ا ابت ی 


الام رمان الین اى لحن عل نأ رالنان 


A0۹ EE ا‎ 


کے اک ي 


جه الله تا ل لمر اھ 


8 


اعتی با خراجه وسرت رتخاد غه من نصب الرة والتكاية 
ارف راہ 
س نورد 


IN 4 1 ازا‎ E 
و‎ 
f? 1 َ 


۷دک ا ا ° ات 


جميع حقوق الطبع محفو ظة للناشر 


الطبعة الأولى : A NENN TE ES SA EO‏ 
الصف والطبع والإخراج: .......,.......... بإدارةالقرآن كراتشي 
أشرف على طباعته : NE EE‏ ھی اشر قاوز 

من مدشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
59 ۷ گاردن ایست کراتشي ٩‏ - باکستان 
الهاتف : 4۸ فاكس : 1۸۸ ۰۰041۲1-۷1۲۳ 


E. Mail: quran @biruni.erum.com.pk 


: ويطلب أيضا من‎ 
E E EE RS المكتبة الإمدادية‎ 
Ra AN OA ee e ا‎ 
E AS E E, 


۳ ۰ : # چ Fue‏ 
E‏ الان على تلانة اضرب : ال و ومنل 
س 
عفدف ومن لخر قالوش : هو الخلف على أمر عاض" عمد 
لذت فت فف اله ائ اماع ا ءل غل ال ن ات 
ب فیه› فھدہ الیمیں یادم ہے : 2 E‏ 
كاذبا أدحله الله النار”)*. ولا كفارة فيا إلا" التوبة والاستخفار . 
وقال الشافعى : فيہا الكفارة؛ لأنہا شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم 
الله تعالى» و قد ققق" بالاستشهاد بالله كاذبًاء فأشبه" المعقودة. 
ولنا آنا" كبيرة محضة' والكفارة عبادة تتأدى بالصوم» ویشترط || 
(۱) قوله: OE‏ “ الماسبات الى تقذم كرما بين الكدب إلى ههنا اقتضت الترتيب على ما 
تقدم» وذكر الأمان عقيب العتاق» لناسبتما له فى عدم تأثير الهزل» والإكراه فيہما. واليمين فى اللغة: القوة» 
وفى الشريعة: عقد قوى به عزم الحالف على الفعل» أو الترك. (عناية) 
(۲) ای القدوری. (عینی) 
(۲) قوله: ”اليمين الغموس“ سمى غموسا؛ أنه يمس صاحبما فى الإث» ثم فى الار. () 
(٤)قولە:‏ ”على أمر ماضٍ “ ذكر المضنى فيه ليس بشرط بل هو بناء على الغالب» ألا برى أت إذا قال: 
والله إنه لزیدء وهو يعلم أنه لیس بزيد كان غموسا. (عناية) 
(ه)قوله: "من حلف إلخ “ هذ الحديث غريب بهذا اللفظ ولكن ورد فى ”صحيح ابن حبان من 
حديث أبى أمامة قال: قال رسول الله ر : : ومن حاف علی ین هو نیہ فار إیقعاع پا مال می سام جرم 
الله عليه الجنة وأدخله الله النار» . (غینی) 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۲۹۲ » والدراية ج۲ الحديث ٥‏ صض۰٩.‏ (نعیم) 
)٩(‏ إلا بمعنی لکن. 
(۷) فلا بد من رفعه» وذلك بالكفارة. (عناية) 
(۸) أ الخموس: 
ا ان 
)٠١(‏ قوله: ” كبيرة محضة “ لقوله عليه السلام :س من اكلار ل كفارة سوه وذكر نيا اشد 


اللجلد الثاني -جزء٤‏ _ € كتاب الان 


فاا ي » ببخلاف المعقودة؛ E EY‏ 


ذنب و لی ار ما ریا ی لرن م 
فيمتنع الإلحاق . والمنعقدة ما يحلف على أمر فى المستقبل أن يقعلهء أو لا 
يقعله» وإذا حنث فى ذلك لزمته الكفارة؛ لقوله تعالى : لا يؤاخذكم الله 
باللغو فى أيانكم ولكن يؤاخدكم با عمدت الأيان)» وهو ما ذكرنا . 
وييين اللغو أن يحلف على أمر ماض» وهو يظن أنه كماقال» 
رالار انه فاه لبن ر جر آنل اة اة ما صاع و 
الخو أن يقتول:روانة إنه لزيد وهو" يظته زيذاء وإغاهو عرو 
والأصل فيه“ قوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيانكم ولكن 
يؤاخذكم# الآية » إلا أنه" علقه بالرجاء للاختلاف فى تفسيره”'. 
وكل ما هو كبيرة محضة لا تناط با العبادة؛ ما أن أسباب العبادات لا بدء وأن تكون أمورا مباحة» كما عرف 
فى الأصول. (عناية) 
)(٠‏ أى الكفارة بالكبيرة. (عينى) 
(۲) فجاز أن تناط با العبادة. (عناية 


(۳) قوله: "ولو کان فيا ذنب إلخ“ جواب عمايقال: الباح هو ما لایکون فيه ذنب» والعقدة ة فيا 
ذنب» فلا تکون مباحةء فلا تناط بہا العبادة» كما ذكرتم. 

وقريره لو كان فى الشعقدة دنب بك خرمة اشم الل تعلى» فهو متأحر عن رقت الاناد انار عدا لم 
ّ يدخل فى السببية» بخلاف الغموس» فإن الذنب فيا لازم لا يفارقه لا ابتداء ولا اتقہای ا ١‏ 
إلحاق الغموس با لمنعقدةء وفن هذا الجواب لوج ای اوا بن ر فأشبه المعقودة. (عناية) 


)٤(‏ اى بالحنث. 

() قوله: وهو ما ذکرنا والمراد من قوله تعالی: لإا عقدتم الأمان ما ذكرنا من قولنا: e‏ 
يحلف على أمر فى المستقبل إلخ. (عينى) 

)٩(‏ أى فى الواقع. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) أى فى اليمين اللغو. 

)٩(‏ أی محمد. 

)۱١(‏ قوله: وللاختلاف إلخ“ أى صورة يمين اللغو مختلف فيمهاء ا عل بارجاء نی اراتا 
بالصورة التى ذكرناهاء وذلك غیر معلوم بالنص» وما ذکر فی الکتاب فی ته تفسير اللغو مروى عن زرارة 


N 


1 کلامه: لا والله» وبلی والله» وهو قريب من قول الشافعى» فإن عنده اللغو ما يجرى على اللسان من غير قصده 


Ç‏ المجلد الثاني - جزء٤‏ - 0 كتاب الان 

قال : والقاطسد فی السمین وامکر والتاس E ٩‏ 
الكفارة؛ لقوله عليه السلام: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جذ النكاح 
والطلاق واليمين”*. والشافعى يخالفنافى ذلك » وسنبين فى 
الإكراه”» إن شاء الله تعالى . ومن فعل اللحلوف عليه مكرهاء أو 
تاسياء فهو مبواء ١‏ لأن الفعل اقيق لأ يتحك بالإكراة رس 9 
الشرط» وكذاإذافلعله» وهو مغمى عليه“ أو مجنون» لتحقق 
الرط ةة لر كانت امک ره الد فاع داوع 


ابن ابی اُوفی» وعن ابن عباس رضی الله عنه فى إحدى الروايتين. وروى عن محمد أنه قال: هو قول الرجل فى 


سواء كان فى الماضى» أو فى المستقبل» وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس. (عناية) 
(۱) ای القدوری.(عینى) 
(۲) قوله: ”والناسى“ وهو أن يذهل عن التلفظ باليمينء ثم يتذكر أنه تلفظ بلفظ اليمين ناسياء وفى بعض 

النسخ: ذكر الخاطئ مکان الناسى» وهو أن يريد أن يسبح مثلاء فجرى على لسانه اليمين. (عناية) 

(۳) قنوله: اثلاث جدهن إلخ' هذا الحديث ذكره المصنف هكذاء وبعض ض الفقهاء بجر غر ااا 

العتاق» ومنہم صاحب ' الخلاصة" والغزالى فى ` الوسيط“ وغیرهماء وکلاهما غریب. 
وإنما الحديث: «النكاح والطلاق و الرجعة» أخرج أبو داود والترمذى وابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله 

تعالی عنه قال: قال رسول الله مو : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة). (عينى) 
I #‏ ص۰۲۹۲ والدرايةج۲» الحدیث ۷ص ۰ .٩‏ (نعیم) 

)٤(‏ أى فى وجوب الكفارة على المكره والناسى.(عناية) 
)٥(‏ قوله: وسنبین فی ال کراه“ اھا اک ا وكذا اليمين والظهار لا 

يعمل فيما الإكراه؛ لعدم احتمالها الفسّخ. (عينى) 

(1) قوله: فهو سواء. أى فهو ومن فعله مختارا سواء» ت ركه لدلالة فحوى الكلام عليه؛ لأن شرط الحنث 

ر ر (عناية) 

(۷) أى الفعل حقيقة 
)٩(‏ وهو وجود الفعل الحسى. (عناية) 
)٠١(‏ قوله: "ولو كانت إلخ“ جواب عما يقال: الحكمة فى إيجاب الكفارة رفع الذنب» والمغمى عليه 

والجنون لا ذنب لهما؛ لعدم فهم الخطاب» فكيف يجب عليمما الكفارة؟ . 

وتقريره: : الحكم وهو وجوب الكفارة دائر مع دليل الذنب» وهو الحنث» لامع حقيقة الذنب كوجوب 


الجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب الأيان ا ان کو E‏ 
دليله» وهو الحنث» لا على حقيقة الذنب. . 
باب" ما یکون پیتاء وما لا یکون چين 

قال : واليمين بالله"» أو باسم a‏ لله تعالى 
كالرحمن والرحيم» أو بصفة من صفاته التى يحلف بها عرقًا كعزة الله 
ا ا وهو القوة 
| حاصل ؛ لاأنه" يعتقل تعد فصلح ذکره" حاملا ومانعًا . 

قال“ : إلاقوله : وعلم الله" » فإنه لا يكون يييتا؛ انه افر 
تارف ولاه یدک ويراد به المعلوم» يقال : للق افر علمك فينا 
أى معلومك . ولو قال : وغضب الله وسخطه لم يكن حالفًاء وكذا ورحمة 
اله أن الحلفت ما غير متحارف» ولان ال رة قد يراد با انرهاء 


g$‏ س 
الاستبراء دائر مع دليل شغل الرحم» وهو استحداث الك لا مع حقيقة الشغلء » حتی إنه يجب» وإن لم يوجد 
الشغل صلا بأن اشترى جارية بكرا» أو اشتراها من امرأة. (عناية) 

. قوله: ”باب“ لمافرغ من بيان ضروب الأّيمان بين ما يكون ييا من الألفاظ» وما لا يكون.(ع)‎ )١( 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) اى بهذا الاسم. (عناية) 

1 قوله: ”أو باسم آخر [سواء تعارف الناس الحلف به» أو لا.عينى] إلخ والمراد بالاسم ههنا لفظ دال‎ )٤( 
على الذات الموصوفة بصفة كالرحمن والرحيم» وبالصفة امصادر التى تحصنل عن وصف الله تعالى بأسماء‎ 
أفاعيلهاء كالرحمة والعلم والعزة. (عناية)‎ 

(ه) ذكره استظهارًا؛ لأنه ما بنى الأبعان على العرف» كان وجوده مغنيا عن النظر إلى غيره. (عناية) 

() أى الحالف. .' 


(۷) اى ذكر الحالف اسم الله» أو صفته. 


(۸) ای القدوری. (عینی) 
| (4) قوله: ”إلا قوله: وعلم الله إلخ' استشناء منقطع من قوله: فة ر فا لی خلت ا عرف 
فإن اليمين به SL‏ عن العرف منقطعا. (O.‏ 


A 


الجلد الثاني E‏ =۷ بات ما یکون یینا وما لا یکون یینا 


و س 


وهو المظرء أو الجنةء والغخضب والسخط يراد بهما العقوبة . ومن حلف | 
إبغير لله لم يكن حاالقا كالبى والكعبة ٠‏ لقو لقوله عليه السلام: : من کان 
|| منكم حالما فليحلف ا و e‏ 
غير متعارف› فال 2 مغاه آن قول : والنبی والقرآنء آما لو قال : انا 

بریء منہما یکون یتا؛ لان ا لأن التبرئ منہما“ كف ا الف رف 
ا E e‏ واش والناء كهولة : بالله» والتاء 
| كقوله : تالله؛ لن کا ذلك هرد ف الاعات ونور ف القرا . 

وقد يضمر الحرف""» فيكون حالما كقوله : الله لا أفعل كذا؛ لأن 
حذف الحرف من عادة العرب إيجارًاء ثم قيل: ينصب لا نتزاع حرف 
خافض»› وقیل : یخفض»› فتکكون الكسرة دالة على المحذوفة» وكذا“ إذا 
e‏ : آمنتم له أی 


(۲) قوله: "من کان إل TT‏ 
عنم ما أن رسول الله م قال: : إن الله ینہ اکم أن تحلفوا بآباءكم فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو 
لیسکت»»› ولفظ الصحيحين: «أو لیصمت)». (عینی) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰ ۲۹» والدرايةج۲» الحديث 1۲٦‏ ص ۰ .٩‏ (نعيم) 

(۳) أى المصنف. 

| قوله: ”لأن التبرئ منہما“ أى من النبى اب والقرآن کف ولقائل أن يقول: ساهتا أن التبرئ منہماء‎ )٤( 
وکذا من کل کاب سماوی کفرب لکن کونه کفرا لیس یمین ولا بستازمها لا بری آنه لو ال: : بحياتك‎ 1 
لأفعلن كذاء واعتقند أن البر به واجب کف ولیس بیمین» والجواب سیجیء عند قوله: : إن فعل كذاء فهو‎ 
یودی» أو نصرانی. (عناية)‎ 

(ه) أی القدوری. (عینی) 

() قوله: ”ومذ کور فی القرآن OE‏ بالل | E‏ 8 
ربا ما کنا مجر کین وکفرله تعاای : لإتالله لأكيدن أصنامكم). (عینی) 

(۷) قوله: ”وقد يضمر إلخ والفرق بين الإضمار والحذف بقاء اثر الملضمر دون المحذوف. (عناية) 

(۸) ای یکون بمینا. 

(٩)قوله:‏ ”فی الختار“ احتراز عماروی حنيفة أنه ا 4 على ان لا کلم فلاتاء انہا ليست أ 
: ا کے سے فت e‏ : 


الجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب الأيان -A-‏ ۰ باب ما یکون یمینا وما لا یکون ینا 
آمنتم به. وقال أبو حنيفة : و إذا قال : وحقالله» فليس بحالف» وهو قول 
محمد» وإحدى الروایتين غن أبى يوسف . 
وعنه رواية أخرى أنه يكون ا لن ای س یات اه ال 
وهو حقیته» فصار کأنه قال : والله الح . والحلف به متعارف ولهما أنه 
يراد به" طاعة الله تغالى ؛ إذ الطاعات حقوفه» فيكون حلفا بغير الله . 
قالوا: لو قال: والحق یکون مِينّاء ولو قال: حقا لایکون مِينًا؛ لن 
الحق من أسماء الله تعالى”"» والمنكر يراد به تعقيق الوعد. ٠‏ 
ولو قال : آقسم أو أقسم بالله» أو أحلف» أو أحلف بالله» أو أشهدء 
أو شهد بالله» فهو حالف ؛ لأن هذه الألفاظ“ مستعملة فى الحلفء 
وهذه الصيغة” للحال حقيقةء وتستعمل” للاستقبال لقرينةء فجعل 
حالقًا فى الحال. والشهادة يين؛ قال الله تعالى : [قالوا" نشهد إنّك 
|| لرسول اله ثم قال“: #اتخذوا أيانہم جنه والحلف باه“ هو 
بيمين. (عناية) 
)١(‏ اللام. 
(۱) ای کونه حقا. 
(۲) ای بالحق. (عینی) 
(۳) قوله: "لن الحق إلخ “ يريد الفرق بين الحق وحقاء بأن العرف اسم من أسماء الله تعالى» والحلف به 


متعارف» فيكون بمينا. وأما المنكر: فهو مصدر منصوب بفعل مقدرء فكأنه قال: أفعل هذا الفعل لا محالةء وليس 
فيه معنى الحلف فضلا عن اليمين. (عناية) 


(٤)أى‏ أقسم وأخواته. 
)٥(‏ أى صيغة أقسم. (عينى) 
)٩(‏ ای مجازا. 
(۷) أى المنافقون. 
(۸) تعالی. 
)٩(‏ قوله: "وا لحلف بالل إلخ “ قال تاج 


الشريعة: هذا جواب عمن يقول: إن قوله: أحلف» ينبغى أن لا 


يحتاج” إلى النيةء وقيل: لا بد منها؛ لاحتمال العدة“» واليمين بغير 
الله . ولو قال بالفارسية : سوگند میخورم بخدای» یکون يينًا؛ لأنه للحال» 
ولو قال: سوگند خورم» قيل: لايكون ييتا“» ولو قال بالفارسية: 
سوگند خورم بطلاق زم لا یکون يّا؛ لعدم التعارف . 

أ قال" : وكذا قول" : لَعمر الله» وأم الله؛ لأن عمر الله بقاء اله 
وأ الله معناه أن الله» وهو جمع يمين" » وقيل: ي وأم صلة 
كالواز الف اللفطن ‏ ارف وكا فول و هند اف 
وميثاقه ؛ لأن العهد يبن قال الله تعالى : #إوأوفوا بهد الله والميثاق عبارة 


یکر ك چیا نلوان ان یکرت خالا عر الله تعالی. (عینی) 
)ای قوله: أحلف. 
(۲) أى إلى الحلف باله. 
(۳) فى قوله: أحلف» أو أشهد» أو أقسم. 
)٤(‏ أى الوعد. (عينى) 
)٥(‏ لأن لفظ خورم للاستقبال. 


)٩(‏ ى المصنف. (عینی) 
1 (۷)قوله: ”و كذا قوله إلخ“ هذا عطف على أصل المسألة» وهو قوله: أقسم إلى آخره اى وكذا يكون 

يمينا هذان اللفظان. (عينى) 

(۸) قوله: ”بقاء الله والبقاء من صفات الذات» فجاز الحلف به. (عينى) 

)٩(‏ عند الکوفیین. 

)١٠١(‏ هذا عند البصريين. 

۰ أى كلمة مستقلة.‎ )١١( 

(۱۲) قوله: ”والحلف باللفظین بريد به قوله: لعمر اللہ وام الله متعارف یحلف بہما عادة» ولم یرد نہى 
|| من الشرع» فيكون مينا. (عينى) 
(۷ ای یکون ینا 


ا ال عل ر ار ر ا اعا 
السلام: «من نذر نذرا و فة كفارة فن *: 
انال انت کداء ھی پود ار تو ن او کف کرد 
ييتًا؛ لأنه“ لما جعل الشرط علمًا على الكفر»ء فقداعتقده” واجب 
الامتناع» وقد أمكن القول بوجوبه لغيره" بجعله ياء كمانقول فى 
تحر الحلال”. ولو قال" ذلك لشىء قدفعله» فهو الخموس"» 
ولا یکفر اعتبارا بالمستقبل”'» وف ر 0 خی اا 
وإن كان عنده آنه يكفر فيہما"'؛ لأآنه رضى بالكفر» حيث أقدم على 
)١(‏ ای یکون میا 
(۲) أن لا أفعل کذا. (ع) 


(۳) أخرجه أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس. (عینی) 


* راجع نصب الراية ج۳ ص٩۲۹٠‏ والدرايةج۲» الحديث 1۲۹ ص١٩.‏ (نعيم) 
)٤(‏ أى لأن هذا القائل. 
(ه) ای المحلوف عليه. 
)٩(‏ أى لغير الشرطء وهو اليمين. (عينى) 
0M‏ فإنه جين. ٠‏ 
٠‏ (۸) قوله: ”ولو قال ذلك إلخ“ يعنى لو حلف بہذا اللفظ على أمر ماض فإن كان عنده أنه صادق» فلا 
شیء علیه» وإِن کان یعلم انه کاذب» فهو الغموس. (ع) ` 
(۹) لا کفارة فما عندنا. 
)١١(‏ قوله: ”ولا يكفر اعتبارا بالستقبل“ يعنى كما لو حلف به على أمر فى المستقبل» فإنه فى المستقبل 
كان ميناء ولا يكفر الحالف» كذلك إذا كان فى الماضى. (عناية) : 
)۱١(‏ قوله: ”وقيل“ وهو قول محمد بن مقاتل: يكفر؛ لأنه علق الكفر با هو موجود» والتعليق بالموجود 
تنجیز» فکأنه قال: هو یہودی. (ع) 
(۱۲) أى فى الماضى والمستقبل. (عينى) 
(۱۳)قوله: ”يكفر فيہما“ أى فى الماضى والمستقبل؛ لأنه لما أقدم على ذلك الفعل» وعنده أنه يكفر» فقد 


INTE ا ل‎ u 
ENE SNR أو شارب خمر؛ أو آکل ربا‎ 
والتبديل" » فا م یکن" “فى مخنى حرمة الاسم“ ولاأنه ليس‎ 
. متعارف"‎ || 
فصل فى الكفارة"‎ 
قال : : كفارة اليمين  عتق رد رقبة» یجزئ فیہا ما یيجزئ ا‎ 
وإن شاء كسا عشرة مساکین کل واحد ٹوا فما زاد ا‎ 


رضی بالکفر. (ع) 

() ای لا یکون میا 

(۲) الزنا وأخواته. 

(۳) قوله: ”تحمل النسخ إلخ“ أقول: ؛ فى كلام الصف لف ونشر على غير الترتيب» وذلك لأن قوله: 
E‏ ك 
بالزنا ا جه جاز أن یکون حلالا له بوج النکاج ا 
انقلابہما من الحرمة إلى الحل بالسبب الشرعى ا وتبدیلا. (عناية) 

(٤(‏ لأن حرمة ة الاسم لا تحل بحال. (ع) 

)٥(‏ ای اسم الله تعالی. 

)٦(‏ فلا یکون بمینا. (ع) 

(۷) قوله: ”فصل فى الكفارة لما فرغ من بيان الموجب» شرع فى بيان الموجب» وهو الكفارةء لكن 
ھی مو جب اليمين عند الانقلاب؛ لأن اليمين لم شرع للكفارة بل تنقلب موجبة لها عند انتفاضها با لحنث. (عناية) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 


)٩( ۰‏ قوله: ”ما يجزئ إلخ" يعنی | E ES‏ 
يجزئ العمياء ولا مقطوعة اليدين» أو الرجلينء أو المقطوعة يده ورجله من جانب واحد بخلاف العوراء أو 
المقطوعة إحذدى اليدين»› و إحدى الرجلين» وفی الأصم اختلاف المشايخ› والأصح الجواز. (عینی) 


)١ °(‏ أى على الثوب. 


- ۲ باب ما یکون یینا وما لا یکون ینا 


فيه الصلاة» وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام فى كفارة الظهار"» 
والأصل فيه قوله تعالى : #إفكفارته إطعام شر ة اکن 4 الآ 
وكلمة أو للتخيير» فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة . 

قال ": aT‏ الثلاثة» صا صام ثلانة آيام 
متتابعات » وقال الشافعى : يخير ؛ لإطلاق النص. 

I |‏ ا e‏ 
كالخبر المشهور"» ثم المذكور فى الكتاب" فى بيان أدنى الكسوة مروى 
عن محمد. وعن أبى يوسف وأبى حنيفة أن أدناه ما يستر عامة بدنه» 
حتى لا يجوز السراويل» وهو الصحیح؛ لأن لابسه يسمی عريانًا فى 
العرف» لكن ما لا يجزئه عن عن الكسوة يجزئه عن الطعام باعتبار القيمة . 

)١١(‏ الثوب. 


()قوله: ٠‏ كالإطعام فى كفارة الظهار [فإمن أوسط ما تطمعمون أهلیكم أو كسوتہم أو تحرير 
رقبة4] یعنی لکل واحد من عشرة مساكين صاع من تمر» أو شعير» أو نصف صاع من حنطة» أو دقيق» 
أو سويق» فيان دعى عشرة مساكين» فغداهم وعشاهم أجزأهم. وكذلك إن أطعم خبزاء ليس معه إدام» وإن 
غنداهم وعشاهم» وفیہم صبی فطیم» أو فوق ذلك شیا لم جزه» وعليه إطعام مسکین واحد. (عینی) 


(۲) من أوسط ما تطعمون أهليكم أو کسوتہم أو تجرير رقبة&.. . 
(۳) اى القفوری. (عینى) 

)٤(‏ قوله: ”يخير“ یعنی إن شاء فرق» وإن شاء تابع. (عینی) 
)٥(‏ #إفمن لم يجد فصيام) إلخ 

)٦(‏ بزيادة لفظ متتابعات. 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب الان 


* راجع نصب الراية ج۳ ص٦۲۹٠‏ والدرايةج۲» الحديث ۰ صض۱٩.‏ . (نعیم) 
(۷) يجوز الزيادة به على مطلق الكتاب. 


( و ثم المذ كور فى الكتاب“ ی فی ' مختصر القدورى' ٠‏ وأراد بالمذكور, المذكور فى قوله: فی 
أول الفصإ وأدناه ما يجوز فيه الصلاة فى بيان أدنى الكسوة ة. (عینی) 


(۹) احتراز عما روى فى ' نوادر ابن سماعة : أنه يجوز. (عناية) 


(۱۰) قوله: _لكن ما لا يجزئه إلخ“ يعنى لو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجزه من الكسوة؛ لأن 


جلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان ا باب ما یکون ینا وما لا یون 4نا 


وإن قدم الكفارة على ال لم پجنزئهء وقال الشافعى : : يجزته 
e SO Na NERD‏ 
الحرے” . ولنا أن الكفارة لستر الحناية» ولا جناية ههنا“. واليمين بيست 


ثم لا يستړد من المسکين' ۽ ا 


: وک ف ينه ؟ لقرله عليه للدم‎ e 


«من حلف على يین ورأی غيرّها خير منہا فليأت بالذى هو خير ثم لیکفر 
الإکساء لا یحصل به؛ ولکنه یجزئه من الطمام ذا کان نصف ثوب شاوی نصف صاع من حنطت» وكذلك 
ا o‏ هو ثوب كثير القيمة يصيب کلا مہم کشر من قيمة ثوب لم يجزه من 
1 سوة؛؟ لأنه لا مکتسي به کل واحد منہم» ویجزیه من الطعام. وهل يشترط النية» أو ذكر شيخ الإسلام 
ان يکون بدلا عن الطعام» و لم ينو وعن ابی يوسف: إذا نوی أن 
یکبون بدلا عن الطعام يجزئه عن الطعام» وإن لم ينوه لم يجزه. (عناية) 
(۱) قوله: ”یجزئه بالمال “ أى يجزئ التكفير بال مال قبل الحنث» رقید بالمال؛ لأن ظاهر مذهبه أن الصوم لا 
يجوز؛ لأن العبادات البدنية لا تتقدم على وقت الأداء» وفى وجه يجوز» وهو قوله القدم. (عینی) 
(۲) قوله: ” بعد السيب“ وهو اليمين؛ لأنها تضاف إلى اليمين يقال: كفارة اليمين» والواجبات تضاف 
إلى أسبابا حقيقة» زالأداء بعد السبب جائز لا محالة. (عناية) 
(۳) وقبل الموت. 
(4) قوله: ”ولا جناية هنا [أى قبل الحنث]“ لأنما تحصل بتك حرمة اسم الله تعالى بالحنث. (عناية) 
() قولە: واليمين ليست بسبب جواب عن قوله: لأنه أداها بعد السبب» وهو اليمين» ووجهه أن 
السبب ما يكون مفضياء واليمين غير فض إلى الكفارة؛ لأنہا تحب بعد نقضها بالحنث» وإنما أضيفت إليما؛ 
لأنہا تحب بحنث بعد الیمین» كما تضاف الكفارة إلى الصوم: (عناية) 
(1) فإن اليمين للبرء. لا للحنث. 

(۷) إلى الموت. 
(۸) قوله: ”ثم لا يسترد من المسكين“ قیل: هو معطوف على قوله: لم یجزه يعنى وإن لم يقع كفارة إذا 
وقع ! إلى المسكين قبل الحنث» لکن لا يسترد منه؛ لأنه قصد شيئين: ستر الجناية» وحصول القواب» ولم 
يحصل الأول؛ لعدم الجنايةت فيحصل الثانى فيكون قد وقعت صدقة» ولا رجوع فيہا. - )0( 
)٩(‏ ای القدوري. (عینی) 


a manu, e e ma vo i a n 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان - € باب ما یکون يمينا وما لا یکون يمينا 


عن يمينه"*٠‏ ولأن فيماقلناه"» تفويت البر إلى جاير» وهو 
الكفارةء ولا جابر للمعصية فى ضده . وإذا حف الكافر» ثم حنث فى 
حال كفره» أو بعد إسلامه» فلا حنث عليه ؛ لأنه“ ليس بأهل لليمين؛ 
لأنها تعقد لتعظيم الله تعالى» ومع الكفر لايكون معظمًا“) ولاهو“ 
أهل للكفارة؛ لأنها عبادة" . ومن حرم على نفسه" شيئًا ما ييلكه لم 
بضر رما وعلة إن امتصاحه ٠‏ كفار ةن > وقال الشاي + لا كفارة 
عليه؛ لأن تحر الحلال قلب المشروع» فلا ينعقد به تصرف مشروع» وهو 
اليمين. ولنا أن اللفظ ينبى عن إثبات الحرمة"'» وقد أمكن إعماله ”“ 

(۱) قوله: "من حلف على بون [رواه فى الصحيح] إلخ معناه من حلف على مقسم عليه من فعل» أو 


ترك؛ لأن اليمين م ركبة من مقسم به» وهو بالله» ومقسم عليه» وهو قوله: لأفعلن كذاء أولا أفعلن» فكان من باب 
ذكر الكلء وإرادة البعض. (عناية) 


* راجع نصب الراية ج۳ ص٦۲۹‏ والدراية ج۲» الحديث ٦۳١‏ ص١٩.‏ (نعيم) 

(۲) قوله: ”ولأن فيما قلناه“ أى فى تحنيث النفس» أو التكفير بعد ذلك تفويت البر إلى جابرء وا جابر هو 
الكفارة» والفوات إلى جابر كلا فوات» فتكون المعصية الحاصلة بتفويت البر كلا معصية لوجود ال جابر. 

أما إذا,أتى بالبر» وهو ترك الصلاةء وقطع الكلام عن الآأب» وقتل فلان بغير حق» تحصل المعصية بلا 
جبر لهاء فقكون المعصية قائمة لا محالةء فلهذا قلنا: يحنث نفسه» ويكفر عن بمينه. (عناية) 

(۳) ای فی ضد ما قلناه. 

)٤(‏ الكافر: 

(ه) قوله: ”لا يكون معظمًا“ إذ الكفر إهانة واستخفاف بالخالقء وهو ينافى التعظيم. (عنابة) 

)٩(‏ الكافر. 

(۷) قوله: ”لأنما عبادة [والكافر ليس بأهل للعبادة]“ بخلاف الاستحلاف فى الدعاوى والخصومات» 

فإن المقصود منه ظهور حق المدعى بالنكول والإقرار» والكفر لا ينافى ذلك. (عناية) 


(۸) قوله: ”ومن حرم على نفسه مغل أن يقول: حرمت على نفسى ثوبى هذاء أو طعامئ هذا. (عناية) 
)٩(‏ اى لعينه. ۰ 


(۰ )ای يعامل معاملة المباح. 


الفط من خن إفات ار عة فام أن فت به خر لا وه ر حا لادب 
مشرو ع» كما ذكرت» أو لغيرها يإثبات موجب اليمين» وفيه إعمال اللفظء والمصير إلى إعمال اللفظ عند 


e e maa aetna n 


الجاد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان - 0 باب ما یکون ینا وما لا یکون يمينا 


وق ا و ا ات ت اله دار اله 
ثم إذافعل ما حرمه قليلاء أو كيرا حنث» ووجبت الكفارة» وهو 
العنى من الاستباحة المذكورة؛ a,‏ تناول کل جزء مه" . 
ولوقال : کل حل فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوى 
TEE‏ والقياس أن يحنث یحنث» کما فرغ ؛ ؛ لأنه باشر فعلامباحاء وهو 
التنفس ونحوه» وهذا قول رکو 
وجه الاستحسان: أن المقصود" -هر البر- لايتحصل مع اعتبار 
العموم*“» وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف» فإنه 
|يستعمل فيما يتناول عادة» ولا يتناول ” المرأة إلا بالنية لإإسقاط اعتبار 
العموم» وإذا نواها كان إيلاء")» ا 
والمشروب”» وهذاكله جواب ظاهر الرواية. 
ومشايخنا" قالوا: يقع به" الطلاق عن غير نية؛ لغلبة الاستعمال» 
الإمكان واجب» فيصار إليه. (ع) 
)١۲(‏ اللفظ. 
(۱) ی تما حرمه. (عینی) 


(۲)قوله: ”أن يحنٹ كما فرع [من اليمين. عینی] “ لأن قوله: هذا فى قوة أن يقال: والله لا أفعل فعلا 
حلا وقد فعل فعلا الاي ۽ وهو التتفس»› وفتح العينين» فیحنٹا. إعناية) 


(۳) من اليمين. 


)٤(‏ قوله: ”لا يتحصل مع اعتبار العموم“ لامتناع أن لا يتنفس» ولا يفتح العينين» فيعلم بدلالة الحال عدم 
إرادة العموم» فيصار إلى أخحص الصو ص» وهو الطعام والشراب للعرف» فإن العادة جارية باستعماله فى المتناولات. (ع) 


(ه) أى إذا لم يكن العموم مرادا لا يتناول إلخ. 
)٩(‏ قوله: ” کان إیلاء“ ما بنا أن هذا الكلام مين فيكون معناه والله لا أقربك» وهو من صورة الإيلاء. (عناية) 


(۷) حتی دا کل وشرب حنلٹث . (عینی) 
0 مشایسفنا“ ارادبہ ہم مشایخ بلخ کأبی بکرالإسکاف وأبی بکربن ابی سعید»› والفقيه ابی جعفر.(ع) 


a magmas tapping <5 FEEDER pa. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان خت تات ما مک ن ا وما کون ا 
وعلیه الفتوی»› وکذاینبغ ی" فی قوله : حلال بر وی حرام . 

واختلفوافی قوله: هر چه بر دست راست گیرم بروی حرام آنه هل 
تشترط النية» والأظهر أنه يجعل طلاقًا من غير نية للعرف . 

E‏ فعليه الوفاء ؛ لقوله عليه السلام: «من 
نذر وسمی فعلیه الوفاء بجا سمى”“٠*.‏ 

وإن علق الندو برط + فوجندالشترط ›فتعلية الوفاء رفي 
النذر؛ لإطلاق الحديث”. ولأن المعلق بشرط كال منجز عنده” . وعن أبى 
حنيفة أنه رجع عنه”"» وقال: إذا قال: إن فعلت كذافعلى حجة» أو 
صوم سنة» أو صدقة مال أملكه أجزأه من ذلك كفارة يينء وهو قول 
محمد» ويخرج عن العهدة"' بالوفاء ا سمى أيضًا . وهذا إذا كان" إا 


(١)أى‏ أن يقع الطلاق. ‏ 

(۲) أى فى وقوع الطلاق. 

(۲)مثل أن يقول: لله على أن أصوم سنة. 
)٤(‏ اى لم يعلقه بشىء. (عناية) 


)٠(‏ قوله: من نذر إلخ هذا حديث غريب» وأخرج البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنه قال: ياآ| 
رسول الله! إنى نذرت فى ال جاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام» قال: «فأوف بنذرك). (عينى) 


* راجع نصب الراية ج٠‏ ص٠ ٠۳١‏ والدراية ج۲» الحديث 1۳۲ ص۲٠.‏ (نعيم) 

() قوله: ” بشرط “ سواء کان شرطًا اراد كونه» أو لم يرد. (عناية) 

(۷) ولا ينفعه كفارة اليمين. (عناية) 

(/) قوله: ” لإطلاق الحديث “ فإنه لم يفصل بين كون النذر مطلقًاء أو معلقًا بشرط. (عناية) 

() قوله: " كالمنجز عنده“ ولو نجز النذر عند وجود الشرط لم تجزه الكفارةء فكذا ههنا. (عناية) 

)١١(‏ قوله: ”أنه رجع عنه“ أى عن تعيين الوفاء بنفس النذر إلى القول بالتخيير بين كفارة اليمين وبين 
الوفاء ,ذلك. (عناية) 

)١١(‏ أى عن عهدة اليمين.. 

(۱۲) أًى إذا كان النذر معلقًا بشرط لا يريد إلخ. 


باب ما یکون ینا وما لا یکون يمينا 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان E‏ 
شرطًا لا يريد" كونه؛ لأن فيه معنى اليمين» وهوالنع» وهو بظاهره نذر» 
ی ل إلى أى الجهتین” شاءء بخلاف“ ما إذا كان شرطًا يريد 
کر قر إن فى اله مرخ اعدا ى الکن ف وهر 
المنع» وهذا التفصيل" هو الصحيح . 
قال“ : ومن حلف على ين" وقال: إن شاء الله متصلا بيمينه› 
فلا حنث عليه ؛ لقوله عليه السّلام: امن حلف على ین وقال E‏ 


09 


الله فقد پر فی e E‏ ان 5 بد من الاتصال؛ لا بعل 


الفراغ“" رجوع» ولا رجوع فى اليمين 


(۱) مثل إن شربت الخمر. 

(۲) بين أداء الكفارة والوفاء بما سمى. 

(۳) أى اليمين والنذر. 

)٤(‏ اى بخلاف ما إذا علق بشرط يريد إلخ. 

)٠(‏ فهو نذر. 

(.) أى دراية لكنه خلاف ظاهر الرواية. 

(۷) قوله: ”وهذا التفصیل“ ای الذی ذکرنا بین شرط لا یرید کونه» وین شرط یرید کونه. (عنایة) 

(۸) ای القدوری. (عینی) ) 

)٩(‏ أى على مقسم عليه من فعل أو ترك. (ع) 

٠ (‏ ١)قوله:‏ ”ومن حلف إلخ“ هذا الحديث بہذا الافظ غريب» ومعناه أحاديث: منا ما أحرجه النسائى عن 
0 قال: من حلف فاستفنی فإن شاء مضى» وإن شاء ترك من غير حنث. (عینی) 
9 ۱) قوله: "فقد بر فی ينه حا ت ابا لعدم انعقاد اليمين. (عناية) 
٤‏ راجع نصب الراية ج۳ ص٠١۳٠‏ والدرايةج۲» الحديث 1۳۳ ص۲٩.‏ (نعيم) 
)۱١(‏ استفناء من قوله: فلا حنث علیه. (عینی) 
(۳ ای اتصال الاستخناء باليمين. 


)۱٤(‏ عن اليمين. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الان - 1A‏ - باب اليمين في الدخول والسكنى 


باب اليمين فى الدخول والسكنى ) 

ومن حلف لا يدخل بيتاء فدخل الكعبة» أو المسجد» أو البيعة"“) 
أو الکن يحنث ؛ لأن البيت ما أعد“ للبيتوتة» وهذا البقاع ما بنيت 
لاء وكا ادال دهليرا أو طلة بات الدار ادى ا .وال 
ما تكون على السكة» وقيل: إذا كان الدهليز بحيث لو أغلق الباب يبقى 


داخلا» وهو مسقف يحنث؛ لأنه يبات فيه عادة. وإن دخل صفة 

وتن لا رة فة فعض الارقات فار کالفرى 
والصيفى" ٠‏ وقيل: هذا" إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة» وهكذا 
كانت صفافهم"" وقيل: الجواب”' مجرى على إطلاقه"» وهو 


(۱) قوله: ٠باب‏ اليمين فى الدخول والسكنى“ لما کان انعقاد الیمین على فعل شیء» أو تر که لم یکن بد 
من ذکر أنواع الأفعال الواردة فى اليمين فذکرها فى أبواب. وقدم الدخول والسكنى على غيرهما من الأكل 
والشرب ونحوهما؛ لأن أول ما يحتاج إليه الإنسان الذى يتحقق منه اليمين بعد وجوده مسكن يدخل فيها 
ویسکنه» ثم يتوارد عليه سائر الأفعال من الأكل والشرب وغيرهما . (عناية) 

(۲) معبد النصاریى. 

(۳) معبد الیہود. 

(+) اى عرفا. 

)٥(‏ اى لا يحنث. 

1 ) )قوله: ”أو ظلة باب الدار “ الظلة ما أظل فوق الباب خارج الدارء وأوضح ذلك صاحب الحصيرء 
| فقال: ١اظلة‏ هى التى أحد طرفى جذعهما على هذه الدار» وطرفها الآخر على حائط اجار المقابل. 

وفى ”الذخيرة: أراد بالظلة الساباط الذى يكون على باب الدار» قال صاحب ”المغرب : قول الفقهاء: 

ظلة الدار يريدون با السترة التى فوق الباب. (عينى) 
۰ (۷) من أن البيت ما أعد للبيتوتة. (عينى) ' 

(۸) ای فی بمینه لا یدخل بیتا. (عینی) 

(۹) قوله: فصار كالشتوى والصيفى“ الشتوى: هوالذى يبنى لأن يبات فيه فى الشتاء» والصيفى: هو 
الذى يينى؛لأن يسات فيه فى الصيف» فالشتوى له جدران أربعة فى أحد متا باب» والصيفي له ثلاثة جدران 
ليس إا هو» وهو الصفة. (عينى) 

)١١(‏ أى الحنث بدخول الصفة فى بمينه لا يدخل بيتا. (عينى) 
)١١( . |‏ قوله: " كانت صفافهم“ أى صفاف أهل الكوفة فحينعذ لا يكون فرق بين البيت والصفة فيحنث؛ 


| termes 


-1۹- باب اليمين في الدخول والسكنى 


الجلد الثاني -. - جزء٤‏ كتاب الاان 


سن 


س سی یت ھی ھا س س ییا 


ا “. ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارأ خربةء لم يحنث» 
ولو حلف لا يدخل هذه الدار» فدخلها بعد ما انہدمت › وصارت صحراء 
جلث ؟ چ a a‏ » يقال : دار عامزة»› 


ودار غامر a‏ و > عير 
)€( 


کے امم 


ا هذه الدارء فخریت ثم بنیت آخری» فدخلهاأ 
يحنث؛ لا ذكرنا أن الاسم باق بعدالانہدام ول غل ا و 
حمام أو انا ا ناء فدخله لم یحنث ؟ لأنه لم يبق دارا؛ 


) 0 
۾ ¢ 


لاعتراض" اسم آخر عليه» وكذا إذا دخله بعد انہدام الحمام و أشباهه؛ 
لأنه لايعود اسم الدارية. وإن - . وإن حلف ET O TET TET‏ 
انہدم» وصار صحراء لم یحنث ؛ لزوال اسم البيت ؛ ؛ لأآنه لا يبات فيه حتى 
لو بقيت الحيطان› وہ ةط السقف› E‏ لأنه ات فيه» والسقف | 


لأنه يبات فياء وفى عرفنا: الصفة ذات حوائط ثلاثةء فلا یکون بيتاء فلا يحنث. (عینى) 

(۱۲) ای الحنث. 

(۳١)أى‏ سواء كانت ذات حوائط أربعة أوثلائة. (عناية) 
واحد بنى للبيتوتة» وهذا العنى موجود فى الصفة إلا أن مدخلها أوسع» فيتناولها اسم البيت» فيحنث. (عناية) 

(۲) قوله: "اسم للعرصة قال ابن أثير: العرصة كل موضع واسع لا بناء فیه. (عینی) 

(۳) حلاف العامرة. 

| قوله: "وفى الغائب مدير “ لا ذکر فی الأصول أن امحلوف علیہ لا بد ون یکون معلومًاء فإذا كانت‎ )٤( 
مشار إلياء كان الحلوف عليه معلوماء فلا حاجة إلى المعرف» بخلاف المنكرء فإنه لا معرف له سوى الوصف»›‎ 
(0 - فیکون معتبرًا.‎ 

ا ا و E‏ (عینی) 


® قوله: لاعتراض اسم آخر إلخ" ly‏ تبدل اسمها كان ذلك بنزلة تبدل العين. (عينى) 
)»( ای المسجد والبستان. 


(0: SE E RA se قولەة یحنث‎ 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان ب باب اليمين في الدخول والسكنى 


وصف فيه» وكذاإذابنى بيتا آخرء فدخله لم يحنث؛ لأن الاسم" لم 
E‏ الانمدام. قل ومن حلف لا يدخحل هذه الدار» فوقف 
غا سکیا چ لأن السطح من الدار» ألا ترى أن المعتكف لا 


يفسد اعتكافه با خروج إلى سطح المسجد» وقيل : فى عرفنا لا يحنث ° 
قال" : وإذا دخل دهليزها“ بحنث» ويجب أن يكون على التفصيل 
الذى تقده» وإن وقف فى طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب» كان 
خارجا لم یحنث ؛ لن الباب لإإحراز الدارء وما فيا فلم يكن الخار “١‏ 
الدار. قال"“: ومن حلف لايدخل هذه الدار» وهو" فيما لم يحنث 
بالقعود» حتى يخرج» تم يدخل استحساتًا. والقياس أن يحنث؛ لأن 
الدوام له حكم الابتداء"'» وجه الاستحسان أن الدخحول"" لا دوام له ؛ 
)١(‏ البيت. 
(۲) قوله: ”لم يبق بعد الانہدام وأنه صار بيا بسبب حادث» واختلاف السبب وجب اختلاف العين 
فلا یکون داخلا فی البیت الحلوف علیه» فلا یحنث» کذا فی الشروح. (عنايت) 
(۳) ای القدوری. (عینی) 
)٤(‏ لا بالصعود إليه من خارج. (ع) 
٠‏ (ة) قوله: ”لأن السطح من الدار O. ES SASS‏ 
۰ ()قوله: ٠‏ لا يحنث [بالوقوف على السطح]“ قال الفقيه أبو الليث فى ”النوازل“ : إن كان الحالف من 
بلاد العجم لا يحنث ما لم يدخل الدار؛ لأن الناس لا يعرفون ذلك دخولا فى الدار. (عناية) 
(۷) ای القدوری. (عینی) 
(۸) الدار. 
() قوله: ”على التفصيل الذى تدم" يعنى به قوله: إذا أغلق الباب ييقى داعلاء وهو مسقف. (عنايت 
)٠١(‏ اى خارج الدار. (عينى) 
(۱۱) ای القدوری. (عینی) 
)١۲(‏ الواو حالية. 
١(٠ | )‏ قولة: ”لأن الدوام إلخ“ أى لأن الدوام على الفعل له حكم ابتداء الفعل» كما إذا حلف لا لبس هذا أ 


ESS a‏ - جزء٤‏ تاب الاين _ ا باب اليمين في الدخول والشکنى 
لأنه ان ا الداحل. ) 

e‏ هذاالشوب» وهو لابسه» فنزعه فی الحال 
eT TTT‏ 
ساعته ی ادرا هف اکا ا 
فى النقلة من ساعته ق 


E 


e, E u 
يما بخلاف الدحول؛ لأنه لايق ال: دحلت يومًا معنى المدة|‎ 
. والتو قيت“» ولو نوى الابتداء الخالص” يصدق؛ لأنه محتمل كلامه‎ 


القوب» وهو لابسه» أو ل ی رکب درذه الدابة وهو راکبہاء فدام على ذلك یحنث. (عینی) 


3 ۱)قولە: ”أن الدخول إلخ تقريرالقول بالموجب»› یعنی سلمنا أن للدوام حکم الابتدای لكن فيما له 
اد رام» والدخحول ل دوام له؛ لأنه انفصال من الخارج إلى الداحل» ولیس له دوام» وإطلاق الانتقال بدل الانفصال 


أولى لكونه ح ركة آنية تسمى نقلة. (عناية) 
)١(‏ الواو حالية. 
(۲) الواو حالية. 
(۳) الواو حالية: 


)٤(‏ قیاسا. (عینی) 

(ه) أی شرط ال حنث. (عینی) 

)٩(‏ اى اللبس وال ركوب والسکون. 

(۷) فکان للدوام حکم الابت۔اء. 

(۸) قوله: بمعنى المدة والتوقيت “ احتراز عما يقال فی مجاری کلامهم: دلت وا و ر ت برعا 
لکن لا معنى المدة والتوقيت. (عداية) 
(٩)قوله:‏ ”ولو نوی الابددا ۽ الخالص “ أى لا ألبس بعد الترع» ولا أركب بعد الدزول يصدق» فلا 
پیحنث؛ لاه نه محتمل کلامه» سنماه محتملا وإن کان قوله: لا ي ركب حقيقة فى الابتداء؛ لأنه حقيقة فيه إذا إذا لم ٠‏ 
يکن راکب اما إذا کان ky‏ فالا تا لاء من محتملاته. (عینی) 8 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان ٠‏ - ۲ باب اليمين في الدخول والسكنى 


فال : ومن حلف لايسكن هذه الدار»ء فخرج بنفسه» ومتاعه 
|وأهله فیهاء ولم يرد الرجوع إلا خث لانه ‏ يعدساكابيقاء أهله 
ومتاعه فيا عرفا فإن السوقى عامة” نہاره فى السوق» ويقول* : أسكن 
ا ولو کال ع ا 
| لا يتوقف البر" على نقل الماع والأهل فيما روى عن أبى يوسف؛ لأنه لا 
اعد ساكتا في الذى انتقل عنه عبرقًا“ بخلاف الأول والقرية منزلة 
المصر“ ذ فى الصحيح من |لحواب . ثم قال أبو حنيفة: لا بد من نقا ”“ 
کل المتاع حتی لو بقی وتد'"' یحنث؛ لأن السکنی قد ثبت بالكل ”'» فیبقی 
| ما بقی شىء منه“' . 
| ( ای القدوری. (عینی) 

٠ . الجالف..‎ )۲( 

e الأكثر.‎ )١( 

(٤)قوله:‏ "ویقول إلخ“ فهذا یدل على أنه عد ساکتا من أهلهء ومتاعه فیما. (عینی) 


(ه)قوله: ”بمنزلة الدار“ أراد أن اليمين بقوله: SS‏ 
| لا أسكن هذه الدار. (عینی) 
)٩(‏ بأن حلف لا يسكن فى هذا المصر. 

(۷)قوله: ”لا يعوقف إلخ“ E‏ 
ا بحنث فی مینه. (عینی) 


(۸) قىوله: ”لأنه يعد ساكئا فى الذى انعقل عنه عرف“ وإن لم ينقل الأهل والشاج» بخلاف الأرلء وهو 
إقوله: لا أسكن هذه الدارء أو لا أسكن هذه السكةء أو الحلة» كما ذكر. (عینی) 


()قوله: ”والقرية بمنزلة المصر“ يعنى إذاقال: لاأسكن هذه القرية» فحكمه حكم من قال: لإ 
انر عا ال فى الصحيح من الجواب» احترز به عن قول بعض مشايخنا: إن القرية كالدار. (عینی) 


)٠١(‏ أى للبر. 
)۱١(‏ من الدار, 
| (۱۲) میخ. 
(۱۳) ای بکل التاع. 
)١١( 1‏ المحاع. 


الجلد الثاني ا - ۲۳ - باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغيرذلك 
کہ کک و ی کے ی و 


فال ف : يعتبر" نقل الأكثر؛ لأن نقل الكل قد يتعذر»ء وقال 
ا : یعتبر نقل مایقوم به کدخدائیته ئيته"؛ لأن ما وراء ذلك" ليس من 
السكنى» قالوا: هذا أ-حسن وأرفق بالناس . وينبخى أن ينتقل إلى منزل آخر 
بلا تأخير حتى يبء فإن انتقل إلى السكة » أو إلى المسجد؛ ر 
دلیله فى ”الزيادات أن مر حرج بعیاله من مصره فما لم يتخذ وطتا آخر 
يبقى وطته الأول فى حى الصلاة“» كذا هذا“ واله تعالى أعلم 
لوآ 


باب اليمين فى الخروج» والإتيان 
والركوب» و غير ذلك“ 
OE TET‏ يخرج من المسجدء ا و 
فأخرجه» حلث ؛ لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمرء فصار کما إذا رکب || 
| داب فخرجت“» ولا د مھا لم با لن الفعل لم ينتقل 
إليه ؛ لعدم الأمرء ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث فى الصحيح ٣م‏ 
() وعلیه الفتوی» کذا فی ”الکافی . (عینی) 


(۲) أی خانه داری. 


)٣(‏ أى ما وراء الكدخدائية. 
A‏ 


)٥(‏ قوله: ”کنا هذا“ ینی كذا حكم هذا الرجل الذى حلف لا بسكن هذه الدارء أنه إذا اقل إلى 
السكة؛ أ إلى المسجد لا يبر فى بينه؛ لأنه لا لم يتخذ وطتا حر بقى وطنه الأول . (عینی) 


رم فُوله: ”باب اليمين إلخ“ ذكر الخروج ههنا ظاهر التناسب؛ لأن له مناسبة المضادة بالدخول» وأما 
الإتيان وال ركوب فما يتحقق بعد الغروج» فاستصحبمما ذكر الخروج. (عناية) 

)۷( ی محمد فی اح الصغير" . (عینی) 

3 قوله: ”فخرجت“ أى فخرجت الدابةء فإن خروج الدابة ينسب إليه» والدابة آلته a‏ 
)٩(‏ ای یحمله إنسان» فیخرجه مكرها. (عناية) 


(۱۰) قوله: ا احتراز E‏ 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان - ۲٤‏ - باب اليمين في الخروج والإتيان وال ركوب وغيرذلك 
لأن الانتقال بالأمرء لا بمجرد الرضاء. 

قال : ولو حلف لا يخرح من داره إلا إلى جنازة» فخرج إليا"» 
ثم تى حاجة أخرى لم يحنث؛ لأن امو جود خروج مستثنى» والمضى بعد 
ذلك" لیس بخروچ ". ولو حلف لا يخرج إلى مكة» فخرج يريدهاء ثم 
رجع حنث ؛ لوجود الخروج على قصد مكة» وهو الشرط ؛ إا خروج هو 
الانفصال من الداخل إلى الخارج . ولو حلف لا يأتيهالم يحنث» حتى 
يدخلها؛ لأنه” عبارة عن الوصول» قال الله تعالى : #فأتي ^ 
فرعون فقولا له ولو حلف لا يذهب إليہاء قيل: هو كالإتيان" 
وقيل": كالخروح» وهو الأصح؛ لأنه عبارة عن الزوال. 

قال" : وإن حلف ليأتين البصرةء فلم یاتہا حتی مات» حنث فی 
آخر جزء من أجزاء حياته ؛ لأن البر قبل ذلك" مرجو . ولو حلف ليأتينه 
غدا إن استطاع ا و 
الامتناع» فلم متنع صار كالآمر بالإخراج. 
(١)أى‏ محمد فى ”الجامع الصغير “. (عينى) 
(۲) أى إلى الجنازة. 
(۴) ای بعد الخروج. 
)٤(‏ قوله: "لیس بخرو ج يعنی أن الخروج عبارة عن الانتقال من الداخل إلى الخارج» ولم يوجد. (ع) 
)٥(‏ الإتيان. 


(1) یا موسی وهارون. 


O‏ "قيل [القائل: yT RT‏ لا يأتیہا» وقیل: 


(۸) القائل: محمد بن سلمة. 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۱۰) ای قبل آخر جزء. 

)١١(‏ قوله: دون القدرة“ اعلم أن الاستطاعة تطلق على معنيين: أحدهما: صحة الأسباب والآلات» 


ا ا چ 


mT 9‏ وقال الم کرضی. وام نمه اسلطان. ولم یجي 
أمر لا يقدر على إتياند فلم يات حنث» وإن عنى استطاعة عة القضاء e‏ 


فیما بینه › وتن الله تعالی ٤‏ وهذالآن EC‏ 
ويطلق الاسم" على سلامة الآآللات» وصحة الأسباب فى المتعارف»› 
فعند الإطلاق ينصرف إليه"› ويصح نية الأول ديانة؛ لأنه نوى“ حقيقة 

NN )٥( 1‏ 
كلامه» ثم قيل: بصح قضاء أيضا؛ مانا » وقيل : لایصح؛ لانه 
خلاف الظاهر "° ال E‏ فاذن لها 
مرة» فخرجت) تم E I RTE TT‏ 
الإذن فى كل خروج ؛ لأن المستشنى خروج مقرون بالإذن “» وما وراءه 
داخحل فى الحظر العام a‏ لاقضاء؛ لأنه 


محتمل کلامه»› لکنه حلاف الظاه ”“ 
والغانی: E EE‏ إرادة جازمة يخلقه الله تعالى عند الفعلء 
لا قبله عندنا. (عناية) 


(۱۲) محمد. (عینی) 
(۱)قوله: استطاعة القضاء أى القدرة التى تقارن الفعلء وسميت استطاعة القضاء؛ لأن الفعل يوجد 
پایجاد الله تعالى» وقضاءه وقادرته» فإذا قضى بوجود الفعل أوجد قدرة العبد مع ذلك الفعلء وإذا لم يوجد 
ذلك الفعل لم يوجد القدرة؛ ل ہا حلقت لأجل ذلك الفعل. (عینی) 

)( ای اسم الاستطاعة. 

(۴) أى إلى المتعارف. 

)٥(‏ من أنه حقيقة کلامه. (عینی) 

() قوله: ”لأنه حلاف الظاهر“ لا بينا أن الأول هو المتعارف» وفيه تخفيف على نفسه. (عناية) 
(۷) ای القدوری. (عینى) 

(M»‏ فيقع الطلاق. 

)4( لان الباء للإلصاق» فقتضى ماقا و به. 


a - 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب الآيان ۲١‏ - باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغيرذلك 
: ڍ 
> س س و ا ي 


ولو قال : إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدة» فخرجت» تم خرجت 
بعدها بغير إذنه لم يحنث ؛ لآن هذه" كلمة غاية"» فی لن نه“ 
کما إذا قال : ختی آذن لك . 


ولو أرادت المرأة ا لحرو فقال : إن حرجت فأنت طالقء فجسلت 


يحنلٹ» وكذلك إن أرادر > - e‏ فقال له آخر : 


a 


a و‎ E 

فور . وتفرد أبو حنيفة بإظهاره ٠"‏ ووجهه أن مراد ا تكلم الرد عن تلك 
الضربة“» والخرجة عرقفاء ومبنى الآيان عليه“ ل 
اجلس فتغد عندی» فقال : : إن تغدیت فعبدی حر» فخرج فرجع إلى منزله» 
وتغدی لم یحنث"'؛ لآن كلامه خرج مخرج الجواب» فينطبق على 
السؤال» فينصرف إلى الغداء المدعو إليهء بخلاف ما إذا قال" : إن 


(۱) أى قوله: إلا أن آذن لك. 
(۲) قوله: كلمة غاية“ أى تفيد الغاية؛ لأن إلا أن ليس موضوعا لهاء بل للاستشناي وتعذر حمله علیه؛ 


لأن صدر الكلام ليس من جنس الإذن» حتى يستثنى الإذن منهء فيجعل مجاز عن حتى لناسبة بينهماء وهو أن 
حكم ما قبل الغايةء يخالف ما بعدهاء كما أن حكم ما قبل الاستفناء يخالف حكم ما بعدها. (عنايت) 


(۳) اى يإذنه. 

)٤(‏ فينتہى اليمين بالإذن مرة. 

)٥(‏ لم یحنث. 

)٩(‏ اى هذه اليمين. 

(۷) قوله: ”يمين فور“ وهو فى الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت» فاستعير للسرعةء ثم سميت به الحالة 
التی لا ریٹ فیہا ولا لبث» فقیل: جاء فلان» وخر ج من فوره ای من ساعته. (عناية) 

(۸) قوله: يإظهاره“ أى باستنباطه» و كان الناس قبل الإمام يعلمون اليمين نوعين: مؤبدة وموقتة لفظًاء ثم 
استنبط أبو حنيفة هذا النوع النالث» وهو الموبد لفظًاء الموقت معنى. (عناية) 

(۹) ای التی کان التہيو لها 

)١١(‏ العرف. 

(۱۱) ولا یعتق عبده. 


(۱۲) فی الجواب. 


لا يحنث» وإن نوى؛ لأنه لاملك للمولى فية' 
غير مستغرق» أو لم يكن عليه دين لا يحنث مالم ينوه" ؛ لأن ا ملك فيه " 
للمولى لكنه يضاف إلى العبد عرفاء 
باع E‏ للبائع»* الحديث 
المولى» فلا بد من النية . وقال أبو يوسف: 
نواه لاختلال الإضافة"'» وقال محمد: يحنث ٠"‏ 


لیت ايوم لآنه زاد TT e‏ 


ESS E‏ مأذون له مديون»› أو 


(۱) فتغخدی فی ذلك اليوم حنث. 


(۲) قوله: ”لأنه زاد على حرف ال جواب “ فينصرف كلامه إلى الغداء المدعو إليهء فلا يتقيد ينه بذلك» 


فيجعل مبتدئًا فى الكلام محتررًا عن إلغاء الزيادة التى تكلم فيا 
(۳) قوله: ”لم يحنث" هذاإ إذا لم يني فأما إذا نوى ركوب 


(٤)قوله:‏ "لا ملك المولى فيه“ أى فيما يملكه العبد المديون عنده أى عند أبى حنيفة حتى لو أعتق عبد 
أ عبده لا يعتق. (عناية) 


)٥(‏ وٳذا نوی حنث. (عینی) 
)٩(‏ ای فی ما بملکه العبد. 


(۷) قوله: ”عرفا“ حيث يقال: دابة عبد فلان» ولا يقال: دابة فلان. (عناية) 


(۸) أی ماله. 
* راجع نصب الراية ج٠‏ ص> ۳١‏ : والدرايةج۲» الحديث 
)٩(‏ رواه الأئمة الستة كلهم عن ابن عمر. (عينى) 


(۱۰)قوله: 


)١۲(‏ فى الوجوه كلها. (عناية) 


- ۲۷ - پاب الي 


” وكذا شرعا قال عليه السلام: « 


j‏ فی الوجوہ کلھا“ وهی ما|ذا لم یکن عليه دین» أو کان عليه دین غير مستغرق» أو دين مستغرق.(ع) 
(١۱)قوله:‏ ”لاحتلال الإضافة “ يعنى أن دين العبدء وإن كان لا يمنع وقوع الماك للمولى عنده إلا أنه أولا 
يضاف إل العبدء فيختل الإضافة إلى المولىء فلا يدحل تحت مطل الإضافة إلا بالنية. (عناية) 


أنه إذا كان عليه دين مستغرق › 
“ عنده» وإن كان الدين 


aT ۳‏ 0 الإضافة ال 
فی الونخرة كلها تت إدا 
و إن" لم ينو لاعتبار 


(عینی) 
دابة العبدء فيحنث إلا أنه إذا كان إلخ. (عناية) 


٤‏ ص۲٩‏ . (نعیم) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الان -4- باب اليمين في الأكل والشرب 


حقيقة اللاك ؛ ال NE‏ 
باب اليمين فى الأكل والشرب”' 

قال“ : ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة > فهو على مرها“ ؛ آنه 
اقات او و و ES‏ 
التمرة لاتا مس ك فضا بارا عه لك ارط ان 
لايتغير بصنعة جديدة" ٠‏ حتى لا يحنث بالنبيذ”' والخل”' والدبس 
المطبوخ*". وإن حلف”" لايأكل من هذا البسر"» فصار رط" 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
(۱) یعنی للمولی. (عینی) 
(۲) أى وقوع الملك. 


(۳) قوله: ”باب اليمين فى الأكل والشرب“ قد ذكرنا أن أول ما يحتاج إليه الإنسان السكن» ثم 
الأكل والشرب وهذا الباب بیان اليمين عليہما. (عناية) 


)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 
)٥(‏ قوله: ”فهو على ثمرها“ يعنى إذا كانت لها ثمرةء وأما إذا لم تكن فاليمين تقع على ثمنما. (عناية) 
( ای النخلة. 


(۷) لأن الحقيقة إذا تعذرء يصار إلى المجاز. (عنايةم 

(۸) الثمر. 

(۹) بإطلاق السبب» وإرادة المسبب. 

)٠١(‏ الثمر. 

)١(‏ قوله: ”أن لا يتغير إلخ“ لأن ما يصنع من ذلك الثمر ليس بثمر. (ع) 

)١۲(‏ الذى يعمل من ثمر النخلة. (عينى) 

(۱۳) الذی يفعل منه. (عینی) 

)۱٤(‏ قوله :والديس المطيوخ" إنما قيد الدبس بالمطبوخ؛ احترازا عما إذا أطلق الدبس على ما يسيل من 
الرطب وغيره» ذكره فى 'الذخيرة ' وفى ”امجمل“ الدبس عصارة الرطب. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ‏ وإن حلف إلخ “ کلام يشير إلى قاعدةء وهى أن اليمين إذا انعقدت على عين بوصف يدعو 
ذلك الوصف إلى اليمين يتقيد اليمون ببقاء ذلك الوصف» فينزل منزلة الاسم» فلذلك لا يحنث. (ع) 


الجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب الأيان ا بات الق الأكل والش ب 


|فأكله»ء لم يحنث» وكذاإذا حلف لا يأكل من هذا الرطب» ومن هذا 
N u il‏ 
البسورة والرطوبة داعية إلى اليمين"› E E ES,‏ 
ولأن اللبن مأكول» فلا ينصرف اليمين إلى ما يتخذ منه . بخلاف ما إا 
| حلف لا يتكلم هذا الصبى» أو هذا الشاب» فكلمه بعد ما شاخ؛ لأن 
|| هجران | نع الكلام منهى عنه» فلا يعتبر الداعى داعيا فى الشرع . 

ولو حللف لا يأكل لحم هذا احمل" فأكل بعد ماصار كبشا 
|| حنث“؛ لأن صفة الصغر فى هذا ليست بداعية إلى اليمين» فإن الممتنع 
| عنه" أكثر امتناعا عن لحم الكبش . 


»لمي نت + لن صفة 


)۱٦(‏ خحرمائے نیم رس. (ترجمه) 
(۱۷) پخته تر. 

(ا) خرمائے ۔خشک۔ 

(۲)قوله: ”شيرازا“ وهو اللبن يجعل فى خرقة» ويعقد رأسهاء وبعلق على وتد» ويتقاطر منه الماء الذى 
فيه جمیعه» ویصیر کالفالوذج. (عینی) 


(۳) فلا ینصرف إلی غیر ما سمی. 

)٤(‏ اليمين. 

(ه) اللبن: 

() قوله: ” بخلاف إلخ" فإن قیل: فعلی هذا إذا حلف لا يتكلم هذا الصبى» أو هذا الشاب» فكلمه بعد 
ما شاخ» ینبغی أن لا یحنث؛ لأن الصباء مظنة السفه» والشباب شعبة من ال جنون» فكانا وصفين داعيين إلى 
اليمين» وقد زالا عند الشيخوخة» فكان الواجب أن لا يحنث. أجاب بقوله“ بخلاف إلخ» ووجهه أن القاعدة 
امذكورة تقعضى ذلك لكن الشرع اسقط اعتبارها؛ لاأنه نى عن هجران المسلم بنع الكلام» قال صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم: «من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا) ا لجدیث» والمهجور شرعا كالمهجور عادة» فانعقدت 
اليمين على الذات» وهى موجودة حالة الشيخوخة» فيحنث فى بمينه. (عناية) : 

(۷) وهو ولد الضأنة فى السنة الأولى. (عينى) 

(۸) فلا يتقيت اليمين بلحم الحمل. 
)٩(‏ آٌی عن الحمل. (عینی) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان - ۳۰ باب اليمين في الأكل والشرب 
ش‌- -_-ه س 

قال : ا ا 
ET‏ ا . وقالا SET‏ 
يعنى بالبسر المذنب» ولا فی البسر بالرطب المذنب؛ لأن الرطب المذنب 
جن رطا وار الد ي ا فصار كما إذا كان اليمين على 
الشراء. وله أن الرطب المذنب مايكون فل یر واچ ات 
على عکسه» » فيكون أكله آكل البسر والرطب» وكل واحد مقصود فى 
الأكلء » بخلاف الشراء؛ لأنه يصادف الحملةء 4 القليل فيه الكثير . 

ولو حلف لار شد ری رطاف شتری کبا سه بتر قفتا رطب 
لا حنث ؛ لأن الشراء” يصادف الجحملة e‏ ولو کانت 
اليمين“ على الأكل يحنث؛ لأن الأكل يصادفه” شينًا فشيئًاء فكان كل 
منہما" مقصوداء وصار کما إذا حلف لا رذ ا 
فاشترى حنطة فيما حبات شعير» وأكلها يحنث فى الأكل دون الشراء؛ 
لاقلا قال ۳: ولو حلف لا يأكل لحمًاء فأكل لحم السمك لا يحنث» 
والقياس ا له ن ماف الان وجه الاستحسان أن 


(۱) ای القدوری. (عینی) 
(۲) خوشه. (ترجمه) 
(۳) ای شراء الكباسة. 
)٤(‏ قوله: ”ولو كانت اليمين إل“ بان حلف لا یکل راء فأکله من کباسة بسر فیا رطب یحنث. (عینی) 
(ه) الرطب. 

e ى من الرطب‎ )٦( 

(۷) قوله: ٠‏ لما قلنا“ وهو أن الشراء يصادف ال جملةء والأكل يصادفه شينًا فشيعًا. (عينى 

(۸ ای محمد فى "الجامع الصغير . (عينى) 

() ای لان لحم السمك. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان باب اليمين في الأكل والشرب 


ا ا نشأه من الدم» ولا دم فيه" ؛ لسکونه فی 


الماء . وإن أكل لحم خنزير» أو لحم إنسان بحنث؛ لأنه لحم حقيقی إلا أنه 
حرام» واليمين قد يعقد للمنع من الحرام. وکذا إذا أکل كبدًاء أو كرش ؛ 
لأنه" لحم حقيقة› فإن نموه من الدم» ويستعمل استعمال اللحم» وقيل : 
أفی عرفنا لا یحنث ؛ کک فال ول جات یاک چ اول 


ا أيضاء وهو اللحم السمين"؛ 
aT‏ وهو الذوب بالنار . وله أنه "لحم حقيقة» آل 
ترى أنه ينشأ من الدم ويستعمل استعماله ٠"‏ ویحصل به قو 
ولهذا يحنث بأكله فى اليمين على أكل اللحمء ولا یحنث ببیعه فی 
اليمين على بيع الشحم› وقيل : هذا "" بالعربية» فما اسم پيه بالفارسية لا 


)٠١(‏ قوله: ”يسمى لحمًا إلخ“ قال الله تعالى: لإومن كل تأكلون لحمًا طريا)» والمراد منه لحم السمك 
| بالفعل. (عینی) 
| (١)قوله:‏ ”أن السمية [أى تسمية لحم السمك باللحم] إلخ“ والأصل أن اللفظ إذا تناول أفرادًا» وفى 
بعضها نوع قصور لا يدخل القاصر تحته» ولحم السمك فيه قصور؟ لأن اللحم من الالتحام» والالتحام 
بالاشتداد» والاشتداد بالدم والدم بالسمك ضعيف. . وقال المصنف: لا دم فيه» جعله بمنزلة المعدوم؛ لكونه 
۰ يسكن الماءء فكان معنى اللحمية قاصرا فيه» فلا يدخل تحت اللفظ المطلق. (عناية) 
| (۲) السمك. 
( ۳ای لان کل واحد من الکبد والکرش. 
)٤(‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغير . (عينى) 
(ه) وهو الذى خالطه اللحم. (عينى) 
)٦(‏ أى شحم الظهر. 
(۷) اى أن شحم الظهر. 
(۸) اللحم. 
)٩(‏ اللحم. 
و ای لک ما 
)۱١(‏ أى هذا الاختلاف. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان اا ازاب 
يقع على شحم الظهر بحال . ) 

ولو حلف لا ی E E E‏ ری ا 
أو أكلها لم يحنث؛ لأنه"" نو نوع ثالث حتى لا يستعمل استعمال اللحوم 
والشحوم. ومن حلف لايأكل من هذه الحنطة” لم يحنث» حتى 
يقضمها a‏ : إن كل 
E‏ “مفهوم منه عرقًا. ولأبى حنيفة أن له“ 


: د ا ل و 2 وتۇكل ةد 0 و 
قاضية على المجاز المتعارف على ما هو الأصل عنده'» ولو قضمها حنث 
عندهما هو الصحيح" ' لعموم المجاز» کما إذا حلف لا یضع "' قدمه فی 
دار فلان". وإليه"' الإشارة بقوله : فى الخبز حنث أيضًا . 


)١(‏ أًى لأن الإلية. 
(۲) قوله: ”من هذه الحنطة“ إا وضع المسألة فى الحنطة العينة؛ لأنه إذا عقد ينه على أكل الحنطة, لا 
بعينما ينبغى أن يكون ال جواب على قول أبى حنيفة كال جواب عندهما. (عناية) 
)۳( القضم: الكل بأطراف الأسنان. (عینی) 
)٤(‏ لأن أكل الخبز. 
(ه) أى لأكل الحنطة. 
)٩(‏ أى الحنطة. 
(۷) من الغليان. 
(۸) من القلی. 
)٩(‏ أى الحقيقة المستعملة حاكمة على إلخ. 
)٠١(‏ الإمام. 
E‏ هو الصحيح' أ احقرز به عن رواية أخرى عنهماء وهى أنه إذا أكل عين الحنطة لا 
یحنت. (عینی) 
)١ ۳‏ المراد بالوضع الدخول. 
(۳) فیحنث إذا دخلها حافیاء أو راكب (عینی) 
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لا يحنث» هو | 


٤(‏ ۱) ای إلى عموم امجاز. (عینی) 
(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) بالاتفاق. 

(۳) فكانت الحقيقة متعذرة. (عناية) 


)٤(‏ اى أكله من غير مضغ. (عناية) 


)٩(‏ نان چار مغز وبادام. 


(۷) لوزینه ونان لوزینه. (غث) 


() أى عند أهل العراق. 
الالك. 


فعربوه إلى ر 


E E O E E 
ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه حنث" ؛‎ 
لأن عينه غير مأكول"› فانصرف إلى ما يتخذ منه» ولو استفه كما هو‎ 
: ىن لار ما5‎ 
ولوللا اکل جرا فيمينه على ما يعتاد أهل المصر أكله خبراء‎ 
وذلك خبز الحنطة والشعير؛ لآنه هو المعتاد فى غالب البلدان» ولو اکل‎ 
من خحبز" القطائف" لا يحنث ؛ لأنه لا يمى خبرا مطلقا إلا إذا نواه ؛‎ 
لأنه محتمل كلامه . وكذا إذا أكل خبز الأرز“ با‎ 
E معتاد عند‎ 
يبحنث . ولو حلف لا يأكل الشواء» فهر على اللحم دون الباذبجان‎ 


(ه) قوله: ”هو الصحيح إنغا قال: هو الصحيح؛ احترازا عن قول بعض مشایخنا: إنه يحنث؛ لأنه أكل 
ااا حقيقة» العرف وإن اعتي فالحقيقة لا تسقط به» وهذا لأن عين الدقيق مأكول. والأصح أنه لا يحدث؛ 
لأن هذه حقيقة مهجورةء ولا انصرفت اليمين إلى ما يتخذ منه للعرفك سقط اعتبار الحقيقة» » كما قال لأجنبية: 
|أإن نكحتك» فعبده حر» فزنی بهاء لا يحنث؛ لأن بمينه لما انصرفت إلى العقد لم يتناول حقيقة الوطئ. (عناية) 


(۸) قوله: ”الأرز [برح]“ بفتح همزة وضم رائے مہملة وتشلید زاى معجمة وبضمتين أيضا. (غث) 


۱۱(۶)قوله: ” بطبرستان هی آمل وولایتہاء وقیل: أصلها تبرستان؛ لأن أهلها يحاربون بالتبر» وهو الفأس» 


باب الان في الأكل والشرب 


لعراق لم یحنث ؛ لآنه غير 
أو فى بلدة TS‏ 


|| الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان Es‏ باب اليمين في الأكل والشرب 
وا لجز" ؛ لأنه يراد به اللحم المشوى عند الإطلاق إلا أن ينوى مايشوى 
من بيضي ء أذ غيره لكان الحقيقة» وإن حلف لا يأكل الطبيخ» > فهو على ما 
e‏ وهذا استحسان اعتبارا للعرف» وهذا لأن التعميم 
ESE‏ > فيصرف ال خاص هو متعارف» وهو اللحم الطبوخ PU‏ 
إلا إذا نوی غير ذللكف ^ ؛ OEE‏ وإن کل من مرقه پحنث ؛ 
لما فيه من أأجزاء اللحم س 

E E GG E O 
ومن حلف لا يأكل الرؤوس» فيمينه على ما يكبس فى التنانير“‎ | 
ويباع فى المص ر ويقال : ينس . وفى ”الجاع الصغير “ : ولو حلف‎ | 
لا يأکل رأسًاء فهو على رؤوس البقر والغنم اا فة وال‎ ٤ 
يوسف ومحمد: على الخنم خاصة» وهذا اختلاف عصر وزمان”' کان‎ 


(۱) بالفتح والکسر: گزر. (صراح) 

(۲) قوله: ”متعذر“ لأن الدواء السهل مطبوخ» ونحن نعلم بيقين أنه لم يرد ذلك. (عنايةم 

(۴) قوله: " المطبوخ بالماء“ قالوا: قيد بقوله: باماء؛ لأن القلية اليابسة لا تسمى مطبوخًاء فلا يحنث بأكلها. و 
(6) فيصدق. ۰ 

)٥(‏ أى على نفسه» وقد نوى حقيقة كلامه. (عینی) 

)إلى مرق اللحم المطبوخ بالماء. (عينى) 

(۷) وهی ما یذوب منه. (عینی) 

e ای لان مرق اللحم المطبوخ.‎ (N) 

(۹)قوله: على ما یکبس فی التنانیر“ ای يضم بالتنور یعنی يدخل فيه من کبس الرجل رأسه فى 


|| جيب. قمیصه إذا أدخله فيه. (عتاية) 


أ (١٠)قوله:‏ "ويباع فى المصر [فى الأسواق. عينى]“ فإن رأس ال جراد رأس حقيقة» وليس جراد فيصرف 
|| إلى الجاز المتعارف. (عناية) 

() قوله: ”ويقال: یکنس ˆ :بالنون بدل الباء على صيغة المبنى للفاعل من كنس الطير فى الكماس» إذا 
دخل فيه» والأول هو الصحيح. . (عینی) 

(۱۲) لا احتلاف برهان. 


پا 
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العرف فى زمنه فيه ما" وفى زمنهما فى الغنم خاصة" » وفى زماننا 
يفتى على حسب العادة» كما هو المذكور ف الك ب 

قال : وإن حلف لا يأكل فاكهة» فأكل عنبًاء أو رمانًاء أو رطبًاء 


أا ر یحنث » » وإن أكل تفاحًَاء أو بطيخًاء أو مشمشاً 


حنث» وهذاعند أبى حنيفة»ء وقال أبو يوسف ومحمد: حنث فى 
العنب والرطب والرمان يض . والأصل أن الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل 
| الطعام وبعده أى يتنعم به زياد على لخدا والرطب والياين فبه" 
اسو دان کن که غاد حتی لا يحنث بابس البطيخ"» 
وهذا المعنى موجود فى التفاح وأخواته"'» فیحنٹث بہا» وغیر مو جود فی 
القثاء والخيار ؛ لآنہما من البقول بيعا" ' وأكلاء فلا يحنث"' بہما. 

وما العنب والرطب والرمان فهما يقولان ان م اك مجه 


(۱) فأفتی 4 اغى رۇرسهما 

(۲) فأفتى على رأس الغنم. 

(۳) ای مختصر القدوری. (عینی) 

)٤(‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغيز . (عينى) 
)٥(‏ یعنی È٣‏ فى القثاء والخيار. (عناية) 

() أى على الغذاء الأصلى. (عناية) 

(۷) ای فی التفکه. (عینی) 


(۸)قوله: تشواء: يعنى أن ما كان فاكهة» e‏ 
فاكهة» فيجب أن يكون الرطب كذلك. (عناية) 


)٩(‏ فإانه لا یعتاد بأنه فاكهة فى عامة البلاد. (عينى) 


(١۱)قوله:‏ ”بيعا SR‏ 
يوضع النعناء والبصل. (عناية) 
۲(٠‏ فيما إذا حلف لا يأكل فاكهة. 
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فيہاء فإنہا أعز الفواكه» والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها. وأبو حنيفة يقول : 
إن ھذہ الآشیاء ما یتغذی بہاء ویتداوی بہاء فأوجب قصورا فی معنی 
التفكه للاستعمال فى حاجة البقاء""» ولهذا“ كان اليابس منهامن 
التوابل» أو من الأقوات. قال“ : ولو حلف لا یتدم فکل شى“ 


[١‏ اصطبغ" به إدام» والشواء لیس بإدام "٠‏ والملح إدام ۇھداعند ا 
حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد: كل مايؤكل مع الخبز"" غالبًاء فهو 
إدام» وهو رواية عن أبى يوسف؛ لآن الإدام من المؤادمة» وهى الموافقة»› 


وکل ما یؤکل مع الخبز موافق له كاللحم والبيض ونحوه"'. 


(1) يعنى العنب والرطب. (عنايع 

(۲) يعنى الرمان. (عناية) 

(۳) أى بقاء الإنسان. 

و ها ای ا فی ١‏ بقاء الإنسان كان اليابس مہا من التوابل کیابس 4 


ا م اللا کذا قال المینی. ‏ 


)٥(‏ ى محمد فى ”ال جامع الصغير “. (عينى) 

)٦(‏ اى لا يأكل إدامًا. (عنايت) 
| (۷) کالخل والزیت. 

(۸) قوله: ”اصطبغ“ على بناء المفعول» كذا كان مقيدًا بخط الفقات وهو افعمل من آلصیمء .ویقال: 
اصطبغ بالحل» وفى الخل. (عناية) 

)٩(‏ نانخورش. 

)۱٠۰(‏ لأنه يۇ کل وحده. (عینی) 

(۱۱) لأنه یؤکل مع الخبز. (عینی) 


(۱۲) قوله: کل ما یؤکل إِلخ“ حاصل ذلك على ثلاثة أوجه: ما يصطبخ به فهو إدام بالاتفاق» والبطيخ 
: رالغتب وتسر وأمثالها ما بؤكل وده غالبا ليس بادام بالاتفاق» وفى اللحم والبيض والجبن اخحلاف» جعلها 
محمد إداماء خلافا لهما. - (O‏ 


| (0 کان( _ 


- ¥ ١باب‏ اليمين في الأكل والشرب 


٤‏ كتاب‌الأيان لاا اسي ب 
ولهما أن الإدام ما ما يؤكل ‏ تبعًاء والتبعية" فى الاختلاط حقيقة ا 
E E o al‏ فقة 
فى الامتزاج أيضًا والخل وغیره من المائعات لا يؤكل وحدها"» بل 
یشرب› والملح لا يۆکل” بانفراده عادة» ولانه يذوب› کون ت 
e‏ ؛ أنه" یؤکل وحده إلا آن ینویه ؛ لما فيه من 
لس دا هوا ١‏ 
| 7 : 1 

| ولا ERE‏ فالغداء الأكل"" من طلوع الفجر إلى الظهر 
| رالعشاء من صلا الظهر إلى نصف الليل ؛ لأن ما بعد الزوال يسمى 
اعشاء ولهذا تسمى الظهر إحدى صلاتى العشاء فى الحديث 9 
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)١(‏ فى العرف والعادة. 
(۲) قوله: ”والتبعية إلخ يعنى أن التبغية على نوعين: حقيقة: : وفك فى الاععلاظ؛ یکوت قابتا به 


وحكمية: وهی ان لا لا یکل على الاتفرادء واللحم لا بختلط فلا کون تبمًا حقيقةء ویؤکل منفرداء فلا یکون 
تبعّا حکماء فلا يكون إدامًا. (عناية) 


(۳) قوله: حقيقة بان سیر مع ایز کشیء واحد یسب وتوم ب . (عینی) 
)٤(‏ الإدام. 
(ه) قوله: ”وتام الموافقة إلخ جواب عن قوله: E a N‏ ولكن المؤادمة التامة 
الكاملة فى الامتراج أيضًا ولم توجد فى هذه الأشياء إلا أن ينويه؛ لا فيه من التشدديد. . (عناية) 
)١(‏ فیکون إداما. 
(۷) فیکون إداما. (عینی) 
(۸) فیکون دامًا. 
)٩(‏ من البیض وام جبن» فإنما ليست بادام. (عینی) 
(ه )ای لن اللحم» وما يضاهيه. 
- (۱) قوله: ”لیس بادام“ یعنی بالاتفاق كما ذكرنا هو الصحيح» كذا ذكره شمس الأئمة السرخسى» 
وقال بعض مشايخنا: إنه على هذا الاختلاف. (ع) 
)١(‏ قوله: ”فالغداء الأكل إلخ' قال فی ”الناية : هذا توسع فى العبارةء ومعتاه أكل الغداء والعشاء 
کک ۔حذف لضاف 2 لأن إلغداء اسم لطعام الغداي ل اسم ا کله . (عناية) 


ع أبى هريرة قال: «صلی بنا رسول الله ی إحدی 


TT YAS 


د ي 
والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر؛ لأنه مأخوذمن 
السحر"» ويطلق على ما يقرب منه» ثم الخداء والعشاء ما يقصد به الشبع 
عادةء ويعتبر عادة أهل كل بلدة” فى هم ٠‏ ویشترط أن یکون“ 
أكثر من نصف الش :ون قال :إن لست او آکلت> او شر بت فجدف 
حر» وقال: عنیت شیئًا دون شیء لم یدین فی القضاء وغیره"؛ لأن النية 
إنغا تصح " فى الملفوظ» والثوب وما يضاهيه" غير مذكور” تنصيصًء 
والمقتضى”" لا عمو له» فلغت نية التخصيص فيه . 
| وإن قال : إن لبست ثوباء أو أكلت طعاماء أو شربت شرابالم يدين 
فى القضاء" “ خاصة؛ لأنه "" نكرة فى محل الشرط فتعم» فعملت نية 
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صلاتى العشاء إما الظهر أو العشاء سلم فى ركعتين» الحديث. (عينى) 
(1) هو الثلث الاخير من الليل إلى طلوع الفجر. (عينى) 

(۲) قوله: ' ویعتبر عادة إلخ“ یعنی إن کانت خبزا فخبزاء وإن کانت لحمًا فلحماء وإن کانت لبا فلا 
وفى ”الحيط “: حتى لو كان الحالف مصريا يقع على الخبزء فلو تغدى بغيزه من الأرز والتمر واللين 
لم یحنث» وإن کان بدویاء فیتغدی بالتمر. (عینی) 

(۳) قوله: فى حقهم“ حتى إن الحضرى إذا حلف على ترك الغداي فشرب اللين لم يحنث» والبدوى 
بخلافه؛ لانه غداء فى البادية. (عناية) ۰ 

(٤)قوله:‏ "ويشترط إلخ“ لأن من أكل لقمنة أو لقمحين» نصح أن يقنول: ماتقديت وما 
تعشيت. (عناية) 


)٥(‏ الغداء والعشاء. 


)١(‏ أى لم يصدق قضاءء ولا ديانة. (عنايةم 
- (۷) لأن النية لتعيين بعض محتملات اللفظ. (عنايتع 
(۸) مثل الطعام والشرب. (عینی) 
(۰)قوله: والمقتضى إلخ“ أى فإن قيل: هب أنه غير ملفوظ تنصيصً اليس أنه ثابت مقتضىء» والمقعضى 
کالملفوظ› أجاب بقوله: والمقتضى إلخ. (عناية) 
()قوله: ك يدين إلخ “ يعنى لم يصدق فى القضاء خاصة» ويصدق ديانة. (عینی) 


و 


إناء يحنث؛ لأنه المتعارف المفهوم” “. وله أن كلمة من للتبعيض› و حقیقته 
فى الكرع› وهی E EE‏ ولهذا يحنث بالكرع إجماعاء E‏ 
اللصير إلى المىجازء و إن" كان متعارقا. .وإن حلف لا يشرب من ماء 


EO NG aS EE 
. اله" وهو الشرط" فصار كما إذا شرب من ماء نهر يأحذ من دجلة‎ 


الماء إذا مد عنقه نحوه؛ ليشرب منه. (عینی) 


نهم پشربون من ماءها. (عناية) 
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لجل ئي جود ا اال ا ا 


التخصيص فيه إلا أنه حلاف الظاهر"» فلا يدين فى القضاء" . 


0 


(۱ ( الماء. 
(۱۲) أى إلى دجلة. 


١۳( .‏ قوله: ”وهو الشرط “ أى شرط الحنث فى الشرب كون الماء متسوبا إلياء واماء فى الإناء منسوب 
إلیہا) فکان الشرط قائماء فصار كما إذا شرب من نہر يأخحذ من دجلة؛ لأن الشرط كون الماء من دجلة. (عینی) . 


کک u‏ 
E a PJ‏ فشرب منها بإناء» 
د ا ا کا س س 


(۲ ۱ ای لأن ثوباء وطعامًاء وشرابًا. 

)١(‏ إذا الظاهر العموم. (عينى) 

(۲) قوله: ”فلا یدین فی القضاء“ لأن فى التصديق فيه تخفيقًا له فلا يصدق. (عينى) 

(۴) ای القدوری. (عینی) 

۰ وهو نہر ببغداد. (عینی)‎ )٤( 

(ه) قوله:” رعا“ والکرع تناول الماء بالفم من موضعه من غير أن يأخذه بيده» يقال: كرع الرجل فى 


(1) قوله: ”لاه [أی الشرب بالناء] المتعارف المفهوم" فإن المفهوم من قولنا: اهل فلان یشربون من دجلة 
(۷) قوله: ”وهی [أى الحقيقة مستعملة“ لأن الناس يكر ع ذ؛ م الأنمار والأودية. (عناية) 
(۸N)‏ أى الحقيقة. 


)٩(‏ الواو وصلية. 
(° 0( دجلة. 
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ل ا هدا الکو ر الح قا انه طا 
3 7 گی مر 
TT‏ ماء لم يحنٹ E‏ 


لم يحنث» وهذاعند ای کخیفة وان حون 
ي ا ا 


وقال أبو يوسف : يحنث فى ذلك كله“ يعنى إذا مضى اليوم وعلی 
و ا لحلاف إذا كان اليمين” بالله تعالى . وأصله" من شرط انعقاد 
اليمينء وبقاءه التصور" عندهماء خلانًا لأبى يوسف؛ لأن اليمين إغا 
دی ور ار کک ار ا اک اک 
بانعقاده" " موجبا للبر على وجه يظهر فى حق الخلف”'» وهو الكفارة. 
قلنا: لأ بد من تصور الأصل”'؛ لينعقد فى حق الحلف ٠"‏ ولهذا 


)١(‏ الواو حالية. 

(۲) علم عدم الماء فى الكوز» أو لم يعلم. (عناية) 
(۳) وفى نسخة: فأهريق. 

)٤(‏ ای فی ما کان فیه الماءء وفی ما لم یکن. (عنايم 


و ا SS‏ ولیس فى الكوز ماء» 


)٦(‏ ی ا 
(۷) أى تصور البر. 
(۸) فإذاءلم يتصور البر لا ينعقد. 


1 (۹) قوله: افلا بد من تصور البر إلخ“ واعترض بأن البر متصور فى صورة الإراقة؛ لأن إعادة القطرات 
المهراقة مكنة» فكان محصورا. وجيب بأن البر إا يجب فى هذه الصورة فى فی أخر جزء من أجزاء اليو مأ 
بحیث لا يسع فيه غيره» فلا بمكن القول فيه بإعادة الماء فى الكوزء وشربه فى ذلك الزمان. (E)‏ 


ال 
EES‏ 
(۲) أى البر. 
)١١( ٠‏ فإذا لم يتصور الأصل لا ينعقد فى بحق الخلف. (عينى) 


اللجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان - € باب اليمين في الأكل والشرب 
لتقد العمرشس هرجا للكفارة: 
ولوكانت اليمين مطلقة"» ESTEE‏ 
نحا ودای رومت بحتاای ل ری وای 
aT e‏ 
الوقت» فلا يحنث قبله» وفى المطلق يجب البر» كمافرغ"» وقد عجز 
فيحنث فى الحال. وهما فرقا بينهما“ ووجه الفرق أن فى المطلق يجب 


البر» كما فرغ" فإذا فات البر بفوات ما عقد عليه اليمين يحنث فى يينه» 
كما إذا مات الحالف”'. والماء باق أما فى الموقت يجب البر فى المجزء 


الأخير من الوقت»› وعند ذلك" لم يبق محلية البر ؛ لعدم الور + فلا 
(١)قوله:‏ ”ولهذا لا ينعقد إلخ “ أى لأجل تصور الأصل لانعقاده فى حق الحلف» وهو الكفارة لم 
تنعقد الخموس حال كونما موجبة للكفارة؛ لأنه ما لم يتصور الأصل لا يظهر فى حق الخلف» وهو الكفارة. (عينى) 
(۲) اى عن ذكر اليوم. (ع) 
(۳) ای فیما إذا لم يكن فى الكوز ماء. (عناية) 
)٤(‏ اى فيما إذا كان فيه ماءء فأهريق. (عناية) 


(ه) قوله: ”فأبو يوسف فرق“ فى الوجه الأول» وهو الذى لم يكن فى الكوز ماء بين المطلق عن 


أذكر اليوم» وبين الموقت به» فقال: فى المطلق أنه يحنث فى الحال» وفى الموقت يتوقف حنثه إلى آخر اليوم إلى 


غيبوبة الشمس. (عناية) 
)٩(‏ أی شرب الماء. 
(۷) عن اليمين. 
(۸) قوله: ”وهما فرقا بينہما“ أى فى مسألة الوجه الثانى» وهو ما إذا كان فى الكوز ماء فأهريق. 
)٩(‏ عن اليمين. 
)١١(‏ فيجب لأن بقاء امحل شرط البر كبقاء الحالف. 
)١١(‏ أى عند الجزء الأخير. 


(۱۲) أي تصور البر. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان - € باب اليمين في الأكل والشرب ا 
يجب" البر فيه » وتبطل اليمين كما إذا عقده ابتداءً فى هذه الحالة" . 

قال“ : ومن حلف ليصعدن ET‏ أو ليقلبن هذا الحجر ذهبًا 
انعقدت يينه» وحنث عقيبما" ٠‏ وقال زفر: لا تنعقد؛ لأنه" مستحيل 
عادة» فأشبه المستحيل حقيقة» فلا ينعقد". 

ولنا أن البر متصور حقيقة ؛ لأن الصعود إلى السماء مكن حقيقةء ألا 
N E‏ 
الله تعالی» وإذا کان" متصورا ينعقد اليمين موجبًا لخلفه”» ثم يحنث 


مه 


بحكم العجز الثابت عادة» کما إذا مات احالف فإنه يحنث مع احتمال 
|| إعادة الحياة» بخلاف مسألة الكوز؛ لأن شرب الاء الذى فى الكوز وقت 
الحلف» ولاماء فيه لا يتصور فلم ينعقد"' . 


» 


)١(‏ للعجز. (عینى) 

(۲) قوله: " كما إذا عقده [اليمين] إلخ “ فوجود الحل» كما هو شرط لانعقاد اليمين كذلك لبقاءهما. (عناية) 

(۳) أى حالة عدم الماء فى الكوز. 

)٤(‏ اى القدورى. 

)٥(‏ اليمين. 

)١(‏ أى الصعود والقلب. 

M~‏ اليمين. 

(۸) آی مکن. 

(۹) قوله: ”وإذا كان إلخ “ إنما كان كذلك؛ لأن إيجاب العبد معقبر يإيجاب الله تعالى يعتمد التصور دون 
القدرة فيماله خلف. ألا يرى أن الصوم واجب على الشيخ الفانى» ولم يكن له قدرة لمكان التصور 
والخلف» فكذلك ههنا حنث عقيب وجوب البر» فوجبت الكفارة للعجز الثابت عادةء كما وجبت الفدية هناك 
عقيب وجوب الصوم. (عناية) 

)٠١(‏ أى الكفارة. 

)١١(‏ الواو حالية. 

)١۲(‏ اليمين. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الان - ۳~ ٠‏ باب اليمين في الكلام 
باب اليمين فى الكلام. 

EE‏ ومن حلف لا یکلم فلانا» فکلّمه وهو بحیث يسمع إلا أنه 
نائم حنث؟ لانه قد کلمه 1 ووصل” إلى سمعه» لكنه لم يفهم لنومهء 
فصار کما إذا ناداه“» وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله" . 

E E a E 
مشایخنا؛ لأآنه إذالم یتنب کان كما إذا ناداه "من بغيد» وهو بحيث‎ 
* لايسمع صوته. ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنه» فأذنله» ولم يعل‎ 
بالاذن حتی كلّمه حنث ؛ لان الإذن مشتق من الآذان الذى هو الإعلامء‎ 
. أو من الوقوع فى الأذن. وکل ذلك" لا ي يتحقق إلا بالسماع‎ 

وقال أبو يوسف : لا یحنث؛ لأن الإذن هر الإطلاق' 0 ونه يتم 


(۱) قوله: ”باب | الخ “ لا ذكر أمان السكنى» والدخول» اروج والأكل» والشرب الع الى 
ذکرناء شرع فی بيان الفعإ ل الجامع الذى يستتبع الأبواب المعفرقة وهو الكلام؛ إذ اليمين فى العتق»› 
والطلاق» والبيع» والشراء واليمين فى الحج» والصلاة» والصوم من أنواع الكلام» فذكر الجنس مقدم على 
ذكر النوع. (عناية) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 


(۳) قوله: ”ووصل [الكلام] إلخ " نقل صاحب ”النهاية عن شيخ الإسلام أن التكلم عبارة عن إسماعه 
کلامه» کما فی تكلمه نفسه» فإنه عبارة عن إسماع نفسهء إلا أن إسماع الغير أمر باطن لا يوقف عليه» فأقيم 


السبب المؤدى إليه مقامه» وهو أن یکون بحيث لو أصغى إليه اذنه» ولم یکن به مانع من السماع تسمع» ودار 
الحكم معه» وسقط اعتبار حقيقة الإسمع. (عناية) 


)٤(‏ فیحنٹث. 
)٥(‏ أى لغفلته. (عناية) 
() أى على شرط الإيقاظ. 
(۷) فلا یحنث. 
(۸) الحالف. 
)٩(‏ أى الإعلام والوقوع فى الإذن. 
)٠(‏ أى الإجازة والإباحة. 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان ت باب اليمين في الكلام 


بالآذن كالرضاء. قلنا: الرضاء من أعمال القلب”. ولا كذلك الإذن 
على مامر". قال : وإن حلف لا یکلّمه شهراًء فهو من حين حلف ؛ 
لأنه لولم يذكر الشهر لتأبد اليمينء وذكر الشهر لإخراج ما وراءه» فبقى 
الذى يلى يينه داخلا” عملا بدلالة حاله"» بخلاف” ما إذا قال : وال 


¢ 03ر ت 


لأصومن شهرا؛ لأنه لولم يذكر الشهر لا يتأبد اليمين"» فكان ذكره 

لتقدير الصوم به وأنه منكر» فالتعين إليه" . 

وإن حلف لا يتكلم» فقراً القرآن فى صلاته» لا يحنث» وإِن قرأ فى 
غير صلاته» حنث» وعلى هذا التسبيح ”" والتہليل والتكبير » 
القياس يحنث فيما""'» وهو قول الشافعى ؛ لأنه كلام حقيقة . 

ولنا آنه فى الصلاة ليس بكلام عرفا" ولا شرعاء قال عليه 


(۱)قوله: ”كالرضاء' يعنى إذا حلف لا يكلم إلا برضاه» فرضى الحلوف عليه بالاستشاء» ولم يعلم 
الحالف» فكلمه لا يحنث؛ لا أن الرضاء يتم بالراضى» فكذلك الإذن يتم بالآذن. (عناية) 


(۲) فيتم بالراضى. (عناية) 

(۴) قوله: ”على ما مر“ من أنه إما من الأذان الذى هو الإعلام» أو من الوقوع فى الأذن» وذلك يقعضى 
السماع» ولم يوجد. (عناية) 

)٤(‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغير . (عینی) 

)٥(‏ فى اليمين. 

)١(‏ وهى الغيظ الذى لحقه فى الحال. (عناية) 

(۷) فإنه لا يتعين الشهر من حين حلف» بل له ان يعين. 
(٠‏ قوله: ”لا یتأبد اليمين | إما لأنه نكرة فى سياق الإثبات» وإما لأن الصوم غير صالح للتأبيد لتخلل 
الأوقات التى لا تصلح أن تكون محلا للصوم. (عنايت) 

( ای إلى الحالف. 


(١٠)قوله:‏ ”وعلى هذا التسبیح إِلخ ˆ یعنی إذا حلف لا يتكلم» فقال: سبحان الله» أو قال: لا إله إلا اللهء أو 
قال: الله أكبرء فإن كان فى الصلاة لا يحنث» وإن كان خارج الصلاة يحنث. (عينى) 


)١١(‏ أى فى الصلاة وخارجها. (عينى) 
)١۲(‏ فإن الموجود فى الصلاة لا يسمى كلامًا عرفا. (عينئ) 


النبار خاصة دين" فى القضاء؛ لأنه" -ستعمل فيه أيضًاء وع ن آبى 


|إفلاناء فهو على الليل خاصة ؛ لأنه حقيقة فى سواد الليل كالنهار للبياض 


الجلد الثاني - 
السلا : «(إِن صلاتنا ا ي و « وقیل : 
| فى عرفنا لا يحنث فى غير الصلاة اقا ی کا > بل قارتًا 
ج ي ل ا س 
|| ومسبحا E‏ . يو م أكلم فلانًا» فامرآته طالق» او ا 
والنهار؛ لان اسم الوم ذا قرت نعل لا ند براد به مطلق الرفت» قان اله 
اإتعالى تعالى: اومن يولهم ير مذ دیره# ۳ رالكلام لايد" . وإن عنی 


جزء٤‏ كتاب الان - 0( - باب اليمين في الكلام 
لا اتا ی جر ا کے ا ا ا ا و ي ي 


یوسف آنه لا يدين فى القضاء ؛ لأنه حلاف المتعارف . ولو قال : ليلة كلم 


حاصة» وما جاء استعماله" فى مطلق الوقت . ولو قال: إن كلمت فلانا 
إلا أن يقدم فلانء أو قال : ا إلا أن يأذن فلان» أو 
حتی يأذن فلان» فامرأته طالق› > فكلّمه قبل القدوم' “ والإاذن حنث» ولو 
كلمه بعد القدوم والإذن لم يحنث؛ لأنه غاية ٠‏ واليمين باقية قبل الغاية › 
ا ا 


(۱) آخرجه مسلم. (عینی) 

(۲) فالمراد الوقت. 

(۳) قد مرتفسير هذه الآية فى أبواب الطلاق. 
)٤(‏ لانه عرض کما یوجد یتلاشی. (عینی) 
)٥(‏ ای صدق. 

)٦(‏ اليوم. 

(۷) الليل. 


(۸) ای قدوم فلان. 


()) قوله: ”لأنه [أى لأن كل واحد من القدوم والإذن . عينى] غاية “ أما فى كلمة حتى: فظاهر»› وفی إلا 
أن فلا تقدم من مناسبة الاستثناء معنى الغاية» وكونه مجازا لاخاية. . (عناية) 


)١ ۰(‏ الغاية. 


mame 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان -- باب اليمين في الكلام 


ا ی 

وإن مات فلان سقطت اليمين خلافا لأبى يوسف؛ لأن المنوع 
عن" کلام ینتهی بالإذن والقدوم ولم يبق بعد الموت متصورا لوجودء 
فسقطت اليمين»› وعنل 


ا عند محمد يحنث كالمرأة والصديق . قال فى ”الزيادات : لأن 

هذه" الإضافة للتعريف ؛ لأن المرآة والصديق مقصودان' بالهجرانء فلا 
(1)قوله: 'وإن مات فلان“ يعنى الذى أسند إليه القدوم» أو الإذن سقطت اليمين لانتفاء تصور 

البر. (عناية) : 

(۲) قوله: " حلافا لأبى يوسف“ فإنه قال: يبقى اليمين مؤبدة بعد سقوط الغاية. (عنى 

)۳( أى عن الحالف. 

)٤(‏ الحالف. 

)٥(‏ أى العبد والمرأة والصديق. 

(1) کما فی عبد فلان. 


(۷) کما فی امرأة فلان» وصدیق فلان. 


(۹) أى المصنف. (عينى) 
(۱۰) أى عدم الحنث. 
)۱١(‏ بين الثلانة. (عينى) 
ا 
)١( ٠‏ أى إضافة النسبة. 
)١ ٤(‏ لذاتهما لا لأجل المضاف إليه. (عنايع 


e 
gras 


الجلد الثاني - + - جزء٤‏ كتاب الأيان - ۷~ 
یشترط دوامها"» > فيتعللق الحكم بعينه' “» كما فی الإشارة. ووجه ما 
ذکر ھھنا “» وهو رواية الجامع الصغير آنه یحتمل أن یکون غرضه 
هجرانه"؛ لأجل المضاف إليهء ولهذالم يعينهء فلايحنث بعد زوال 
الإضافة بالشك . . وإن کانت ينه على عبد بعینه بن قال ك 
أو امرأة فلان بعينہاء أو صديق فلان بعينه لم يحنث في العبد ٠‏ > وحنث 
فى المرأة والصديق» وهذا قول أبى حنبفة وأبى يوسف» وقال محمد: 
حت الد اها وهو قول زفر. وإن حلف لا یدخل دار فلان هذه 
فباعھا“ ثم دخلهاء فهو على هذا الاختلاف ") وجه قول محمد وزفر : 
أن الإإضافة للتعريف» والإشارة أبلغ متا ؛ لكونہا قاطعة للشركة"')› 
بخلاف الإضافة» فاعتبرت الإشارة» ولغت الإإضافة» وصار"' كالصديق 
NS‏ الداعى إلى البمين*" معلًى فى المضاف إليه؛ لأن 


(۱) قوله: ”فلا یشترط دوامها ى در اندر أة إلى الزوج» وإضافة الصديق إلى فلان؛ لأن ما 
كان للتعريف لا يشترط دوامه للاستغناء عنه بعد التعريف. (عینی) 
(۲) ای بعین کل واحد منہما. (عنایة) 
(۲) قوله: ” كما فى الإشارة “بان قال: لا أ كلم صديق فلان هذاء آ ر ان م 7ا 
)٤(‏ يعنى عدم الحنث. (عناية) 
)٥(‏ ویحتمل أن لا یکون. (عنایة) 
() أى هجران كل واحد من المرأةء والصديق. (عناية) 
)۷( ی بعد زوال اللإضافة. 
(۸) فلان. 


باب اليمين في الكلام 


)٩(‏ قوله: "فهو على هذا الاحتلاف ‏ أى عند محمد يحنث فى الدار المشار إلیہا إذا بيعت» ثم 
١ ۰(‏ أى من الإضافة. 
)١١(‏ قوله: ”لكونما قاطعة للشركة EEE‏ 
عبيد.(ع) 
)١۲(‏ العبد المشار | آل 
(۱۳) فیکون فيه الحنٹ أيضًا. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الاآيان Te‏ باب اليمين في الكلام 
هذه الأعيان" لا تہجرء ولا تعادی" لذواتہاء وكذا” العبدلسقوط 
i‏ 0 4)6 . )0( . ا 
ما إذا كانت الإضافة نسبة كالصديق والمرآة؛ لأنه يعادى لذاته» فكانت 
الإأضافة للتعريف. والداعى لمعتى فى المضاف إليه غير ظاهر ؛ لعدم 
ال بخلاف ما تقد Ri‏ 
0 وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه» ثم كلمه 
حنث ؛ لأن هذه الإضافة لا يحتمل إلا التعريف؛ لأن الإنسان لايعادى 
لعتّى فى الطيلسان» فصار كما إذا أشار إليه“ . 
ا ا کک ا 
ومن حلف لا يكلم هذا الشاب» فكلّمه و قد صار شيخًا حنث؛ 
لآن الحكم تعلق بالمشار إليه؛ إذالصفة فى الحاضر لغ وهذه الصفة”١‏ 
(©)قوله: ”أن الداعى إلى اليمين إلخ" وتقريره لا نسلم أن الإضافة للقعريف» بل لبيان أن الداعی إلی اا 
اليمين معنى فى المضاف إليه؛ لأن إلخ. (عنايةم 
() ای الدابةي والدار» والثوب. (عناية) 


(۲) عرفا 

(۳) ای لا هجر لذاته. 

)٤(‏ أى بل تهجر هذه الأعيان لعنى إلخ. 

)٥(‏ بقيام المعنى الداعى إذ ذاك. (عناية) 

(1) قوله: 'لعدم التعيين“ أى لعدم تعيين المضاف إليه للهجران لكون المضاف أيضًا صاًا لذلك» وإذا 
كانت للتعريف لم يشترط دوامها؛ ها ذكرنا. (عناية) 

(۷) قوله: " بخلاف ما تقدم “ يعنى إضافة الملك لتعيين المضاف إليه لذلك. (عنايم 

(۸) ى محمد فى ”ال جامع الصغير . (عينى) 

)٩(‏ ای إلى صاحب الطيلسان» فتعلقت اليمين به. (عينى) 

(۰ الواو حالية. ۰ 

)۱١(‏ قوله: ”وهذه الصفة إلخ ‏ جواب عما يقال: لو كانت الصفة فى الحاضر لغو الحنث إذا حلف لا 
يأكل هذا الرطب» فأكله بعد ما صار تمر 
| وتقريره: الصفة فى الحاضر لغو إذالم تكن داعية إلى اليمينء وهذه كذلك على ما مر من قبل يعنى فى أول 


م ع = 
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ليست بداعية إلى اليمين على مامر من قبل . 
فصل“ 

قال”: ومن حلف لايكلم ا ر اا ا 
الر هان ف خا س اهر لان ان رادي الان لقال ` 
وقد يراد به أربعون سنةء قال الله تعالى : لهل" أتى على الإنسان" حين 
من الدهر#» وقد يراد به ستة أشهر» قال الله تعالى : لإتؤتى أكلها كل 
حن“ وهذا" هو الوسط» فينصرف إليه”"» وهذا"" لأن اليسير 
لا يقصد بال منع ؛ لوجود الامتناع فيه عادة. 

والمؤبد”" لا يقصدبه”"' غالكًا؛ لأنه منزلة الأبدء ولو سكت عنه 


باب اليمين فى الكل والشرب» بخلاف الرطب» فإن صفتما داعية إلى اليمين. (ع) ' 
(۱) قوله: ”فصل“ لما كانت المسائل المذكورة فى هذا الفصل من نوع الكلام متعلقًا بالزمان سماه فصلا 
لا بابا. (عناية) 

(۲) ی القدوری. (عینی) 

(۴) ای فلاا 

)٤(‏ ولا نية على شىء من الوقت. (عناية) 
)٥(‏ قوله: ”قد یراد به إلخ" قال الله تعالی : ففسبحان الله حين تدسون وحين تصبحون)» والمراد به وقت 
الصلاة. (عناية) 
)٩(‏ قد. 

(۷) آدم. 

(۸) قوله: ”كل حين"“ أي ستة أشهر فمن وقت الطلع إلى وقت الرطب ستة أشهر» ومن وقت الرطب إلى 
وقت الطلع ستة اشهر› ومعناه انه ينتفع بہا فى كل وقت لا ينقطع نفعها البتة. (عناية) 

)٩(‏ ستة أشهر. 

)٠١(‏ إذالم تكن له نية. 

0 قوله: ”وهذا“ ی الانصراف إلى ستة أشهر؛ لان القصير لا يقصد بالمنع؛ لعدم الحاجة إلى اليمين فى 
الامتناع عن الكلام فى ساعة واحدة؛ لاأنه يو جد فيما عادة بلا عين» والمؤبد لا يقصد غالبا به؛ لأنه بمتزلة الأبد؛ 
لأن من أراد ذلك يقول: أبدا فى العرف» فلو كان مراده ذلك لم يذ كر الحين» ولو سكت تأبد اليمين» فحيث 
ذکر لا بد له من فائدة سوى المستفاد عند عدم ذكره» وإلا لا يكون لذ كره فائدة فتعين الأوسط. (ع) 

)١۲(‏ أًى الزمان المؤبد. 
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ا فتعين ما ذكرناء وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين يقال : ما رأيتك 
منذ حین» ومنذ زمان بمعتّی » وهذا" إذالم تكن له نية» أما إذا نوى شينًاء 
فهو على مانوی؛ لأنه نوق خقيقة كلامه؛ وكذلك الدهر عتدهما”"» 
وقال أبوحنيفة : الدهرلا أدرى ماهو؟ وهذا الاختلاف فى المنکّر» هو 
الصحيح”. أما المعرف بالآلف واللام يراد به“ الأبد عرقًا. لهما أن دهن 
يستعمل استعمال الحين والزمان يقال : ما رأيتك منذ حين» ومنذدهر 
معتى وأبوحنيفة توقف فى تقديره ؛ لأن اللغات لا تدرك قياسًاء والعرف 
لم يعرف استدراره لاختلاف فى الاستعمال" . ولو حلف لا يكلم أيامًاء 
فهو على ثلاثة أيام ؛ لأنه اسم جمع ذكر منكراء فيتناول قل الجمع» وهو 
التلات ول حلت لايكلمه الأيام» فهوعلى عشرة أيام عند أبى حنيفة . 
وقالا: على الأسبوع» ولو حلف لا يكلمه الشهور»ء فهو على غشرة أشهر 


ئ اللخمل على سة أشهر: 
(۲)قوله: وكذلك الدهر [أى ستة أشهر] عندهما“ أى أبى يوسف ومحمد رحمهما الله يعنى يقع على 
یں الوت واک سرا رعا 


أبى حنيفة بين قوله: دهرا وبين قوله: الدهر. (عناية) 

. بالاتفاق‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: لاحتلاف فی الاستعمال“ فإن العرفة تقع على الأبدي بخلاف الحين والزمان» ویقال: دهریى 
| حن قال: بالدهر» وأنكر الصان» وحکی الله تعالی عنہم بقوله: وما بہلكنا إلا الدهر)» وقال صلى الله علينه 
وعلی آله وسلم: «لا تسوا الدهر فن الدهر هو الله»» فهذا إثم لا يوقف على مراد المتكالم به عند الإطلاق» 
والتوقف فى مغل ذلك لا يكون إلا من كمال العلم والورع. (عنايتم 

(1)قوله: ”لان اللام إلخ ˆ الأصل أن حرف التعريف إذا دخل فى اسم الجمع ينصرف إلى أقصى ما 
يطلق عليه اسم الجمع عند أبى حنيفة» وهو العشرة؛ لان الناس يقولون فى العرف: ثلاثة أيام» وأربعة أيام إلى 
عشرة أيام» ثم بعد ذلك يقولون: أحد عشر يوم ومائة يوم» وألف يوم» فلما كانت العشرة أقصى 
ما ينتمى إليه لفظ الجمع» كانت هى المرادة. بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج النساء حيث تقع اليمين على الواحدة؛ 


(۲) قوله: هوالصحيح ' احتراز عن رواية بشر عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: أنه قال: لا فرق على قرلآًأ 


ج لع “e‏ 


مايذكر بلفظ الجمع› ولك رة وكتدا ا لواب عنده" فى الحمع“ 
والسشن ٤‏ وغندهما يتصرف إلى الحمر؟ لآنه لامعهود دونه. 


| يتصرف" إلى سبعة أيام ؛ لأنه يذكر فيها بلفظ الفرد دون اججمع . 


|| لتعذر صرفه إلى أقصی ما ينتہى 
إلى جميع العمرء وفى الأيام المعهود فى عرف الناس أيام الأسبوع» فکانت مرادة» وفى الشهود المعهود شښهور 


ا السنةء فكانت مرادة) وهى اثنا عشر شهراء ولا معهود فى الجمع والسنين» فينصرف بمينه إلى جميع العمر.(ع) 


ا[تدور علیه» ولکن اول بالمذ کور فی الأول» وبالإفراد فی الثانی. (ع) 


[أيقال: أيام» بل يقال: أحد عشر يوماء ومائة يوم» وألف يوم. (عناية) 
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کن" ؛ لآ يدوو غلا . وله آنه جح معرف» فينصرف إلى أقصى 


ومن قال أعبده: إن دمن آیامًا كثيرة› فأنت حر» فالآيام الكثيرة 
عند أبى حنيفة عشرة أيام ؛ لأنه أكثر ما يتناوله اسم الأبام". وقالا: سبعة 


(V) 


آيام ؛ لأن مازاد غليها" تكرارٌء وقيل : لو كان اليمين بالفارسيبة 


باب اليمين فى العتق والطلاق 
ومن قال لامرأته: إذا ولدت ولداء فأنت طالق» لدو ودا 


إلبة اة النساء. وعندهما ينظر إن كان ثمه معهود» ينصرف إليه» وإلا يتصرف 


( أى الأسبوع واثنى عشر شهرا. : 
(۲) قوله: ”لأنه يندور عليما“ قيل: أى لأن الشهور تدور على انی عشر» و کان القیاس أن يقول: لأنہا 


(۴) ابو حنيفة رحمه الله. 
)٤(‏ قوله: ”فى الجمع [جمع جمعة]“ يعنى إذا حلف لا بكلم الحمع يقع على عشرة جمعة» والسنين يعلى 
إذا حلف لا يكلم السنين يقع على عشر سنين. (عينى) 

(ه)قوله: ”لأنه [عشرة] أكثر ما يتناوله إلخ" أى أكثر ما يطلق عليه اسم الأيام؛ لأن بعد ذلك لا 


)٦(‏ السبعة. 

(۷) قوله: "لو کان اليمين بالفارسية ‏ مغل أن یقول: اگر خدمت کنی مرا روزهای بسیار تو آزادی إذا 

حدم سبعة أيام ينبغى أن يعتق؛ لأن فى لساننا يستعمل فى جمسيع الأعداد لفظ روز» فلا يجىء ما قال أبو حينغة 

فى العربية: من انتماء لفظ ام جمع إلى العشرة. (عناية) 
(۸) عنده أیضًا. 

ز۹) قوله: ”باب اليمين إلخ“ قدم هذا الباب على غيره؛ لأن الحلف بهما أكثر وقوعاء فكان معرفة 


احكامه أهم من غيره. (عناية) 
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طلقت. وكذلك إذا قال لأمته : إذا ولدت ولدا ٠"‏ فأنت حر؛ لأن المو جود 
e‏ فیکو نولدا فة وسا "فى العرف» ویعتبر ولدا فی 
الشرع > حتى تنقضى به العدة» والدم بعده نفاس وأمّه أم ولد له» فيتحقق 
الشرط» وهو ولادة الولد. 

ولو قال داولا ت ولدا: فی خرو لدت ولام ثم آخر حیا عتق 
اجى وحده عند أبى حنيفة. وقالا: لايعتق واحد منهما؛ لأن الشرط 
قد تحقق بولادة الميت على مايا“ فيتخل* اليمن» لا إلى جر“ 
الت لن ل ا ولأبى حنيفة أن مطلق اسم 
الولد مقيدبوصف الحياة؛ لأنه" قصد ا 
حكمية تظهر فی دفع تسلط الخیرء ولا ت تنبت فى الميت» فيتقيد"“ بوصف 
الحياةء E E E Ea‏ 
الطلاق”. وحرية الأم؛ أنه" لا يصلح مقيداً. 

(۱) فولدت ولدا میتاء عتقت. 
(۲) أی بالولد. 

(۳) لا الميت. 

)٤(‏ من أن الموجود ولد إلخ. 

)٥(‏ ای ببطل. 

)٩(‏ قوله: ”لا إلى جزاء“ كما لوقال لامرأته“ إن دخلت الدار» فأنت طالق» فدخلت الدار بعد ما 
: آبانہاء وانقضت عدتما تنحل اليمين» e‏ (عناية) 

(۷) القائل. 

(۸) الولد. 

(۹) قوله: ٠‏ كماإذا قال“ ولم يوجد الولد الحى فى الولادة الأولى» ووجد فى الولادة الغانية فإذا تحقى 
الشرط يتحقق الجزاء. 
)٠١(‏ كما فى المسألة الأولى. 


)۱١(‏ قوله: ”لأنه“ أى لأن الجزاء 


هھ 


<“ 


لا يصلح مقیدا لاستخناءهما عن حياة الولد؛ فلم يكن الشرط إلا ولادة 
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ا کا 


وإذاقال : أول عبد أشتريه فهو حر» فاشترى عبد عتق؛ لأن الأول 
اسم لفرد سابق"» فان اث شترئ عیدین معا واخ ر لم یت واحدمنیه؟ 
الانعدام التفرد فى الأولين» والسبق فى الثالث› فانعدمت الأولية . 
OES OE)‏ 
ا وا 
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ا ". وإن قال: ار د اه و جر قاری 
عبداء ومات" لم يعتق ا 
یکون لاحقا E‏ کک عت الآخر؛ لأنه فرد 
اف ا و ا e‏ عبدآی اة ی ر 
من جميع الال وقالا yT‏ لآن الآخرية” 
1 لا تتت ال بعدم شراء غیره بعده» وذلك" ' يتحقق بالموت› فکان الشر ظط 
متحققًا عند الموت» فيقتصر عليه" ولأبى حينفة أن الموت"' معرف“'. 
الولدء وقد تحققت. (عناية) 
(۱) لا یشار که غیره فیه. (عینی) 
»سم || (۲) أى حال كونه وحده فى حالة الشراء. 
(۳) أى بالوحدة. 
)٤(‏ قوله: "لغة ‏ فيه نظر؛ لأن وحده حال من جهة الإعراب» لا من جهة اللغة. (عینی) 
)٥(‏ فیعتق. 
(1) أى التوحد فى الشراء. 
(۷) اى المولى.(عينى) 
(۸) أى المولى. 
)١ (‏ أى آخحرية العبد المشترى. 
(۱۱) ای عدم شراء غیره بعده. 


)١۲(‏ قوله: ”فيقتصر عليه“ أى فيقتصر العتق على زمان الموت» فيعتق قيل الموت بلا فصل. (عينى) 
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اا أتصافه بالآخرية من وقت الث ا ت 0( 0 وعلی 


هذا الخلاف تعليق الطلقات الشلاث” به“ وفائدته تظهر فى جريان 


الإإرث وعدمه. ومن قال: كل عبد بشرنى بولادة فلانة» فهو حر فبشره 
ثلاثة متفرقين عتق الآول؛ لأن البشارة اسم لخبر يغير بشرة الوجه» 
ۇيشترط كونة شارا بالعرفا» وهذا إ غا يتخقق من الأول» وإن بشروه معا 
عتقوا؛ لأنهاتحققت من الكل. ولو قال: إن اشتريت فلالا فهو حر» 
فاشتراه ينوى به" كفارة يينه لم يجزه" ؛ لأن الشرط ” قران النية بعلة 
العتق» وهى اليمين» فأما الشراء فشرطه. وإن اشترى أباه ينوى“ عن 


(١٠)قوله:‏ ”أن اموت إلخ“ تقريره أنه ما اشترى الثانى بعد الأول ثبت صفة الآخرية فيه» لكن لما كانت 
بعرضية أن يزول بشراء غيره» فلا يحكم بعتقه ما لم يتيقن» فإذا مات ولم يشتر غيره» عرفنا تقرر صفة الآخرية 
عليه» فيعتق من ذلك الوقت. (عناية) 

)١٤(‏ للآخرية. 

() الآخرية. 

(۲) إلى وقت الشراء. 

(۳)قوله: تعليق إلخ كما إذاقال: آحر امرأًة أتروجهاء فهى طالق ثلاناء فعزوج امرأة» ثم امرأة ثم 
امرأةء ثم مات» عندهما يقع الطلاق مقصورا على الموت» حتى تستحق الميراث. 

وعند أبى حنيفة رحمه الله يقع مستداً إلى وقت التروج» فلا تستحقه» وفائدة العقييد بالثلاث جاز أن 
یکون بیان الطلاق البائنء فإنه به یکون الزوج فا را» فترث المرأة عندهما. (عناية) 

)٤(‏ أى بوصف الآخرية. 

)٥(‏ قوله: ” ويشترط إِلخ" فإنه قد يكون بالخير» وقد يكون بالشر إلا أنه فى العرف يستعمل فيما يسر› 
وينفى الحزن. (عناية) 

)٦(‏ حال. 

(۷) أى عن الكفارة.(عينى) 

(۸ قوله: ”لأن الشرط' “ أى شرط الخروج عن عهدة التكفير قران نية التكفير بعلة العتق» وهى اليمين فيما 


نحن فيه» ولم يوجد» وإما وجد عند الشرى وهو شرط العتق» لا علتقه» فلا يكون مفيدا حتى لو كانت النية 
مقارنة لليمين أجزأه عن الكفارة. .)0( 


(۹) حال. 


سے 


: ستقاة قارو اة . ولواشترى آم ولدهلم يجز» ومعنى هذه المسألة ”" أن 


ی ی ج 


كفارة يينه أجزأه" عندنا خحلاقًا لزفر والشافعى» لهما e‏ 

العتق» فأماالعلة" فهى القرابة» وهذا" لأن الشراء إثبات الملك» 
والإعتاق إزالته» وبينهما" منافاة. ولنا أن شراء القريب إعتاق ؛ لقوله عليه 
السلاء“ : «(لن یجزی ولد والده إلا أن یجده ملوکا فیشتريه فيعتقه»*› 
جعل "نفس الشراء إعتاة اء إعتاقًا؛ لال وط غه" ضار ر فول : 


يقول لأمة -قداستولدهابالنكاح- : إن ان شتريشك فآنت حرة عن 
کفاره مین ٿم اشتراهاء فإنهاتعتق لوجودالشرط› ولا يجزئه عن 
الكفارة؛ لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد» فلا تضاف إلى اليمين "من كل 


(۲) قوله: ”أن الشراء إلخ“ يعنى أن النية تشترط عند العلة» والشراء شرط العتق لا علته» وإغا العلة هى 
القرابة» فلا يفيد النية عند الشراء. (عناية) 

(۳) أى علة العتق. 

(4) أى كون الشراء شرطا لا علة. (عناية) 

() أى بين إثبات الملك» وإزالته منافاة» فكيف يكون الشراء علة للعتق» فلا يكون الشراء إعتاقًا. (ب) 

)١(‏ أحرجه الجماعة غير البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ع : »ل 
یجزی» إلخ. (عینى) 

2 راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤‏ ۰۲۰ والدرايةج۲»› الحدیث ٦۳١‏ ص۹۳. (نعیم) 

(۷) صلی الله عليه وسلم. 

(۸) فی الحدیث. (عینی) 

(۹) قوله: ”فصار إلخ“ جواب عما يقال: عطف الإعتاق على الشراء بالفاءء وهو يقتضى التراخى بزمان» 
فلا یکون نفسه. 

ووجهه أن الفعل إذا عطف على فعل خر بالفاءء كان الشانى ابا بالاو ل فی كلام العرب» يقال: ضصربه 
فأو جعه» وأطعمه فأشبعه» وسقاه فأرواه ای بذلك الفعل لإ بغیره. (عناية) 

)٠١(‏ وهی من مسائل ”الجامع الصغير '. (عينى) 

)١(‏ قوله: ”فلا تضاف إلى اليمين“ والواجب باليمين ما يستحق حرية بها من كل وجه. (عناية) 
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وجه. بخلاف ما إذا قال لقنة: إن اث رو ر ع کا و 


حیث يجرئه عا داشر تراها؛ ن جرا کر ت حه 
أخرى» فلم يختل الإضافة“ إلى يمين ولارن ال2 
ومن قال إل تسريت جارية فى حرة؛ فتسری جارية كانت فی 
ملكه عتقت؛ لأن اليمين انعقدت فى حقها“ لمصادفتما الملك» وهنا“ 
لأن الجارية منكرة فى هذا الشرط» فيتناول كل جارية على الانفراد. 
وإن اشترى جارية فتسراهالم ڌ تعشق بہذه اليمين»› خلاقًا لزفر» فإنه 
بوك السرى لا يصح إلا فى الملك» فكان ذكره ذكر املك ''. فصار كما 
إذا قال لأجنبية : إن طلقتك فعبدى حر يصير التزوج مذكورً"'. 
ولنا أن الملك”""' يصير مذكورا ضرورة صحة التسرى» وهو" شرطء 
(۱) فاشتراها. 
(۲) الكفارة. 
(۳) القنة. 
)٤(‏ إضافة الحرية. 
(ه) الشراء. 
(1) أى نية الكفارة. 


(۷) قوله: إن تسريت إلخ“ معنى تسريت اتخذت سرية» وهى فعلية منسوبة | إلى السرء وهو الجماع 
والإحفاء؛ لأن الإنسان يسره» وإغا ضمت سينه؛ لأن الأبنية قد تغيرت فى النسبة» كما قالوا فى النسبة إلى 


الدهر: دهرى بضم الدال للمعمر. (عناية) 

(۸ قوله: "انعقدت فى حقها [أى فى حق هذه الجارية]“ و ا 
الشرط فيه يترتب عليه الجراء. (عناية) 

(۹) توضيح لانعقاد اليمين فى حقها. (عناية) 

)٠١(‏ فكأنه قال: إن وطئت ملو كة لى» فهى حرة. 

٠‏ () قوله: ”يصير الشزوج مذكورا“ لأن الطلاق لا يصح بدون معابعة النكاح» فكأنه قال: إن 
(1۲)قوله: "أن الملك إلخ“ تقريره: سلمنا أن ذكر التسرى ذكر الملكء ولكن بطريق الاقتضاء ضرورة 


ألو قال لها: إن طلقتك فأنت طالق ثلاتاء فتزوجها وطلقهاء > لا تطلق ثلاتاء 
فهذه وزان مسألتنا OTE‏ : كل ملوك لى حر يعتق أمهات أولاده 


aaa arman: 
ا‎ 
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و که 7 س 


فیتقدر بقدره' ¢ “» فلا يظهر فى حق صحة الحزاءء وهو الحرية . 
وفی ا الطلاف إا يظه ر فى حق الشر ط دول الحزاءء حتی 


ج ؛ لوجود اللإإضافة اة 2 ھر لاء؛ إذاللك ثابت 


فیہم' و ولا یعتق مکاتبو إلا آن یویم ؛ لأن املك غير 
ا 5وا لا ملك" آکسابه“ ۰ ولا يحل له“ وطى المكاتبة» 
بخلاف آم الولد لد والمدبرةء فاختلت الإضافة" ٠‏ فلا بد من النية . 

ومن قال لنسوة له ھال أو هذه وهذه» طلقت الأخيرة› ل 
صحته؛ لكون التسری رى اشرما رما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها» ولا بظهر فى حق صحة الجزای وهو الحرية؛ 
لأنما ليست من لوازم الملك الثابت اقتضاء. (ع) 

)١۳(‏ الواو حالية. 

)١(‏ ضرورة. 

() قوله: ”وفى مساألة إلخ جواب عن قوله: :ا قال لأ جيف و تشريرة أن ما ذكرت قى امسالة 
اذكورة» فالأمر فيه كذلك؛ لأنه ثبت فيما ملك النكاح ضرورة صحة الشر ط الذى هو الطلاق» ولا يتعدى إلى 


صحة الجزاء»ء حتى لو قال: | إن طلقتاك فأنت طالق ثلاناء فتزو جها وطلقها لا تطلق ثلاثاء فهذه وزان مسألتنا من 
حیٹ إن فی کل منہما ثبت شرط الشرظ لصحة الشرط» ولا يتعدى إلى صحة ال جزاء. (عناية) 


(۳) اى ملك النكاح. (عینی) 
)٤(‏ قوله: ”لوجود الإضافة المطلقة [كاملة] إلخ“ يعنى أن كل واحد من هؤلاء فى الإضافة إلى نفسه 
بقوله: لی کامل. (عنایة) 

(ه) فيدخلون تحت كلمة كل فيعتقون. (عناية) 

)١(‏ فى المكاتب. 

(۷) المولى. 
() المکاتب. 

(۹) ای للمولی. 

١ )‏ )فى المكاتب؛ لأن المكاتبة مل وكة من وجه دون وجه ا 


اال ای کے ات کین TTT EL CORÊ‏ 
الخيار فى الأوليين ؛ TT‏ وقد أدخلها بين 
الأوليينء ثم عطف الالشة على المطلقة؛ لأن العطف" للمشاركة فى 
الحكم» فيختص بمحله. فصار كما إذا قال : إحداكما طالق وهذه» وكذا 
إذا قال لعبيده : هذا حر وهذا وهذاء عتق الأخيرء وله الخيار فى الأوليين؛ 
E‏ 

باب اليمين فى البيع والشراء والتزوج وغير ذلك“ 

ومن حلف لا يبيع » أو لا يشترى» أو لا يؤاجر» فوكل من فعل ذلك 

لم يحنث ؛ لأن العقدوجدمن العاقدء حتى كانت الحقوق عليه“ 


ولهذا" لو كان العاقد هو الحالف يحنث فى بمينه' ي 


الشرط› وهو العقد من الآمرء وإنغا الثابت له حكم العقد» إلا أن ينوى“ 


ESOS‏ آو یکون ا حالف ذا سلطان' لا ا 


M-‏ بالواو. 


(۲) قوله: فیختص محله" أى فيختص العطف بمحل الحكم ومحل الحكم المطلقة من إحدى الأوليين» 
فكان الثالث طابقا؛ لأن e‏ والحكم هو الطلاق. (عينى) 


)٤(‏ قوله: ”باب یمین إل“ )ا كانت التصرفات فى الأ تمان فی هذه العا ا ك فرعا بالنسبة إلى 


اليمين فى احج والصلاة والصوم» قدم هذا الباب على باب اليمين ذ فی الحج. (عینی) 
و ”وغير ذلك“ أى فى الطلاق والعتاق والضربب» كما إذا قال: لا يطلق» ولا يعتق» ولا 
يضرب» فأمر غيره بذلك. (عینی) 


(1) مل تسليم المبيع إذا کان بالغاء وقبضه إذا کان مشتريًا. 
(V)‏ ای لکون العقد و من العاقد. 


(٩)نوله:‏ "إلا أن ينوى“ استشناء متصل بقوله: EYE‏ 


يأمر غيره أيضاء فح يحنث .(عناية) 


| )قوله: ”أو يكون الحالف ذا سلطان“ فإذا باشره المأمور حنث؛ لأن مقصوده من اليمين منع تفسه عدا‎ ٠( 


يعتاده» ومعتاده الأمر بالغيرء فلما أمر غيره» وفعل المأسور حنث» ومع ذلك لو فعله بنفسه حن أيضًا؛ لوجود 
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بنفسه؛ لأنه ينع نفسه عما يعتاده . 
ا لايتزوج» أو لا يطلق» أو لا يعتق› e E‏ 
IL mS‏ ا 
الأمر »و حقوق العفد ترجع إلى الآمرء لا إليه. ) 
تالاه لی ف االقشاء هار 
وسنشير إلى المعنى“ فى “ فى الفرق إن شاء الله تعالى . 
ولو حلف لا یضرب عبدهء أو لا يذبح شات فأمرغيره ففعل» 
یجنٹ فی يينه؛ لأن امالك له ولاية ضرب عبده E‏ 


a E a‏ ,هو" مباشر إذ 
e‏ ولو قا I e‏ 


ابيع منه حقيقة. ت 


(۲) فی هذه الأشيأء الغلاثة. 


(۳) فوله: وحقوق العقد“ وهى وجوب المهر فى التزوج» ووقوع الطلاق» ووقوع العتاق. (عينى) 

)٤(‏ الوكيل. 

)٥(‏ الخحالف. 

ر( قوله: ”أن لا أتكلم به أى بلفظ التروج والتطليق والإعتاق. (عينى) 

(۷) قىولە: لم دين أى لم يصدق فى القضاء؛ لأنه حلاف الظاهرء وقيد بقوله خاصة: لأنه يصدق 
ديانة؛ لاأنه نوی شيعا يحتمله اللفظ» فصحت النية. (عينى) 

(۸ ا راد به قوله: ووجه الفرق إلخ. (عینی) 

( قوله: dd‏ ولاية ضرب عبده يلوح إلى أنه لو حلف على ضرب حر فأمر غيره بذلك؛ » فضسربه 
الأمور لم يحنث؛ لانه لا ولاية له علیه» فلا يعتبره أمره فيه. )@ 

(۰ الآمر. 

| الالف.‎ 0١( 
)أ الضرب! الذبح.‎ ۲( 


ee, 
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نفس دين" فى القضاء» بخلاف ما تقدم من الطلاق وغیره" . 

ووجه الفرق”“ : آن الطلاق ليس إلا تكلما بكلام يفضى إلى وقوع 
الطلاق عليہاء والأمر بذلك “ مشل التكلم به واللفظ ينتظمها"“ فإذا 
نوى التكلم به» فقد نوى الخصوص فى العام» فيدين ديانةء لا قضاء. 

آما الذبح والضرب ففعل حسى يعرف بأثره والشفبة ‏ إلى الات 
الت ما فإذا نوى" الفعل بنفسه» فقد نوى الحقيقة» فيصدق 
ديانة وقضاءً. ومن حلف لا يضرب ولده› فأمر إنساتًاء فضربه لم یحنٹ 
فى يينه ؛ لأن منفعة ضرب الولد عائدة إليه» وهو التأدب والتثقف "» فلم 
شت فوا إل ااه بخلاف الأمر بضرب العبد؛ LEE‏ 
الائتمار بأمره”“» فیضاف الفعل إليه”". 


(۲) ای صدق. 

(۳)قوله: ˆ ووجه الفرق إلخ هو الفرق الموعود بقوله: سنشيرء وحاصله أنه إذا نوى الخصوص فى 
العموم يصدق ديانة لا قضاء؛ لانه حلاف الظاهرء وفیه تخفیف علیه» وإذا نوی الحقيقة المستعملة صدق قضاءِ 
وديانة» وإن كان فى ذلك تحفيف عليه؛ لأن الكلام يصرف إلى حقيقته بغير نيةء وإذا وجدت النيةء كان 
الصرف إليما أولى. (عناية) 

)٤(‏ الطلاق. 

: الطلاق.‎ )٥( 

() قوله: 'واللفظ ينتظمها" أى ينتظم التكلم بذلك» والأمر بذلك؛ لأن المأمور كالرسول» ولسان 
الرسول كلسان المرسل بالإجماع» فيكون النطق بلسانه كالنطق بنفسه. (عينى) 
(۷) أى نسبة الفعل. 
(۸) الحالف. 
(۹) يقال: ثقفت الرمح فتثقف أى سويته فاستوی. (عینی) 


۱(7 الآمر. 


ER EREDAR ERRORS RE 1 1 
ت م‎ 


SSE ESE 


ا س 
E SEE‏ ي 


و قال قار e TTT‏ 
الحلوف عليه ثوبه فى ثياب الحالف فباعه» اول ا لأن 
حرف اللام دحل على البيع»› فيقتضى اختصا به" » وذلك بان 
يفعله بأمره' ٠“‏ إذالبيع يجرى فيه النيابة ولم يوجد“ 

بخلاف ما إذا قال E Sy‏ 
له» سرا کان بام رة او ر هره علم بذلك أو لم يعلم ؛ لآن حرف اللام 
دخل على العين”؛ لأنه" أقرب” إليه"“» فيقتضى اختصاص العين 
e‏ > وذلك "إن يكو 0 کال ا ET‏ 
2 یجری فيه النيابة ٠"‏ بخلاف الأكل والشرب» وضرب الغلا "؛ 
١۲(‏ الآمر. 
)١(‏ البيع. 

(۲) أًى بامحلوف عليه. 
() البيع. 

. الحلوف عليه.‎ )٤( 
ای الأمر فلا يحلث:‎ )( 
| الثوب.‎ )٦( 
العين.‎ )۷( 

(۸) من الفعل. 

)٩(‏ حرف اللام. 
)٠١(‏ أى بالحلوف عليه. 
)١١(‏ أى الاختصاص. 


)١۲(‏ العين. 

0( البيع. 

)۱٤(‏ زرگری. 

)١١(‏ كالكتابة والهبة والصدقة. (عينى) 
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| لأنه" لا بحتمل النيابة فلا يفترة ا فى الوجهين . 


ومن قال ال > و 

|الوجود الشرط» وهو ال فيه قائم » فینزل الحزاء . 

وكذلك لو قال المشترى TET‏ شتراه على آنه با خیار 
يعتق أيضًا؛ لأن الشرط" قد تحقق» وهو الشراء والملك قائم فيه“ 

ا طافر وكا غلي اضله ب لان هدا ال 

لبه وای کال واو ن العتق يشبت الملك”' سابقا عليهء 

)۱١(‏ قوله: a a ar‏ کماذکره فی ا لقاضى خان»ء وإما 


الولد: كماذ ه فی إل ائد الظهر ية »,هذاهوا اب؛ لأن ب العبد ر النيابة» ذا لو 
کر وهداجر ضر 9 
ue‏ غيره بضربه حدث؛ لأن:المنفعة تعود إليه. (عناية) 


(۸) ای لأن کل واحدة من هذه الأشياء الغلاثة. (عینی) 


(۲)قوله: ”لا يحتمل النيابة“ بل یحنث إذافعلسه سوا ء کان بأمره أو ب e‏ 
يحتمل النيابة لم يكن انتقاله إلى غير الفاعلء فيكون الأمر وعدمه سواء» فتعين أن NS‏ 
صونا للکلام من ى الإلغاء. (عناية) 


(۳) قوله: "فلا يفترق الحكم' ٠‏ أى لا يفترق حكم الحنث فيما لا يجرى فيه النيابة كالأكل والشرب 
وضرب الغلام فى الوجهين يعنى إذا قدم الأمر أو أخر بأن قال: إن أكلت لك طعاماء أو شربٹ لك شراباء 
أو قال: طعامًا لك» أو شراب لك. (عينى) 


)٤(‏ وإذا كان البيع باتا لا یعتق لزوال العبد عن ملكه بعد البيع» كذا فى ”العناية . (عبد) 
(ه) قوله: ”وا ملك فيه[العبد] قائم“ لأن خيار البائع يمنع حروج المبيع عن ملكه بالاتفاق. (عناية) 
)٩(‏ اى الشراء. 

(۷) العبد. 

(۸) أى قيام الملك. 

(۹) الصاحبين. 

(۰) قوله: ”ظاهر“ لان خيار المشترى لا يمنع ثبوت الملك له عندهما. ( 
)١(‏ الإمام. 

)١۲(‏ بعد الشراء با خيار. 

(۱۳) بفسخ الخیار. (عنایت) 


n 
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فکذا هذا ومن قال: إن لم iT‏ أبع هذا العبدء ااا ا 


فأعتق أو دير طلقت ارا قال لأنالشرط قد تحقق EE‏ وموعحم البيع؟ 
ا _وإذاقالت المرآة لروجها: تزو ١ E E gE‏ کل 
ارا طالة ی لابا طلقت هذه التی حلفته فى القضاء. 

وعن أبى يوسفك آنا" لا تطلق؛ لأنه"" أحرجه جواباء فينطبق 
علیه» ولآن غرضه إرضاء‌هاء وهو بطلاق غیرها” فیتقید به" 

ووجه الظاهر عموم وقدزاد على حرف الجحواب"“» 
فيجعا * E‏ وقد يکون' e‏ عرضصه ااا حن اعترضت 


eT 0‏ “ وهذا فى إعخاق العبد ظاهرء وأما فى التدبير والأمة قلا بد من بيان؛ لأن الدبر 
يجوز بیعه إذا قضی القاضى بجواز ETE‏ أن ترتد» فتسبى بعد اللحاق بدار الحرب» وذلك أن يقال: 


بيع المدبر لا يجوز. 
فالظاهر أن المسلم لا يقدم عليه فإن أقدم فالظاهر أن القاصي , لا يقدم على القضناء ما لا يجوزء ومع ذلك 


فالأصل عدم ما يحدث, فكان عدم فوات احلية بناء على جوار ز القضاء ببيغه مخالقًا للظاهر من كل وجه»٠‏ 


فلا یکون معتبرا. 
وأما الأمة فإن من مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال: لا تطلق امرأته فى التعليق بعدم بيعها باعتبار هذا 


الاحتمال. 
والصحيح أنها تطلق؛ لأنه إما عقد يمينه على البيع باعتبار هذا الملك» وقد انتهى ذلك الملك بالإعتاق 
والتدبير. (عناية) 
(۲) ای أن التى 
(قوله: "أنه" ا 
السؤال» فکأنه قال: کل ام رأة لى غيرك تزروجتما طالق تلاتاء فيكون الحلفة مستثناة من عموم اللفظ دلالةق 
فينصر ف الملادق ئ عير ها. زعیتی) 
)٤(‏ الزوج. 
() لا بطلاق نفسها. 
() ای بطلاق الغير. 
(۷) قوله: وقد زاد على حر ف اواپ أى أصله؛ لأنه لو أراد الجواب المطابق لقال: إن فعلت» فهى 
لق: فلما ذكر كلمة كل دل على أن مراده العموم» فيعمل بعموم اللفظ دون خحصوص السبب. . (عناية) 
(۸) الخحالف. 


الجلد الثانی - جزء٤‏ كتاب الأيان - € باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 


EE‏ ا و مع التردد” لايصلح مقيداء وإن نوی 
غير ها“ يصدق ديانة » لا اء ۽ لأنه تخصیص العام . 
باب اليمين“ فى الحج والصلاة والصوم 


قال : ومن قال -وهو فى الكعبة أو فى غيرها-: على المشى إلى 
بيت الله تعالى» أو إلى الكعبة» فعليه حجة» أو عمرة ماشيًا" » وإن شاء 
رکب» وأهرق دماء وفی القیاس لا یلزمه شیء؛ لأنه التزم ما ليس بقربة 
واجبة” “ولامقصودة فى الأصل› ومدهتامانور ع غا 


)٩(‏ للکلام. 

)٠١(‏ جواب عن قوله: بأن الغرض إرضاءها. (عناية) 

)١١(‏ الحلفة. 

)١(‏ الزوج. 

(۲)قوله: "ومع التردد یعنی بین أن یکون غرضه إرضاءهاء وبین أن یکون | إيحاشهاء لا يصلح مقيدً 
لطلاق غیرها. (عینی) 

(۳) الحلفة. 

)٤(‏ قوله: باب إلخ ‏ قدم هذا الباب على باب اللبس وغيره لأن فى هذا ذكر العبادات» وذكرها مقدم 
على غيرهاء ونما تأر عما تقدم لكثرة وقوع ذلك. (ع) 

1 ای محمد فی الجامع الصغير “ . (عینی)‎ )٥( 

(1)قوله: "فعليه حجة أو عمرة إلخ' فان لم یکن بمکة فظاهرء وإن کان بہاء واختار احج يحرم من 
الحرم» ويخرج إلى عرفات ماشياء فان ركب لزمه شاةء وإن اختار العمرة» حرج إلى إلى التنعيم ويحرم بالعمرة» 
ولم يذكر محمد أنه يخرج إلى التتعيم ماشياء أو راكبا. 

وقد اخحتلف المشايخ فيه قال بعمضهم: جاز له أن یرکب وقت الرواح | ح إلى التنعيم؛ لأن الروا ح إليه ليس بمشى 
إلى بیت الله تعالى» » وما المشى إليه وقت الرجوع» وقال بعضهم: E‏ 
لاإحرام» فکان مشیًا إلی بیت الله تعالی . @E‏ 

(۷) بهذا النذر. 

(۸) قوله: ”لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة“ لأن المشى أمر مباح» ولا مقصودة فى الأمص! یعنی لذاته؛ لن 


ا فكان القياس أن يكون النذر به باطلاء لکن ر كاه بالار والعرف: 
ر 


4# 


3 MD * 


eons Ran GaN RE 


ےک 


ولأن الناس تعارفوا إيجا ب الحج والعمرة" بهذا اللفظ". فصار كما إذا 
فال على زيارة الست ماشيا > فيلر مه ماشياء و إن شاء ركب».وأهرق دما 
وقد ذكرناه فى المناسك” . 


E 


ا ولو قال: على الخر چ أو الذهاب إلى بیت الله ا > فلا شىء 
عليه کا ت س ت کک a‏ : على 


ل ا ا ا 


ا ا د 


حنيفة . TD‏ 
| أو عمرة » ولو قال : إلى المسجد الحرام» فهوعلى هذا الاختلاف " . لهما آذآ 
الحرم شامل على ایت بالاتصال» وكذا المسجد الحرا e‏ 

| فصارذكره كذكره' ا وا لآنہما منفصلان عن“ 
ا e‏ ی ارف چول ke‏ 


| 


ا 


)٩(‏ قوله: ”مأئور عن على“ روی البی قى فى ا ٠‏ من طریق E TTT‏ الله 
E e E CE‏ قال: يعشى فإن عجز ركب» وأهدي بدنة. 
| وروی عن عبد الرزاق فى " مصنفه“ عن على رضى الله عنه فيمن نذر أن يمشى إلى البيت» قال: يعشى» 
فإذا عجز رکب› ویہدی جزورا. (عناية) . 


راجع نصب الراية ج٣‏ ص٩‏ ۰۳۰ والدراية ج۲ الحدیث 1۳٦‏ ص۹۳. (نعیم) 
)١(‏ قوله: ”تعارفوا إلخ“ وإيجاب الحج أو العمرة بهذا النذر بطريق الجاز من باب ذكر السبب وإرادة 
[المسبب» ولهذا لم يفرق بين أن يكون الناذر فى الكعبةء ار فى غيرها. (عناية) 

(۲) أى بقوله: على المشى إلى بيت الله» وإلى الكعبة. (عينى) 
۔ (۳) ای قبل کتاب النکاح. (عینی) 

)٤(‏ فكان باقيًا على القياس. (عناية) 

(ه) قوله: ”فهو على هذا الاحتلاف “ أى الاختلاف المذ كور بين أبى حنيفة وصاحبيه. (عينى) . 
(1) قوله: ”فصار ذكره كذكره“ أى صار ذكر كل واحد من الحرم» إذ المسجد الحرام كذكر البيت.(ب) 
(۷) فلم یکن ذکرهما کذکر البیت. 
(۸) فیعمل بالقیاس» وهو عدم الوجوب. (عینى) 


samane u mama ruman ams caiman a o are 


الجلد الثان - جزء٤‏ كتاب الأيان ا باب إليمين في المحج والصلاة والصوم 


ٍ 


باعتبار حقيقة الافظ” » فامتنع أصلا. 


ومن ة 


شاهدان علي آنه ضحي العام بالكوفة» لم يعتق عبده» وهذا عند أبى حنيفة 
وأبی يوسف . وقال محمد: يعتق ؛ لأن هذه شهادة قامت على أمر معلوم» 
وهو التضحية"» ومن ضرورته انتفاء احج » فيتحقق الشرط . 

ولهما آنا قامت ” على النفى“؛ لأن المقصود منها" نفى الح 
لا إثبات التضحية؛ لأنه لا مطالب لهاء فصار كما إذا شهدوا" آنه لم يحج 


غاية الأمر" أن هذا النفى ما يحيط» علم الشاهد به» ولكنه لا ييز بين 


نفی» ونفی تیسیرا. 


| ومن حلف لايصوم» فنوى الصوم» وصام ساعة» ثم أفطر من يومه 


| حدث؛ لوجود الثبرط ؛ إذ الصوم هو الإمساك عن المغطرات" على قصد 
التقرتت: 2 


(١)قوله:‏ "باعتبار حقيقة اللفظ“ أى لفظ المشى؛ لأن اللفظ لم يوضع له» والعرف أيضً منعف» ولا 
انتفت الدلالة على الإيجاب حقيقة وعرفاء امتنع الإيجاب ابا فلا یلزم شیء. (عینی) 


(۲) العام بالكوفة. 
(۳) الشهادة . 
)٤( ۰‏ فلا تقبل. (عینی) 
(ه) الشهادة. 
)١(‏ فإن هذه الشهادة لا تقبلء كذا ا (عینی) 
(۷) قوله: ”غاية الأمر إلخ“ جواب عن سؤال» وهو أن يقال: لما لا تقبل الشهادة على النفى؛ إذ لم 


يكن الشاهد عالما بالنفى» أما إذا كان عالماء والشىء ما يعلم ويحاط تقيل الشهادة على النفى» وفيما نحن فيه 
كذلك. 

وتقرير الجواب: أن غاية الأمر أن هذا النفى» وهو قول الشهود: إنه لم يحج العام يحيط علم الشاهد بى 
ولکنه لا میز أی لا یفرق بین نفی ونفی» بأن.يقال: يقبل فيما إذا كان النفى مما يعلم ويحاط» ولا يقبل فيما 
لا يعلم ولا يحاط» بل لا يقبل فى كل النفى تيسيراء ودفعا للحرج عن الناس. (عينى) 

(۸) الأكل والشرب وا جماع. (عينى) 


¢. ED چ‎ 


a a Ranan aR RRA ta nn n anan n | 


|| امجلد الثانی - جزء٤‏ كتاب الأان - ٩۷‏ - باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغيرذلك 


ےک 


و 


ولو حلف لا يصوم يومًاء أو صومًا» فصار ساعة» ثم أفطر لا يحنث ؛ 
|| لأنه يراد به الصوم التام المعتبر شرعاء وذلك بإنهاءه"" إلى آخر اليوم» 
وجري لالا ا ا و 
) ولو حلف لا يصلى» فقام وقرأ وركع لم a SS‏ 

ثم قطع حنث ٠»‏ والقياس أن يحنث بالافتتاح؛ اعتبارا بالشروع فى 
الصو م . وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان الختلفة"› 
|فمالم يأت بجميعها لا يسمى صلاةء بخلاف الصوم؛ لأنه ركن واحد» 
|| وهو الامساك» ويتكرر فى الجزء الثانى» ولو حلف لايصلى صلاة لا 
یحنث مالم يصل ركعتين“؛ لأنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعاء وأقلها 
| رکعتان للنہی عن البتيرا و 


ا 


(۱) ی پاتمامه. (عینی) 

(۲) فإن فى الصوم يحنث بمجرد الشروع» فكذا هذا. (عينى) 

(۳) من التكبير والقيام والقراءة وال ركو ع والسجود. (عينى) 

)٤(‏ أى مع القعدة. 

)٥( |‏ قوله: ”انى عن البتي راء “ قد ذكر المصنف حديث الب بتيراء فى كتاب الهسلاة فى باب صلاة الوترء 

وأخرجه ابن عبد البر فى اب التمهيد“: «أن رسول الله صلى الله عليه رعلى آله وسلم نی عن الببتراع» 

وهی ان يصلى الرجل واحدۃ وتر بہا. 
وقال صاحب ”المغرب : البتيراء تم رر اء تأئيث الأبترء وهو فى الأصل مقطوع الذنب» ثم جعل 

عبارة عن الناقص. (عينى) 
)١(‏ قوله: ”باب اليمين إلخ“ قدم بین لبس الثياب وغيره على اليجين فى الضرب والقل | إا لان مين 

لبس النياب أكثر وجودا منه» وإما لأن اليمين به مشرو ع وجودا وعدماء بخلاف الضرب والقتل. (ع) 


)( جمع حلى.. 
(۸) مثل الحلف على أنه لا يجلس على الأرض 


)٩(‏ أى صدقة أتصدق با على فقراء مكة. (عينى) 


ee ma eR tO ma ES EY Da tan HR IID 


الجلد الثانی - جزء٤‏ كتاب الان - ۸ - باب اليمين فى لبس الثياب والحلى وغيرذلك 


ا ا ا کے 
»0 گ ا )۱( . 

ومعنى الهدى التصدق به بمكة؛ لأنه اسم لما يمدى إليما. لهما أن النذر إنغا 
يصح فى الملك"» أو مضافًا إلى سبب الملكء ولم يوجد ”"؛ لأن اللبس 
وغزل المرآة ليسا من أسباب ملكه” . وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن 
الزوج› والمعتاد هو المراد' 2 ۆذلك سیت للکهء ولهذايحنث إذاغزلت 
من قطن ملوك له وقت التذر؛ لأن القطن لم يصر مذكورًا. 

ومن حلف لا يلبس حلي" فليس خاتم فضة لم يحنث؛ لأنه ليس 

| بحلی عرفاء ولا شرعاء حتى أببح استعماله للرجال» والتختم به لقصد 
الحتم وان کان ا لنه نه حلڵی» ولهذالايحل 
ت 

(۱)أی امرأته. ‏ 

(۲) لقوله عليه السلام: «لا نذر فى ما لا یبملکه ابن آدم». (عینی) 

(۳) ای واحد منہما. 

)٤(‏ قوله: "ليسا من أسباب إلخ “ فلا يصح اليمين فى حق القطن المشترى بعد الحلف. (عينى) 

)٥(‏ قوله: ”والمعتاد هو المراد [فى الأّمان]“ يعنى فصار كأنه قال: من قطنى» أو من قطن سأملكه» وذلك 
سبب» أى الغزل من قطن الزوج سبب للكه أى الزوج نا غزلعهء ولهذا إيضاح لقوله: وذلك سبب للکه یعنی 
أنها إذا غزلت من قطن ملوك للزوج وقت الحلف» كان ذلك سببا؛ لأن يلك الزوج غزلها مع أن القطن ليس 
rS CD OTS‏ 
أيفرق بين أن يكون القطن ممل وكا وقت الحلف» أو لم يكن. (عناية) 

(1) قوله: لاان ا بفتح الحاء وسكون اللام» وهو ما تصحلى به النساء من ذهب» أو فضةء أو 
TT‏ 

ولا جاز اليختم بالفضية لهم لقص د الت ال أو لغیره لم یکن حایاء او کان ناقصًا فی کونه حلیاء فکان 
مباحا. - 0( 

(۷) لا لأجل الزينة. 

(۸) الخاتم. ۰ 

(۹) قوله: ' حنث ‏ یعنی کیف ما کان یعنی سواء کان فیه فص» أو لم یکن. (عناية) 


اطي ردت EEE‏ قبا ماهو 


واولا جعل اللؤلۇ ايا بجعله تفسيرا لقوله تعالى: #ۆيحلون‰. (عناية) 


سے 


الجلد الثانى د جزء٤‏ كتاب الأيان 2 4۹ E‏ باب اليمين 1 نی لبس التياب والحلي وغيرذلك 


کے کی ا ي 
FEISS‏ 


حنيفة › EEE‏ : يحنث ؟ E TT‏ الان 


E e وله أ‎ 


س 


ف ق4 5 قو س لاذه ES‏ فيعد نائماعليه› E‏ 


و ا د ن کک س 


س ت 


E‏ ا اا e‏ » ببخلاف 
ما إذا حال ينه وين الأرض لباس" ا تبع له"'» > فلا یعتبر حائلا. 


)١(‏ بالكسر هو القلادة. (عناية) 
(۲) قوله: ”غير مرصع“ والترصيع الت ركيب يقال: تاج مرصع با جواهر. (عناية) 
)قول ”حتی سمی به [أی بالحلی] فی القرآن . یرید به قوله تعالی: «إیحلون فیہا من اساور من ذهب 


)٤(‏ اى أن اللۇلۇ. 
(ه) لآ اخحتلاف برهان. 
)اى باللۇلۇ. 
(۷) قوله: ”على فراش“ بريد به على فراش بعینه بدلیل قوله: وإن جعل فوقه فراش آحر لا یحنث؛ فانه لو 
کان علی حقیقته منکرا يحنث فى هذه الصورة أيضا؛ لأنه نام على فراش. (عناية) 
(۸) الواو حالية. 
O‏ : قرام م [پرده“ رقيق] بکسر اول پردهٴ تنک وباریک» ویمعنی پرده منقش نیز» نوشته از 
منتخب و کشف ` و مدار . (غث) 
)٠١(‏ الحالف. 
(۱۱) فجلس على لباسة حثث. 
(۱۲)قوله: ”لأنه أى لأن لباس احالف تبع للحالف. عينی] تبع له “يشير إلى أنه لو نزع ثيابه» وطرحه 


a e a i i rian! 


الجلد الثانی - جزء٤‏ كتاب الأيان و باب الجن ف الل والكر وغ 


سے 
وإن حلف لا يجلس على سرير» فجلس على سرير فوقّه بساط 


أو حصير حنث؛ لأنه يعد جالسًا عليه" والجلوس على السرير فى العادة 
كذلك") بخلاف ماإذا جعل فوقه سريرا آخر”؛ لأنه“ مثل الأول 
فقطع النسبة عنه“ 
باب اليمين فى القتل والضرب و غيره“ 
ومن قال : إن ضربتك فعبدى حر» فهو على الحياة“ ؛ 
GES‏ والإيلام لا يتحقق فى الميت»› ومن 


یعذب فی القبر بوضع فيه الحياة “فى قول العامة" وكذلكا. 


الكسسوة ؛ لأنه راد به" التمليك عند الإطلاق» ومنه الكسوة فى 


على الأرض» وجلس عايه لم يحنث؛ لأنه حينعذٍ لم يبق ثوبه تبعا لهء فصار بمتزلة البساط والحصير. (عنايق 


)١(‏ السرير. 

()قوله: ”کذلك “ ألا تری أُنہم يقولون: عاي الاتر ناري وه كان فزق الخر و باط 
فیعدونه تابعا للسریر. 

)٤(‏ الآخر. 

)٥(‏ الاول. 

)٩(‏ قوله: "باب اليمين إلخ“ قد تقدم وجه ذكر المناسبة فى الباب المتقدم. (عناية) 

(۷) مل الغسل. (عناية) 

(۸) ای على کون امخاطب حیاء فلو مات وضربه لا یحنث. 

(۹) قوله: "ومن يعذب إلخ“ جواب عما يقال فى قولكم: الإيلام لا يتحقق فى الميت يشكل بعذاب 
الميت فى القبر. 

١ )‏ ) قوله: توضع فيه الحياة“ ثم اخحتلفواء فقيل: توضغ فيه الحياة بقدر ما يتألم لا الحياة المطلقة وقيل: 
توضع فيه الحیاة من کل وجه. (عینی) 


(۱۱) قوله: "فى قول العامة“ ترا ع ا اا ر 


الصالحى- فإنہم لا يشترطون الحياة شرطا لتعذيب للميت. (عینی) 
۰ (۱۲) قوله: وكذلك الكسوة تيعنى وإن قال: إن كسوتك فعبدى حر E‏ 


يحنٿ. (عناية) 


EE 


OSE A ERE RES 


ا 


بالفارسية et‏ للش TT‏ 
من الكلام الإفهام" ¢ » والموت ينافيهء والمراد من الدخول عليه زيارثه 
وبعد الموت يزار قبره» لاهو. 

ر ل ا ای خر و و ما ات ت ن 
الغسل هو الإسالةء ومعناه التطهيرء وح قى لك ف الیت :ون 
حلاف لا يضرت امرأته› فمد شعرهاء ا ا و 

سم لفعل"“ . ولم وقد تحقق الإيلام»'"' وقيل : لا یحنث فی حال 
0 لأنه يسمى مازحة» لاضربا. 


س 


)١۳(‏ أى بالكسوة. (عناية) 


(۱) قوله: ”ومنه الكسوة فى الكفارة“ ای فی ea‏ أو کسوتہم » فلو ٠‏ 
أنه كسا عشرة أموات عن كفارة بمينه لم يجزه؛ لعدم التمليك. . (عینی) 


(۲) فحیئفذ یحنث؛ لأن فيه تشدیدا عليه. (عناية) 

( قائله: أبو الليث. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”ينصرف إلى اللبس“ يعنى أن اليمين الذكر رإذا كانت باللغة الفارسية ينصنرف إلى اللبس 

یعنی یراد به اللبس» ولا يراد به التمليك . (عینی) 
(ه) قوله: ”وكذا الكلام إلخ يعنى إذا ف لا يکام فلاتاء أو حلف لا يدخحل على فلان فکلمه» أو 

دخل عليه بعد ما مات لا یحنٹث فی بمینه. (ع) 


() قوله: *لأن المقصود لخ فإن قيل: قد روى اأ أن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم کلم 
اصحاب القليب حیث سماهم باسماءهې» فقال: «هل وجدتم ما وعد . ربکم حقا فقد وجدت ما وعدنی ربی 
حقاا» اجيب بان ذلك کان معجج زه ةله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. (عناية) 


(۷) قوله: ”وبتحقق ذلك [انطهیر] لخ“ فإنه لو صلی على میت قبل الغسل لم یجز وبعده يجوز (ب) 
(۸) الضرب. . 

)٩(‏ يتصل بالبدن. (عناية) 
)١١(‏ فى هذه الأفعال. (عتاية) 
(۱۱) وان أوجعها. (عناية) 


س 
sn as gnats |‏ 
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ی 4 
ومن قال: إن لم أقتل فلاناء فامرأته طالق» وفلان میت» وه 
عالم EE a‏ عقد ميته على حياة يحدنہا الله تعالى فيه © 
( ۶ 
ر س 


0 O e e 
ر فشسنعفل > تم يحنث للعجز العادى . وإن لم‎ 
۱١ . : 5 : ۱۰ 
لايحنث ؛ لأننه عقد يينه على حياة كانت فيه» وضور‎ 


0 


في فيصير "' قياس مسألة الكوز على الاختلاف» وليس فى تلك المسألة 
تفص العلمء هو الصحيح"'. 
باب الیم“ فی تقاض ٠*(‏ الدراهم 
قال" : ومن حلف ليقضین دينه إلى قريب» فهو ما دون الشهء وإن 


)١(‏ الحالف. 

(۲) أ بوت فلان. 

(۴) ووقع الطلاق. 

)٤(‏ أى لأن الحالف. 

)٥(‏ أى فى الفلان الميت. 

() أى الحياة. 

(۷) اليمين. 

(۸) عن قتله. 

)٩(‏ منسوب إلى العادة. 

(۱۰) ای الحالف موت فلان. 

)١(‏ البر فلا يتصور الحنث. (عینی) 

(۱۲) قوله: ”فیصیر“ أى حكم هذه المسألة قياس مسألة الكوزء إذا حلف إن لم شرب الاء الذى فى هذا 
الكوز اليو فامرأته طالق على الاحتلاف المذكور فيماء وهو أن عندهما لا یحنٽث»› وعند ابی يوسف يحنٹث» 
كما قال فى مسألة الكوز؛ لان تصورالبر ليس بشرط عنده» وقد مرتقريره فى باب اليمين فى الأكل والشرب. 
وليس فى تلك المسألة أى فى مسألة الكوزتفصيل العلم يعنى أنه لا يقال فيما: إنه علم أولم بعلم يعني سواء عل 

(۱۳) قوله: هو الصحیح ˆ احتراز عما ذكر فى ”شرح الطحاوی“ فقال فیه: ولو کان یعلم أن الکوز لا 
ماء فيه» فحلف وقال: إن لم أشرب الماء الذى فى هذا الكوز اليوم» فامرأته طالق حنث بالاتفاق. (عنايةم 

)۱٤(‏ قوله: ” باب اليمون إلخ " لما كانت الدراهم من الوسائل دون المقاصد فى المعاملات وغيرها أخر اليمين 
التی تتعلق بہاء وحص الدراهم بالذ كر؛ لكونما أكثر استعمالا. (عنايعم 

)۱١(‏ یعنی استيفاء الدراهم» وهو الطلب بالقضاء. (عینی) 


(۱) ای القدوری. (عینی) 


nanan arene poren ryan Ras a A a 
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قال : کک الي ES‏ 


ت 


etme ana ae raa e ina ım nere a ıa pratt 


EE 5 GE‏ لم یحنٹث ا ۽ لن الزيافة 
عه والكف ٭ يعدم ا ¢ e‏ لو تجوز به صار e‏ 
فوجد شرط ابر" وقبض المستحقة صحيح" ٠‏ ولا يرتفع “ برده البر 


کے و 


الحقن. وان وجدهارصاصاء أوستوقة حتت ؛ لاأنماليسامن جسن 
الدراهيء جتى لايجوز _ التجر زبهما فى الصرف والسام. 
وان باعه بہا 1 “و وقبضه بر فی يینه؛ لأن قضاءَ الدين طريقه 


(۱) قوله: I‏ جمع زيف»› NOT‏ ولکن يروج فيما بين التجار» وهو من زافت عليه 
دراهم آی صارت مردوذة عليه. (عینی) : 
(۲)قوله: ”أو بنهرجة“ البهرجة ما يرده التجار لغش فيه» وهو أردى أً من الزيف. (عينى) 
(۴) ای استحقها شخص. (عینی) 
(ه)قوله: ”و ر أى لعدم زوال اسم الدراهم بهذه الأوصاف لو تجوز بہاء أى لو تسامح القابض 
بالدراهم الريوف» والبنهرجة صار مستوفيا حقه. (عینی) 
(1) يعنى قضاء دينه اليوم. (عناية) 
(۷) قوله: ” صحیح“ ألا یری أنه لو اشترى بہا شيًاء فأخذها المستحق بقى البيع صحيحاء ولو لم يصح 
قبض المستحقة؛ لبطلل البيع؛ لکونه بلا ثمن. (عناية) 
ر أُی برد ما E‏ والبنهرجة» والمستحقة البر المتحقق؛ لأن اليمين 
(4) قوله: "أو ستوقة Oe‏ لأنها صفر موه من الجانبين 
بالفضة» وقيل: الستوقة اأُردی من البنهرجة»ء وعن الكرخى: الستوقة عندهم ما كان الصفر أو اللحاس 
غالبًا. (عینی) 
لا يجوز إلخ“ اى حتى لا يجوز التسامح بہما فى ثمن الصرف» وكذا فى السلم؛ لأنہا 
)1 |) قوله: ”وإن باعه بہا آأُی إن ى إن باع احالف اليرت رت ا ل التى أرب الدين عبداء وقبضه 


O O O 
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الا وقد تحققت بمجرد البيع ٠‏ فكأنه شرط القبض”؛ ليتقرر 
به» وان وھبہا له یعنی الدین لم يبر ؛ لعدم المقاصة؛ لأن القضاء © 
فعله ٠"‏ والهبة إسقاط “ من صاحب الدين . ومن حلف لا يقبض دينه 
|درهمًا دون درهم» فقبض بعضة لم یحنث حتی یقبض جیمعه متفرقًا ؛ لن 
الشرط" قبض الكل » لكنه بوصف التفرق» ألا يرى آنه" أضاف القبض 
إلى دين معرف مضاف إليه""» فينصرف إلى كلّه» فلا يحنث إلا به"“. 


أى قبض العبد رب الدين. (عينى) 
- (١)قوله:‏ ' طريقه المقاصة “ بيانه أن ما يقبضه رب الدين يصير مضمونًا عليه؛ لأنه يقبضه لنفسه على وجه 

التتمليك» ولرب الدين على المديون مله أى مثل ما فى ذمته» فيلتقيان قصاصاء ونما كان طريق قضاء الدين 
المقاصة؛ لان قضاء الدين حقَيقة لا يتصور؛ لآن القضاء يصادف العين» وحق صاحب الدين وصف فى الذمةء 
ولهذا قالوا: الديون تقضى بأمثالها. (عناية) 

(۲) قوله: "وقد تحققت بمجرد البيع“ لأن ثمن العبد آخر الدينينء فيكون قضاء عن الأول. (عنايةم 

(۴) قوله: ”فكأنه [محمد] إلخ“ كأنه إشارة إلى الجواب عما يقال: لو تحققت المقاصة بمجرد البيع؛ لما قال 
محمد فی ”الجامع الصغير : ويقبضه. 

ووجهه أن اشتراط القبض ليكون هذا الدين مثل الدين الذى للمشترى عليه؛ لأن ماله من الدين عليه متقرر» 
ومن العبد غير متقرر قبل القبض؛ لانه على شرف السقوط بموته» فإذا قبضه صار متقرراء فيكون مله فيتقاصان. 
(عناية) 


)٤(‏ أى إن وهب الدائن دراهم الدين للمديون. (عينى) 

(ه)قوله: ”لم يبر [الحالف]“ ما قال: لم يبر؛ لاه أعم اسم من الحنث» فكأنه أأشار بذلك إلى أنه لم يبر 
ولم يحنث عند أبى حينفة رحمه الله ومحمد؛ لفوات المحلوف عليه وهو الدينء وفوات المحلوف عليه عندهما 
جهة فى بطلان اليمين» كما فى مسألة الكوز على ما تقدم. (عناية) 

۰ الحلوف عليه.‎ )١( 

(۷) المديون.. 

(۸) وليس فعل الحالف. 

(۹) أی شرط الحنث. (عینی) 

)٠١( ٠‏ الحالف. 

)١١(‏ الحالف. 
(۱۲) قوله: "الا به“ ی بالشرط المذکورء وهو قبض الكل متفرًا. (عینی) 


أ[آح أبوابه؛ استدراگا له. (عینی) 


س 


- جزء٤‏ كتاب الأيان -Vo-‏ 


EEE E EEE 


مسائل متفرقة 


ی ووو 


فإن E‏ فی وزنین» yy‏ 


س 


کے 


ومن قال: إن كان SEE‏ نارات E‏ 


ا ا 


و سو ی مائة ؛ E‏ ذلك أداة 0 se‏ شنا 


ا ا 
وإذا حلف لايفعل کذاترکه أبدا؛ لآنه نفى الفعل فطل » فعم 
الامتناع ضرورة عموم النفى . 8 


وإن حلف ليفعلن کذا» ففخله رة واحدة پر فى فينه؟ لأن الملتزم فعل 
واد غير عينٍ؛ إذ المقام ۾ مقام الإثبات' فیبر بای فعل فعله» وإنما یحنث 
لوقوع اليأس ف ولاف “ بموته اا 


ول کک رجلا لیعلمنه" بکل داعر”" دخل البلدء فهذا 


س 


()( ومن جمیہ جميع الأجز اء الخمسو 
)( اى لفظ غير رسمی وإلا. 
(۳) قوله: ”مسائل معفرقة . قد جرت عادة المصنفين بأن يذكروا ما شذ من المسائل فى كل كتاب فى 


` والنكرة فى مقام الإثبات لا تعم. (عينى)‎ )٤( 
۰ أى عن ذلك الفعل. (عينى)‎ )٠( 
ای اليأس. (عینی)‎ )( 

)۷( الحالف. 


(۸) وهو الحلوف عليه. 


(۹) من الإعلام. (عینى) 
= 


e e a: 
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عل انرا ا اهود د ف ارف غ 
بزجره"» فلا یفید فائدته بعد زوال سلطتته» والزوال بالموت» وکذا 
بالعزل فى ظاهر الرواية . ومن حلف أن یہب عبده لفلان» فوهبه ولم 
یقبل ۰ فقد بر فی بینه» خلافًا لزفر ٠”‏ فإنه يعتبره" بالبيع ؛ لأنه قليك 
مله واا عد تبرع فيتم بالمتبرع» ولهذايقال: وهب ولم 
يقبل؛ ولان المقصود إظهار الس اة" ولك کن" وأما البيع 


)١١(‏ الداعر المفسد. 
)١(‏ أى مقصود المستحلف. 
(۲) قوله: ' بزجره“ ای بزجر الداعر يعن لو زجر الداعر ينزجر غيره. (عینی) 
(۳) الزجر. 
)٤(‏ أی شو کته وقدرته. 
(ه) الفلان. 
(1) فعنده پیحنٹث. 
(۷) قوله: ”فإنه يعتبره“ أى فإن زفر يعتبر عقد الهبة بالبيع؛ لأنه تمليك مثله» فلا یتم إلا بالقبول.(ب) 
(۸) الهبة. 
(۹) الهبة. 
)٠١(‏ قوله: ”فیتم بالمتبرع [الواهب] إلخ “ أقول: هذا وإن كان موافقا لما ذكره المصنف فى كتاب الرهن من 
قوله: قالوا: الركن الإيجاب الجرد؛ لأنه عقد تبر فيعم بالمتبرع كالهبة والصدقةء انتهى» فإنه يدل أبضاً على أن 
الهبة تتم بالإيجاب فقط لكنه يخالف ما ذكره فى كتاب الهبة من قوله: وتصح الهبة يإيجاب وقبول وقبض. 

اا الإيجاب والقبول إلخ: فإنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول إلخ فإنه يدل على أن الهبة لا تتم 
| بالإیجاب وحده» وقد اضطرب شراح كتاب الهبة فى دفع هذه الخالفة» فمنهم من زعم أنها مبنية على اخحتلاف 
الر وایات» فان شیخ الإسلام خواهر زاده ذهب فی ”میسو طه إلى أن الهبة مجرد إيجاب» وجعل صاحب 
التحفة“ القبول ايضا من أ ر كانه» ومنہم من قال: القبول من الأ ران قیاساء وهو قول زفر» ولیس ب رکن فی 
الاستحسان. والتحقيق: أن يقال: القبول من أ ركانہا کما ذكره فى كتاب الهبة» لكن فى العرف ليس كذلك 
فان من وهب شیا يقال له: إنه واهب» وإن لم يقبل الآخرء ومبنى الأبمان على العرف. 

فمعنى قول المصنف ههنا: فيتم بالمتبرع أى عرفا كما يشعر به قوله: ولهذا إلخ وإن لم يكن ذلك حقيقةء 
فاندفعت اخالفة بين ما ههناء وبين ما فى كتاب الهبةء فافهم» فإنه من سوانخ الوقت. (عبد) 
(۱۱) ای الكرم. 
)١١(‏ إظهار أى الأربعة. 
(۳) بالهبة. 


ا ل خا لا ریمجا را 


س سمت سد د س 


نيةله» فهو على دهنه"؛ اعتبارا للعرف» ولهذا يسمى بائعه بانع 


النبفسب والشراء يبتنى عليه“ » وقيل : فى عرف تقع “ على الور ق. 
IT EOE E O‏ 
وإن حالف على الورد > فاليمين على الورق ؛ لانه حههه فيه» 


والعرف مقرر له وفى البنفسج قاض B®‏ 
کان ادود 8 


قال" : الحد لغة: هو المنع» ومنه الحداد للبواب"'» وفى الشريعة : 


()قوله: ”لا یشم وتخا الر نضا فن اللغة: كل ما طاب ريحه من النبات» وهذا يتناول الورد 

واليأاسمين» کما هر مذهب أحمد» ولکن عند الفقهاء: الريحان ما لساقه رائحة طيبة كالورقة کالآس. 
: والورد وما لورقه رائحة طيبة فحسب کالیاسمین» کذاذکره صاحب ”مغرب » وعلل فخر الإسلام فی 

موضوع. وقلده الصدر الشهيد» وصاحب ألهداية ( قال الإنزارى: ولنا فيه نظر؛ لانه لا ينبت فی قوانین اللغة 
الربحان بہذا التفسير اصلا. (عینی) 
(۲) أى للورد والياسمين. 
(۳) بنفسج. 
(( البيع. 
(ه) اليمين. 
() ای لا یشتری الورد. 
(۷) قوله: ”لأنه“ ای لأن الورد حقَيقَة ى الورق»› والعرف مقرر ايض لوقوع الحقيقة. (عینی) 
(۸) الغالب. 
)٩(‏ اى على وقوع الحقيقة. 
)۱١(‏ قوله: كتاب الحدود وجه المناسبة بين البابين من حيث إن فى الأمان الكفارة التى هى دائرة بين 
العبادة والعقوبةء والحدود من العقوبات إلحضة. (عینی) 
ز١ )١‏ أى المصنف. (عينى) 
)١١(‏ لمنعة الناس عن الدخول. (عينى) 


المجلد الثاني - جزء٤ Ne ٠‏ کات و 
أهو العقوبة المقدرة حقاش تال جن يني اتماص ا 2 
العقد ولاالتعزير؛ لعدم التقدير» والمقصد الأصلى من شر“ 
أ الانزجار عمايتضرر به العباد" ٠‏ والطهارة ليست أصلية فيه بدليل 
|شرعه" فى حق الكافر. قال" : الزنا" يشبت بالبينة والاقرار» 
والمراد"“ بوته عند الإمام؛ لأن البينة دليل ظاهرء وكذاالاقرار؛ لأن 
ا و 
والوصول إلى | القطعى متعذرء فيكتفي بالظاهر . 

قال“ : فالبينة ن تشهد أربعة من الشهود على رجل وامرأة بالزنا؛ 
لقوله تعالى : لفاستشهدواعليهن أربعة منكم) وقال الله تعالى : 
لثم لم يأتوا بأربعة تسهداء)» وقال عليه السلام للذى قذف امرأته : 


۹ 0 


«(ائت باربعة يشهدون على صدق مقالتك»* ولأن فى اشتراط 


(۱) بدلالة جواز العقود والاعتياض. (عینی) 

(۲) حد. 

(۳)قوله: ”عما يقضرر به العباد ٠‏ فى النفس والعرض والمالء ففى حد الزنا صيانة النفس» وفى حد 
القذف صيانة العرض» وفى حد السرقة صيانة | لمال. (عينى) 

)٤(‏ آی فی الد. 

)٥(‏ قوله: ‏ شرعه[حد] فى حق الكافر " فالمقصود من الحد الانزجارء لا الطهر. 

)١(‏ ای القدوری.(عینی) 

(۷) قوله: ”الزنا“ فى الشرع: الزنا فضاء اللكلف شهوته فى قبل امرأة خالية عن الملكين» وشبمتماء 
وشبة الاشتباه» وتمكن المرأة عن ذلك واختير لفظ القضاء؛ إشارة إلى أن مجرد الإيلاج زنا.والمراد بالملكين 
ملك النكاح وملك اليمينء وشببة النكاح:وهى ما إذاوطى امرأًة تزوجها بغيرشهود» أو بغير إذن مولاهاء وشبہة 
ملك اليمين: ما إذا وطئ جارية ابنه» أومكاتبه» وشبہة الاشتباه: ما إذا وطئ الابن جارية أبيه على ظن انها تحل له. رب 

(۸) قوله: " والمراد إلخ “نما قال: هذا لأن ثبوت الزنا فى نفس الأمر لا يتوقف على وجود البينة والإقرار؛ 
لأنه أمر حسی یوجد» وإن لم يوجدا. 

)٩(‏ أى الإقرار. 

(١٠)قوله:.‏ مضرة" أى ضرر ظاهر متصل بيدن ا مقر يإجراء الحد عليه ومعرة أى عار يلحقه باساب 
إلى الزناء والعار شد من النارء وى ”ديوان الأدب“: المعرة المساءة والأذى مفعلة من العر و هو الحرب. (عينى) 

(۱۱) ای القدوری. (عینی). 
(۱۲)قوله: 'ائت إلخ 


£ 


_هذا الحديث بهذا اللفظ غريب» ويعناه ما رواه أبو يعلى الموصلى فى ”مسنده أن 


س 


کتاب الحدود 


GB GGT ESS 


الآ ربعة يتحقق معنی السترء وهو مندوب إ ال ا ضصلده. 


ی ی ی 


زنی؟ ومتی زنی! O EO‏ 
الكسفية» المزنية E‏ . ولأآن الإ اط ۳ ذل ات 
لأّنه et E‏ الفعل ۵ ى الفرج وا َ4 أو iF‏ فی دار اجرب 6 e‏ 

فى المتقادم من الزمان“» آو کانٹ له" شب لايعرفهاهو› ولا 


اهود کرای جاب ان فیستقصی لی فك ا ا 


e a ein 


e 8 a‏ إلى التب م خقال له رسول الله ل: «أربعة شهداء يشهدون وإلا 
فحد فى ظهرك). (عینی) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٦‏ ۳۰» والدراية ج۲» الحدیث ۲۷ ص٤‏ ۹. (نعيم) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۷ ١۳ء‏ والدراية ج۲ الحدیث 1۳۸ ص٤‏ ۹. (نعيم) 

(۲) قوله: ”عن الزنا“ ما هو احتراز عن الغلط فى الاهيةء وكيف هو احتراز عن الغلط فى الكيفية ا 
زنی» ا-حقراز عنه فى المسكان» ومتی زنى احراز عنه في الزمان» ومن زنى احتراز عنه فى المفعول به. . (عناية) 
(۳) رواه بو داود. (عینی) ١‏ 

ا راجع نصب الراية ج٣‏ ص۸ ۳١‏ » والدرايةج۲» الحدیث 1۳۹ ص٤ .٩‏ (نعيم) 
)٤(‏ الاستفسار. 
(ه) قوله: ”لاله ی لان المشهود عليه بالزنا] عساه إلخ أُی زیرا چه احتمال است که آنہا از زنا فعل 
غير جماع را ازاده کرده باشند چه اطلاق زنا بر غير جماع نیز آمده است چون ديدن ومس كردن 
وغير آن. (ترجمة) 

(1) أى قضده» المشهود عليه. 

(۷) وهو لا يوجب الحد. (عناية) 

(۸) وذلك يسقط الحد. (عنایة) 

(۹) ای للمشهود عليه. 
)٠١(‏ فى المرنية.. 

(١ ۱‏ ای لأجل الحيلة. 

(۱۲) ى لدفع الحد. 

)١۳(‏ بيان الماهية» والمرنى بها (عناية) 


tee a par a eae ana ain nana N aaa 
E Laan . x ores > anihmasenn 


سس 
المكحلة" وسال القاضى عنهم ‏ فعدلوا" فى السر والعلانية 
خکہ* بشهادتهم» ولم يكتف” بظاهر العدالة” فى الحدود؛ 
٢ (¥) 0‏ 
احتیالا لر قال عليه السلا" : «ادرآوا الحدود ما استطعتم»* 
بخلاف سائر الحقوق عند أبى حنيفةء» تغديل: السروالىلاة0 ن 
فى الشهادات إن شاء الله تعالى . 
ق ا9 (۱۰)“ , 0۷ ا 4 LS‏ 
فى الاصل ٠‏ :يحبسه ‏ حتى يسأآل عن الشهو ۴ 
ا وقد حبس رسول الله عليه السلاء رخ تالتبمة** 


بخلاف الديون حيث لا يحبس فيا قبل ظهور العدالة”» وسيأتيك 


AN —‏ کتاب الحدود 


(1) وعاء الكحل. (عينى) 
(۲) عن أحوال الشهود. 
(۴) قوله: 'فعدلوا إلخ صورة التعديل فى السر أن يبعث القاضى بأسماء الشهود إلى العدل بكتاب فيه 
أسماءه» وأنسابہ» ومحالهې وسوقهم» حتی يعرف العدل ذلك فیکتب تحت اسم من کان عدلاء عدل جاثز 
الشهادة» ومن لم يكن عدلاء فلا يكتب تحت اسمه شيعا أو يكتب الله أعلم» وصورة القعديل فى العلانية 
أن يجمع بين العدل والشاهد» فيقول العدل: هذا هو الذى عدلته. (عينى) 

)٤(‏ القاضى. 

() القاضی. (عینی) 

(7) وهو الرسلام. 

(۷) رواه الترمذى من حديث عائشة. (عینى) 

راجع نصب الراية ج۳ ص۳۰۹ والدرايةج۲» الحديت ۰ ص٤ .٩‏ (نعیم). 

(۸) حیٹ اکتفی فيه بظاهر العدالة. (عناية) 

)0( محمد. 

)١ ۰)‏ ای المبسوط. 

(۱۱) قوله: ”یحبسه“ ای يحس القاضى المشهود عليه بالزنا بعد وصف الشهود الأشياء اللذكورة» حتى 
يسأل عن الشهود. (عينى) 

١ ۲(‏ ای عن حال الشهود. 

(۱۳) لاتہام المشهود عليه. 

۰ أخرجه أبو داود. (عینی)‎ )١٤( 

0 راجع نصب الراية ج٠‏ ص٠ ٠۴١‏ والدراية ج۲» الحديث ۱ ص٩٠.‏ (نعیم) 


)٠(‏ ای عدالة الشهود: 


AE‏ کات ادود 


ب 


ا شاء الله اله تعالى-. 


پو 5 
فرق 


ربع lL‏ 
ا ly ET‏ 
شتراط الا ربح E‏ . ونل الشافعى یکتفی باللإأقرار مره ة وأحدة؛ اعتبارا 

ا ٣‏ وهنا" لاأئه” مظهر» Sl‏ زيادة 
| الظهررء بخلاف زيادة العدد فى الشهادة" E‏ حدیث با ۷ فإنه 
عليه الب لام أخر الاقامة مة" إلى أنع الإقرارمنه . ربع مرات فی آربع 
مالس فلو E LL‏ خرّها نبوت الوجوب» ولان 
الشهادة SE e‏ فيه بزيادة الد كا الإاقرار إعظامًا لمر 


(۱) ی الفری ينه زين لرن (عینی)»› هذه حوالة لا وفاء لهاء کذا فى شرح العينى. 


(۲) أى القدررء . (عینی) 

(۳) قوله: ”اعتبارا بسائر الحقوق“ یعنی فی ساثر القوق العدد معتبر فى الشهادة دون الإقرارء فكذلك ھھنا.(ع) 

)٤(‏ ی الاعنبار بسائر الحقوق. (عینی) 

)٥(‏ أى لأن الإقرار. 

()قرله: "بخلاف زیادة العدد إلخ“ يعنى أنما تفيد زيادة فى طمأنينة القلب» ونکرار لکلا لیس 
كیذلك. (عنایة) | 

(۷) قوله: حدیث ماعز [رواه البخارى ومسلم. عينى] فته جاء إلى رسول الله مر له فقال: " 
فطهرنی فاع رض عنه» فجاء إلى الجانف ب الآ حر وقال: مغل ذلك فأعرض عنه› فجاء | إلى الجانب الفالف ر 
مغل ذلك» فأعرض عنه» فجاء إلى الجانب الرابع» وقال: مثل ذلك فلما كان فى المرة الرابعةء قال التبى] 
لل :«الآن أفررت أربعا فمل زنیت قال : بفلانةء قال: لعلك قبلتہا لعلك باشرتهاي» فایی إلى أن أقر بصر حأ ' 
الزناء فقال: «أبك جنون» . وفى رواية: بعث إلى أهله هل ينكرون من قله شا الوا :لا نال عن حصانة 
فايرا نه محصن»› فأمر برجمه. (عناية) ا 
(۸) أى إقامة الحد. : ا 
)٩(‏ ی من ماعز. ٠‏ 

* راجع نسب الراية re‏ ص۲ ۱ والدرايةج۲» | الحديث ۲ ص٥٩٩‏ ی 
)٠۰(‏ فوله: فلو ظهر [أی فلو ظهر إقراره موجبًا للحد دون الأربع. عینی] دونہا إلخ“ أى فاو کان الإقرار 
مرة وأحدة کافیٔا لم يۇ-حر؟؛ لأن إقامة المد عند ظهوره واجبة وتأخير الواجب لا يظن برسول الله م (عناية) 
)١ 3‏ قوله: ”ولان الشهادة الخ دابل معقولء ا ا بسائر الحقوق› وتقريره ان سائر 

AE AE E 


المجلد الثاني - جزء٤‏ . ° AE‏ کتاب الحدود 
لزنا وعقيةا للختي الست ولا يدمن اختلاف الجالين بلا روت“ . 
ولأن لاتحاد المجلس أثرا فى جمع المتفرقات "» فعنده يتحقق شبهة 
الاتحاد فى الإقرارء والإقرار قائم با مقر فيعتبر اختلاف مجلسه دون 
مجلس القاضى »› فالاختلاف أن يرده القاضى كلما أقر» فيذهب حيث 
لا يراه ٹم پجیء» فيقر هو المروى عن أبى حنيفة؛ لأنه عليه السلام طرد 
ماعزا فى كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة* . 
فال فإذاتم إقراره آربع مرات سأله عن الزنا ما هو؟ كيف هو؟ 
السؤال عن هذه الأشياء بيناه فى الشهادة" ٠‏ ولم يذكر”" السؤال 
الحقوق ليس نصاب الشهادة فيه أربعةء ونصابا ههنا ذلك فلما كانت إحدى الحجتين مختصة بزيادة ليست فى 
سائر الحقوق» فكذلك فى الحجة الأخرى. (عنايتم 
(۱۲) ای فی الزنا. (عینی) 
)١۳(‏ الأربعة. 
(۱) فی الإقرار. (عینی) 
(۲) قوله: "لما روينا“ إشارة إلى قوله: لأنه عليه السلام خر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات فى 
أربع مجالس. (عینی) 
(۳) كما فی آى سجدة التلاوة. (عينى) 
)٤(‏ أى عند اتحاد المجلس. 
)٥(‏ ى فى وجوب الحد. (عناية) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص ٣٦۳۱ء‏ والدراية ج۲ الحدیث ٤۳‏ 1 ص۹1. (نعيم) 
)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) القاضى. 

(۸) ای ماهية الزناء وكيفيته» ومكانهء والمزنية. 
(۹) على الزنا. (عینی) 

( ای القدورى. (عینی) 

(۱۱) اى فى الإقرار فى الزنا. (عینى) 


ظط 
ا س 


کتاب الحدود 


س ل ل 


> ا 


وخلی قل الان ا 
ا لحد بإقراره» فلا يبطل برجوعه وإنکاره» كما إذا وجب 


الشهادة :وصار كالقضاض وخد القذف“ 

واا الرجوع خبر محتمل للصدق ٤ NS‏ و أخل یکذبه 
فيه" » فيتحقق الشبہة ف نى الإقرار" « e‏ وهو 
م e‏ لوجود من یکلب _ ٤‏ ا 


ea e e 


J 


00 أى الفدورى. 

)١ ٤(‏ أى اازمان. (عينى) 

)١(‏ أى عنم قبول الشهادة لتهمة» والمرء لا يتمم على نفسه فيقبل. (عينى) 

)( أى الزان. 

(۳) قو له: ”كما إذا وجب بالشهاد 0 یعنی أن ا لحد لا يبطل بإنکار رالمشهود عليه بعد شهادة الشهود عليه» 
وکذا لا یبطل يإنكاره بعد الإقرار؛ لأنہما حجتان فيهء فيعتبر إحداهما بالأخرى. (عناية) 


)٤(‏ قوله: " وصار كالقصاص وحد القذف“ لا يقبلان الرجو ع بعد الثبوت بالإقرار. (ع) 
(ه) فإنه حبر محتمل للصدق. 
)٦(‏ آى فى الرجو ع. 
(۷) قوله: فيتحقق السُبة بالإقرار “ يعنى بالتعارض الواقع بين الخبرين . المحتملين للصدق والكذب من غير 
مرجع لأحدهما. (ع) 
(۸) وهو ا لخصم. (عینی) 
(۹) کحد الزنا. 
)١ ۰(‏ رواد الحاكم فى ”المستدرك . (عينى) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص٦ ٠۴١‏ والدرايةج۲» الحديث ٤٤‏ 1 ص1 2. (نعتم) 


٤ e‏ ”الا اا فى يول الاسام : لعلك 


)١(‏ محمد. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ 1 —- Af‏ کتاب الحدود 


تزوجتا > أو وطتتہا بشبهة» وهذا قريب من الأول فى ا معني ”. 
فصل فى كيفية الحد وإفامته 
وإذاوجب الح و کان“ الزانى محصتًا» رجمه با لحجارة حتى 
يوت؛ لأنه عليه السلام رجم ماعزا و قد" أحصن"* وقال فى 
اديت الو «وزنّى ن ان 2 و ا ا 
الصنحابة ٠.‏ قال“ : ويخرجه إلى أرض فضاء» ويبتدئ الشهود 
برجمه» ثم الإمام» شم الناس» كذاروى عن على" ولأن 
الشاههد قد يتجاشر” على الأداءء E‏ فکان 
(۱۲) ای المبسوط. (عینی) ) ) 
(1) قوله: ' وهذا قريب إلخ" أى قوله: ”لعلك تزوجتہاء أو وطفہا بشہةا قريب من قوله: ”لعلك 


مسستا" E I‏ سقط إا 
الحد.( ع) 


(۲) قوله: ”فصل“ e NEE ENES‏ لان إا ال بعد و وة قرعا فأخره 
ذکرا. (عناية) 

(۳) الواو حالية. 

)٤(‏ بفتح الصاد. (عينى) 

)٩(‏ رواه البخاری ومنسلم. (عینی) 

)١(‏ الواو حالية. 

(۷) على e‏ امجهول. (عینی) 

* راجع نصب ار ج۳ ص۰۳۱۷ والدرايةج۲» الحديث ٥‏ ص1 .٩‏ (نعیم) 


O O "روزت بعد الإحصان‎ N 
الت اة (عینی)‎ e احدی ثلاث زن‎ 
e iS 
ٍ ی القدوری. (عینی)‎ ۰ ) 
مصنفه“ أن عليا رضى الله عنه كان إذا شهد‎ E قوله: ” کذاروی عن عل“‎ )۱١( 
عند الشهود على الزناء مر الشهود أن برجمواء ثم برجم التاس» وإذا کان ياقرار» بدا هو فرجم» ثم رجم الناس.(ب)‎ 
ای یجترئ على أداء الشهادة کاذہا. (عینی)‎ ۲ 


>-2 کتاب الحدود 


E‏ : احقنال للدرء « الشافعى . ل ت دات ¢ غاا 
E ES Lk‏ لاخو انك قراف ملكا 
رالإملاك غير مستحق» ولا ذلك الرجم؛؟ لانه إتلاف : 


قال : فإن امتنع ا دمن الابتداء. سقط الحند؛ لأنه" دلالة 
ارحيع وکنا افاي 1 a‏ 


ا الله علب ا لسلام الخامدة" اة E‏ 
وکانت قد اعترزفت بالزنا E Da A‏ ؛ لقوله عليه السلام 
لاء «(اصنعوا به کما تصنعوں بو تاکہ)**» a‏ فتل بحق». 
فلا سقط الغسل كالقتول قصاصاء E E‏ 


)۱0٥( 


الغامدية بعل ما رجمت 


سے ل الس 


0( () أ6 ی ی فی ابتداء الشهود بالرجم. ي 
(۲) الشاهد. 
(۳) حیث لا بشترط فيه بدایتہم. (عینی) 
)٤(‏ الجلد. 
(ه) ای الندوری. (عینی) 
)٦(‏ ی لأن هذا الامتناع. 
)۷( ی ي تروط الحد. 
٤‏ (۸) ی الشهرد. 
(۹) الزانى المحصن. 
)۰ ۱) رواه ابن ابی شيية. 
0 ۱) امرأة من غامد ا 
7 ۱) رو ه ابو داود. (عینی) 
* راجع نصب الراية ج۳ ض٠ ›»٠۲‏ والدر اتخ ا حدیتث ٦ ٤۷‏ ض۹۷ (نعیم) 


(۱۳) زواه ابن ابی شیبة فی ”مصننفه“ . (غینی) ' 

E‏ راجع صب الراية al‏ ص۰ ۲٣ء‏ اا الحديث 6۸ س 
)١٤(‏ المرجوم. ۰ ۰ ٤‏ | : 
*۴**ح یٹ عمران بن حصمين؛ راجع LL‏ الراية 2 YEN‏ الحذيث ٦ ٤٩‏ ص1۷٩.‏ (نعيم) ‏ 
)٠٥(‏ کذافی السنن. ۰ ۰ 


aan nacre ny Grinning n 


الجلد الثاني - جزء)٤ E Al‏ 
E‏ 
#الزانية والزاذ نی فاجلدوا كل واحد منہما مائة جلدة) إلا آنه انتسخ فى حق 
اللحص " > فبقی فی حق غیره معمولا به» يأمر الإمام بضربه بسوط 
E ml‏ 
تمرته*. والوسط بين ابرح" وغير المؤلم لإفضاء الأول" إلى 
الهلاك» وخلو القانى" قن القصرى وهو الان جار . وتنزع عنه ثیابه 
ا وت الو رار؛ لان غلا کان یاس بالس ريد ق ادو 
ولأن التجريد أبلغ فى إيصال الألم إليه» وهذاالحد " مبناء""" على الشدة 
فى الضرب» وفى نزع الإزاو كشف العورة فليتوقاه» ويفرق الضرب على 
أعضاءه؛ لأن الجمع فى عضو واحد قد يفضى إلى التلف» والح زاجرٌّلا 
(۱) الزانی. 


(۲) قوله: "إلا أنه انتسخ نى حق المحصن“ لآب الأحری نسخت تلاوتماء وبقی حكمهاء وهی ليخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البة نكالا من الله والله عزيز حكي “ . (عناية) 

(۳) قوله: لا ثمرة [یعنی گره دار نباشد. ترجمة] له“ قال فی الصحاح“ : ثمرة السباط عقد أطرافهاء 
وقیل: : مراد بالشمرة ذنبه وطرفه؛ لأنه إذا كان له ذلك تصير الضربة ضربتينء وهذا أصح؛ ما روى أن علي رضى 
: الله عنه جلد الولید بسوط له طرفان» وفی رواية: له ذنبان» أربعين جلدة» فكانت الضربة ضربتين» والأول هو 
المشهور فى الكتب. (عناية) 

)٤(‏ هذا غريب بہذا اللفظ. 


% راجع نصب الراية ج۴ ص۳۲۴ والدرايةج۲» الحديث ٠٠١‏ ص1۷. (نعيم) 

(ه) أى الشديد. ۰ i‏ 

() المبرح. 

(۷) غير مۇلم. 

(۸) یعنی معنی کلام القدوری. (عینی) 

(۹) هذا غریب. (عینی) 

E‏ رالجع نصب الراية ج٣‏ ص ۳۲۳» والدرايةج۲» الحدیث ٦٥۱‏ ص۹۸. (نعیم) 

)٠١(‏ اى حد الزنا. 

2 قوله: "مبناة على الشدة“ و و و‎ )١١( 
: الفرو. (عينى)‎ 
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2ے 
سے 


TOD e‏ ء۶ 8 E‏ 8 ۰ ء۶ 
متلف . قال ٠‏ . إلا رأاسه ووجهه وفرجه ؛٠لقوله‏ عليه السلام للذى مره 
رت اد فاق ا a‏ > ولآن الفرج مقتل › 
وللراش مجمح الحواس»› وکذا ال وشو مجن الا اا 


فلا یؤمن فوات شیء منہا" بالضرب ذلك إغلاك معنى» فلايشرء ' 
(4) 


( 


ا وقال آبو یو سف : يضرب الوأفن ضا رجح ا ¢ وإنغا يضرب 
سوطًا؛ لقول ابی د 9 اضربوا الرأس فإن فيه شيطانا“** . 
قلنا.: تأويله أنه قال : ذلك" فيمن أبيح قتله› وال اه ورد 


. ر۶ : 0 
حجري کان من دعاة الك والإهلاك فيه ا 


اک ا 


E OE NT PE 
ای الندوری. (عینی)‎ )۱( 
قوله: ”اتق الوجه“ هذا الحديث غريب مرفوعاء ؤر قرفا ن علی رض الله عنه» رواه ابن ابی‎ )۲( 
٠ 3 شيبة فی ” مصدنه". (عینی)‎ 
فوله: ”والمذاكير“ جمع الذكر الذى هو العضوء وهو جمع على حلاف القياس كأنهم فرقوا بذلك‎ )۳( 
الجمع بين الذكر الذى هو الفحل» وبين الذ كر الذى هو العضوء وإنما ذكر بلفظ الجمع ههنا مع أفراد قرينه» وهو‎ 
: الوجه؛ لأنه أراد به ذلك العضو المعين وما حوله. (عناية)‎ 
ص۸۸. (نعيم)‎ 1٥۲ راجع نصب الراية ج٣ ص٤ ۳۲ والدراية ج۲ ا-لحدیث‎ * 
: أی موضع قتل يۇدى إلى الهلاك. (عينى)‎ (%0). 
آی مجمع الحواس.‎ )( 1 
أی ن الحواس وانحاسن. (عینی)‎ )( 
شىء من ذلك. (عینی)‎ )۷( 
(۸)قوله: "رجع إليه“ أى إلى ضرب الرأس كان.يقول أولا: لا يضرب الرأس» ثم رجع» وقال: إا‎ 


|| يضرب إلخ. (عينى) 

)٩(‏ الرس. 

(۱۰) رواه ابن ابی شیبة فی ”مصنفه '. (عینی) 

** راجع نصب الراية ج٠‏ ص٤‏ ۳۲ والدرايةج۲» ال حدیث 1٠۰۳‏ ص۹۸. (نعيم) 
(۱۱) ای اضربوا إلخ. 

(۲ ای قول ابی بکر. 

)١۳(‏ قوله: ”كان من دعاة الكفرة“ العاة جمع داع كالقضاة جمع قاض أًى كان يدعو الناس إليہم. (عناية) 
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يضر ب الرجال فى الحدود قيامًا والنساء ء قعودا*٠‏ ولأن مبنى إقامة 
الحد على التشهير» والقيام أبلغ فيه . 

,ثم قول" : : غير مدود فقد قيل : المد أن يلقى على الأرض» ويد كما 
قعل فی زمانناء وقیل : : ن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه» وقيل : 
أن يده بعد ا ت وذلك “كله لايفعل؛ لأنه زيادة على المستحق . 

) واد كاك ٠ EE‏ جلد مسین جلدة؛ ؛ لقنوله تعالى *: 
ما لصت فا على الما من الغخذإب € نزلت فى 
الإماء"'» ولان الرق قفص ٠‏ للنعمة. فبكرن مف ا ةة ان 
ا جناية عند توافر النعم أفحش» فيكون” ‏ أدعى إلى التغليظ . 


)٠١(‏ اخرجه عبد الرزاق فی ”مصنفه“. (عینی) 
KO‏ راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۲۹» والدرايةج۲» الحدیث ٦٥ ٤‏ ص۹۸. (نعيم) 
(۲) محمد. 
(۴) يعنى بعد ما أوقع السوط على البدن لا يحده. (عينى) 
)٤(‏ إشارة إلى ما ذكر من الأقوال. 
(ه) الزانی. . 
)١(‏ أو أمة. (عنايق ٠‏ 
(۷) القاضى. 
(۸) إن أتين بفاحشة م 
M‏ الإماء. 
)۱١(‏ الحرائر. 
)۱١(‏ الحد. 
(۱۲) قوله: ”رلت فى الإساء* ودخلت تحت حكمها العبيد» وهو حلاف المعهود؛ لأن المعهسود أن 
تدحل النساء تحت حكم الر جال بطريق الشبعية» فكان هذا الأسلو ب والله أعلم-بناء على أن اأسباب السفاح 
أا فيهن» ودعوتمن إليه غالبة» کا ی اتاو نی وله یالی: E‏ 
الأية الجلد دون الرجم؟ لأنه لا يتنصف. (عناية) . 
0)۱۳ تری أن المید لا يترو ج إلا التین. (عینئ) 
)قوله: ”آفحش“ اله قنوله تعالی: کا تا ین من بات یکن بشاست یاشامت لهاهیني 
1 |ضسنني. (عناية ٠‏ 


rmanace aer at aarti atar att O kirn, cairn Û oyu aj 
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.س س 
ae meee a a TI:‏ 


ل ا 


» وإ ا لا ته لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك» وهی مستورة 
بٹیابہا « والحفر أحسن ؛ لأنه أستر ويحفر إلى الصدر؛ E U‏ 


e س‎ 


ولايحفرللرجل؛ لأنه عليه السلام N Ea‏ 


)١٥(‏ أى هذه ال جناية. 

ر( ای الخحاد. 

(۲) پوستیر. 

(۳) قوله: ' والمعشو“ هو الثوب الحشو بالقطن ونحوه. (عينى) 

)٤(‏ المرأة. 

(ه) من حا.یث على رضی الله عنه. (عینی) 

)١(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) رواه ابو داود. (عینی) 

(۸) پستان. 

* راجع صب الراية ج٣‏ ص۹ ۳۲» والدرايةج۲»› الحدیثٹ ۰۰ ص۹۸. (نعیم) 
(۹) اخحرجه أحمد فی ”مسنده'. (عینی) 

(۱۰) همد.ان حی من العرب. (عینی) 

اا راج نصب الراية ج٣‏ ص٥‏ ۳۲» والدرايةج۲»› الحديث ص۰۹4 (نعیم) 
)۱١(‏ اى سن حديث الغامدية. (عينى) ٠‏ 
(۱۲) رواه مسلم. (عینی) 

*** را-حع نصب الراية ج ص٥۰۳۲‏ وانظر الدراية ج۲ ص ۹٩‏ تحت الحديث رقمه 1٦‏ (نعیم) 


س س 


المجلد الثاني - جزء> EE‏ کتاب الحدود 
E‏ ولايقيم المولى الحدعلى عبده إلا بإذن الإمام» وفال 
الشافعى : له أن يقيمه""؛ لأن له ولاية مطلقة عليه" كالإمام» بل 
ول ي “ فيه" مالا یلک الإمام کک 
کال “. ولناقوله عليه السلام: «أربع وکر ا 
الحدود»ء ولأن الحد حق الله تعالى؛ ؛ لأن المقصد منها إخلاء العالم عن 
الفساد» ولهذا لا يسقط ” بإسقاط العبد» فيستوفيه من هو نائب عن 
الشرع» وهو الإمام» أو نائبه” ٠‏ بخلاف التعزير ؛ لأنه حق العبده 
ولهذايعزر الصبى» وحق""' الشرع موضوع عن" 

قال : وإحصان الر- ISI EIS‏ قد تزوج 


)١١(‏ وترك الحضر أبلغ فى ذلك. (عينى) 
(۱) قوله: "غير مشرو ع [إلا أن يعجزهم. ع]' يعنى فى الرجم» وذلك لأن ماعزا لم يربط ولم يمسك.(ب) 
() الحد. 
(MD‏ ای على عېده. 
)٤(‏ من الإمام. 
)٥(‏ کالبیع. 
)٩(‏ العبد. 
(۷) قوله: ٠‏ فصار كالتعزير “ حيث يجوز للمولى أن يعزر عبده بدون إذن الإمام. (عينى) 
(۸) قوله: ”أربع إلى الولاة“ هذا غريب» وروی ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ عن الحسن قال: أربعة إلى السلطان» 
الصلاة وال زكاة والحدود والقصاص» وعن عطاء الخراسانی قال: إلى السلطان ال ركاة» والجمعة» والحدود. (عینی) 
* راجع نصب الراية E a‏ والدرايةج۲» الجديث I‏ . (نعیم) 
)٩(‏ الحد. 
(۱۰) کالقاضی . 
(۱۱ )زاب عن قول لشافميء فصار کالتعزیر. (عینی) 
)١۲(‏ الواو حالية. 
e‏ 
9 قوڭ ” وإحصاك الرجم [هذا لفظ القدورى فى ” مختصره ع نما قيد الإحصان بالرجم 
رارغ اعمان القذف» فإنه غير هذا على ما سیجیء» إن شاء الله تعالى. (عناية) 


کتاب الحدود 


E o o 
e والبلوغ شرط لأهلية العقوبة ؛ إذ لا خحطاب دونہماء‎ 
لتكامل الحناية بواسطة تكامل النعمة؛ إذكفران النعمة يتغاظ "عند‎ 
تكثرهاء وهذه الأشياء"" من جلائل النعم وقد شرع الرجم" بالزنا‎ 
a BO ESE 

بخلاف الشرف والحلم ؛ لأن الشرع ما ورد باعتبارهماء ونصب الشرع 
بال رای مدر ا ٠‏ النكا ح الصحيح والنکاح 
الصحيح مكن من الوط الحلالء والاصابة o‏ شبع بع بالحلال» والإسلام 
یکن من نکاح المسلمةء ويؤكد اعتتقاد الحر ا 
TTT‏ الزواجر أغاظ E‏ ت اط 
الإسلام» وكذا بو يوسف فى و اه ری ی 


)١(‏ الواو -حالية. 
(۲) وتغلظه يستدعى أغلظ العقوبات. (عناية) 
(۳) أ ال رية وار إسلام والترو ج | إلخ. (عينى) 
)٤(‏ قرله: e‏ فکفر إنہا اک ا لأفحش العقوبات» وهو الرجم بالحجارة إلى الموت؛ 
لیکون و بقدر سببه 
(ه) قوله: ”وقد شرع ع“ یع الشرائط على هذا العدد؛ لأن الرجم بالزناقد 
شر ع إلخ. (عنابة) 
)٩(‏ هذه الأشياء. 
(۷) تعلق الرجم. E‏ 
2 ا 
(٩)قوله‏ ولان الحرية إلخ" دليل على الاققصار عا تلك الشرائط يتضمن أن لھا مدخلا فى الاستغناء 
عن الزنا دون ر من رارف وذلك لأن إلخ. (عناية) 
(١۱)قوله:‏ : مكنة من لخ“ لأن الحر ي يتولی امور نفسه ليس تحت ولاية أحد. (عناية) 
(۱۱) اى الدخو 
)١ ۴9‏ أى حرمة الزنا. 
)٠۴(‏ أى سبب الزجر من هذه الأشياء. 
( )قول ما روی إلخ ا ایت اع جا ئمة الستة عن ابن عمر رضى الله عنما مختصرا 
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ڪڪ TT‏ 
E e‏ ت (YY . ۰ ê e e‏ 5 ۰ ۰ 
یهودیین قد زنیا* . قلنا: كان ذلك بحكم التوراة» ثم نسخ» 


¢ قوله عليه السلام : (من شرك بال فلیسش بمحصن»)*‎ TEE 


0 » 


والمحتبر فى الدخول الإيلاج فى القبل على وجه يوجب ال 
وشرط "' صفة الإحصان فيہما" عند الدخول حثى لو دخل بالمنكوحة 
الكافرة» أو المملوكة» أو المجنونة» أو الصبية لايكون محصتًا. وکذا إذا 
کان الزوج موصوقًا باحدی هذه الا وهی ٠‏ ا مسلمة 
عاقلة بالغخة؛ لأن النعمة بذلك"' تتكاملء إذا الطبع ينفر عن صحبة 
المجنونة»› وقل ما يرغب فى الصبية لقلة رغبتهاء وفى المنكوحة المملوكة؛ 
حذراعن رق الولد» ولا ائتلاف مع الاخحتلاف فى الدين . زاو رسفت 
بخالفتا فى الكافرة " »والحجة عليه ما ذكرناة > وقول عة 


ومطولاء وفیه فار بہما رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم فرجما. (عینی) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص٣۳۲٠‏ والدرابةج۲» الحدیث ٦٥۸‏ ص۹۹. (نعیم) 


(۲) قوله: كان ذلك“ أى رجم النبی صلی الله عليه وعلى آله وسلم اليموديلين بحكم التوراة يعنى فى 
ابتداء الإسلا» ولهذا سالهم رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم عن حد الزنا فى التوزاة. (عينى) 

(۳) النسخ. 

)٤(‏ رواه إسحاق بن راهويه عن ابن عمر. (عینی) 

** راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۲۷ والدراية ج۲ الحدیث ٦۹‏ ص4۹. (نعيم) 

)٥(‏ یعنی بالتقاء الختانین. (عینی) 

)٦(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) الزوجين. | 

(۸) آی لا یکون محصنا. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

(۱) قوله: ”وهی حرة“ قيل: كيف يتصور أن يكون الزوج كافراء والمراة مسلمة وأجيب بان صورته أن 
یکونا کافرین» فاسلمت المراق ودخل با الزوج قبل عرض الإسلام عليه؛ لأنه ما لم يفرق القاضى بينمما بالإباء 
عند عرض الإسلام» فهما زوجان» وقد مر. (عناية) 0 

(۱۲) قوله: ”بذلك“ أى بما ذكر من الحرية والعقل والبلو غ والإسلام. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: " يخالفنا فى الكافرة “ أى فى أن إسلام المنكوحة وقت الدخول بہا شرط إحصان الزانى» فعنده 
ليس بشرط حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة يصير محصتا. (عناية) 

)١٤(‏ أى على أبى يوسف. (عناية). 
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— 


السلام”“: «لا تحصن المسلم اليبودية ولا | ولا النصرانية ولا ا لحر الأمة ولا الحرة 
الف E‏ ولا يجمع فى الحصن بين الرجم والجلد؛ ؛ لأنه 
عليه السلام لم يجمع “**. ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم؛ 

0 ایجصل بالرجم؛ اذ هر ذهو في ال اها جرد 
يحصل بعد هلاكه. قال" : ولايجمع فی النکز ین الد والنفی: 
والشافعي ی یعجمع بینہما حدا؛ لقوله عليه السلام“: «البكر بالبكر جلدة 
مائة وتخ ريب عبام)***> ولآن فيه" n‏ باب الزنا؛ لقلة 
اا ل له تعالى" : #فاجلدوا) جعل"" الجلد كل الموجب 


EE E EE EE REE 


)۱٥(‏ یعنی من قوله: ولا اثتلاف مم الاختلاف فى الدين. (عناية) 
0 وتر السلام: «لا تحصن» إلخ“ قلت: هذا الحديث غریب لیس له أصل»› وروی ابن ابی 
شبية فى ' مصنفه“ عن كعب ين مالك أنه أراد أن يتزوج یہودية» فقال له النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم: 
«لا تتزوجها فإنما لا ك ول ي لفل : لا يحصن الرجل المسلم إلا المرأة الحصنة إذا دحل 
بہاء ثم قال: بلغنا ذلك عن عامر وإبراهيم الفخعى. (عينى) 

(۲) قوله: ”ولا الحرة العبد“ ای ونه محصن می گرداند زن حره را شوهریکه بنده است. (ترجمة) 
* راجع نصب الراية ج۴ ص۳۲۷» والدراية ج۲ الحديث 11۰ ص۹۹. (نعيم) 

(۳) ای القدرری. (عینی) 

)٤(‏ لا فی ماعز» ولا فى الغامدية. (عناية) 

** راجع نصب الراية ج۳ ص۳۲۸ والدراية ج۲ الحديث 1٩١‏ ص١١٠‏ . (نعيم) 

(ه) ای غیر الزانی. 

() ای القدوری. (عینی) 

)۷( ای من .حيث الحدية؛ لا بطريق التعزير. 

(۸) رواه مسلم. (عینی) 

*** راجع نصب الراية ج۳ ص٠٠۳‏ والدرايةج۲» الحدیث 1٦۲‏ ص۱۰۰ . (نعیم) 

(۹) ای ا ) 

(۱۰) قطع. 

(١)قوله:‏ ”لقلة العارف aS r EE‏ > من الأحباء والحبييات؛ لا أن الزنا إنما ينشاً من 
الصحبة والمؤانسةء والتغريب قاطع لذلك. ( ع) 

_ العمل بالحديث نسخ للکتاب فلا يجوز. . (عناية)‎ )١۲( 


r O O ia n n د ب‎ 


1 الجلد الثاني - جزء Q٤ - ٤‏ - کتاب الحدود 


ا و ا ي ق 
رجوعا"" إلى حرف الفاءء أو إلى كونه" كل المذكور. ولأن فى 
التغريب فتح باب الزنا؛ لانعاام الاستحياء من العشيرةء ثم فيه" ة 

موادالقد فرعا در اھا مک وهو من أقبح وجوه الزنا"» 


وهذه الجحهة مرجحة" ؛ لقول على“ : ”كفى بالنفى فتنة“* 
والحديث" منسوخ''" كشطره» وهو قوله عليه السلام : «الفيب بالفيب أ 
جلد مائة ورجم بالحجارة»**» وقد عرف" طریقه فی موضعه . 


(۱۳) الله تعالی. 

(۱) قوله: ”رجوعا“ نصب على الملصدرء ومعناه أن الفاء للجزايى وإذا ذكر الجزاء بعد الشرط بالفایي دل 
استقراء كلامهم إنه هو الجزاى ألا يرى أنه إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار» فأنت طالق واحدة» ليس جزاء 
الشرط إلا ما هو المذ كور بعد الفاء. (ع) 

(۲)قوله: ”أو إلی کون إلخ“ ای رجوعا إلى کون کل المذکوں ومعناه أنه ذكر الجلد دون النفى فى 
موضع الحاجة إلى البيانء فكان ما ذكره كل ما يحتاج إليه فى البيان» فلو بقى شىء يحتاج إليه» ولم يبين لزم 
الإخلال فى البيان فى موضع الحاجة. ( ع) 

(۳) أى فى التغريب. 

)٤(‏ يعنى ما يحتا ج إليه من المأ كول والمشروب. (عناية) 

(ه) لبعدها عن الأقارب والأوطان» ونزولها فى الرباط والخان» وانقطا ع مواد المعاش. (عينى) 

(1) لا زيادة شهرة. (عناية) 

»( قوله: مرجحة ‏ يقال: بفتح الجيم وكسرهاء فوجه الفتح أن هذه الحجة من العلة أقوى من علة 
اخصم بشهادة قول على لصحة ما قلناهء ووجه الكسر أن الخصم ينكر صحة ما نقل عن على» فقال المصنف: 
هذه الجهة من جهات العلل يؤديه صحة قول على» فكانت اللام للصلةء داحلة على الملفعول»ء وفی الوجه الاول 
كانت للتعليل.(عناية) ‏ ` : 

(۸) رواه محمد بن الحسن فی ” کتاب الآثار . (عینی) 

* راجع نصب الراية ج۲ ض۰ ۳۴۳› والدرايةج۲» الحديث ۳ص ۰ ۰. (نعیم) 

)٩(‏ قوله: ٠‏ والحديث إلخ' يعنى قوله ل : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». (عناية) 

)٠١(‏ قوله: " منسوخ" بقوله تعالى: [الزانية والزانى فاجلدوا. (عينى) 

Fk‏ راجع نصب الراية ج٣‏ تحت الحديث الحادى والعشرين ص٠۳٠»›‏ والدراية ج ۲ تحت الحديث 
۲ بقوله: والحدیث مدسوخ کشطره إلخ ص١ .٠١‏ (نعيم) 

(١۱)قوله:‏ "وقد عرف طریقه“ اى طريق نسخ قوله عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام فی موضعه» یعنی فى طريقة الخلاف قاله الإنزارى» وقال الكاكى: فى موضعه من التفاسیء وتاب الناسخ 
والمنسوخ. (عينى) 


ae maran apan ana aris Ren nan 
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› فیغربه علی قدر مایری‎ TTT SEE 
وذلك تعزير وسياسة؛ ل قد في عض الأخرال» فيكو ن الراى فة‎ 
إلى الامام» وعليه يحمل النفى”" المروى عن بعض الصحابة*‎ 


ا 


وإذا زنی المريض› و e‏ الرج ر ¢ لن الإتلاف مستحقی »› 
a‏ 
فله بنع e et‏ ا 


ي ٠‏ ا اا اش 


.س و 


E e ETT وان کان‎ YT 0 الو‎ 


من نفاسها e‏ ی ترتفع ‏ ر e a‏ تخرج منه مله )1۲( ب لن النفاس نوع 


مرضص » فيوؤ خر إلى زمان البرء» بخلاف الر ج لان التأخير لأجل 
اولك ¢ ول انفصل . 


(۱)قوله: نیال ا ولا يجمع ف فى البكر بين ال جلد والنفى يعنى إذا رأى الإمام 
تغریب الزانی مصلاحة لرعاية فعل ذلك. (عناية) 
(۲) التغريب. 


(۳) التغريب. 
)٤(‏ قوله: "المروى إلخ روی الترمذى عن ابن عمر: "أن ابی صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب 
وغرب» وإن أبا بكلر رضى الله عنه ضرب وغرب» وإن عمر رضی الله عنه ضرب وغرب . (عینی) 
* راجم نصب الراية ج٣‏ ص٠۰۳۳‏ وانةلر فى الدراية ج۲ تحت الحدیث رقمه ٦٦۳‏ ص۱۰۰ . (نعیم) 

(د) الواو حالية. 

)٩(‏ اجاد. 

(۷) فى السرقة. 

(A)‏ الواو حالية. 

(4) تفسیر نول القدوری: حتى تتعالى. 

٠٠(‏ أى القدورى. 

(۱۱) ای بقوله: تتعالی. 

)١۲(‏ النفاس. 

٥‏ إن ا جم يقام بعد وضع الحملء ولا ا انقطا ع النفاسً. 

O i! r an 


اللجلد الثانى ¬ جچرء ٤‏ کتاب ۶ا لحدود ۹٩ a‏ 2 باب الوطى الذى یو جب ادي والذى لایو جبه 
4 7 ي ب ۰ 2 0 


وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه يؤخر إلى أن يستغنى ولدهاعنها إذا 
لم يكن أحد يقوم بتربيته"؛ لأن فى التأخير صيانة الولد عن الضياع . 
وقد روى أنه عليه السلام قال للغامدية بعد ما وضعت : «ارجعى 


حتی يستغنی ولدك»*» E‏ 
بالبينة كيلا ترب » بخلاف الإقرار"؛ لأن الرجوع عنه“ عامل ء فلا یفید 


|| الحبس» والله أعلم. 
باب الو طئ“ الذی یوجب الحد والذی لا یوجبه 


تقال" : : الوط الموجب لحد هو الزناء وإنه فى عرف الشرع» 
واللسان" وطى الرجل المرأة فى القبل فى غير الملك» وشبہة الملك؛ لأنه 
فعل محظور“» E‏ غد لخر عن الك 


)١(‏ الولد. 
1 „. )قولە: "قال للغامدية إلخ“ هذا بہذا اللفظ غريب» وهو فى مسلم عن یزید أنه قال: جاءت الغامدية 
| فقالت: یا رسول الله! إ إنی زنیت فطهرنی فو الله | إنى بحبلى» فقال: «اذهبی حتی تلدی)» فلما ولدت أتته بالصبی 
فی يده کسرة خحبزء فقالت: هذا يا رسول الله! قد أكل الطعام فدفع الصبى | إلى رجل من المسلمين» ثم أمر با 
فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها“. (عينى) 

۴ راجع نصب الراية ج٠‏ ص۰۳۳۲ والدرايةج۲» الحدیث 1٦٤‏ ص٠١٠‏ . (نعيم) 

(۳) فانہا لو قرت بالزنا لا تجبس. ) 

 .رارقإلا‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: " باب الوطئ الذى إلخ“ ا 
يوجبه. (عناية) 

(أى المصنف. (عینی) 

(۷) اللغة. 

(۸) قوله: لأنه إلح“ هذا التعلليل لبان اعتبار هم انتفاء الشبهة فى تحقق الزناء وتقرير كلام إنما اعتبروا أن 
يكون فى غير شبمة الملك؛ لأنه فعل محظور يوجب الحدء فيعتبر فيه الكمال؛ لأن الناقص ثابت من وجه دون 
وجه» فلا يوجب عقوبة ا e‏ وشبہته. 
)٩(‏ ای الكمال. E‏ 
٠ )‏ أى ملك الكاح وملك اليمين. 


x 
x 


المجلد الثاني ˆ جزء)٤‏ کتاب إالحدود - ۹۷ - باب الوطى الذي يوجب الد . والذي لایو چبه 
و ا ا ت ج 


س ا اا ا ا د 


وا اه يۇيد ذلك قولهعليه السلام: : «ادرأواالمحدود 
e‏ 0 0 نم الشبہة : شبهة فى الفعل» وتسمى شبہة 
اشتباه”» وشبهة فى امحل“ ت ايه فالاو 

تتحقق في حق من اشتيه عليه ؛ لأن معتاه أن یظه غير الدليل دليلاء زا 
بد من الظن لتحقق الاشتباه: .“والغانية : تقحقق لقيام الدليل النافى للحرمة 
فى ذاته"» ولا تتوقف على ظن الجانى واعتقاده. والحد يسقط 
|بالنوعين ؛ لإطلاق الحديث. والنسب يثبت فى الثانية إذا ادعى 
الولدء ولا يغبت فى الأولى و إن" ادعاه؛ لأن الفعل تمحض"" زنا فى 
الأولى"' وإغا قط الحد لأمر راجع إليه" وو اشا الام عليه 


و0 "قوله عليه السلام: «ادرواه إلخ EREN‏ أبى شيبة فى 
مصنفه “ عن إبراهيم قال: قال عمر رضی الله عنه : لأن أعطل الحدود بالشبہات أحب إلى من أن أقيمها بالشبہات.(ب) 
)( ھی ما بشبه الثابت» ولیس بقابت. )€( 


* راجع نمب الراية ج٣‏ ص۲۳۳ والدراية ج۲ الحديث ٠٦٠‏ ص٠١٠‏ . (نعيم) 

(۳) قوله: "وتسمى شبہة اشتباه. أُی ھی شبہة فى -حق من اشتبه علیه» ولیست بشہہة فی نحق من ام 
يشتبه عليه -متی |نه ل لو قال: علمت أنہا تحرم على حد. (عبايا) 

(٤)قوله:‏ ”وشبمة فى المحل“ وتسمی شببة ملك أيضاء فإنہا لا توجب لحد وإن قال: علمت انہا حرام 
على( ع) 

(ه)قوله: و زی شبہة حكمية“ باعتبار أن امحل أعطى له حكم الملك فى إسقاط الحد وإن لم 
یکن اللك ابا -عقيةة. (عینی) 
: (1)ق-وله: ”أن يظن إلخ . کما إذا ظن أن جارية امرأته تحل له بباء على أن الوطئ نوع استخدام 
والاستخدام يحل فكذا الو طئ» فیکو ن تحققها بالنسبة إلى الظان. (عناية) 
(۷) مثل قو له عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك». (عینی) 
(۸) قوله: ' يسقط بالنوعين“ لكن فى الأول عند الظنء وفىءلثانية على كل تقدير. ( ع) 
)٩(‏ وهو قوله عليه السلام: «ادرأوا ا لحدود بالشبہات). (عینی) 
۱ ۱) ای خلص. 
(١١>أى‏ فى الشبة الأولى.(عناية) 
۳( الزانی._ 


ras ag Orisa `¬ r RR a RIL EN 


الجاد الثاني - جزء ٤‏ كتاب اب جدود ٩۸-‏ - باب الوطي الذي يوجب الحد والذي لايوجبه 


ولم يتمحض فى الثانية . ِ 

فشبہة الفعل فى ثمانية مواضع : جارية بيه" وأمّه» وزوجته» 
PPE e‏ 
العدة» وأم ولد أعتقها' مولاها وھ * فى العدةء وجارية المولى فى 
حق العبد والجارية المرهونة فى حق المرتہن فى رواية كتاب الحدود' 0 
ففى هذه المواضع لا حدإذا قال : ظننت أنہا تحل لى» ولو قال : علمت أنها 


)١(‏ الفعل زنا. 

(۲) قوله: "فى ثمانية مواضع" فإذا قال: ظننت أنہا تحل لى لا يحد؛ لأن الإنسان ينتفع بمال هؤلاء حسب 
انتفاعه بال نفسه» فكان هذا ظنا فى موضع الاشتباه» فيمتنع الحدء وإن قال الرجل: علمت أنہا حرام على» 
وقالت الجارية: ظننت أنه يحل لى لا يحد واحد منهما. أما المرأة فلدعوى الشبہةء وأما الرجل فلأن الزنا يقوم 
بهماء فإذا سقط الحد عن المرأة» سقط عن الرجل. لكان الشركة على ما يجىء. (عناية) 

(۲) وجده وإِن علا. (عینی) : 

)٤(‏ قوله: "و [حالية] هى فى العدة“ فالاشتباه ههنا لبقاء النفقة والسكنى» ت ر 
النشتب. (عناية) 

(ه) قوله: ”وبائنا بالطلاق على مال“ إنما قيد الطلاق البائن بالمال؛ لأنه إذا لم يكن على مال» فوطئہا فی 
العدة» فلا حد عليه» وإن قال: علمت أنا على حرام على ما يجىء. (عناية) 

)١(‏ الواو حالية. 

(۷) قوله: " وأم ولد إلخ “ الشبمة ههنا ما قلنا فى المطلقة ثلاثاء وهى فى الغدة من قيام أثر الفراش: فكا 
الظن فى موضع الاشتباه. (عناية) 

(۸) الواو حالة. ۰ 

(۹) قوله: ' وجارية إلخ ‏ الشبہة فى جارية المولى انبساط يد العبد فى مال مولاهء والجارية من ماله» فجاز 
أن يظن حل الانبساط فيا بالوطئ. (عناية) 

a ON E e )‏ 
LG bl‏ وإنغا قلنا: ادل قيا سيب اك لأ يلاك رف شرن 
حقه من وقت الرهن»› وإذا كان كذلك فقد انعقد له سبب الملك فى الحالء ويحصل حقيقة الملك عند الهلاك. 

ووجه ما ذکره فی كتاب الحدود» هو أن عقد الرهن عقد لا يفيد ملك المتعة بحال» فقيامه لا يورث شبهة 
حکسية فان هھنا | SS SE‏ 


و 


n as arr ne rn 1 


ا ارق مواضع E e‏ والطلقة طلاق 
ا EE E EE‏ 
E‏ “ فى حق الزوج قبل القنض»:والمستر 5 او 
و حت امرتهن ڈ نى رواية کتاب انرهن» ففى هذه المواضع لا يجب 
الحدء و إن" قال ك ثم الشبہة" عند أبى حنيفة 
تنبت بالعقد» وإن کان" متفقا علي تحره» و هو" عالم به“ وعند 
الباقين لا تغبت إذاعلم بتحريه' ویظھر ذلك فی نکاح لحارم على ما 
يأتیك'' إن شاء الله تعالى إذاعرفنا هذا" . ومن طلق امرآته ثلاثاء ثم 


(۱) قوله: : جاریة اينه" اا المقتضى للملك» وهو قوله صا ی الله عليه وعلى آله وسلم: «أنت ومالك 
لابيك). . إعتاية) 

(۲) قوله: ”والمطلقة طلاقا پاتا بالکنایات ˆ أ لاحتلاف الصحابة رضی الله عنہم فی کونه رجعية ة أو 
بائنة. (عدية) 

(۳) قوله: ”وا-جارية المبيعة فى حق البائع قبل العسليم“ لأن اليد التى كانت با مسلطًا على الوطئ باقية» 
فضارت الشبمة فى الحل. (عناية) 

)٤(‏ والشبمة ليام ملاك اليد. (عناية) 


(ه) والشبمة نيام املك فی النصف. (ع) 

)٦(‏ الواو وصاية. 

(۷) قوله: ”ثم الشبمة إلخ“ وهذان النوعان من الشبة هو ما كان راجعا إلى الفاعل والقائل» وثمة شبہة 
أخری» وهی التى تت بالعقد. (ع) 

(۸) قوله: وإِن [وصلية] کان [المقد] الخ بغت سواء كان العقد حلالا أو شاا متفقًا عليه» أو 
میختلقًا فیه» وسواء کان اوائ ء أعالمًا بالحرمة» أو جاھلا بہا» وهو معنی قوله: وهو عالم به ای والحال أنه عالم 
بالتحرم. (عینی) ٤‏ 

)٩(‏ الواو حالية. 

)١٠(‏ الواطئ. 

(۱ )ای باحر مة. 

(۲ )ای بتحرم العقد. 

(۳)قوله: ”لى ما يأتيك“ وذلك عند قوله: ومن تزوج امراة لا یحل له نکاحھا فوطفہاء لا یحد عند ابی 
جیفه.. (عیی) 

٤(‏ ا إذا عرفنا هذا" ى هذا الذى ذكرناه من بيان و نذكر ما يتعلق بہما من المسائل» 


اللجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب اللحدود - ٠٠١‏ - باب الوطي الذي يوجب الحد: . والذي لايو جبه 
وطئہا فى العدة» وقال: علمت آنا على حرام حد؛ لزوال الملك المحلّل 
من كل وجه» فتكون الشبہة منتفية» وقد نطق الكتاب"" بانتفاء الحلء 
وعلى ذلك الإجماع. ولايعتبر قول اللخالف فيه" ؛ لأنه خلاف لا 
Sr a‏ 
لأن أثر الملك قائم "فى حق النسب» والجحبس» والنفقة") فاع 

ظنه فى إسقاط الحد. وأ ا و 
على مال بمنزلة المطلقة الثلاث؛ لثبوت الحرمة بالإجماع» وقيام بعض 
لار فى الخد ولو قال لها اتتخلة» او رة اواك ىڭ:)ا 
e E TS‏ 
يحد؛ لاختلاف الصحابة" فيه“ فمن مذهب عمر آنا" تطليقة 
رخ الجواب"'' فی سائر الکنايات» وكذا إذا نوی ثلاتا"' ؛ لقيام 


افنقول: ومن طلق إلخ. (عينى) 

(۱) يعن قوله تعالى: «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد إلخ. (عناية) 

(۲)قوله: "ولا يعتبر [دفع دحل] قول الخالف فيه“ يريد به قول الزيدية والإماميةء فإن الزيدية تقول: إذا 
طلقها لاتا جملةء لا بقع إلا واحدة» والإمامية تقول: إنه لا يقع شىء أصلا؛ لكونه حلاف السنة» ويزعمون أنه 
قول على رضی الله عنه لانه حلاف لا اختلاف. والفرق بينمما أن الاختلاف أن يكون الطريق مختلفاء والمقصد 
واحداء والخلاف ان یکون کلاهما مختلقا. (ع) 

(۳) فى العدة. 

TT قوله ”فى حق النسب “ يعنى النسب باعتبارالعلوق السابق على الطلاق لاالنسب' بهذاالوطو‎ )٤( 

٠‏ (ه) أى المنع عن الخرو ج. (عينى) 

)١(‏ أى وجوب النفقة. (عينى) 

(۷) قوله: ”وقيام بعض الآثار " اى بعض آثار الك مش وجرت اة ونا ن اروج د 
قال: ظننت أنها تحل لى فى هذه الصور لا يحد للشبمة؛ لأن قيام اثر الك من العدة ونحوها أورث شبہة. (عینی) 

(۸) فقال بعضهم: الکنایات كلها بوائن» وقال بعضهم: رجعیه. (عینی) 

(۹) ای فى الطلاق الکنائی. 

زه )١‏ الکتايات. 

(١۱)قوله:‏ ”و کذاالجواب إلخ“ اى إن أبانہا بشىء من الكنايات» ثم جامعهاء وهو يقول: علمت أنہا 


esa tm tenn‏ سے 
a e a a a n aa mack‏ 


اللجاد الثاني - جزء: كتاب الحدود - 1۰1 یاب الوطي الذي يوجب الحد:, والذي لايوجبه 
ا و ي 


س 


E SER E EE SEES سے سسس‎ 


ea maa a es cert nen aê nu n 


yy eT E TT‏ وهر 
قو له عليه السله ا ¢ e‏ فی حی 


PET SEES T1 ا‎ 


ت لک کس 


العبد إذا ا TT‏ فظنه 
فی الا 


قاذفه» وكذا" إذا قالت الحارية : ظننت أنه يحل لى» والفحل لم يدع 
فی الظاه "'“؛ لأن الفعل واحد"' . 


س 


على حرام» فلا حد علیه. (عینی) ` 
(۱۲)قوله: وكذاالخ, “ أى كذلك الحكم إذا نوى من أنفاظ الكناية ثلااء ثم وطئما فى العدة لا يحدء وإن 

قال: علمت انما حرام عا لى؛ لأن احتلاف الصحابة لا يرتفع بنية الثلث» فكانت الشبة قائمةء فلا يجب الحد. (عناية) 
)١(‏ الواو وصلية. 
( الطبرانى فى 'الصغير عن جابر. (عینی) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۳۷ والدرايةج۲» الحديث 1٦٦‏ ص۲١٠‏ . (نعيم) 
(۴) یشیر بذلا إلى أن حم ا جد مثل حکكم الأب فى عدم وجوب الحد وإن كان الأب حيا. (عینی) 
)٤(‏ اى من الأب. | 
)٥(‏ لاله لکها 2 النسب. (عينى) 
)٩(‏ قوله: ”وقد ذکرناه“ ای فی باب نكاح الرقيق. (عینی) 
(۷)قوله: ”انبساطًا فى الاتعفاع" لأن الابن يتناول مال أبويه» وينتفع به للأكل والصرف» وكذا الزوج 
فى مال الزوجةء و كذا العبد في مال مولاه. (عینی) 
(۸) ی فى عل الاستمتا ع. 

() قوله: ”و كذاإلخ ' ممطوف على قوله: وقال: ظننت انہا تحل لی. (عینی) 

)١١(‏ الواو -حالية. 
(۱۹) متعلق بقوله: : وکذا [أى لا حد على العبد فى ظاهر ال رواية. عناية]. 

(۱۲) قوله: "لأن الفعل واحد“ أى “ أى لأن فعلهما واحد» فإذا سقط عنما الحد» سقط عنه. (عینی) 


الاد ف جر ان اد بات الرطن إلفق برجت اده والى لا ج 
وإن وطى جارية أخيه» أو عمه»ء وقال: ظننت أنها تحل لى حد؛ 
لآنه لا انبساط فى المال فيما بينهماء وكذا سائر الملحارم سوى الولاد؛ 
EEE CO NEN AE‏ 
E N O EET ET‏ 
ولأنه"' اعتمد دليلاء وهو الإخبار فى موضع الاشتباه؛ إذ الإنسان لا ييز 
نامرا ون غد ف ارول الولف فار كلو و د 
قاذفه إلا فى رواية عن أبى يوسف ٠“‏ لأن ا ملك منعدم حقيقة. ۰ 
ومن وجد امرآة على فراشة فوطعهاء. فعليه الحد؛ لأنه لا اشتباه بعد 
طول الصحبةء فلم يكن الظن مستندا إلى دليلء وهذا" لأنه قد ياء 
علی فراشھا غیرھا''' من المحارم التی فی بیتہاء وکذا"' إذا کان" 


)١(‏ كالخال والخالة. (عینی) 
(۲) قوله: ”ها بینا" یعنی قوله: أنه لا انبساط فی المال فيما بينما. (عنايم 
(۳) قوله: ”ومن زفت [أى بعثت. عينى] إلخ “ هذا من باب الشبمة فى الحل؛ لأن الفعل صدر منه؛ بناء 
على دليل أطلق الشر ع له العمل به» وهو الإخبار بأنها امرأته» فجعل الملك كالقابت لدفع ضرر الغرور. (عناية) 

)٤(‏ هذا غریب جدا. (عینی) 

. ى وقضى بوجوب العدة. (عینى)‎ )٥( 

)١(‏ أى لأن المزفوف إليه. 

(۷) قوله: "فصار كالمغرور“ وهو الذى وطئ امرأة معتمدا على ملك ين» أو نكاح» ثم استحقت فلا 
يجب عليه الحد للاشتباه» فكذا الذى زفت إليه غير امرأته بمذا المعنى. (عينى) 

(۸)قوله: "إلا فى رواية عن أبى يوسف“ يعنى أنه يقول فيما: إن إحصانه لم يسقط بہذا الفعل؛ لأنه مبنى 
الحكم على الظاهرء فقد كان هذا الوطئ حلالا فى الظاهر» فلا يسقط به إحصانه» ووجه الظاهر أن الملك منعدم 
حقيقته» فلم يبق الظاهر إلا شبة» وبا يسقط الحدء ولا يقام الحد على قاذفه. (عناية) 

٩(‏ ای عدم الأشتباه. 
(۰) قوله: ”لأنه قد ينام إلخ “ يعنى فلا يصح مجرد النوم على فراشها دليلا شرعيا» فكان مقصرا» فيجب 


(۲ أى عليه الحد. 


ESRA EREY ی‎ 


ا : یکنه التمییز بالسؤال وغیره» 1 دإذا ا 
وقالت : آنا زوجتك ف جتك فواقعها" ؛ لأن الإخبار دل 


_ ومن تزوج امراة لل TRIE rT‏ 


ند ا حنيفة لكنه يوج“ عقوبة إذا كان علم بذلك . قال انو ووسفت 
ومحمد والشافعى : عليه الحد إذا كان عالمًا بذلك؛ لأنه عقدٴلم يصادف 
EC ET‏ أضيف” إلى الذكورء وهذا" لأن محل التصرف 
مایکون محلا حکمه "» وحكمه الحل» وهى من اللحرمات . IR‏ 
حنيفة أن العقد صادف محله؛ ELEN a‏ 
ا 0 
e‏ ی جم الأحكام إ إل آ تقاعد عن ! إفادة حقيقه ة الحل› 


0۳) 


الشة؛ أن اله ای الاد د عن الغابت إلا آنه 


ارتکب جرية› ولیس فیہا حد مقدر فيعزر . 


IT EE RE‏ زر؛ لأآنه منكر ليس فيه شىء 


)١١(‏ الواصئ الواجد على فر فراشه امرأة. 

(۱) قوله: "وقالت إلخ ونما قال : وقالت: انا زو جتاك؛ ؛ لأناإ إذا أجابت بالفعلء ولم تقل ذلك فواقعه 

وجب عليه إلحد» کیذا فی ”الإيضاح“ . (عتاية) 

(۲) لا یجب الحد. (عپنی) 

(۳) من اارم. 

)٤(‏ ای يەمراب دصر ب با مو ًا بطريق التعرير 

() العقد. 

(1) بیان لقوله: عقد لم یصادف محله . (عناية) 

(۷) يعنى أن هذا امحل ليس محلا كمه قن حکمه الحل. 

(۸) من النکاح. 

)٠٠(‏ بعرم الشر ع فى ديناء ( ع) 

)١١(‏ هذا العقد. 

(۱۲ )ای . فلا يجب الد إلا أنه إلخ. 

(۱۳) قوه: ”فيما دون الفرج“ آُی فی غير السبيلين كالعفخيذ والتبطين. (عناية) 
LO a n‏ 


E ET e ta nn 
aroun n oan manin 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الحدود 
مقدرء ومن آنی امراء فی الوضم اکرو آو عمل عسم ل 5 
لوط ٠‏ فلا حد عليه عند أبى حينفة ويعزرء وقال“ فى ”المجامع 
الصغير : ويودع فى السجن“» وقالا: هو كالزنافيحد”» وهو أحدآًا 
قولی الشافعی . وقال فى قول : یقتلان بکل حال "؛ لقوله عليه السلام: 
«اقتلواالفاعل والففعول"“)»* ويروى: «(فارجمواالأعلى 
والاأسفل**. ولھہا ان“ فى معنى الزنا؛ لأنه قضاء الشهوة فى 


محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حرامًا لقصد سفح الماء . 
ول ل لاختلاف الصحابة" فى موجبه من الإحراق 


4 - _باب الوطي الذي يوجب الحدوالذي لايو جبه 


(۱)قوله: ”امرأًة“ قيل: يريد به أجنبية؛ لأنه إذا أتى امرأته» أو ملو كته في الموضع المكروه أى الدبر لا 
بحد حد الزنا عندهما أیضاء وإن کان محرما علیه» وبه صرح فى ”الزيادات “؛ لأن من الناس من يستحله؛ لقوله 
تعالی: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أمانهم) من غير فصل بون محل ومحل. (عنايع 

(۲) أى الدبر. 

(۳) ای اتی فی دبر الذکر. (عینی) 

)٤(‏ محمد. (عینی) 

)٥(‏ إلى أن يتوب أو يموت. 

(1) قوله: ”فیحد“ حد الزنا جلد إن کان غیر محصن» ورجما إن کان محصتا. (عنایتم 

(۷) ای سواء کانا محصنین» أو لم یکونا. () ۰ ) 

()قوله: ٠اقتلوا‏ إل" روا أبو داود والترمذى وابن ماجة من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الل 
عنه قال: قال رسول الله م «من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول». (عينى) 

راجع نصب الراية ج۲ ص۳۳۹ والدرايةج۲» الحديث ۷ص۱۰۳۴ . (نعیم) 


()قولە: 'ویروی: «فارجموا» إلخ" روى هذا الحديث ابن ماجة من حديث أبى هريرة قال: قال رسول 
¥ راجع نصب الراية ج٣‏ ص۱٤۴٠‏ وانظر فى الدرايةج۲ تحت الحدیث رقمه 1٦‏ ص۱۰۲ . (نعیم) 
(۱۰) قوله: "أنه" أى كل واحد من العمل فى اوضع المكروه وفعل اللواطة. (عناية) 
)١١(‏ قوله: ”لأنه قضاء الشهوة“ وهو مناط المحد فى الزناء فيلحق به اللواطة بالدلالة» لا بالقياس؛ لأن 
القياس لا يدخل فيما يدراً بالشبہات. (عناية) 
(۱۲) ای أن الإتیان فی الدبر. (عینی) 
(۱۳) ولم یخلتفوا فی موجب الزناء فدل على أنه لیس بزنا. (ع) 


- س 


ڪڪ 


الجلد الثانى کک کتاب الحدود 1*0 - باب الوطي الذي يوجب الحدنٍ . والذي لايو جبه 
ا اا ج ت ت 


بالنار"» وهدم الجدار» و ا من مكان مرتفع باتباع الأحجارا 
وغير ذلك» ولا هو فی معنى الزن" ؛ أنه ليس فيه إضاعة ll‏ 

وا شتباه الأنساب» وكذاهو أندر وقوعاا “؛ لانعدام الداعى' ا 
للا اغ إل الوا ن الان وا روا مل على 
الباسةة اوعلى الخ إلا اه رر عد ااه 


aE REESE ER mm 


ومن وطى بهيمة» EEE‏ ؛ لأنه لیس فی معنی الزنا فی كونه 
جناية""'“» وفى وجود الداعى؛ لأن الطبع السليم ينفر عن" والجامل 
e O NBS E‏ 


)١(‏ قوله: ”من الإحراق بالا“ ا بکر إلى ادان الوليد پاحراقه بالنارء رواه الواقدی فی کتاب 
الردة فى آخحر ردة بنى سليم: وهدم الجدارء قال العينى: ذم اا أحرج هذا عن أحد من الصحابةء 
والتنکیس من مکان مرتفع اتبا یعنی ینکسان من ا المواضع» ثم يتبعان بالحجارة. 
روی ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“: أن ابن عباس أمر بذلك وغير ذلك» وهو قول بعضهم يحبسان فی انان 
المراضع حتى بموتاء ملخص عينى وغيره. 
(۲) قوله: ”رلا هو فی م معنى الزنا. ' وإذا لم یکن فی معناه لا يلحق به دلالة» فيبقى القياس» والقياس فى 
مثله باطل. (عناية) 

(۳) بخالاف الزنا. (عناية) 

)٤(‏ من الزنا (عناية) 

(د) يعنى على ما هر الجبلة السليمة. 
)٦(‏ ای جانب المفعول. (عینی) 

(۲) أى الشانعى من قتلهماء أو رجمهما. (عناية) 

(۸) لكفره بدلك. (عنایة) 

(٩)قوله:‏ "إلا أنه يعزرعنده“ استناء من قوله: ولا هو فى معنى الزنا؛ لما بيناه من أنه ارتكب جريعة» 
وليس فيه حد ٠ء-قررء‏ قال فى ”الزيادات “: والرأى إلى الإمام إن شاء قتله إن اعتاد ذلك» وإن شاء ضربه 
وحبسه. (عنایه) 
)٠١(‏ أبى حنيفة رحمه الل. 

)١١(‏ قوله ”لأنه ليس فى معنى الزنا فى كونه جناية" إذ ليس فيه تضييع الولد» ولا إفساد الفراش. (ع) 

(۱۲) ى عن وطئ البميمة. 
(۱۳) ای عاى وطئ البهيمة. 

)١ ٤(‏ قوله: ”الشبق“ بفتح الشين المعجمة وفتح الباء ا هيجان الشهوة» کذا فی ”حواشى الشهاب 


ج 


للد الا ج كات اة ا ای الد ی ی چ ا انی ا 


يعزر؛ ا یروی آنه تذبح اللبيمةوتحرق*٠‏ فذلك » فذلك 

التحدت 2" ¢ ٤‏ ولیس بواجي ومن زنی فی دار ا حرب» أو فی دار ل 
سحام تاکان مقا ولا قوله عليه السلام : «لايقام 
الحدود فی دار ار ۴ ولان الود هو الات جار وولاية 
SG‏ 
خرج ؟ E‏ چ ة۱ > فلا تنقلب موجبة» ولو غزی من له 


على تفسیر البیضاوی ˆ 

)٠(‏ قوله: ”ولهذا [أى لأجل نفرة الطبع السليم. عینی] لا یجب ستره ‏ أى ستر فرج البميمة »> وإما أضمر 
علیه» وإن لم یسبق ذکره؛ لان ذکر البہیمة یستازمهء فکان مرجعه مذ کور حکما. (عینی) 

(۱) قوله: "لما بینا یعنی قوله: ارتكب جرية» ولیس فیہا حد. (عینی) 

(۲) قوله: " والذی يروی أنه إلخ“ هذا بهذا اللفظ غريب» نعم روى الأربعة من حديث عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «من أتى بہيمة فافتلوه واقتلوها». (عینی) . 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲٤‏ ۳» والدرايةج۲» الحديث ۸ص٤‏ ۱۰. (نعیم) 

(۳) قوله: 'لقطع التحدث به" كى لا يعير با الرجل إذا كانت البهيمة باقية. (ع) 

راردا بالزنا. (عناية) 

)٥(‏ قوله: ولنا قوله عليه السلام: «لا يقام» إلخ “ هذا الحديث غريب» وأخرج البيمقى عن الشافعى قال: 
قال ابو يوسف: حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: «لا يقام الحدود فى دار الحرب» مخافة 
أن يلحق أهلهاء والمراسيل عندنا حجة كالمسند. (عينى) 

(1) قوله: لايقام الحدود لخ وجه التمسك به أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد به حقيقة عدم الإقامة 
حسا؛ لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد فى دار الحرب؛ لانقطاع ولاية الإمام عناء فكان المراد بعدم 
الإقامة عدم وجوب الحد. (ع) 

8 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۴٤۳٠‏ والدراية ج۲ الحديث 11۹ ص٤ .٠١‏ (نعيم) | 

(۷) قوله: "ولان المقصود إلخ“ يعنى أن وجوب الحد ليس بعينه» وإما هو للاترجارء والانزجار يحصل 
بالاستیفای والاستيفاء متعذر لانقطاع ولاية الإمام» فلو وجب الحد» لعرى عن الفائدة» وذلك لا يجوزء 
وإذا لم ینعقد موجباء لا یقام بعد ما خر ج؛ لملا يقع الحکم بغیر سبب. (ع) 

(۸) الخحد. 

) أًى لأن فاحشة الزنا. 

٠ للحد.‎ )٠١( 


E O EET PES 
کک ا ج‎ 


E E سه کته‎ 


E دلفسه كالخليفة» واف‎ TT 
معسکره"؛ لاأنه" تحت یده» بخلا بخلاف أمير العسكر ا‎ 
ي‎ 

يفوض إليہما" الاقامة . وإذا دحل حربی دارنا بأمان» فزني بذمية» أو 
ا ی ی ا 


زنی د بحربية ا په ية يحد الذمى والذمية لل ا حنيفة» ولا يیحد الحربى 


والحربية› وهر قول محمد فى الذمى يعنى إذا زنى بحربية»› فاما إذا زنی 
ال ب یحدان علد محمد» وهو ا 


u‏ تب س 


يو شنقت': ُن e‏ ال r‏ مده EEE‏ فی دارنا ی العاملات › 
کما أن دی التزمه"“ مده هة ولهذا يحد حد القذف»› e‏ 
قصاصًاء بخلاف حد الشرب'؛ لأنه يعتقد إباحته . 
ولهما أنه ما دحل" للقرار بل لحاجة» كالتجارة ونحوهاء فلم يصر 

من أهل دارناء ولهذا كن من الرجوع إلى دار الحرب» ولا يقتل المسلم» 

(۱) قوله: ”فی معسکره إشارة إلى أنه لو رج من معسكرهء ودخل دار الحرب» وزنى فياء ثم 
ا 

(۲) اى اللعسكر. 

(۳) فإنه ليس له إقامة الحد. 

)٤(‏ قل . هم الذين يسيرون بالليل» ويخفون بالنهار» ومنه خير السرايا اربع مائة. (ع) 

(ه) ای إلى أمير اکر والسرية. 

CC»‏ ما 

(۷) ومن الترم أحكامنا تنفذ عليه كالمسلم والذمى. (عناية) 

(۸ آی أحكامنا. 

)٩(‏ قوله: E‏ أی فن قيل: لو كان كذلك لأقيم عليه حد الشرب؛ لأنه من أحكامناء أجاب 
بق له: بخلاف إلخ فإن قلت : فهو یعتقد إباحة قتل المسلم وقذفه» فینبغی أن ل يقتص منه» ولا یحد بقذفه» قلت : 
المعنى باعتقاد الإأباحة هو ان يكون ذلك ديناء وقتل النفس والقذف حرام فى دينہم فإباحتہم ذلك ليس بدين»› 
وإنغا هو هوى وتعصب. (عناية) 

إ٠‏ 0 فإنه لا يقام هذا الحد على الحربى المستأمن. 


(۱۱) ى دار الإسلام. 
aes nn‏ 


4 1 2 ۰ 1 ب‎ ۰ e . 


ولا الذمى به فإغا التزم من الحكم ما يرجع "إلى تحصيل مقصوده» وهو 
حقوق العباد؛ لأنه ما طمع"" فى الإنصاف يلتزم الاتتصاف» والقصاص 
وحد القذف من حقوقه "» ما حد الزن“ حق الشرع . 

ولحمد" -وهو الفرق"- أن الأصل فى باب الزنافعل الرجلء 

آم م ۰ f‏ 1 ۶ 
والمرآة تابعة له على ما نذكره" إن شاء الله تعالى» فامتناع الحد”“ فى 

e OD ES rs 

أما الامتناع"" فى حق التبع لا يوجب الامتناع فى حق الأصر". 
a a‏ 
واللجنون" . ولأبى خنيفة فيه أن فعل الحربى المستامن زا" لأ 

)١(‏ لا جميع الأحكام. 

(۲) قوله: ”لأنه لا طمع إلخ“ أى لأنه لم يدخل إلا طامعًا فى الإنصاف أى العمدل لأجله على غير 
فيلقزم الانتصاف هى العدل لغيره عليه؛ لأن العز يإزاء الغنم والقصاص وحد القذف من حقوق العباب فکان 
داخلا فى الانتصاف. (عنای) 

(۳) العباد. 

)٤(‏ فلا یجری علیه. 

() فلا یکون داخلا فی الانتصاف. (ع) ۰ 

(1) قوله: ا ومحمد ل مافرغ عن ال جواب عن قول ابی یوسف» شرع فی کل منہما فى إثبات ما ذهب 
إليه» فقال محمد: الاضل إلخ. (عناية) 

(۸) فى مسألة زنى صحيح مجنونة» أو صغيرة. (عينى) 

(۹) فيما إذا زنى الحربى بذمية. (عناية) 

(۱۰) ولا فلا یکون تبعاء فکان خلقا. (عنایت) 

)١١(‏ الحد. 

(۱۲) فیما إذا زنی الذمى بحربية. (عناية) 

(۱۳) قوله: لا وجب الامتناع فى حق الأصل“ وإلا لكان مستتبعاو کان أصلا والفرض أنه تبع» وذلك 
خلف باطل. (عناية) 

)١ ٤(‏ قوله: ' إذا زنى البالغ إلخ“ فإنه يحد البالغ دونما؛ لأن الامتنا ع فى حق التبع لا يستلزمه فى حق الأصل.( ع) 

)٠١(‏ قوله: "وتمكين البالغة من الصيى وانجنون“ فإنه لا يجب الحد عليمما؛ لأن الامتتاع فى حق الأصل 


an - 


الجلد الثاني ¬ حر ء ٤‏ کتاب إلحدود ۹٩‏ ۰~ باب الوطي الذي یوجب الحدت, والذي لايوجبه 
ج ے ‏ و ج م 


ا 


مخاطب اا على ما هو المصحيح"» a‏ لم يکن ا 
بالشرائع على أصانا“» والتمكين من فعلٍ ا ا 


ت 


ولا عليباء وقال زفر والشافعى: يجب الحد عليهاء وهو رواية عن بى 

N ATT 
وان ر م بمجنونة» او صغيرة مجامع لها حد الرجل‎ : E 
خحاصة» وهذا بالإجماع . ولهما أن العذر' من جانا" لا وجب سقو‎ | 


يستلزمه فى حتى التبع. (عتاية) 
)١٩(‏ قوله: ”أن فعل الحربى المستأمن زنا“ إلا أنه لا يقام عليه الحد؛ لوجوب تبلیغه مأمنه بقوله تعالى: ثم 
أبلغه مأمنهي: وإذا كان كذلك» کان تمكين المرأة منه ناء لأن التمكين من فعل الزناء والزنا يوجب الحد بقوله: 
فإالرانية والز 1 ی فاجلدواي» فيجب الحد عليما؛ لوجوب المقتضى وانتفاء ا لمانع» بخلاف الحربى لقحقق الان 
وهو تبلیغه مامنه. (عناية) | 

() قوه: ”با حرمبات“ والمراد با حرمات ترك الامتغال بالأواميء والانتهاء عن النواهى» فإن الكفار 
مخاطبون بالءبادات من جيث الترك تضعيفا للمذاب عليمم. (عناية) 

(۲) قوله: ”على ما هو الصحيح ‏ احتراز عن قول بعض مشايخنا العراقيين رحمهم الله تعالى فإنهم قالوا 
بکونہم مخاطبین بالشرائح كلها: العبادات» والحرمات» والمعاملات. (عناية) 

 .ةيلصو الواو‎ )٣( 

|| قوله: ”على أصلنا“ إشارة إلى قول بعض أصسحابنا رحمهم الله فإنهم قالوا: الكفار غير مخاطيين‎ )٤( 
بااشرائ» وقال شمس الأئمة السرخسى ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات.‎ 

(ه) قوله: ” بخلاف الصبى إلخ“ جواب عن مسستشهد محمد على أن سقوط الحد من الأصل يوجب 
السقوط من التبع» ووجه ذلك أن هذا ليس نظير ما نحن فيه؛ لأن الصبى والجنون لا يخاطبان» فلا يكون فعلهما 
زناء والعمكين من غير الزنا ليس بزناء فلا یوجب الخد والحربی مخاطب» ففعله زناء والتمكين من الزنا زنا 
يوجب الحد. (عناية) | 

(1) ابي حنيفة رحمه اللّه. 

(۷) لسقوط الحد عن الأصل أى الزانى المكره. 

(۸) ای محمد فی "ال جامم الصغیر". (عینی) 
۰ (۹) اأصغيرة. 
)۰ ا)قوله: ”أن العنذر [کما فی صورة الجماع. عناية] إلخ“ حاصلله قياس أحد الجانبين بالآخحر. (عناية) 

EEE 


ا 


الجلد الثاني - جزء٤‏ کتاب الحدود - ۰ باب الوطي الذي يوجي الحد. والذي لايو جبه 


الحد من جانبه ٠‏ فكذا العذر من جانبه) وھا" لأن کلا مہ © 
مؤاخذ بفعله . ولنا أن فعل الزنا يتحقق مه" واه" محل الفعلء 
ولھذا یسمی هو واطتًا وزانيًاء والمرآة موطوءة ومزنًا بہاء إلا أنہا سميت 
زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل كالراضية فى معنى المرضية» أو 
لكونہا مسببة بالتمكين» > فيتعلق الحد فى حقها'" بالتمكين من قبيح 
الزنا“» وهو فعل من هو مخاطبًبالكف عنه» ومؤثم على مباشرته 
وفعل الصبى ليس بہذه الصفة“ فلا يناط به الحد. 

فال ٠٠‏ وون آکرهة الان کے ر فا ن عل کا 
ابو فة 0ار : يحد» وهو قول زفر ؛ لأن الزنا من الرجل لا 
يكون إلا بعد انتشار الآلةء وذلك""' دليل الطواعية» ثم رجع "عنهء 
فقال: لا حدعليه؛ لن سببه اللجى قائم ظاهرًء والانتشار دلیل متردد؛ 
لأنه قديكون من غير قصد؛ لأن الانتشار ER‏ 


)١١(‏ للمرأةء كما إذا كانت مجنونة أو صغيرة. 
)١(‏ الرجل. 
(۲) قوله: 'فكذاالعذر من جانيه“ وهو فى الصورة الختلف فيا لا يوجب سقوط الحد من جانبه. (عنايت) 
(۳) بیان الجامع. 
)٤(‏ أى من الزانى والزانية. 
(ه) الرجل., 
() المرأة. 
(۷) المرأة. 
(۸) من إضافة الصفة إلى الموصوف. 
)٩(‏ قوله: اليس بهذه الصفة إلخ“ أى ليس بهذه الغابة؛ ال اش محا ااك و ا 
ولیس ؤم أيضاً. (عینی) 
(۱۰) ى محمد فى ”ال جامع الصغير ". (عینى) 
)١١(‏ انتشار الالة. 
)١۲(‏ الإمام الأعظم رحمه ال. 
)١۳(‏ أى انتشار الآلة. 


ed‏ 0 فأورث شبمة» وإن أكرهه غير السلطان حد عند 
أبى حنيقة. وقالا SOY,‏ راه عندهماقديتحقق من غير 
السلطان؛ لأن المؤثر خوف وإنه يتحقق من غیره"" 
وله أن الإكراه من غيره لایدوم إا نادر التمكنة من الاستعانة 
أ بالسلطان» أو بجماعة المسلمين» ویمکنه' دفعه پنفسه بالسلاح»› والنادر 


e‏ له» کک به الحد» بخلاف a‏ لأنه لا يکنه 
UF‏ 


mm‏ ا 
س TSE‏ 


a 


عله e‏ ام ف ا ا e‏ 
وهر يقوم E e i‏ وإذا سقط الحد وجب المهر تعظيما 

کول ا ا 
لخطر البضع E E‏ فإنه يحد» وعليه القيمة 


(۱) قوله: ”كمافى النائم" فإن النائم قد ينتشر آلته افرط فحولته» وإن لم يكن له قصد واختيار. (عینی) 
(۲) السلدلان. ۰ 

(۳) ی من ا 

(ی) قوله: ”وتمکنه“ با جر عطف على قوله: لتمکنه» وقوله: دفعه منصوب مفعول المصدر. (عینی) 
)٥(‏ ا معتبر. 

() أى بغير السلطان. 


(۷) ای اسلطان وغیره. 

(۸) هذا قول محمد فى ال جامم الصغير'» كذا قال العينى. 

٠ ای الرجل.‎ )٩( 

(۱۰) قوله: له: ”فلا حدا عليه" ولا علیہاء کذا فی ”الکافی“) وفی بض النسخ علیہما. (عينى) ‏ 

(۱۱) قوله: ”فى ذلك “ يعنى فى كلتا الصورتين دعوى الرجل النكاح» ودعواه المرأة. (E)‏ 

(۱۲) قوله: بجارية إا وضع المسألة فى الجاريةء وإن كان هذا الحكم» وهو وجوب الحد مع الضمان لا 
يتفاوت بين الحرة وال جاريةء فإنه لو لو عل ذلك مع الحرة وجب عليه ا لحد والدية على العاقلةء لا أن شبهة عدم 
وجوب الحاد علو الزتاء عند أداء الضمان إما ترد فى حت الاريةء لا فى حق الحرة؛ لأن الأمة تصالح أن تكون 

ee eee enir r n 


الجلد الثاني - جزء٤‏ کتاب الحدود - ۲ - باب الوطي الذي يوجب الحد. والذي لايوجبه 


معناه"" قتلهابفعل الزنا؛ لأنه جنی جنایتین » فيوفر على كل واحد 

وعن آبى يوسف لا يحد؛ لأن تقر" ضمان القيمة سببأً للك 
الأمةء فصار کما إذا اشتراها بعد ما زنى بہاء وهو على هذا الاختلافى°) 
راض فت الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه“. كما إذا ملك“ 
السروق فل ال رلا اه اف فلا يوجب اللك؛ 
لأنه ضمان دم" ولو کان یوجبه" ۰ فإغا یوجبه فی العین» کما فی هبة 
الملسروق» لا فى منافع البضع ؛ لأنها استوفيت» والملك يثبت مستندًاء فلا 
يظهر فى المستوفى ؛ لكونہا معدومةء وهذا بخلاف"' ما إذا زنی بہاء 


ملكا للزانى عند أداء الضمان بشبة أن لا يجتمع البدلان فى ملك شخص واحد. (عنايتع 


(۱) ای معنی قول محمد» فقتلها. 
(۲) الزنا والقتل. 
(۳) على الزانى. 


)٤(‏ قوله: ”وهو على هذا الاختلاف“ أى شراء ال جارية بعد الزنا بها قبل إقامة ألحد على هذا الاختلافء 
عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی یحد» خلاقًا لاأًبی يوسف» فكان رد الختلف إلى الختلف» لکن 
الخلاف فى المشتراة بعد الزنا مذ كور فى ظاهر الروايةء بخلاف ما نحن فيه. (عنايتم 

(ه) الحد. : 

)٩(‏ السارق. 

(۷) بأن وهبه المسروق منه مثلا. 

(۸) فيسقط حد السرقة. 

(۹) أبى حنيفة ومحمد. 


(ه ای أن هذا الضمان. 

(١۱)قوله:‏ ”لأنه ضمان.دم ‏ وضمان الدم يجب بعد الموت» والميت ليس يمحل للملك. (عنايع 

(۱۲)قوله: ”ولو کان [هذاتنزل] يوجبه [هذا الضمان] إلخ يعنى سلمنا أن ضمان القتل يوجْب 
املك لكن نما يوجبه فى العينء لما ذكرتم فى هبة اللسروق» لا فى منافع البضع؛ لانہا استوفیت وتلاشت› 
فلم تكن قابلة للملك حالة الضمان» ولا مستندا؛ لأن المستند لا يظهر فى المعدوم» والمنافع الستوفيات 


(۱۳) قوله: ” وهذا [متعلق بأصل الجواب» 


لا بالتترل] بخلاف إلخ“ جواب الصورة بمكن أن يستشهد بها 


کے . ڪڪ 
الجلد الثاني ججرءِ {٤‏ کت ب الحدود - ۳ ١‏ - باب الوطي الذي يو جب الحدد والڏذي لايو جبه 
٠ >‏ ع و کک ی ا ج ي 


س سس ت ےن ت 


فأذهب عین | یجب عليه 2 الان الك مالك ت فى 


SE 


س 


tl‏ إليهء لا ر ولا يکنه أن يقيم a‏ لآنه لا يفيد» 
|| بخلاف حقو EE CA‏ 
بالاستعانة بمنعة" المښسلمين» والقصاص والأموال منها. 
وأما حد القذف قالوا: المغلب فيه" حق الشرع» فحكمه كحكم 
سائر الحدود التى هى حت الله تعالى . 
باب الشهادة على الزنا“ والرجوع عنما 


ال وإذا شهد بذالتهوه بحد متقاده ملم ينعهم عن | اقامته' بعدهم 


I EERE o‏ س 


ابو يوسف. وتقریره: :أ لاي اسان جلك طت اسیا لکوت اة لملك؛ هی جين جود تورث 
الشبمة. (ع) 

)١(‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغير .(عينى) 

(۲) أى الخليغة. ١‏ 

)١(‏ حت العبد. 

() الولى أو الوصى. 

(ه)آی. بتمکگون الإمام لياه اه فی أحذ حقه. (عینی) 

() بفتحادت جمع مان ويستعمل بمعنى العسكر» خا راب کا قال اا ق را 
تسیر البيضاوى. 

(۷) قوله: ”رالمغلب إلخ| ولقائل أن يقول: لو كان المغلب فيه حق الشرع» لوجب أن لا يحد المستأمن إذا 
قذف» كما لو ز ای وقد تقدم أنه يحد؛ لأنه حق العبد. والجواب أن قذف المَاذف یشتمل على حقین لا 
|أمحالة» فيشمل ب E NG TS‏ 

الإمام أن یکون -۔ تی الله تعالی؛ لأنه ليس فوقه إمام پستوفیه منه. ( ع) 

(۸) قوله: باب الشهادة إلخ“ اکت ارا لر ا کرد اد شین ا فی اوج 
الإقراز والشهادة وأ حر الشهاذة ههنا عن لار ا وت الزنا e‏ (عناية)" 


(۹) ای الق -وری. 2 : 


المجلد الثانى - جزء٤‏ کتاب الحدود . - ۱1€ - باب الوطي الذي يو جب الحدئ والذي لايو جبه 


الحجتين . ولنا أن الشاهد مخير بين الحسبتين من أداء الشهادة والستن 
فالاخیر إن كان لاختيارالشتر» فالإقدام على الأداء" بعد ذلك 
و ولعداوة حرکتّه فیتہم " فیہا» وإن كان التأحير”. 
لالم ف اة آنا فتيقنا بالمانع » بخلاف الإقرار؛ لأن الإنسان 
لا يعادى نفسه» فحد الزن وشرب الخمر والسرقة خالص حق الله تعالى 
حتى يصح الرجوع عنها بعد الإقرار» فيكون التقادم فيه مانم" . 


)٠١(‏ الحد. 
)١(‏ قوله: ”وفى ال جامع الصغير إلخ“ أعاد لفظ ال جامع الصغير“ لاشتماله على زيادة إيضاح هى تعديد 
ما يوجب الحد صريحا من السرقة» وشرب اخسن والزناء وزيادة الحين الذى استفاد منه بعض المشايخ قدر ستة 
أشهر فى التقادم» وزيادة إثبات إلزمان فى السرقةء ثم كما لا يحد المشهود عليه لا يحد الشهود أيضًا حد 
القذف فى الشهادة بالزناء لأن عددهم متكامل» والأهلية للشهادة موجودة» وذلك منع أن يكون كلامهم قذفا. (عناية) 
(۲) ای الشافعى. 
(۲) فانہا لا تبطل بالتقادم. 
)٤(‏ فإن الحدود تجرى بالإقرار وإن تقادم الزمان. 
٠‏ (ه) الأجرين. 
(MD‏ ای تحير الشهادة. 
)۷( أى أداء الشهادة. 
(۸) کسفينة» کینه. (من) 
)٩(‏ الشاهد. 
)فی الشهادة. . . 
)۱١(‏ عن قبول الشهادة. ‏ 


ET e و‎ 


)€ ای الشهود. 


E 


(ه) أى لإة مة الحد. 
)٩(‏ الحد. 
(۷) الدعوتى. 


الخالصة حقا لله اعالی» وهو 
ا لله له تعالى» مواء وجد 


ر اناي ليست ا فيه 


a iri ara pna çı itt a Û 


ا 


= 16۵ - 


ل ا — 


aT‏ ولهذا 


لا يصح رجوعه بعد .الإقرارء والتقادم غير مانع فى حقوق العباد؟ لأن 
3 ی شر ط» فيحتمل تأخيرهم"" على انعدام الدعوى» 


« بخلاف حد السر و لن الغو لست د 


الس 8 ا ال علا م اغ ت ل 

ُن لأن الحكم “ یدار على کون الحد حقًا له فلا يعتبر وجود التہمة فى كل 
فر 5 ولأن السرقة تة تقام" على رارع ف عاك 
ا ا إعلامهء وبالكتمان يصير فاسقًا آثمًاء ثم التقادم 
کما نع قبول الشهالة فى ا الاقامة"' بعد القضاء عندنا. 


ما فت هن الحد» ثم أخذ بعد ما 


)٤(‏ قوله: " بخلاف حل السر فة“ جواب عما يقال: : الذعلوى شرط فى السرقة» كما فى حقوق العباد 


بسرقة متقادمة لم تقبل» فعلم بهذا أن قبول الشهادة فى حقوق العباد بعد التقادم 1 
زوجهه لا نسام أن الدعوى شرط للحد؛ لأنه حالص حق اله تعالى على ما شر ۰ 
وما ھی شرط للمالء وهو حن العبد . (عناية) 


(۸) قوله: ”ولأن الحكم يدار إلخ إلخ" جواب آحس وتقريره أن الحنى المبطل للشهادة فى التقادم فى الحدود 


ټہمة الضغينة والعداوة» وذلك مر باطن لا يطلع عليه» فیدار الحکم على کون اتلد 
ذلك المحنى فى كل فرد أو لاء كما أدير الرخصة على السفر من غير توقف على 


وجود المشقة فى كل فرد من أفراده. ( ¢( 

() لأنہا توجد فى ظلم الليالى غالبا (عناية) 

٠)١ ٠(‏ بكسز الغين المعجمة الغفلة. (مغرب) 

)١(‏ قوله: ”فيجب إلخ“ فانه لا یکون المسروق منه عارفا بالشهادة حتى يستشهد بالشاهد. (عناية) 
١۲(‏ أى إقامة الحد. | 


e 


باب الوطي الذي يوجب الحدء. والڏي لايو جبه 
تقادم الزمان لايقام عليه الحد؛ لأن الإمضاء من القضاء فى باب 
الحدو د. واختلفوا فى حد التقادم وأشار "فى ”الجامع الصغير إلى ستة 
أشهر» فإنه" قال بعد حين: وهكذا أشار الطحاوى» وأبو حنيفة لم 
يقدر فى ذلك» وفوضه إلى رأى القاضى فى كل عصر . وعن محمد أنه 
قدره بشهر؛ لأن ما دونه“ عاجل» وهو رواية عن أبى حنيفة وأبى 
واف وهو" الأصح . وهذا'" إذالم يكن بين الققاضى و 
مسيرة شهر» أما إذا كان" قبل شهادتہم ؛ لأن انع بعدهم عن الإمام» 
فلا يتحقق التهمة” " والتقادم فى حد الشرب كذلك عند محمد 
وعندهما يقدر بزوال الرائحة على ما يأتى فى بابهء إن شاء الله تعالى . 

وإذا شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة» وفلانة غائبةء فإنه يحد» وإن 
شهدوا آنه سرق من فلانء وهو" غائب لم يقطع . والفرق”" أن بالغيبة 


|| امجلد الثاني --جزء٤‏ كتاب الحدود -1- 


)١(‏ قوله: ”لأن الإمضاء [أى الاستيفاء. عناية] من القضاء“ لأن المقصود من القضاء فى حقوق العبادء إاأأ 
إعلام من له القضاءء أو التمكرن لمن له القضاء من الاستيفاء بالقضاء» وهذان المعنيان يحصلان بمجرد القضاء فلم 
يتوقضٌ تمامه على الاستيفاء. وأما الله تعالى فى حقوقه فمستغن عن هذين المعنيين» فكان المقصود منم النيابة عن 
الله تعالى فى الاستيفاءء فلذلك كان الاستيفاء من تتمة القضاء فى حقوق الله تعالى. (عنايةع 


(۲) محمد. (عینی) 
(۳) محمد . ` 
)٤(‏ الشهر. 


)٥( ١‏ قوله: وهو رواية إلخ ‏ ذكر فى المجردء وقال أبو حنيفة رحمه لله لو سال القاضی متی زنی بہا؟ 
و فقالوا: منذ أقل من شهرء أقيم الحد وإن قالوا: شهرا أو أكشء درأ الحد. : 
(1) أى تقدير التقادم منه بشهر. (عناية) 
(۷)أی الذى قلنا من تقدير التقادم بشهر. (ع) _ 
(۸) الشهود. 
() ی مسیرة شهر 7 
|( أى تهمة المداوة ٠‏ 
(٠‏ الواو حالية. e ٠‏ 


ت 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الجدود . NV‏ ا 
ا ي ت ا ت 


E 


الشة 0 ت 
وإن شهدوا آنه زنی باه رة لا یعرفوتها لم یحد؛ لاحتمال نبا امرأته» 
آنه کک ل ا ا د فع | 


ج س 


لجل E‏ لاتاقه ا وتفترد اا ا 
جناية» وهر کک بخلاف کک لان طواعيتما شرط فقا 
الوحت" ی حقهاء ولم یثبت لاختلافهما". وله أنه اخحتلف الشهود د 
ب لأن الزنا فعل El,‏ یقوم بہما"' ولأن شاهدى الطواعية| 
ضارا قاذفین لها | ا غا يسقط الحد عنما بشهادة شاهدى الإكراء اه؛ لأن|| 


)١(‏ قوله: "وبا ضور [أى بحضور الفلانة] يتوهم دعوي الشبمة» ولا معتبر لأنه شبمة الشبة 
والمعتبر هى الشبمة ډون النازل عنا؛ لملا يتسد باب إقامة الحد وبيان ذلك انہا لو كانت حاضرة»ء وادعت 
النكاح ¢7 سقط اید کان شيمة الصدق e‏ احتمال آلكذبَ فإذا کانت غائبة» کان الثابت عند غیبتما احتمال 
وجود الشبمت وهو المعنى بثلبہة ة الشتبمة. (عناية) 

)( لأن الظاهر من حال المسلم أي زفی: ۱ 
)٣(‏ ای بالرنا بامرأًة لإ يعرفها. 

٤(‏ )ی لاتةاق الفريقين. (عناية) 
0 للحد Ez‏ 


حنعم ا ر حوالرجل عد ووب لویب ی عتم کماف ری تیر المشعاة واجترنة. (عناية) 
(۷) للحد. 


(۸) فریقین. ا 

(۹) قال الگا کی : أى المشهود به. (عینی). 

)٠١(‏ قوله: ”فعل واحد إلخ وکل اھر شملازاعد ھی منیا لا سیف وتان تشادن لاه افرع 

یو جب اشتراکهما فی الزناء والکره وجب اتفراد الرجل به» واجتماعهما متعذر» کان کل واحد منہما حلاف | 

الآحرء فاحتلف المشهود بهء ولم يتم E‏ (عناية) : 

(۱۱) ی بالر جل والمرأة. . 
(۱۲) قوله: ” صارا قاقفون لها e‏ راقافت خضم ولا شهادة للخصم وإذا انتفت || 

س : 


چ 


۰ ۱ 
Cy aT 


وإِن شھد اثنان آنه زنی بامرأًۃ بالکوفة› وآخران آنه زنی بہا بالبصرة» 
درئ الحد عنہما ؛ لأن المشهود به فعل الزناء وقد اختلف باختلاف المكان» 
ولم يتم على كل واحد منہمانصاب الشهادة' EER‏ 
| حلاقا لزفر لشببة الاتحاد” نظرا إلى اتحاد الصورة والمرآة.' 

E a a ERASE SE A 

وإن اختلفوا فى بيت واحدء جدالرجل والراة معناه أن يشهد کل 
اثنين على الزنا فى زاوية» وهذا استحسان» والقياس أن لا يح لاختلاف 
الكان حقيقة . وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل فى 
زاوية› والانتهاء ء فى زاوية أخرى بالاضطراب» أو لأن الواقع فى وسط 


الست فيحسبه من فى الملقدم فى القدمء ومن فى المؤخر فى المؤّخر› 


فيشهد بحسب ماعنده. وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة بالنخيلة" عند 
طلوع الشمس»› وأربعة أنه زنى بها عند طلوع انس بديرهد وى 


بشھادتہما نقص نصاب الشهادة فلا يقام بها الحن وکان ذلك تھی افاس اقات ع ف 
الطواعيةء و إلخ. (عناية) 

)١(‏ قوله: ” يسقط إحصانما' a‏ (عناية) 

(۲) أربعة. : 

(۳) حد القذف. 

)٤(‏ قوله: ”لافقا لزفر“ یع آنه يقول: : حدون؛ لأن شهادتم لم تقيل لتقصان المدد فصار كلام 
قذفا . (عناية) 

)٥(‏ قوله: لشبمة الاتحاد“ يريد شبهة اتحاد المشهود به تقريره: أن الشبهة دارئة فى الحدود بالحديث» وقد 
وجدت؛ لأنهم شهدواء ولهم أهلية كاملةء وعدد كامل على زنا واحد صورة فى زعمهم؛ نظرا إلى اتحاد صورة 
النسبة الحاصلة منہم» واتحاد المرادء ونما جاء الاحتلاف 2 ا الاتحاد فى المشهود به 
فيندرئ الحد. (عناية) 


(۷) قنوله: ”بالنخلية“ بضم النون وفتح فت اخاء السسد ومکود اهآر شرف رملد وله م 
| موضخ قريب من الكوفة. (عینی) 
ا A a E‏ (عناية ‏ 


س س 
|| جلد الثاني - جزء٤‏ کتاب الحدود - - ۱١۱۹‏ - باب الوطى الذي يوجب ا لحد والذي لايوجبه 
ا ا و و 


س س ت 


الحد عنہم جميعاء أما عنما" : فلأنا تيقنا بكذب أحد الفريقين "من غير 
عين» وما عن ال د : فلاحتمال صدق e.‏ 
ا ETT‏ بكر درئ الحد عنہما 
عنهم؛ لأن الزنا لا نحق مع بقاء البكارةء ومعنى المسألة أن النساء نظرن 
ا بہاء فقلن : انبا وشهادتهن حجة” فى إسقاط الحب" » وليس 
بحجة في إيجابه» فلي فلهذا سقط الحد عنبماء ولا يجب عليہم . 
ا ع رجا بالزنا: Em HT‏ 


ی 


فی قذف» أو أحده عبد أو محدود فى قذف» فإنہم يحدون» 


ولا يحدالمشهودعليه؛ لأنه لا ينبت بشهادتہم“ الالء فكيف يثبت 
الحل» وهم" 8 لسا من آهل أداء الشهادة» ا بهل جما 
والأداءء فلم يبت شببة الزنا؛ لأن الزنا لأن الزنا ينبت بالأداء"' . 


O OEE N 0 ونوا ببذلك‎ 


أ (ا) الرجل والرأة. ٠‏ 

(۲) من الشهود. | 
*(۳) قوله: ”فلاحتمال إلخ“ يعئی أن احتمال الصدق فی کلام کل من الفریقین قائم» وشبمة الزنا تمنع 
وجوب الحد على التاذف. (عناية) 
)٠(‏ الواو حالية. 
)٩(‏ قوله: حجة “ حصوصتًا فیما لا اطلا ع للرجال عليه. (عناية) 
(1) من الرجل والمرأة. 
(۷) الحد على الشهود. | 
ر0 الخال ٠۶‏ 
)٩(‏ اى بشهادة ھۇلاء. | 
)٠١(‏ الواو حالية. | 
(۱ ۱) ای تحمل الشهادة وأداءها. 
(۱۲)قوله: ”لأن الزنا يبت الأداء“ ت یظهر عند لإمام ب باداء الشهود الشهاد ولا أداء للعبيد والعميان 
واحدودين فى القذف» لا كاملا ;¥ ناقصًاء فانقلب شهادتمم قذقا؛ لانم نسبوهما إلى الزناء ولم يكن 
نسبتهما إلى الزنا شهادة» فکان قذفًا ضرورة. (عناية ‏ 


(۳) ی بالرنا. 


ote agers O! 


لم يحدوا؛ لأن الفاسق E‏ تسمل 0 کادش اذا : 
نوع قصور لتهمة الفسق» ولهذا" لو قضى القاضى بشهادة فاسق ينفذ 
عندنا اء فیٹہت بشھادتہم شبہة الزناء وباعتبار قصور فی الأداء لتهمة الفسق 
Ce‏ فلهذا امتنع الحدان"» ET E‏ 
أ بناء على أصله أن الفاسق ليس من أهل الشهادةء فهو کالعبد 
.٠‏ وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا؛ لنم قذفة؛ إذ 
e‏ عند نقصان العدد» وخروج الشهادة عن القذف باعتبارها. 

وإن شهد أربعة على رجل بالزناء فضرب بشهادتيمء »لم وجد 
أحدهم عبداء أو محدودافى قذف» فإ دون ل م قذفّة ؛ إذ 
ا به .. وليس > ولا على بیت المال ار ش الضرب» وإن رج 


فدیته فديته على بيت المال» وهذا عند بى حنيفة» وقالا: أرش الضرت أي 


e 


قال العبد الضعيف": -عصمه الله معنا إذا کان جر“ 


Ê‏ )لواو حاليق 

)٠١(‏ بعد الشهادة. 

(۱) الواو وصلية. ٠...‏ 

(۲) أى لكونه من أهل أداء الشهادة وتحملها. 

(۳) أى حد الزنا وحد القذف. ۰ 

a ae‏ . (عینی) 

. ّ حد القذف.‎ )٥( 

(0) قوله: إذ لا حسبة [ثواب] إ إل“ ایعنی أن الشاھد سخیر بین حسبتین على ما مرء وھھنا لم یوجد منه 
حسبة الستر» وهو ظاهر. . ولا حسبة أداء الشهادة أيضً لنقصان عددهم» فإن الله تعالى قال: : لإوالذين يرمون 
احصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمائين جلدة)» > وإذا لم يوجد الخسبة» ثبت القذف؛ لأن خروج 

الشهادة عن القذف إنما كان باعتبار الحسبة: e‏ 
(۷) أى المصنف. (عينى) 
ا الاسم اسار رش الضرب أيضًا على بيت الال. 


س کڪ س 


ا a‏ ا TTT TET Ra ils‏ 
الشهر u‏ ت نون نة E E‏ ا 
بشهادتہم مطلق الضرب؛ إذ الاحتراز عن الجرح حارج عن الوسع > فینتظم 
ا جارح وغيره» فيضاف ف إلى شهادتہم» فيضمنون بالرجوع» وعند عدم 
الرجوع يجب على بيت المال؛ لأنه ينتقل فعل الحلاد إلى القاضى » وهو 
عامل للم لمن وت ج الخ اة فى مالهم ٠“‏ فصا رګالر جم 
والقصاص ٠‏ ولأبى حنيفة أن الواجب هو الجلدء وهو ضرب مول غير 
جارح ولا مهلك فلا يقع جارحا ظاهرا إلا معنى فى الضارب»› وهو قلة 
هدایته» فاقتصر عل ع إلا أنه لا یجب عليه الضمان فى e‏ 
کک لايتنع الناس عن الإقامة . مافة الغر أمة. 
و على شهادة آربعة على رجل بالزنا لم حا ؛ لا فیپا" ١‏ 


٠. أى الضرب.‎ )٩( 

( قوله: ”إذا مات [الجلود] من الضرب“ فيجب دية النفس فى يث الال عندهما إذا هن بض الشهزد 
عبداء أو محدودا فى قذف» اراو وعند أبى حنيفة ر-حمه الله لا يجب شىء. (عینی رحمه الله) 

(۲) قوله: لذا رجع الشهود أى بعد الجرح بالجلدء أو اموت بالجلد. (عينى رحمه الله تعالى) 

(۳) أرش الجراحة إن ام يعت الجلودء والدية إن مات یی . be‏ 

1 أى الجر ح والهلاك. (عینى)‎ )٤( 

(ه) اى فى مال المسلمين» وهو بيت المال. 

(1) قوله: " فصار کالرجم إلخ" يعنى إذا شهد الشهود» فرجم الشهود عليه» أو قتل» ثم رجموا يضمنون 
الدية . (عناية) 

(۷) ولا یتعدی إلى الشهود. 

(۸) قوله: ف فى الصحیح ‏ : يعنى فى الصحيح عن الروالة» وذ كر فى "مبسوط فخر الإسلام » ولو قال أ 
قائل: يجب الضمان على الجلاد فله وجه؛ لأنه ليس أمور بهذا الوجه؛ لأنه مر بضرب مؤلم لا جار حر 

ولا كاسرء ولا قاتلء فإذا وجد ننه الضرب على هذه الوجوه E e‏ (عناية) ‏ 


)٩(‏ أى إقامة الحد. 
١ ( . -‏ قوله: ”لما فيما إلخ' a‏ 
الس یکن ف فيه زيادة و نقضان. (عناية) 
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ا ولا ضرورة إلى تحملهاء فإن جاء الأولون » فشهدوا 
على المخاية فی ذلك المکان لم یحد يض معناه شهدوا على ذلك إلزنا 
بعینه؛ لأن شهادتهم قد ردت من وجه برد شهادة الفروع فى عين هذه 
الحادثة؛ إذهم قائمون مقامهم فى الأمر والتحميلء ولا يحد الشهود"؛ 


لآن عددهم“ متكامل وامتناع الحدعن المشهود عليه لنوع شبهة*) 


وهى كافية لدرء الخد لل“ E E‏ 
فرجم فكلما رجع واحد حد الراجع وحده» وغرم ربع الدية أما الخرامة 
فلانه بقی من يبقی بشهادته ثلاثة أرباع الحق» فیکون الفائت ت بشهادة الراجع 
ربع الحق . وقال الشافعى : يجب القتل ” د رن اناه تام خان آنل ۲ 

| شهود القصاص” ٠‏ وسنبينه فى الديات" ٠‏ إن شاء الله تعالى . 

وأما ا لحد" فمذهب علماءنا الثلاثةء وقال زفر : : لايحد؛ لأنه إن كان 


الراجع ثاذف حی ٠‏ فقد بطل" باو و 


)١(‏ بعد شهادة الفرو ع. (عينى) 
(۲) آی معنى قول محمد فى ذلك المكان. (عينى) 
(۲) أصول وفرو ع. 
)٤(‏ والأهلية موجودة. (ع) 
٠‏ (9) قوله: لنو ع شبمة“ وهو شبہة عدم التحمل فى الفرو ع» وشبنة الرد فى الأصول. (عناي 
)٠‏ عن الزانى والزانية. 
(۷) الحد على الشهود. 
(۸) أى قتل الراجعم. 
e (%0‏ 
)٠١(‏ قوله: ”فى شهود القصاص “ a‏ فيقتلون عنده» قكذا إذا رجعوأ بعد 
ا یقتلون. (عینی) 
(۱۱) هذا وعد لیس له وفاءء كذا قال العينى. 
(۱۲) أى حد الراجع. 
)١۳(‏ الحد؛ لأن حد القذف لا يورث. (ع) 
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» ون کان قاذف ميت» فهو 


# 


٠ای‏ بعوت المقذوف. ٠‏ 


مر جرم 


ولنا أن الشهادة ! اغا تنقلب قذفًا بالر جوع" ؛ ؛؛ لأن به تفسخ شهادته"" ٤‏ 
فجعل للحال قذقًا للميت ُ وقد انفسخت ا 
عل" وهو القضاء فى حقه'"» فلا يورث الشبمة» بخلاف ما إذا 


EEE‏ ت 


ااإسحقه. فان لم پنحا 


e س‎ 


وسةط الحد 
الشهادة تأكدت با 


(۲) من الشهادة. | 
(۳) فإذا تفسخت ت کانت 
(٤(‏ 
)٥(‏ قر 


الإحصان» يورٹ الشبہة» فیجب -حد قأاذفه» لکن قي بقوله: فی حقه؛ لأنه زعم 


وزعمه فی -حق نفسه معتبر. | 
( افير ی عليه رجحم 
(۷) أى جق الراجع. ٠‏ 
(۸) المرجوم. ٠‏ 
)٩(‏ المرجوم. 


3 ۰( قوله: "لقيام القضاء إلخ' لأن قضاء القاضى خ فی زعمه صحیح متقرر» فکان قذفه واقعا فی حق غیر 
المحصن» فلا يجب حد القذف. (عناية) 


(۱۱) ای بعد القضاء. 
١۲(‏ الشهادة. ٠‏ 
)١۳( ٠‏ الشاهدء فحينعذ 
)١ ٤(‏ أى إمضاء الحد. 


کيره؟ ؛ لأنه" غير محصن فی < حق غیره 
TS‏ .عليه حتی رجع 


عن المشهود عليه . وقال محمد : حد الراجع خاصة؛ | لن 


“OD. ۳‏ 
رجح بعد الإمضاء : 


ولھما أن الإمضاء" 


(۱) قوله: ”فهر مرجوم وذلك وإن لم سقط الإحصانء ا (@ 


”فينفسخ إل“ وإذا انفسخ القضاء اندفع القول بكونه مرجوما بحکم القاضى» فلا يسقط 


يحل الراجح حاصة. 


E 


ر س 


ا i‏ ذلك شبة . 
(o) .‏ 1 
» فینفسح يېننى 


فا الت E‏ 
واحد منہم حدوا جمیعا؛ 


لقضاء فلا ينفسخ""' إلا فی رحق الراجمء كتا إذا 


من القضاءء فصار كما إذارجع واحد منہم قبل 


قذفا'لانتفاء الحسبتین. (ع) 


ان شهادته ليست بحجة» 


جع إلى الحجة بتأويل الكلام. (عینی) 


)٥(‏ آُی إمضاء الحد. 
————— 


باب الوطي الذي يوجب الحدي. والذي لايو جبه 


ا ا ا 
القضاء حدوا جميعاء وقال زفر : : يحد الراجع خاصة؛ لأنه لا يصل 

على غيره. ولنا: أن كلامهم" قذف NS‏ 
شهادة باتصال القضاء بهء فإذا يتصل بقى قفا فيحدون . 


فإن كانوا خمببة» فرجع' أحدهمء ET E‏ 


يبق بشهادته كل الحق» وهو شهادة الأربع . 

فإن رجع آخر حدا وغرماربع الديةء أما الحد فلما ذكرنا“ و اما 
yy E E‏ 
لارجوع من رجع على ماعرف“ 
| دا شید اریمة علی رجل بالر فرعرا فرجې» تات هره 
| مجوس» أو عبيد فالدية على المزكين عند أبى حنيفة » معناه” ‏ إذارجعوا 
عن التزكية. وقال أبو يوسف ومحمد: هو" على بيت الالء وقيل :|| 
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(1) أى لأجل أن الإمضاء من القضاء: 
(۲) أى لأن الراجم 

٠ الشهود..‎ )۳( 

)٤(‏ لکونه صریحا فیه. (ع) 

() ثم یعود قذفا بالرجو ع. (عنایت 
)٦(‏ یعنی ا 

(۷)قوله: ”فلما ذكرنا“ | إشارة إلى ما قال: من قبلء ولنا أن الشهادة إما تنقلب قفا إلخ» ومعناه يحدان 


جسيعا؛ لأه لا رجع الشانى لم ببق من الشهود من يعم به لحجةء وقد اتفسخت الشهادة فى حقهما بالرجوع 
فیحدان. (عناية) 


(N)‏ ای فی کتاب الشهادات. (عينى) 

(۹) قوله: ”فزکوا“ العزكية من زكى نفسه إذا مدحه» وتزكية الشهود الوصف بكونمم أزكياء. و 

)٠۰( :‏ قوله: "معناه" إذا رجعوا عن التركية بأن قالوا: : تعمددنا التزكية مع علمنا نهم مجوص ختى لو قالوا: 
أعطانل يضمنون. (عینی) ٠‏ 
)١( |‏ أى الضمان. . . 
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ج ج ص ار ی 
أ 


هذا إذا قالوا: تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم . 

لھما'' آنہم أثنوا على الشهود خيراء فصار كما ا ا 
عليه حيرا بان شهنوا على إحصانة" . وله آن الشهاذة إغآتصير حجة 
عاملة بالتزكية» فكانت التزكية"" فى معنى اا فيضاف الحكم 
إليہا“» بخلاف شهرد الاعان لاض الط اقرف 
E‏ 5 شهدوا بلفظة الشهادة أو أخبرواء وهذا" إذا أخبروا 
بالحرية والإسلام» أماإذاقالوا: هم عدول» وظهر ET‏ 


ا ا ل ا کل 


ا ”وقيل إلخ" لا کان قوله : رجعواعن الت ركية محتملا أن يكون الرجوع بأن يقولوا: : أحطأناء 
وذلك لا يوجب الضمان بالاتقاق» وان یکون بان یقولوا: تعمدنا الت ركية مع علمنا بحالهم» وهو محل النزاع» 
قال: قیل : هذا إذا قالوا إلخ. (عناية) 

(ا)قوله: ”لهما أنهم إلخ“ أى قالا: الزكون ما يتوا سيب الإتلاف؛ لأنه هو الزناء وما 
تعرضوا له وافا وا على الشهود خیرا» فکان کما ذا شرا على الشهود عليه يراه فكانواذ فى المعنى كشهود 
الإحضان إلا أن أولفك أثنوا حصالا حميدة ه فی الزناء وھۇلاء ۽ أثنوا حصالا a‏ 
ضمان على أولفك» فكذلك على هۇلاء. (عناية) 1 

(۲) فلا یضمنون شیا . (عینی) 

(۴) قوله: فکانت إلخ “ فبإن الشهادة فی الحدود لا توجب شیا بلا تزكيةء فکانت الترکية فی معنی عل | 
العلة؛ لأن التركية معملة للعلة» والمعمل لاعلة علة العلة: (عينى) 

)6( ای إلى علة العلة نبا تعذر إضافته إلى الفعل. (عينى) 

(ه) قوله: ”لانه محض الشرط “ أى شرط محض» وعلامة لمعرفة حكم الزنا الصادر» ولا حاجة لنبوت 
الرتا إلى شهود الإحصان؛ لأن الزنا يبت بشهود الزنا قبل الإحصان. (عینی) 

() فان قالوا: شهدنا أنہام أحرازة او قالوا: هم أحرار. (عینی) 

(۷) اى وجوب الضمان على ا کين على قول ی حنيفة. (عینی) 

(۸) بت رکه المناهى. ٣‏ 


(۹) قوله: ”لأنه لم ية يقع إلخ' EG‏ كلل منہم يصير شهادة اتصال القضاء به وقد 
اتصل به القضاءء فما وجه قوله: لأنه لم يقع كلامهم شهادة. 
والجواب 4 کک an Al aE‏ ا 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب الحدود - ٠۲١‏ - باب الوطي الذي يوجب الحدي, والذي لايوجبه 


حد القذف؛ لأنم قذفوا حيا"» وقد مات فلا يورث عنه. 

وإذاشهد أربعة على رجل بالزناء فأمر القاضى برجمه» فضرب 
رجل عنقه» ثم وجد الشهود عبيداء فعلى القاتل الدية» وفى القياس يجب 
القصاص؛ لأنه قتل نفسًا معصومة بغير حق . 

وجه الاستحسان أن القضاء صحيح”" ظاهرا وقت القتل» فأورث 
شبهةء بخلاف ما إذا تله" قبل القضاء؛ لأن الشهادة لم تصر حجة بعد. 

ولأنه ظته مباح معتمدا على دلیل مبیح» فصار کما إذا ظنه 
| حربيا» وعليه علامت " ا ع والعواقل 
ااا و و فى ثلاث سنين؛ لأنه وجب بنفس القتل . 

وإن ر * ثم وجدواا د الدب عل ال0 9 


امتثل أمر الإمامء فنقل فعله""" إليه ولو باشره بنفسه يجب الدية فى بيت 


(۱) قوله: ”لأنهم قذفوا إلخ“ لا یقال: : لم لم بجمل قذًاللميت للحال بطريق الانقلاب» كما فى صورة 


الرجوع عن الشهادة؛ لأا نقول: علة الانقلاب الرجوع عن الشهادة» ولم يوجد. 
فن قیل: لم لا یکون ظهورهم عبيداء أو مجوسا علة للانقلاب كالر ج وي فال جواب أن الانقلاب صيرورة 
الشهادة قذفاء وكلامهم لم يقع شهادة. (عناية) 
(۲) ای ثم مات. | 
(۳) ای أن القضاء وجد صورةء وصورة قضاء القاضى يكفى لإيراث الشبہة. (عنايم 
)٤(‏ حيث يجب القصاص لعدم الشبہة. 
(ه) أى لأن القاتلء وجة آخر للاستحسان. 
(7)قوله: وعليه علامتہم“ أى علاسة أل المرب فقتل بدا ثم طهر أن القعول ليس بحبربى لا 
يجب القصاص بشبىهة ظنه مباح الدم: (عینی) 
)( ای القاتل. 
. (۸) الدية. 
-(0) قوله: "وإن رجم“ ذلك الرجل المذ كور المشهود عليه بالزنا بعد قضاء القاضى بالرجم. (عينى) 
)٠١(‏ الشهود. 
)۱١(‏ أى لأن الذى رجمه. 
)١١(‏ أى فعل الراجم. (عناية) 


aa aaa ıı pra RR tp atne a pan N! 
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ا ا چ س 


س 


TT ET 
والقابلة" . وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فأنكر الإحصان» وله‎ 


ا ا ت ا ا u‏ 


امرأة قد ولدت منه» فإنه يرجم › معناه أن ينكر الدخول بعد وجود سائر 
الشرائط"؛ لأن ا-لجكم بشبات النسب منه حكم E ERE‏ 
لو طلقها یعقی الر-جعة» حفن يشت نله“ . 


س ل ل a‏ 


فان لم تکن و لدت منهء وشهد عليه بالإحصان رجل وامرآتان رجم؛ 


خلاقًا لزفر والشافعى» فالشافعی م عای أصله أن ا ا 


فا ف غر ارال و ل شرط فى معنى العلة؛ لأن 
ا لجناية" يتغلاظ عنده" فيضاف الحكم إليه» فأشبه حقيقة العلة» فلا 


a 


( قوله: ”ها ذكرنا“ من أن فعل الجلاد ينتقل إلى القاضى» وهو عامل للمسلمين» e‏ 
مالهم. (عناية) 
.)0( ای لان ضښارب العثق. 

()قوله: ”لم يأر أمرء“ لأنه أمره بالرجم دون جز الرقبةء فلم ينتقل فعله إليه. (عناية) 

)٤(‏ إلى موضع الزنا من الزانيين. (عناية) 

(ه) ای للشهود. 


() قوله: "فأشبه إلخ ای أشبه e NEE‏ 
إلى الفرج» وهذا لأن الطبيب يجوز أن ينظر إلى موضع العررة لضرورة المداواة. (عينى) 


(۷) ای شرائط الان 

(۸) اى لأجل الحكم بالدخول عليه. 
)٩(‏ ای بمشل هذا الدلیل. (عینی) 

) التساء‎ )٠١( 
أى الإحصان.‎ )١١( 


(۲ أى الزنا. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ کاب ادرو ۴ 
تقبل شهادة النساء فيه فصار" كما إذا شهد ذمیان على ذمى زنى 
عبده المسلم أنه أعتقه قبل الزنا فلا تقبل ؛ لما ذكرنا. | 

ولا أن الاخضان عبازة عن الخصال الحميدة ٠‏ وأنها مانعة من 
الزنا علی ما ذکرناء فلا یکون فی معنی العلة» وصار کما إذا شهدوا به 
فى غير هذه الحالة» بخلاف ماذكر*؛ لأن العتق ينبت بشهادتہماء 
ونا لا يشبت بسبق التاريخ؛ لأنه ينكره المسلم» أو يتضرر به المسلم» 
فإن رجع شهود الإحصان لا يضمنون عندناء خلاقالزفر"» وهو فرع 


ما تقده 
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(۱۳) ولذایرجم. 
)١(‏ كما لا تقبل شهادة النساء فى الزنا. ٠‏ 
(۲)قوله: "فصار كما إذا شهد إلخ يعنى أن الزانی لو کان مل وکا لذمی» وهو مسلم» فشهد ذمیان أن 
مولاه الذى أعتقه قبل الزنا لم يرجم مع أن شهادة أهل الذمة على الذمى بالعتق مقبولة لكن ما كان المقصود ههنا 
تكميل العقوبة على المسلم لم تقبل شهادة هل الذمةء فهذا مثله لما ذكرنا يخنى أن الإحصان شرط فى معنى العلة. (ع) 
(۲) قوله: عن الخصال الحميدة“ بعضها ليس من صنع المرء كالحرية والعقل» وبعضها فرض عليه 
کالرسلام» وبعضها مندوب إليه كالنكاح الصحيح» والدخحول با لمنكوحة» والحال أنه مانع عن الزنا على ما 
ذكرنا قبل باب الوطئ الذى يوجب الحد» فيكون الكل مزجرة» وكل ما كان مانعا عن الزنا لا يكون علة اأ" 
للعقوبة الغليظة. (عناية) 
(٤)قوله:‏ 'وصار كما إذا شهدوا به“ أى بالنكاح فى غير هذه الحالة يعنى لو شهد رجل وامرأتان أذاًأ 


فلاتا تزوج هذه الرأةء ودخل با فى غير حالة الزناء قبلت شهادتہم» فكذلك ههنا. (عنايم 
1 ` (۵)قوله: ” بخلاف ما ذکر عن زفر من شهادة الذميين على ذم أنه أعتق غعبده قبل الزنا؛ لن العبتق 
هناك يغبت أبضاًاً بشھادتہماء وإنما لا ينبت بسبق التاريخ؛ لأنه تاريخ ينكره المسلم» أو يشضرر به المسلم من حيث Ê‏ 
إقامة العقوبة الكاملة عليه» وما يكره المسلم» أو يتضرر به لا يبت بشهادة أهل الذمةء فلو قلنا: بجواز هذه | ٠.‏ 
الشهادة» كان ذلك قولا بجواز شهادة الكافر على المسلم. (ع) a‏ ۰ 
(1) قوله: ”حلاف لرفر“ فإن شهودا الإحصان إذا ووا ن الرجم يضمنون عنده؛ لأن شهود العلة 
يضمنون عند الرجوع بالاتفاق. (عناية ٠‏ و ۰ 
»™( من الخلاف. 
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باب حد الشرب 
ومن شرب الخمرفأخذ و ريحهاموجودة» أو جاءوا به 
O‏ فشهد الشهود عليه“ بذلك”» فعليه الحدء وكذلك إذا آقرء 
و موجودة ؛ لأن جناية الشرب قد ظهرت» ولم يتقادم العهدء 
والأصل فيه" قوله عليه السلام: «(ومن شرب الخمر“ فاجلدوه فإن عاد 
ناشلد ا فان قر بعد هتات رائ پا لم بد عد اني 
حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: يحد» وكذلك إذا شهدوا عليه بعد 
| 


ما ذهب ريحها عند أبى حنيفة وأبى يوسف . 

وقال مخمد . تل فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق غير آنه مقدر 
غ 4 اعارا تل ا رها ٠‏ لان الاخ تق 
ر بارا ر 3 ر 
a E o a E‏ 


()قوله: ”باب حند الشرب“ قم حد الزنا على الشرب؛ ما أن دعاء الطبع إلى الزنا أكشر عند فرط 
الشبق» ولهذا ضربه شد من ضرب الشرب. (عينى) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) قوله: ”أوجاءوا به سكران إلخ“ ظاهره يقتضى أن لا يشترط الرائحة بعد ما شهد الشهود عليه 
بالسكر من الخمرء ولكن الروايات فى الشروح مقيدة بوجود الرائحة فی حق وجوب الحد على شارب الخمر 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف» سواء ثبت وجوب الحد بالشهادةء أو بالإقرار. (عناية) 

)٤(‏ ى على الشارب. 

)٥(‏ ای بشرب الخمر. 

)٦(‏ الواو حالية. 

(۷) اى فى وجوب الحد. 

(۸)قوله: ”ومن شرب الخمر الخ روى أصحاب السنن إلا الترمذى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله َي «إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه»» رواه ابن حبان فی 
صحيحه“) وقال: معناه إذا استحل» ولم يقبل التحريم. وأخحرج ا لجماعة إلا النسائى عن معاوية قال: قال رسول 
الله ل : «من شرب الخمر فاجلدوه» الحديث. (عینى) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٦٤۳‏ والدرايةج۲» الحديث 1۷۰ ص٤ .٠١‏ (نعيم) 
(۹) وهو الشهر. 
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مضى الزمان ' ٠‏ والرائحة؛ قد تکون من یره" كما قيل» شعر 
شوو ل اه یت ما قلت لهم إا بل أكلت السفرجاا 
وعندهما يقدر بزوال الرائحة؛ لقول ابن مسنعود“ فيه : فان وجدتم 
رائحة الخمر» فاجلدوه *» ولأن قيام الأثر' من أقوى" دلالة على 
القر توف ارو لدي بالزمان عند تعذر TEE,‏ 
وال ١‏ بين الروائح مكن للمستدل""ء > وإنمايشتبه على الجهال . 
وأما الإقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد» كمافى حدالزنا على ما 
مر تقريره""" ٠‏ وعندهما لا يقام الحد إلا عند قيام الرائحة؛ لأن حد الشرب 


)١١(‏ فإن التقادم فيه مقدر بشهر. 

(۲ ای تقدير الزمان وعدم اعتبار الرائحة. (ع) 

(۱) فلا بد من تقدير زمان. (عناية) 

(۲) الخمر. 

(۳)قوله: "انکه" بكسر الهمزة ة وسكون النون وفتح الكاف وسکون الهاء مر من که ینک يمره بان 
ينکه؛ لیعلم أنه شارب هو أو غير شارب» وأصله من النكهةء وهى ريح الفم. (عينى) 


)٤(‏ قوله: " مدامة [الخمر]" مدام بالضم می انگوری مدامة مثله؛ لأنه ليس شراب يستطاع أدامة شرب 
سواه. (من) 


)٥(‏ هذا عن عبد الله بن مسعود غريب بہذا اللفظ. (عینى) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۹٤۳٠‏ والدرايةج۲» الحديث 1۷١‏ ص١٠١٠‏ . (نعيم) 

)١(‏ أى الرائحة. 

(۷) أى أثر الخمر. 

(۸) جواب عن اعتبار الزمان. (عناية) 

)٩(‏ ای الأثر. 

)٠١(‏ جواب عن قوله: والرائحة قد تكون من غيره. (ع) 

)١١(‏ قوله: 'للمستدل " هو من معه دليلء وهو معاينة الشرب. (عناية) 

(۱۲) قوله: "على ما مر تقريره“ من أن الإنسان لا يكون متمما بالنسبة إلى نفسه. (عنايتةم 


خڅ ص 


e -_ 


و ت س 


ثبت بإجماع الصحابة» ولا إجماع إلا برأى ابن مسعودء وقد شرط 
قیام الرائحة على ماروينا" . 

فإن أخذه الشهود»ء وريحها يو جد منه» أو هو سكران»ء فذهبوابه من 
مصر إلى مصر فيه الإمام» فانقطع ذلك قبل أن ينتہوا به e‏ 
قولهم جمیعًا؛ ایا د ب اا ا ی 
فی مثله" . ومن سکر من النبیڈ حد*؛ لا روی"" آن عمر أقام ا لحد على 
ااا ا ونبين الكلام فى حد السكر» ومقدارٍ حده 
الك عا إن ااك تفال 

E E EY‏ لن 
الرائحة" محتملة» وكذا الشرب قديقع عن إكراه واضطرارء فلا يجد 


(۱) قوله: ”ثبت پإجماع الصحابة“ والحديث المذكور من قبيل الآحاد» وبثله لا يثبت الحدء والإجماع 
حجة قطعية» فيثبت به. (عینی) 

(۲) قوله: "على ما روينا“ يعنى قوله: «فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه». (عناية) 

)٤(‏ اى بهذا السكران إلى الإمام. 

(ه) اى فى صورة زوال الرائحة بالعذر. (عينى) 

)٩(‏ قوله: ”من النبيذ إلخ“ النبيذ من الزبيب هى التى من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة يحل شريه ما 
دام حلراء وإذا غلا واشتد» وقذف بالزبد على قول أبى حنيفة وأبى يوسف يحل شربه ما دون السكر. وعند 
وإذا غلا واشعد وقذف بالزبد عند أبى حنيفة رحمه الله وأبى يوسف رحمه الله يحل شربه للعداوى والتقوى إا 

(۷) رواه الدارقطنى فى " سننه'. (فتح القدير) 


(۸) فی هذا الباب. 


(۹) یعنی إذا لم يشاهد منه الشرب. (ع) 
)٠(‏ الخمر. 
)١١(‏ أى فى نفسها قبل الاستدلال والتمييز. 


es 


E a .‏ أن السكر من البام 
برجب الحد" کا كالبنج ولبن الرماك"» > وكذا شرب المكره لا يوجب 

ب . ولا يحد حتى يزول عنه السكر ؛ تحصيلا لمقصود الانزجارء وحد 
الخقرواككر ف اح انون اا Kv ll‏ 
پفترق علی بدنه کمافی حد الزنا علی ما مر "» رو و ال 
من الرواية . وعن محمد أنه لايجرد“ ؛ إظهارا للتخفيف ؛ ؛ لأنه لم يرد 
تصن ووج الشهور ن رن خف مره" لا یر اه ران 


قوله: لا يوجب الخد کالبنح“ قلت: : فيماذكره تقوية لما يولع بالبنج» وفيه من الفساد ما لا 
يخفى» وقال فى أشربته الحاصة: : وشرب البنج للتداوی لا بأس به» فن ذهب به عقله لم یحل» وإن سکر منه لم 
يحد غندهماء خلائًا محمد» قلت: ينبغى اليوم أن يفتى بقول محمد قطعا لمادة الفساد. (عیئی) 

() قوله: رماك' رمکة بفتحات اسپ ومادیان اسپ رماک جمع. (من) 

e 

e 

() قوله: ا ٠‏ لا يجزئ ضرب شارب الخمرء» وكذا غيره من وجب عليه الحد بالنعال» وإن 
انوا يضربون فى العهد النبوى بالنعال والعصا والأيدى لانعقاد الإجماع من الصحابة» ومن بعدهم على ت ركه 
وضرب أربعين سوطا لشارب الخمر.فروى أبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس: أن الشراب 
کانوا یضربون فی عهد رسول الله ل بالأیدی والنعال حتی توفی» فقال ابو بکر رضی الله عنه: لو فرضنا لهم 
دا فتوخى نحو ما كانوا يضربون فى العهد الأولء فكان يجلدهم اربعین حتی توفی» شم جلد عمر رضی لله 
نة كذلك إلى أن أتى رجل من الهاجرين الأولين قد شرب الخمرء فأمر به أن يجلدء فقال: :ل لدی یی 

وبينك کتاب الله فإنه تعالی قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فى ما طعموا) الآية. 

> فقال ابن عباس: هذه الاية نزلت عذرا للماضين وحجة للباقينء فقال عمر رضى الله عنه: ما ذا ترون» فقال 
على بن طالب رضی الله عنه: نرى أنه إذا شرب سكر» وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المففترى 
انون جلدة» فأمر عمر فجلد ثمانين. . (غاية المقال فى ما يتعلق بالنعال للمولوى محمد عبد الحى نور الله تربته) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٠١۳٠‏ والدرايةّج؟۲» الحديث ۲صض۱۰۹. (نعیم) ` 

٠ .:‏ () على الشمانين فى عهد عمر» كما ثبت فى " صحيح البخارى" و ”مسلم» وتفصيله فى ”غاية المقال“. 

7 () قوله: “على ما مر [فى حد الزنا]“ من أنه يضرب كل البدن ما خلا الوجه والرأس والفرج. )€( 


r - 
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کان عا فحده أربعون؛ لأر الى صت فلن اعرف 


ومن قر بشرب الخحمر» اوالمکر: 
خالص حت الله تعالى» رت ارت ما این و ا 
روات ونآ و اط “ الإقرار مرتين“» وهو نر 
الاخحلاف فى السرقةء وسنبينها هناك" إن شاء لله . ولايقبل فيه" 
شهادة النساء مع الرجال CN e‏ وتبمة الالال 
والسشتان اران انی بحد هر انی لا بعل عت لاقلیلا ولا 
كا ول عق الرخل من الر ةوقال اليد الصحف “ ماعندای 
حنيفة» وقالا : هو الذى يہذى وبختلط كلامه؛ لأنه هو السكران في 


)۱۱١(‏ قوله: ”أنا أظهرنا التخفيف مرة [هذا كلام من ”لسان المجمعين“ . عناية] نی من حیٹ المد ولم 
نجعله مائةء كما فى الزنا. (عناية) 


)1( الشارب. 
( ای فی أصول الفقه. (عينى) 
)٣(‏ قوله: ”أو السكر “ بفتحتين هو عصير الرطب إذا اشتد. (عناية) 


(٤(‏ اعتبارًا لعدد الإقرار بعدد الشهود. (عناية) 


کک .:7 
)١(‏ أى فى السرقة. (عبنى) i‏ 
(۷) اى فى حد الشرب. 
(۸) ای فى شهادة النساء. 


O EES قوله: " شبمة البدلية إلخ" يشير لی ذلك کله قوله ټعای‎ )٩( 
قوله: أن تضل إحداهما فتا اکر ! إحداهما الا حریڳ» وإغا قال: شبہة ة البدلية دون حقيقة ة البدلية؛ لاك اسنښتهاد.‎ 
غير ضرورة ة العمز' من استشهاد الرجال» بخلاف ااا 3 ا‎ E النساء فى المواضع ع اتی ج‎ 
(عینی)‎ U المنطق‎ E قال‎ )۱۰( 
أى المصنف. (عينى)‎ (١ ١( 


(۱۲)قوله: ”الذى یہذی“ أًى يكون غالب كلامه الهذيان» وإن كان بصفة مستقيمة» ایق ب 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الحدود - ۳£ باب حد الشرب 
العسرف» وإليه"" مال أكشر المشايخ. وله أنه يؤخذ فى أسباب الحدود 
E EE‏ وهاه لمران يفت الشرور عل ال > 
فیسلبه' التمییز بین شیء وشیء» وما دون ذلك" لایعری عن شبہة 
الصحو.والمعتبر فى القدح المسكر فى حق الحرمة" ماقالاه 
بالإجماع"؛ آخذا بالاحتياط» والشافعى يعتبر" ظهور أثره فى مشيته 
وحرکاته وأطرافه» وهذا ما یتفاوت» فلا معنی لاعتباره. 

ولا يحد السكران بإقراره على نفسه” ‏ ؛ لزيادة احتمال الكذب فى 
إقراره» فيحتال لدرءه"' ؛ لأنه خالص حق الله تعالى» بخلاف حد 
القذف؛ لأن فيه حق العبد والسكران فيه" كالصاحى ” عقوبةء كما فى 


(۱) ای إلى قولهما. 

(۲) ای فیسلب منه. 

(۳) اى إذا كان قد بقى التمييز. 

(٤)قوله:‏ ”والمعتبر إلخ“ أى المعتبر فى القدح الذى يحصل به السكر فى حق الحرمة ما قال أبو يوسف 
ومحمد: هو الذی یہذی ویختلط کلامه. (عینی) 

)٥(‏ لا فی حق الحد. 

(1)قوله: ' بالإجماع أشار به إلى أن أبا حنيفة دار مع الاحتياط فاعتبر فى إيجاب الحد النماية؛ إذ 
الاحتياط فى درءه» واعتبر فى حق السكر ماقالاه؛ لان الاحتياط فيه. (عینى) 

(۷) فى السكر. 

(۸) ای يديه ورجليه. 

)٩(‏ قوله: ”وهذا“ أى ظهور الأثر فى مشيه ما يختلف» فإن السکران رما لا يعمايل فى مشيه» والصاحى 
رما یتمایل» ویریق ویعثر فی مشیه» فیری التمایل منه» فلا یکون دلیلا. (عنایت) 

)۱٠١(‏ قوله: ”ولا يحد السکران بإقراره على نفسه ' يعنى فى الحدود الخاصة لله تعالى كالزناء وشرب 
الحمرء والسرقة؛ لان | لإقرار خبر يحتمل الكذب» فإذا صدر من سكران زاد احتماله. (عناية) 
)۱١(‏ الحد. 
(۱۲) أى فى حق العبد. 
(۱۳) قوله: ” کالصاحی“ عرف ذلك بإجما ع الصحابةء فإنمم قالوا: إذا سكر هذىء» وإذا هذى افترى» 
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ا و ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته ؛ لأن الكفر من باب 
الاعتقادء فلا يتحقق مع السكرء وهذا قول أبى حنيفة ومحمد» وفى 
اھر الوا نرد 


باب حد القزف“" 


وإذا قذف الرجر رجلا محصنا ا محصنة بصرد الزذ « 
ناقذف الرجل رجه ا ي ع م 
وطالب اللقذوف بالحد "» حده الجحاكم ثمانین سوطا إن کان حرا؟ 
لقوله تعالی : #والذين یرمول الحصنات# اڭ أن قال : وفاجلدوهم 
ان اة الاه 
hS‏ الرمى بالزنا بالإجماء» وفى النص إشارة إليه» وهو 
اشتراط أربعة من الشهداء؛ إذهو مختص بالزناء ويشترط مطالبة 
امقذوف؛ لأن فيه" حقه" من حيث دفع العارء وإحصان المقذوف 
EU‏ قال“ : ويفرق" على أعنضاءء”"؛ لامرفى حد 


ا 


وحد المفترى ثمانون جلدة» فهذا إجماع منہم على و جرب حد القذف» فإذا وجب عليه حد القذف تًا 
للعبدء فكذلك سائر الحقوق كالقصاص وغيره. (عناية) 

)١(‏ السكران» فإن طلاقه وإعتاقه يصح. 

(۲) قوله: "باب حد القذف“ أحر حد القذف عن يد الشرب؛ لا أن جريمة الشارب متيقن بہا» بخلاف 
جريمة القاذف» فإن القذف حبر محتمل بين الصدق والكأ٬ب»‏ وبہذا کان ضرب حد القذف أخحف من ضرب 
اللغة الرمى» وفى الشرع نسبة من أحصن إلى الزنا صريحاء أو دلالة. (عناية) 

(۳) و عجز القاذف عن إثبات ما قذفه. (عناية) 
(ه) ای فی حد القَذف. 

() ای حق المقذوف. 

(۷) ای ووالذين يرمون امحصنات. 


(N)‏ آی القدوری فى 2 مختصره . (عینی) 
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لزنا“ TET‏ لن یر ر ي فلایقام 
على الشدةء بخلاف حد الزنا ٠‏ غير أنه يتزع عنه الفرو والحشو؛ لأن 
ذلری“ يمنع إيصال الألم به» وإن كان القاذف عبدا جلد أربعين سوطًا 
لكان الرقء والإحصان أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفًا عر 
فا أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان» قال الله تعالى : 
#فعلیہن" نصف ماعلى اللحصنات من العذاب أى الحرائرء والعقاٌ 
والبلوع؛ لأن العار لا يلحق بالصبى والمجنون لعدمتحقق فعل الزن“ 
منهماء والإسلام؛ لقوله عليه السلام" : «مَن أشرك بالله فليس 
مخض ولف ل بر الف ل اة ار ةا لدف 


(۹) الضرب. 

)٠١(‏ القاذف. 

(۱) قوله: ”لما مر فی حد الزنا“ وهو قوله: لأن الجمع فى عضو واحد يفضى إلى التلف. (عنايتع 

٠‏ (۲) حدالقذف. 

(۳) قوله: ”غير مقطوع به“ لاحتمال أن یکون القاذف صادقا فی نسبته إلى الزناء وإن کان عاجرا عن 
إقامة البينة؛ لانما على الوصف المشروط فيه لا تكاد تحصل. (عناية) 

)٤(‏ قوله: " بخلاف حد الزنا“ حیث یجرد عن ثیابب لان مييه مان اة راتان رها ب رك 
القذف بالبينةء وبالإقرار يتوقف إقامة الحد على معنى آخرء وهو كذبه فى النسبة إلى الزناء وهو غير 
متيقن. (عناية) 

)٥(‏ استشناء من قوله: ولا یجرد. (ع) 

(1) يعني الفرو والحشو. (عناية) . 

(۷) الإماء. 

(۸) ای الذی یؤثم صاحبه» ویوجب الحد علیه. (ع) 

(۹) رواه إسحاق بن راهویه پاسناده عن ابن عمر. (عینی) 

)٠١(‏ وحد القذف واجب يرمى المحصنات» كما مر فى الآية. 


* راجع نصب الراية ج۴ ص۳٠۴‏ وانظر الدرايةج۲ ص١١٠‏ . (نعيم) 


aaa a r a a a rn 


AVE‏ ا ا 


ی ی ی 


و e‏ اة TT‏ 3 لأن 


ىة عن الزانى. ٠‏ لاعن غیره. 
ومن قال لغیره في غضب :لست بابن فلان لأبيه الذى يدعى له يح 
ETE‏ غير غضب : : د لان :القت اوا تفه سا 


له» وفى غيره يراد به المعاتّبة ٠"‏ بنفی مشابہته أباه فى أسباب المروءة. 
ولو ڌ ۆال لیت ا ن فلان یعنی جده لم یحد ؛ لأنه صادق فی کلامه 
ولو نسبه إلى . «حله ۷ يحد أیضًا ؛ a‏ 1 


ولو قال له: ي ا ات“ ن الزانية و أمه" اخ فطالب الاين بحده» 
E‏ لانه قذف و ¢ se‏ طالب بحد القذف 


للميت إلا من يقع القدح ف فة دف وهر الرالدوالر “؛ لأن العار 
يلتحق به" لكان الجزئية» فيكون القذف متتًا ولا له معتى . 
وعند الشافعى ينبت حی اإطالبة لکل وارث ؛ لأن حد القذف يورث 


ا قذف غير العفيف. 

(۲) ی و جوب الحد. (عینی) 

(۳) أى نةى النسب. 

)٤(‏ بالزنا. 

)٥(‏ فيتحانق القذف فبحد. 

)٦(‏ فليس بقذف فلا بحد. 

(۷) الجد. 

)۵ الواو حالية. 

() بخلاف ما إذا قذفهاء ثم ماتت» فإن الحد يسقط. (عناية) 

١ ۰)‏ قواه: ”وهو الوالد والولد“ يعنى الوالد والجد وإن علاء والولد وولد الولد وإن سفل. (عناية) 


)۱١(‏ اى بكل واحد من الوالد والولد. 
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CE E‏ وعندنا ولاية المطالبة ليس بطريق الإرث» بل 
لا ذکرناه" > ولهذا ينبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل» ويثبت لولد 
البستاء كما يتبث لولد الاين > خلافا محمد ١‏ وشت لولدالرلد جال 

قيام الولد» خلاقا لزفر". 
وإذا كان المقذوف محصتاء جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحدء 
خلاقًا لزفر هو يقول : القذف يتناوله ‏ معنى لرجوع العار إليه“» وليس 
طريقه الإرث" عندناء فار ادان ارلا ا ضور و 
و ذه" بالحدء وهذا لأن الإحصان 


ولنا آنه عیره' بقذف محصن فيأخحذه 


)١(‏ الشافعى. 

(۲) اى عند قوله: ومن قذف غيره ومات. (عینی) 

(۳) یعنی قوله: لان العار يلحق به. (عناية) 

)٤(‏ يعن بالاتفاق. (عناية) 

)٥(‏ قوله: حلافا محمد رحمه الله“ فإنه روى عنه أن حق المطالبة لا يشبت لولد البنت؛ لاله سوب إلى 
أبيه» لا إلى أمه» فلا يلحقه الشين بزنا أبى أمه» وفى ظاهر الرواية النسب يثبت من الطرفين» ويصير الولد كرم 
الطرفين. (ع) 

(1) قوله: "خلافا لزفر“ قال زفر: ليس لولد الولد حال قيام الولد أن يخاصم؛ لأن الشين الذى يلحق الولد 
فوق ما يلحق ولد الولدء فصار ولد الولد مع بقاء الولد كالولد مع بقاء المقذوف. ولكنا نقول: حق الخصومة 
باعتبار ما لحقه من الشين نسبة إليه» وذلك موجود فى حق ولد الولد كوجوده فى حق الولد فأيهما خاصي 
يقام الحد بخصومته. بخلاف المقذوف فإن حق الخصومة باعتبار تناول القاذف من عرضه مقصوداء وذلك لا 
یوجد فی حق ولده. (عناية) 

( لأن حد القذف لا يورث. (عناية) 

)۱١(‏ فى رجو ع العار إليه. (ع) 

)۱۱١(‏ قوله: کما ذا کان إفخ“ ولو کان متتا ولا له صورة ومعنی» بأن قذفه قاذف ابتداء لم يجب عليه 
الحد؛ لعدم إحصان المقذوف» فكذا إذا تناوله معتى. (عنايم 


١۲(‏ آی الابن. 


aa eta ta taa a an aan ın 


a Cs nn RRS O Rin n 


الجلد الثاني : ا کتاب احدو د - 1۳٩‏ -- باب حل القذف 


س 


فالا ا الزناشرط؟ ليقع تعييرا على الكمال» ثم يرجع هذا 
التعيير الكامل إلى ولد والكفر" لا ينافى أهلية الاستحقاق› 
بخلاف ما إذا تناول القذف نفس ؛ لأنه لم يوجد التعيير على الكمال 
لفقد الإ-حصان فى المنسوب إلى الزنا_ 

a‏ س للعبد أن بطالب مولاء بقذف أمه الحرةء ولا للاہن أن يطالب 
ا , ة المسلمة ؛ لأن المولى لا يعاقّب بسبب عبده» وكذا 
الأب بسبب ابنه› ولهذالا ادالاد بولده» ولا الل دة ا 


E: 


پا این شیر E‏ بطالب لتحقني الست ي السبب" وانعداع:ا لاع 


س 


e 0 e 9 » اعنده‎ E 


۳ ( الابن. 
)1( فجاز ألولد أن يأحذه بالحد. () 


(0در ا ى فإن قیل: 1 أن ر 0 aa‏ فلا یترتب على ا 
ا و O ms e‏ . (عناية) 


(۳) اى نفس الكافر أو العبد. 

)٤(‏ ار جده وإن علا. (عناية) 

(ه) أو جدته ون علت. (عناية) 

()الراة. 

(۷) الزوج القاذف. 

(۸ أی سبب وجوب الحد» وهو القذف. (عینی) 
)٩(‏ ى الأبوة. (عینى) 

)١ ٠(‏ لغلبة حق العبد. 


ز١ )١‏ اعتبارا لغلبة حق الله. 
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وحق العبد» فإنه " شرع لدفع العار عن المقذوف» وهو الذى ينتفع به 
على الخصوص» فمن هذا الوجه حق العبد. ثم إنه شرع زاجرا"» ومنه 
یی ا والمقصود من شرع الزاجر إخلاء العالّم عن الفساد» وهذا 
حق الشرع ”» وبكل ذلك تشهد الأحكام". وإذا تعارضت 
الجهتان“» فالشافعى مال إلى تغليب حق العبد تقديًا لحق العبد باعتبار 
حاجته» وغناء الشرع» ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع ؛ لأن ما للعبد 
من احق يتولاه ولاه ٠٠‏ فيصير حق العبد مر عا به رلا كذلك 
عكسه"" ‏ ؛ لأنه لا ولاية للعبد فى استيفاء حقوق الشرع إلا نيابةء وهذاهو 


(0 ای حد القذف. 

)( لا غیره. 

(۳) أى للناس عن القذف. 

)٤(‏ لأن الحد اسم لما شرع زاجرً. 

)٥(‏ ای علامة. 

»( لأنه لم یختص به إنسان دون إنسان. 

(۷) قوله: ”وبکل ذلك تشهد الأحكام“ أا الأحكام التى تدل على أنه حق العبد» فهو أنه يستوفى بالبينة 
بعد تقادم العهدء ولا يعمل فيه الرجوع عن الإقرارء وكذلك لا يستوفى إلا بخصومته» وإما يستوفى بخصومته ما 
وأما الأحكام اتی تشهد على أنه حق ايه أن الاستيفاء إلى الإمام» والإمام إنما يتعين نائبا فى استيفاء حق الى 
أ ولايحلف فيه القاذف» ولا ينقلب مالاعند السقوط» ولايورث» فعلم بهذه الأحكام أنه حق الله تعالى. (ن) 


(۸) أى جهة حق العبد وحق الله. 

(۹) قوله: "لأن ما للعبد [وهو العار] إلخ“ قيل: فيه نظر؛ لأنه يازم أن لا يكون حق العبد غالب فى ما إذا 
غالب على حق الله. (عناية) 

(۱۰) هو الله تعالی. 

(۱۱) قوله: "ولا كذلك [أى إذا غلب حق العبد» كما قاله الشافعى] حق الله تعال “ الحاصل أن اعتبار 
مجرد حق العبد يوجب فوات حق الله تعالى» واعتبار حقه تعالى متضمن لاعتبار حق العبد» فكان اعتباره أولى. 


| إلى الله تعالى أيضًا؛ لأن النسبة إلى الزنا إا يكون سببًا للعار لأن ال تعالى حرمه» فرجع الأمرإلى حق الله.(ع) 


والاحسن ان یوجه جعله حقا لله تعالی بأن القذف وإِن کان فيه حق العبد» وهو رفع العار» لكنه أيضا راجعإً|. 
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الأصل الشهور الذى يتخرج عليه الفروع الخ 

منها: الإرث؛ إذ الإرث يجرى فى حقوق العباد'"» لا فى حقوق 

فا : العفو فإنه لايصح “ عفو المذوف عندنا» ویصح E‏ 

ومنه :1 آنه 5 يجور الاعتياض و ویجری فيه القداحل"“ وعنده ٠‏ 
2 ا E‏ ۶ )۸( 

یجری . وعن ابی یو سف فى العفو مثل قول الشافعى »› ومن أصحابا“ 

من قال : إن الخالب حق العبد» 3 الأحكام" والأول أظهر" '. 


ومن آقر بالقذف» ثم رجع لم يقبل رجوعه؛ لن للمقذوت فة حقا: 


(۲) قوله: ”إذ الإرث إلخ يشكل بأن الغالب فى التصاص حق العبد اتفاقا مع أن الإرث لا يجرى فيه 

عند أبى حنيغة إلا أن يجاب عنه بأن حق العبد إنما يوجب الوراثة إذا أمكن القول با اد الف 9 

حق يثبت للهقذوف حال حياته» فجاز أن ينتقل عنه إلى وراثته. أما القصاص: فهو وإن كان الغالب فيه حق 

العبدء لكن لا يمكننا القول بغبوته بطريق الوراثة؛ لأنه لا يثبت للميت» فإنه لا يغبت له إلا ما له إليه 

حاجة» ولا حاجة له إليه بعدالموت» فلذا لم بجر فيه الورائة. (ملا إله داد) 

(۳) فیجری عنده لا عندنا. 

. وعنده يصح‎ )٤( 

(°) بناء على انه سحةه. 

() لکونه حقا لله تعالی. 

)( قواه: ویجری فيه القداحل " حتی لو قذقف شختا مرات»› أو قذف جماعة كان فيه حد واحد» إذا 

لم يتخلل ح. بين القذفين. (ف) 
(۸) قوأه: ”ومن أضتخاعا: راد به صدر الإسلام ابو اليسرء فإنه ذکر فی "مبسوطه : الصحيح ان الغالب 

فيه .حت العبد.» كما قاله الشافسى؛ لأن أكثر الأحكام تدل عليه» وقد نص محمد فى ”الأصل“ أن حد القذف حق 

العبد كالقص اص إلا أنه فرض إقامته إلى الإمام؛ لأته لا يہتدى إلى إقامته. (نماية) 
(٩)قوله:‏ ”وخرح الأحكام“ أى أجاب عن الأحكام التى تدل على أنه حق اللّه» فقال فى القفويض إلى 

وخیار الشراط؛ لان الإرث يعجر ی في الاعيان. (عناية) 
)٠١(‏ رعليه عامة أصحابنا. (نہاية) 


1 merane aaron a nn a yea atan iy 
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فيكذبه فى الرجوع» بخلاف "ماهو خالص حق الله ؛ لأنه لا مكذب له 


فىه. 


0 


ومن قال للعربى : يا نبطى""! لم يحد؛ لأنه يراد به التشبيه فى 
لخادو أو عدم الفصاحة» وكذاإذا قال: لست بعربى؛ لما قلا“ . 
ومن قال لرجل: يا ابن ماء السماء! فليس بقاذف؛ لأنه يراد به التشبيه 
فى الحود والتتماحة والصفاء؛ لن ماءِ الا ا لضتفاءه 

ا 
وسخاءه. وإن نسبه إلى عمه» أو اله أو إلى زوج أمه» فليس بقاذف ؛ 
لانكل واحد من هولاء يمن آبا. آما الأول فلقولة تغال :تعن 
إلهك وإله آبائاف* إبراهيم وإسماعيل وإسحاق4» وإسماعيل 
كان عما لوالا لقو اكه غ اة السلام: «الخال ب ٤‏ 
و 


)١(‏ فيقبل فيه الرجوع. 

(۲) قوله: ٠‏ يا نبطى! “ النبط قوم من الناس بسواد العراق» فهم ممن يذم بالنسبة إليهم. (كفايةم 
(۳) لا القذف بالزنا. 

)٤(‏ من أنه يراد به التشبيه فى الأحلاق. 


)٥(‏ قوله: ”يا ابن السماء“ هو لقب عامر بن حارثة الأزدی» و كان يلقب به؛ لأنه كان يقيم بماله مقام 
القطر وقت القحط, وأما أم المنذر بن امرئ القيس» فكانت تلقب به مجمالها وحسنما. (كفاية) 

)٦(‏ اى بهذا اللفظ. 

(۷) قوله: 'فلقوله تعالى “ أول الآية: «إأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدا)» وإسماعيل كان عمًا ليعقوبب فإن 
إسحاق وإسماعيل أخوان» ويعقوب ابن إسحاق. (نہاية) 


(۸) الخطاب إلى یعقوب خاطبه بنوه. (ن) 


| ()قوله: "الخال أب“ قلت: غریب» وفی ‏ مسند الفردوس " للديلمى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: 
«الخال والد من لا والد له). (تخریج زیلعی) 
ّ راجع نصب الراية ج۳ ص۴٠۳‏ وانظر الدرايةج۲ فى باب حد القذف ص١٠١٠.‏ (نعيم) 
(۰ 1 )قولە: والقالث للتربية“ ای یسم زوج الام ابا ال کما یسم ابن المرأة من غيره ابا قال الل 
تعالى حكاية من نوح: #إرب إن ابنى من أهلى)» قيل: كان ذلك الابن ربيًا له. (عنايم 


حد» IE‏ او ا رت EE e‏ لان 
المهموز منه للصعود حقيقة» قالت امرأة E‏ ع 

وأرق إلى ارات رتاف الحبل 
وذكر الجبل” يقرره مراد . ولهما أنه يستعمل فى الفاحشة مهمورا 
E AGS‏ 
حالة الغضب والسباب ٥‏ تين الفاتجشة مرادا منرلة ما إذاقال: 
NS i‏ ا اکن ارد د اا 
مقرونًا بكمة على ؛ | ذهو المستعمل فيه» ولو قال ا 


(۱) ی ا 2 

(۲) اى أردت. 

(۳) لولدها. 

ٍ قوله: ”وأرق إلخ“ أوله:‎ )٤( 
أأشبه أب ملك أو أشبه جمل ولاتکونن کهلوف وکل‎ 
a وأرق إلى ا زا‎ E لصح فی‎ 
© العيال ولان ال ال‎ 

(ه) قوله: ”وذکر الجبل يقرره“ اانه قرينة السعود» ولهذا لو قال: زنات الجبل لا يحده وحرف فی لا 
ينافى الصعود» كما فى قول الشاعر. (كفاية) 

(0) قوله: ”لان من العرب إلخ فمنہم العجاج» فاته کان يمز العالم والخاتم» وهمز ملين أيضًا فی 
الهرب من التقا. ۽ الساكنين»› فقال: دأبه وشابه» وهمزوا فی غير التقاء الساكنين أيضا. (نہأية) 

)۷( المراد به حلاف المهموز. 

(۸) قوله: ”وحالة الغضب“ فيه إشارة إلى أنه لو قاله فى غير حالة الغضب والسباب ولم يكن هناك قرينة 
من القرائن الحالية أو المقالية لم يحد ب ذا القول؛ لجاز أن يريد به الصعود» ولا کان یرد عليه بان حالة الغضب» وإن 
كانت معينة للفاحشة» لكن ههنا معينا لمعنبى .الصعود أيضًاء وهو كلمة الجبلء فأجاب عنه بقوله: وذكر ال جبل إلخ (E).‏ 
(4) بالہەز. 

(۱۰) بدون ذکر المجبل. 
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ليخد افا > وف د للع الى ك 0 ) 

ومن قال لآخر: یا زانی! فقال: لاء ہل انت فإنہما يحدان؛ لأنٌ 
متا ل کل اترا اذھ لوا فط درا ب لا 
فيصر الخبر المذکور فى الأول مذكورا فی الثانى . 

ومن قال لاأمرأته : يا زانية! فقالت: لاء بل أنتء حدت” امراق 
OAS E Es Ee YY,‏ 
وفى البداية با لحد“ إبطال اللعان؛ لأن اللحدود فى القذف ليس بأهل 
أله ولا إبطال فى عكسه”'“ أصلاء فيحتال للدرء""؛ إذ اللعان فى 
معنى الحد. 


(١)إشارة‏ إلى قوله: إذا كان مقروتا بكلمة على. (نمايع 
(۲) إشارة إلى قوله: وحالة. الغضب. (نماية) 

(۳) ى معنى قول الآخر. 

)٤(‏ قوله: 'إذ هى “ يعنى أن كلمة بل كلمة عطف لاستدراك الغلط» والعطف إذا لم يكن له خبر يجعل 
الخبر الأول خبرا له. (نماية) 

)٥(‏ قوله: ”فى الأول“ اعترض عليه بأن المراد بالأول هو یا زانی! ولیس فيه خبر» والٰجواب أن المراد 
بابر الجرء؛ لان الخبر الجزء الأخحص» فيستعار للعام» كذا فى ”العناية. أقول: والأولى أن يقال: المنادى أيضًا 
يشتمل على الخبر ولو ضمناء فمعنى قوله: فيصير الخبر المذكور فى الأول أأى ضمنا. (عبد) 

)٩(‏ أى حد القذف. 


(۷) باللعان. 

(۸) على المرأة. 

(۹) قوله: ”ليس بأهل له“ لأن أهلية اللعان تعتمد أهلية الشهادة» وإقامة الحد تبطل أهلية شهادة المحدود فى 
القذف. (ع) ۰ 

)٠١(‏ قوله: "ولا إبطال فى عكسه [أى فى البداية باللعان؛ لأن بجريان اللعان لا ييطل إحصان الرجل]“ 
يعنى لو قدمنا اللعان لا يبطل به حد القذف عن الرأة غاية ما فى البابأن اللعان فى حق الرجل قام مقام حد 
القذف» ولکن لا يخرج به عن أن يكون عفيقاء فيجبأً حد القذف على المرأة احتيالا لدرء اللعان. (a‏ 


)۱١(‏ اى دفع اللعان. 


eae aaa a aca aan ar cn ana a 
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e س‎ 


TT TTT a 
E قال لها : يا زانية! لوقوع الشك فو فی کل واحد منہما‎ 
أرادت الزنا ك الان ادا ابا‎ 
e e واا‎ 
النكاح ؛ لأنى ما امت أحدا غر ك» وهر ال مراد فى مثل هذه الحالة» وعلى‎ 


هذا الاعتبار يجب اللعان دون E‏ غل ال لرروالقد ىه : 


EEE‏ يلاعن ؛ لأن النسب لزمه بإقراره» وبالنفى 
بعده صار قاذ ذقًا" فیلاعن. 


ون نفاه ثم آقر به حدا ؛ لأنه لما أكذب نفسه» بطل اللعان؛ لاه 


(۱) ای فی جواب قول الزوج لها: یا زانیة! (ن) 
(۲) قوله: ”فيجب الد“ أى يجب الحد على الرأة دوت آللعان على الزوج؛ لأنها أقرت بالزنا على تفسهاء 
کذا ذکره قاضی خحان. (نہایة) : 
قوله: ”فيجب الحد“ ای یجب كذا فى الشرح» وفيه نظر؛ لا عرف أن الإقرار مرة لا يوجب ابل 
مالم يقر اربع مرات» وھی لم تقر إل مرة» ولان المصنف علله بقوله لتصدیقها إیاه» وانعدامه منه» ولا يخفى ان 
انعدامه فى وجوب حد القاف علیہاء› وا عق أن يراد با لحد ف ی قوله: : فيجب الحد حد القذف» كما وقع التصريح 
به فی الکافى. (إله داد) 

(۳)أى تصديق المرأة زوجها فى نسبة الزنا إليما. 

)٤(‏ أى التصديق. (ن) 

(ه) اى من الزوج. (نماية) 

() قوله: ”زنای ما [كامة ما موصولة خبر لزنای . نمجاية] كان معك“ إطلاق لفظ الزنا على الوطئ 
الحلال بطريق المشاكلةء كما فى قوله تعالى: #إفاعتدو ا عليه بمثل ما اعتدى عليكمچ. (كفاية) 
(۷) أى الزروج. 
(۸) من أنه لا حد» ولا لعان لوقو ع الشك. (عناية) 
»( لازوجة. 


harvard 
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ضرورى صير إليه ضرورة التكاذب” ا 
التكاذب ' يضار إلى الأضل.«والولد ولدةة فى الوجهين" EE‏ 
سابقاء أو لاحقاء واللعان يصح بد ون قطع السب كما يصح بد ون 
الولد. وإن قال : لیس بابنی» ولا بابنك» فلا حد" ولالعان؛ لأنه 
أنكر الولادة» وبه لا يصير قاذقًا. 

ومن قذف امرأة» ومعها أولاد لا يعرف لهم أب» أو قذف ال ملاعنة 
بولد» والولد حى» أو قذفها بعد موت الولدء فلا حد عليه ؛ لقيام أمارة“ 


Ne. 


شرط الإحصان'» ولو قذف امرأة لاعنت بخير ولد فعليه الحد؛ لانعدام 
أمارة الزن" . 


)١(‏ بإكذاب الرجل نفسه. (عناية) 


(۲) بإكذاب الرجل نفسه. (عناية) 

(۳) أًى الوجه الذى أقر» ثم نفى وعكسه. -( 

)٤(‏ قوله: واللعان يصح إلخ“ جواب سؤال مقدر» تقريره: أن سبب اللعان ههنا كان نفى الولدء فلما 
ا ا (نہاية) 

() لأنه لا يقذفها بالزنا. 

(۷) قوله: ”أو قذف الملاعنة بفتح العين» هكذا نقله صاحب ' النهاية “ عن شیخه وبخطه» ویجوز أن 
یکون بکسر العین معناہ التی لاعنت بولدء کذا فی ا . (عنايتة) 

(۸) بالفتح بمعنى العلامة. 

(٩)أى‏ إلى أمارة الزنا. (نہايتم 

(١۱)قوله:‏ وف ارط الايا أى المفة شرط وجوب حد الشف على القذف» وهى فاقت فلا 
یجب الحد عليه . (ناية) | 

)۱١(‏ قوله: ”لانعدام أمارة الزنا“ فإن قیل: اللعان فی جانبها ائم مقام حد الزتاء وكانت محدودة فى 
الزناء فوجب أن لا يحد قاذفهاء قلنا: اللعان قائم مقام الزنا بالنسبة إلى زوجهاء لا بالنسبة ! إلى الغير. (۵ ` 


الزنامنهاء وهى ولادة ولد لا أب له» ففاتت العفة نظرا إليها“ ٠‏ وهى إا 
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ا ست 


ت ا ەج eno‏ 


قال : رفن وط طا سرامافی غر ملک لم يحد قاذفه؛ لفوات 
إلغة وهى شرط الإحصان» ولأن القاذف صادق” . والأصل فيه آن 
من وطۍ وطتًا حرام لعينه لا يجب المحد بقذفه؛ لأن الزنا هو الوطى المحرم 
لعینه“ وإن کان محرمًا لخیره یحد؛ لأنه لیس بزناء فالوطۍ فى غير 
الك من كل ا ف 
ا م ا كانت الحرمة موقتة"» فالحرمة لغيره. وأبو 
حنيفة يشترط أن يكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماء“ أو بالحديث 
ايور لتکون ثابتة من غير تردد. بیانه أن من قذف رجلا وطۍ جارية 


(۱۰( TT 


مشتركة بینه ویین آخر› فلا -حد عله ؟ لانعدام الك من وجه 


ا س 


وكذا قذف امرأة زنت E EE‏ لتحقق الزنا منها ا 


(۱) ای من کل وجه» أو من وجه. كفاية) 
(۲) قوله: ”لم يحد قاذفه " اعلم أن الحرمة على وجهين: أحدهما: حرام لعينه» وذلك ينشاً من شيئين: 
أحدهما: الوطئ فى غير املك أما من كل وجه كوطئ الأجنبسيةء أو من وجه كوطئ الجارية المشتر كة بينه بين 
غیره. والثانی: بوطئ المرأة الت هى حرام عليه على سبیل التأبید وإن کان فی ملکه کوط أمته» وهی اخته من 
الرضاع» فلا يجب حل قأاذفه» وما سواهسا من الو طئ» فمن قبيل ما هو حرام لغيره كوطئ أمته الجوسيةء ويله لا 
يسقط الإحصان إلى هذا أشار فى ”المبسرط . (نماية) 

(۳) لأن الزنا هو الوطئ الحرام لعينه. (ع) 

() فكان القاذف صادةا. 

(ه) الواو للحال. 

() کأمته التی ھی اخحته رضاعا. (ك) 

(۷) كالوطئ حالة الحيض. (ن) 1 1 

(۸) قوله: ”بالإاجماع “ كموطوءة الأب بعد ملك النكاي أو ملك اليمين إذا اشتراها ابنه فوطعما.(ن) 

)٩(‏ قوله: ”أو بالحديث المشهور“ كحرمة وطئ المنكوحة بلا شهود» فإنہا ثابتة بحدیث: «لا نكاح إلا 
بالشهود»»› وهو مشهور. )9 

)٠٠(‏ لوجود الشريك. 

(۱۱) اى فى حال الكفر. 
(۲ ) فیكون القاذف صادقًا. 
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لانعدام املك ولهذا وجب عليما الحد. 


ولو قذف رجلا وأتى أمته و هى" مجوسيةء أو امرأته وه ۳ 


حائض» أو مكاتبة له» فعليه الحد ؛ لأن الحرمة مع قيام الملك» وهى موقتة. ) 
فكانت الحرمة لغيره» فلم يكن زنا“ . 

وعن أبى يوسف أن وطى ا مكاتبة يسقط الإحصانء وهو قول زفر؛ 
لأن الملك زائل فى حق الوطى» ولهذايلزمه الر بالوطئ ونحنآ ٠‏ 
نقول: ملك الذات باق» والحرمة لغيره؛ إذهى موقتة" . 

ولو قذف رجلا وطى أمته» وهى أخته من الرضاعة لايحد؛ لأن أا “ 
الحرمة مؤبدة» وهذاهو الصح". 

ولو قذف مكاتباء ومات وترك وفاءء لا حدعليه؛ لتمكن الشبہة فى 
الحرية لمكان اختلاف الصحابة“ . 

ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم» يحد عند أبى حنيفة» وقالا: 
لا حد عليه وهذا بناء على أن تزوج المجوسى بالمحارم له حكم الصحة فيما 

(۱) ای ملك الزانی. م 

(۲) الواو للحال. 

(۳) الواو للحال. 


)٤(‏ فكان القاذف كاذباء فيجب عليه الحد. 

(٥)قوله: ٠‏ يلزمه العقر بالوطئ“ وجوب العقر للمولى باعتبار أن للمكاتب ملكا وملك اليد أيضًا يضمن 
كما يضمن ملك الرقبةء ولزوم العقر فى المكاتبة لا يدل على سقوط الإحصان» كالراهن إذا وطئ المرهونة وهى 
بكر يلزمه:العقر» ولا يسقط به الإحصان» کذا قیل. (مولوی محمد عبد الجی نور الله مرقده) 

() أى إلى فسخ الكتابة. ركفاية) 
المبيح» فلا يسقط به إحصانه» والصحيح هو الأول لثبوت التضاد بين الحل الحرمة. (كفايةم 

(۸) قوله: ”لمکان اختلاف الصحابة ‏ يعنى فى أنه مات حراء أو عبدا على ما سیجیء فی کتاب المکاتب» 
إن شاء الله تعالى. (عنايت) 


ا 


(۱) 
بینهم عند عنده» خلاقا لهماء وقد مر ذ فى النكاح 


إذا دحل الحربى دا بأمان» SATE‏ “؛ لأن فيه حق 
وإ ر 


العبد» eT‏ “ حقوق العبادء ولأنه طمع فی أن لا يؤذی 


ع سے ۶ 


فیکون ماتزما 6 لا يۆۇذدى وموجب أذاه الحد. 


کے ا 


وإذاحد امسا فى YT‏ شهادته و إن کات وقال 
الشافعیى : تقبل إذاتا تاب» > وهی “ تعرف فى الشهادات . 


وإذا-حد الكافر ةذ ى قف ل E.‏ غین ال الذمة؛ لأن له 
الشهادة عا هة فد EE‏ 


س 


فان س قلت شهادة TE‏ > وعلى المسلمين؛ لأن هذه 
|| شهادة"'“ استفادها بعد الاإسلام» فلم تدخل تحت الرد» بخلاف ال" 


ا ج کتاب الحدود ۔-- 1۹ E‏ 


( )ای فی باب نکاح امل الشرك. (عناية) 

(۲) ای دار الإسلام. 

(۳)قوله: ”حد هذاهو جواب ظاهر الروايةء وعن أبى حنيفة أنه لا يحد؛ لأن الغالب فيه حق الله 
تعالى. (عناية) 

)٤(‏ مهدر وفی. (ن) 

(ه) ای / يۇذيه أحد من المسلمين. 


(1)قو له: ”فیکون ملتز م إلخ“ ای التزم أن لإ يۇذى أحدا» وإن أُذی يتحمل a‏ الأذى» وهو حد 
القذف. (نباية) 


(۷ )ای أحدا من هل الإسلام. 
(۸) الواو وصلية. 
() أب هذه المسألة تذ كر فى كتاب الشهادات. 
)٠١(‏ كما فى المسلم. 
(۱۱ ی الذمى بعد ماحد فى القذرف. 
)١۲(‏ أى الذميين. 
١ ۳(‏ قوله: ”لأن هذه شهادة إلخ“ فإن قيل: لما استفاد أهلية الشنهادة على الملسلمين» فأما على أهل الذمة 


ae a‏ ا 
ت 
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| إذا حد حد القذف» ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته ؛ لأنه لااشهادة له أصلا 
فی حال الر ق فکان رد شهادته بعد العتق من تمام حده. 
فان ضرب سوطا فی قذف» ثم آسلم» ثم ضرب ما بقی جازت 
شهادته؛ لأن رد الشهادة متمم للحده فيكون صفة له» والمقاء" بعد 
الإسلام بعض الحدء فلا يكون رد الشهادة صفة له» وعن أبى يوسف أنه 
ترد شهادته ؛ إذ الأقل” ثابع للأكثرء والأول أصح": ٠‏ ۰ 

قال : ET‏ أو زنى» أو شرب غير مرة فحد» فهو لذلك کلهء 
أما الآأخران"" فلأن المقصد من إقامة الحد حقا لله تعالى الانزجارء 
واحتمال حصوله" بالأول قائم» فيتمكن شبمة فوات الملقصود" فى 
لاهلية الشهادة على المسلمين» وهو غير ما كان موجودا قبله» كذا فى ”ال جامع الصغير “. (نماية) 


)١٤(‏ قوله: ” بخلاف العبد“ جواب عما يقال: العبد إذا قذف» فضرب الحد» ثم أعتق لا تقبل شهادته 
فكيف قبلت شهادة الكافر إذا أسلم. (عناية) 


(۱) حتی يکفی رده تتمة للحد. 


(۲) قوله: ”فإن ضرب [الكافر] سوطًا إلخ“ أجمع العلماء على القبول إذا حد قبل الإسلام» وعلى عدم 


القبول إذا حد بعدهء ولو أقيم بعضه فى الإسلام وبعضه قبله» اخحتلفوا فيه» فقال أبو حنيفة: ينظر إلى حال إكمال 
الحد إن ضرب فى كفره تسعة وتسعين» وبعد الإسلام واحدا لا تقبل؛ لان رد شهادته من تمام حده» فینظر 
حال تمامه. وهکذا روی عن أب يوسف» ثم رجع إلى ما ذكره فى الكتاب؛ لأن الرد تتمة للحد» فلا بد من 
وجوده؛ ليكون الرد تتمة له» ولم يوجد» لا فى الكفرء ولا فى حال الإسلام. (كفاية) 

(۳) بضم الميم. 

)٤(‏ وكذلك في الكفر. 

)٥(‏ فان الكل وجد فى الإسلام. (ع) 

)٦(‏ لان بعض الحد لا يكون حدا. (كفاية) 

(۷) أى الزنا والشرب. | 

(۸) قوله: واحتمال إلخ“ أى احتمال حصول الانزجار بالأول قائم» فيتمكن شبمة فوات المقصودء وهو 
الانزجارء فإنه ما حصل بالحد الأول لا يحتاج إلى الحد ات ولا تمكنت الشبة لم يقم الحد الشانى. (نماية) 


)٩(‏ والحدود تدراً بالشیہات. (ن) 


a arrays n 1 nr 
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ا 


= 


الان وهنا لاف ماإذازنى» وقذف» وسرف؛ وشرب؟ ۽ لأن 


المقصود دمن كل جنس غير المقصود من الآخر e‏ 
وأما اة_ذف فالمغلب فيه و خا CEE‏ 
بہماء وقال الشافعى : إن احتلف المقذوف' أو المقذوف به" » وهو 
الزنا لا يتداخحل؛ لن المغلب فيه حق العبد عنده. 


(v) 
فى التعزير‎  |مف‎ 
ت ا ر‎ 
لأنه جناية‎ e و فد ف بدا أو ا ا‎ 


سسس 


قذف : : وقد امتنع وجوب الح ذال حصان ¢ “» فوجب التعزير . 
٣‏ ا 


mea ا‎ e 


وكذا إذا قذف مسلما بغير الزناء فقال :ي فاا أ وا كاف ا أو 


nenas‏ ت 


یا خہ. ت أو يا u‏ ل نه اذاه والحقی الان ف ولا مدخل للقياس 
فی ا فوجب التعزير إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته فى الجناية 


(۱) دفع دحل مقدر. 

( قوله: ”غير المقصود من الآحر فحد الزنا لمسيانة الأنساب» وحد السرقة لصيانة الأموال» وحد 
الشرب لصيانة العقول» وحد القذف اصيانة الأعراض فلا تتداخل. (كفابة) 
(*) لا عند الشافعى. | 

() فیجری فيه التداحلل کسائر الحدود. (ع) 

)“( بأن قذف غير الأول. '(ك) 


)1( بان قف الأو ل بز نا آحر. زك) 
1 (۷)قوله ”فصل ا فرع عن ذک ر الحدود» ھی الزواجرالمقدرة الفابتة بالکتاب»› أو السنة» أو 


) امیا کر یی ا ی ی ی سی ا ر 
معنى الزجر والردع» والأصل فيه أن من ن قذف غیره بکبیر ةلم يجب فیا حد» يجب فيم التعزير (عناية) 


(A)‏ امقذوف. 
(۹) بالفتح أى العيب والعار. 
(١۱)قوله:‏ ”فی الحدود“ أی فی إشباتماء لأن ا لحد عقوبة مقدرة والرأى لا يہتدى إلى تقدير العقوبة بقدر 
معلو ا وإذا ت الخد وجب التعزير . ( عاشية ملا إله : داد 1 


a O TS OE n r aS 
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eW aol 1 KI (CD f &‏ 
الاولى ٍ لانه من جنس مایجب به الحد» وفى الشانية الرأى إلى 
الإمام. ولو قال: يا حمار! أو يا خنزیر! لم يعزر ؛ لأنه ما ألحق الشين به 
a e‏ © م 
للتيقن بنفيه: وقيل: فى عرفنا يعزر؛ لأنه يعد سبّاء وقيل : إن كان 
الملسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية ‏ يعزر؛ لأنه يلحقهم الوحشة 
بذلك "۳ وإن کان من العامة لايعزر» وهز |۷ أحسن» والتعزير اکره 
تسعة ونلاتون سوطًاء وآقله ثلاث جلدات . 
وقال آبو پوسف: يبلغ التعزير حمسا وسبعين سوطًاء والأصل فيه 
وة وة السلاء“ : من E E‏ 
e u» * wi )۱۰(‏ ا e‏ 
المعتدين ۴ وإذاتعذر تبلیغه حدا فابو حنيفة ومحمد نظرا إلى 
أدنى لحد" وهو حد العبد فى القذف» فصرناه إليه» وذلك أربعون» 
(1) وهى ما إذا قذف غير امحصن بالزنا. رك) 
(۲) یعنی قوله: يا فاسق! إلخ. (a‏ 
(۳) قوله: ”للتيقن بنفيه قيل: بل يلحق الشين للقاذف؛ لأن كل أحد یعلم أنه آدمی» وإن القاذف كاذب. (عنايع 
)٤(‏ کذا حکی عن الهندوانی. (نہاية) 
)٥(‏ اى السادات. 
)٦(‏ اى با ذكر من الألفاظ ونحوه. 
(۷) أى هذا التفصيل أحسن. ٠‏ 
(۸) قوله: ”قوله عليه السلام ‏ قلت: أخرجه البيمقى ومحمد بن الحسن فى " كتاب الآثار “ مرفوعا. (رت) 
(٩)قوله:‏ ”من بلغ“ بالتخفيف بمعنى السماع» كذافى ”ا مغرب وأا ما يجرى على ألسنة الفقهاء من 
التثقيل» فعلى حذف المفعول الأول» كما فى قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»» وذكر هذا 
الحديث فى ”الفوائد الظهيرية . ثم قال: بلغ بالتخفيف من البلوعء لا من التبليغ؛ لان المبلغ إليه غير مذكورء 
والراد تبلیغ الحد غير الحدء ومعنی بلغ بالعخفیف اتی حا فی موضع لا یجب فيه الحد. (کفایع 
)٠١( ٠‏ أى المتجاوزين عن حد الشرع. 
راجع نصب الراية ج٠‏ ص٤ ٠٠١‏ والدرايةج۲» الحديث ص۱۰۷ . (نعیم) ‏ 
(۱۱) قوله: "إلى أدنى الحد إلخ“ هذا هو الحق؛ لأن من اعتبر حد الأحرارء فقد بلغ حدً وهو حد العبدى 
والتنكير فى الحديث ينافيه. وو جه نقصان السوط فى المذهبين أن البلوغ إلى تمام الحد متعذرء وليس بعده قذر 
معين» فيصار إلى أقل ما يكن للتيقن. (عناية) 


بو افير ETE‏ باب حد القذف 


اللجلد الان 


E‏ بو د درم ار أ الد ف الاجران ٠‏ ا 


الأصل هو الحرية› ثم نقصس طا فپ روات عله وهو قول زفر٬‏ وهو 4 


او ت زهو انور عن 


الا وة هاا 
على * فقلّده» ثم قدر ر الأدنى فى الكتاب بثلاث جلدات ؛ لأن ما 
دونب لیقع به لزجر» وکر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام " يقدر 
بقدر ما يعلم انه ينزجر؛ لأنه يختلف باختلاف الناس . وعن أبى يوسف 
آنه على قدر ر عظم الحرم وصغره os‏ فیقرب 
الل © » والقبلة من حد الزناء والقذف بغيز الزنا من أحد القذف“ 

قال : وإن رأى الإمام أن بضم إلى الضرب فى التعزير الحبس فعل ؛ 
لأنه صلح تعزيرًاء وقد ورد الث سرخ به ال0 > حتی جاز أن یکتفی 


به » فجاز أن يضم إليهء 9 رلهذا لم يشرع "فى التعزير بالتهمة قبل ثبوته؛ 


(۱) فجعلا اکثر التعزير تسمعة ونلا دون سوطًا. 


)۲( ای ثمانون رطا 


a‏ ا 


( قول" وهو [یعنی ع : غریب» و ذکره البغوی فی ”شرح السنة . عن 
ابن ابی لیای. ت] مأثور عن على تأویل ما روی عنه أنه کان بعقد لکل خسنا فما بلغ حمست وسبعین لم يعقا. .)ك 


* راجع تصب ارالة ج ج ص٤ ٠٠١‏ وانظر الدراية ج۲ ص۷١٠ e‏ 
5 أى التقدير مفوضس على رأى الإمام. 
(۷ أى القاذف. 
(۸) فیکون فيه أكثر الجلدات. (عناية) 
()فکره ي أقل الجلدات. رإعناية) 


( ۰) قوله: ”وقد ورد الشرع به فى الجملة“ وهو" E E‏ 
حبس رجلا للتعزیر. (ع) 


2 ا اا ی ماماد مده مرم یسات ف سیب آنا 
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كما شرع فى الحد؛ لأنه من التعزير . قال: وأشد الضرب التعزير"؛ لأنه 
جرى التخفيف فيه من حيث العدد» فلا يخقَف من حيث الوصف؛ 


کی لا يؤدى إلى فوات المقصود"» ا و 
و 


الصحايةء E TT‏ ا 
ا متیقن به» تم حد القذف ؛ e‏ ال کون“ 
شاد ولانه جری فيه التغليظ من حيث رد الشهادة" ٤‏ فاا عاط ن 

Te‏ أو عزره فمات» فدمه هدر ؛ لأنه فعل ما فعل بأمر 
الشرع" ٠‏ وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ ٠"‏ 
يشرع ا حبس بسبب التهمة فى الشىء الذى يوجب التعزير» حتى لو ثبت وتحقق قبل ثبوته» بأن شهد شاهدان 
مستوران على أنه قذف محصناء فقال: يا فاسق! أو يا كافر! فلا يحبس المتهم قبل تعديل الشهود. 


وفى فصل الحد بالتمة يحبس؛ لأن فى باب الحد شىء آخر» وهو الحد فوق الحجس» فيجوز أن يحبس فى 
e a‏ 


RT 
وتال بعضهم: شدته فى الضربب» لا فى الجمع» » ولعل المصنف اختار هذاء كما يشير | إليه قوله: ولهذالم‎ 
يخفف إلخ فإنه لو كان الشدة عنده عبارة عن عدم التفريق» لزمه توضيح يح الشىء بنفسه. (عناية)‎ 
حيث جعل أقل من الحد.‎ )۲( 
وهو الزجر. (ع)‎ )۳( 
أى الشرب.‎ )٤( 
(ه) القاذف.‎ 
فإنه يرد شهادة الحدود فى القذف» ولا تقبل أبدا.‎ )١( 
قوله: ”لأنه فعل إلخ“ ذکر مسألتین: إحداهما: مبنية على الأمرء والأخرى: على الإطلاق» والفرق‎ )۷( 


ينما أن الأمر لطلب الأمور بهء وهو من الإأباتات» وهي لا تقبل السليق بالشرط؛ لأنه يشبه القمار. 
وأما الإطلاق فإسقاط؛ لكونه رفع القيد» وهو قابل للتعليق a E‏ 


بخاا ای الزوج" إذا عزر( ا لاّنه زط فف والاطلاقات ا 


شط السلامة کالر ور ی E‏ 
وقال الشنافع + تج الدية فى بيت المال؛ لأن الإتلاف خطاً فيه ؛ 


إذالنعزير للتأديب ر انه جب الدية فی بیت الال ؛ الان نفع عمله یرجح 


إلى ء عامة المسلمين» فیكون الغرم “فى مالهم . 
فل :ا اسو فی خی الله تعالى E I‏ 
غير واسطة فاد یجب اأضمان . 


کتاب السرقة“ 


السرقة فة فى اللغة اک الشىء من الغير على سبیل الخفية ا 


اختيا الفاعل؛ لأنه حقه فینبغی أن يتقيد بو صف السلامة؛ اه لا رور فی رکد (عناية)' 


(۸) قوله: ” كالفصاد والب براغ" هر الذى يداوى الفرس» فإنه إذا مات الرجل بالفصدى أو مات الفرس 
بالبز e‏ ۷ يەجىبپ علیہما شس یء؟ ہما فعالا ما أمراء فلا پتقید بو صف السلامة. (عبد) 

(۱) قرله: ا بخلاف الزوج إلخ“ ف ہا لو ماتت من ضربه لا یہدر دمهاء بل يضمن؛ لأن تأديبه مباح» 
ت منفعته اليه لا !لیما فیتقید . بشرول ل السلامة. وكذا لو أدب م الصبى»› فمات يضمن عندناء وعند 

لأئمة الفلافة لا يضمن الزوج» رلا المعلم فى التعزيرء ولا الأب فى التأديب» ولاالجدى ولا الوصی | إذا ضر په 
ضر | معقاداء وللا يضمن بالإجماع» کیزا قیل. (مجمع) 

(۲) قو له: ”لاله مطاق“ فان قیل: یشکل على هلا ما لو جامع المرأةء فمات من جماعه» فلا ضمان عليه 
عند أبى بحنيةة ومحمد» كما فى ”حيط “ مع أن الزر ج استوفی نفسه. قلنا: إا لم يجب الضمان هناك؛ لأن 
الض ان هوالمهر»› وقدوجب ئ ابنداء ذلك بالفعل› فلوو جبت الدية بموتماء کان فيه إیجاب الضمانين» وهو لایجوز. 
| (ك) 


”( فانه لو ر فی الطريق؛ فافْسد شما يضمن. 
(٤(‏ فی صوره ة التعزير. 

. (ه) أى الضمان. 
)٩(‏ جواب عن استدلال الشافعی. 


(۷) قوله: كاب ال" لما فر غ عن ذكر امزاجر العطلقة بصيافة افوس شرع فى ذكر المزاجر المتعلقة 
بصيانة الأموال. (عناية) 
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ا كاب الرة 
ومنه استراق السمع قال الله تعالى : (إلامن استرق السمع )» 
وقد زيدت عليه أوصاف فى الشريعة”" على مايأتيك بيانه» إن شاء 


الله تعالی . والمعنی اللغوی مراعی فیہا ابتداء وانتہاء أو ابتداء ^ 
غيرء كماإذا تقب الجدار على الاستسرارء وأخذ المال من المالك 
| مكابرة على المجهار“ ٤‏ وقی:الکبری" أعنى قطع الطريق مسارقة عين 
الإمام؛ GS‏ ق بأعوانهء وذ فى الصغرى مسارقة عبن 
مالك أو من يقوم مقامه” 

. قال ا ا غ عشرة درا 
دراهم مضروبة من حرز' ae ET‏ 


(1) فإنه سمع كلام المتكلم فى حال غفلته. (ك) 

)ای استمع إليه على وجه الخفية. (عناية) 

(۴) قوله: ” أوصاف فى الشريعة“ هى أن يقال: السرقة أحذ مال الغير على سبيل الحفية نصابًا محررا 
للتمول غير متسارع إليه الفساد من غير تأويل» ولا شبهة. (عناية) 

() أی الأحذ على سبيل الخفية. (عناية) 

)٥(‏ قوله: ”ابتداء وانتہاء“ هذا إذا سرق نہاراء أو ابتداء لا غير» هذا فى سرقات الليل؛ لأن أأكثر السرقات 


تصير فى الليلء وهو وقت لا يلحقه الغوث» فلو لم يكعف فيه بالفيةابتداء» لامتنع القطع فى الأكثر. بخلاف 
اا یالتار لانه وقت يلحقه الغوث» فلا يصير مغالبة وقت الأخحذ» كذا فى ' الذخيرة“ . وفی 


”الحاوی“ : إذا كانت باب الدار مسدوداء فدخلها السارق خفية قطع» ولو كان مفتوحًاء فدخل نارآ وسرق لا يقطع. (ك) 

»( ای ابتداء فعل السرقة. (ن) 

(¥) قوله: كما إذا إلخ' ا ری کی ر و 
نظير الأول لظهوره. (عناية) 


(۸) قوله: غلل اهاز“ أى مقاتلة بسلاح» و كان القياس أن لا يقطع فيه؛ لأن ركن السرقة الأخذ على 
سبيل الخفية» وهى وإن وجدت وقت الدخول» لكنه لم يوجد وقت الأخذ» لكنہم استحسنواء وقالوا: Es‏ .0( 


() آی قطع الطریق» وما سمیت کبری؛ لأن فيه ضررً عاما. (كفاية) 
) ۰ کالمودع» أوالمستعيرء أو الغاصب. 
(۱۱) أى موضع الحفظ. 
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س 


|قوله تعالى : إوالسًارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) الآية» ولا بد من 


الحقير» وكذا أحذه لا يخفى» فلا يتحقق ركنه» ولا حكمة الزجر؛ لأنا 
فيما يغلب» والتقدير بعشرة دراهم مذهبنا. وعند الشافعى التقدير بربع 
دينار» وعند مالك بلاثة دراهم > لهما أن القطع على عهد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ماكان لاو ان وال مال ف 
تقديره ثلاثة دراهم» والأحذ بالأقل» وهو المتيقن به أولى» غير أن الشافعى 
يقو ل : كانت قيمة الدينار على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام اثنى 
عشر درهمًاء والفْلاثة ربعها" . ولا" أن الأخحذ بالأكثر فى هذا الباب 


ا ا م 


)١(‏ فلا يقطع الجنون والصبى. 
)( قولڵله: ولا باد [هذا هوقول فتهاء الأمصارء وعند أصحاب الظواهر لا يعتبر النصاب. ن] من 
التقدير با لمال إلخ“ لأن فى اسم السرقة ما بنبئ عن صفة الإحراز» وكونه شرطًا بالنص» والشرائط فى العقوبات 
یراعی وجودها على الكمال؛ U‏ فی النقصان من شبمة العدم» والإحراز إا يتم فی الال الخطير دون القليل. (ت) 
)۳( ی الكثير› وهو قدر النصاب. (0) 

)٤(‏ بكسر الميم ونشديد النون: سپر. (ن) 

* راجع بصب الراية ج ص٥ ۳١‏ رالدراية ج۲ الحدیث 1۷٤‏ ص۱۰۷ . (نعیم) 

(ه) قوله: ”وأقل ما نقل إلخ“ قلت: أحرجا عن عائشة لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله عر فى 
أقل مرن ثمن مجن» او ترس. وأخخرجا عن ابن عمر: أن رسول الله مب قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة 
دراهه)» وأخرجا مرفوعا: «لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار»» وفى ”مسند أحمد" مرفوعا: «اقطعوا فى 


درهها. (ت) 
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أولى احتبالا" لدرء الحد» وهذا لأن فى الأقل شبہة عدم الجناية وهى 
UCR E‏ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع إلا 
ا دراهم»*. واسم ا 
عرفا ف يبين لك اث شتراط المضروب» كما قال فی الکتاں” > وهو 
طامر ارايت وهر الاس ا کال اا خی و ق 

ة تبر" قيمتها أنقص من عشرة مضروبة لا يجب القطعء والمعتبر وزن 


تقطع اليد إلا فى دينار أو عشرة درأهم»» ومظله روى الطبرانى وأحمد فى ” مسندة ‏ وإسحاق بن راهويه واب بن ابی 
شيبة وغيرهم. وهذه الأحاديث وإن كان آحادها ضعيفةء لكن ضعفها زال يسبب التعاضد والاجماع» فأورات 
شبمهة فى أنه هل يقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم» أم لا؟ فلذلك قلنا: لا تقطع إلا فى عشرة دراهم» لا أقل 
منه؛ اقتداء بقوله عليه الصلاة والسلام: «ادرأوا الحدود ما استطعتم فإن وجدت للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله 
فان الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة)» أخرجه الحاكم والترمذى» وأخرج نحوه ابن 
عدی وغیره. e CG O O a‏ 
يعارضه حديث لا تقطع اليد إلا فى دينار» الحديثء فالعمل بحديث الصحاح أولى وأحسن 


وجه الدفع أن حديث القطع ذ ی ان راد کاڈ فا اک باص لی ار ین فل درسو کال 
الآخر وإن كان ضعيقا أورث شبةء والحدود تدفع حتى الوسع» فلذا قلت بالأخذ بالأكثر: هذا منا عندی فی 


توضيح المقام» ولعل عند غيرى أحسن من هدا. (مولوی محمد عبد الحی نور الله مرقده) 

(۱) حیله ساختن. 

(۲) اى ما ذكرنا من الأخذ بالأكثر. 

۴ راجع نصب الراية ج۴ ص۹٣ »۳٣‏ والدرايةج۲» الحديث ٥‏ ض۱۰۷. (نعیم) 

(۳) قوله: ' واسم الدراهم إلخ“ أى اسم الدراهم يطلق على المضروبة فى عرف الناس» والمكسور لا 
a LS SEE O SET‏ 
بلفظ المضروبةء كما ذكر عن قريب. (بناية) 

)٤(‏ إشارة إلى قوله: واسم الدراهم إلخ. (ب) 

)٥(‏ ی القدوری. (ب) 

ر قول "وهو الأصح“ ee‏ 
ذکره فی ”المحيط“ . (ب) 

(۷) قوله: ”رعاية إلخ“ هذا دليل الأصح يعنى فى شروط العقوبات يراعى وجودها على صفة الكمال» 


ولهذا شرطنا ا ججودة حتى لو سرق بنهرجة لا يجب القطع» ذكره فى ”شرح الطحاوى“؛ لأن نقصان الوصف 


(۸) بالكسر أى القطعة المأخو ذة من المعدن.(ب) 


الجلد الثانى - جزء٤‏ - 104 = كتاب السرقة 
E e‏ 
سبعة مثاقيل ؛ لأنه المتعارف فى عامة البلاد . 


وقوله: أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم ؛ إشارة إلى أن غير الدراهم يعتبر 
قیمته بہاء وإن كان ذهبًا"» ولا بد من حرزلا شبة فيه؛ لأن الشبهة 
E‏ » وسنبينه من ا إن شاء الله تعالی قال : و والحر فی 

a RS: e OD AAS 
القطع سواء ؛ لان النص لم يفصل» ولان التنصيف متعذر فيتکامل ؛؟‎ 
E EE SE E ak 


| صيانة لأموال الناس» ويجب" القطع بإقراره مرة واحدة» وهذا عند آبی 
E RE a‏ 


س س a‏ ت ا 


حنيه.ة ومعحمك. وقال آبويوسف: لا يقطع إلا بالإقرار مرتين ٠‏ ارو 
و ۴ لن هن لآنه إحدى ا ا 
ا ئ وه الةء كلك ٠‏ اعترناقی الرنا.: 


)١(‏ قد مر تحقيقه فى كتاب الركاة. 
(۷( وعلی هذا استةر الأمر فی دیوان عمر. (ب) 
(۲) قوله: ”وإن [الواو وصلية] كان ده“ لا يقال: الذهب مذكر ر بقوله عليه الصلاة والسلام: لا 
قطع إلا فی دینار او عشرة دراهم)» لازا نقول: قد ورد فى بعض الأخبار ذكر الدينارء ولم يشهر› وذکر شیخ 
الإسلام أن بذ كر العشرة يظهر أن المراد بالدينار المحقوم بقيمة عشرة دراهم لا قيمة الوقت؛ لأن باعتبار الوقت قد 
يبلغ قيمة الدينار ثلائين أو أربعين» فيضرب فى التقدير كأنه قال: لا يقطع اليد إلا فى ثلاثين» أو أربعينء 
أو عشرة دراه وبيان النصاب عاى هذا الو جه لا يستقيم. (كفاية) 
)*( آی دافعة للحد. 
)٤(‏ ای فى فصل الحرز. (ب) 
(٦)قدم‏ العبد لكونه أهم؛ لأن عدم التساوى إا يتوهم من جهته. (عناية) 
ر۷ )ای قوله تعالی: #السارق والسارفة فاقطعوا أيديہما الآية. 
(AJ‏ بين حد الحر وحد العبد. 
)٩(‏ هذا لفظ القدوری. (ب) 
(۰ کذا ذکرہ ابو اللیٹء وذکر بار رجوع ابی یوسف إلى قولھما. (ب) 
)١١(‏ أى البينة والإقرار. (ب) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ - ۱ 
ولهماأن السرقة قد ظهرت بالاقرارمرة فیکتفی به کمافی 

القصاص» وحد القذف ٠”‏ ولا اعتبار بالشهادة؛ لأن الزيادة تفيد فيا 

تقليل تهمة الكذب» ولا تفيد فى الإقرار شيمًا؛ لأنه لاتهمةء وباب 


الرجوع "فى حق الحد لا ينسد بالتكرار. والرجوع فى حق المال لا يصح 
أصلا؛ لأن صاحب المال يكذبه» واشتراط الزيادة فى الزنا“ بخلاف 
الا فيقتصر على مورد الشرع rE‏ ويجب بشهادة شاهدی. ”؛ 
لتحقق الظهور كما فى سائر الحقوقء وينبخى أن يسألهما الإمام عن كيفية 
ا ES EE E‏ ا 
مر فى الحدود» ويحبسه" "إلى أن يسأل عن الشهود للتمة. 
قال : وإذا اشترك جماعة فى سرقة» فأصاب كل واحد منهم عشرة 

0 الخ" حيث شرطنا فيه الإقرار أربع مرات؛ لأن البينة هناك أربع. (ب) 

(۱) قوله: " كما فى حد القصاص» وحد القذف“ فإن الإقرار فيمما يكفى مرة واحدة. (بنايةم 

(۲) جواب عن قياس الإقرار على البينة. (ب) 


(۴) قوله: ‏ وباب الرجوع [عن الإقرار] إلخ“ جواب عما يقال: إنما يشترط التكرار لقطع احتمال الرجوع 
عن إقراره» واحتمال أن يثبت عليه» فیۇ کد قبوله بالقکرار. (بنایة) 


)٤(‏ جواب عن قوله: كذلك اعتبرنا بالزنا. (ب) 
)٥(‏ ای القدوری. (ب) 
)١(‏ لا حلاف فيه لأهل العلم. (رب) 
(۷) قوله: "عن كيفية السرقة“ فيقول له: .كيف سرقت لاحتمال أنه نقب البيت» وأدخل يده» وأخرج 
امتاع» فإنه لا يقطع فيه عند محمد وأبى حنيفة رحمهما الله. (a)‏ 
(۸) قوله: ”وماهیتپا“ لجواز أن يكون الأحوذ شيعا تافهاء فلا يقطع.(عناية) 
)٩(‏ قوله: ”وزمانېا“ لاحتمال التقادم» فإن بالتقادم فى الحدود الخالصة لله تعالی يبطل الشهادة. (ب) 
(۱۰) قوله: ' ومکانہا“ -جواز أن يكون سرق من غير حرزء فلا يقام عليه القطع. (ك) 
)۱١(‏ بالنصب عطف على يسأل. (ب) ٠‏ 
(۱۲) ای القدوری. (ب) 


0-8 


-11- باب ما یقطع فیه وما لایقطع فيه 
ی ا 
دراهم قطع' “» وإن أصابه أقل لا يقطع ؛ لأن الموجب سرقة النصاب»› 


ویجب على کل واحد منہم بجنایته» فیعتبر کمال النصاب فی حقه ٠‏ 
باب ما يقطع فيه وما لا يقطع”“ 
0 


ولا یقطہ فیمایوجد تافها“ مباحا فی دار الإسلام* كالخشب 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السرقة 


وا مغرة"" والنورة"'. والأصل فيه حديث عائشة" قالت : كانت اليد لا 
تقطع على عهد رسول اله عليه الصلاة والسلام فى الشىء ء الحافه* 
ا آی“' الحقیرء اة عه ا حاف الافل صرورة ‏ غير مرغوب 


ا ا ا ل 


(۱) قوله: ”قطع “ استشکل جما إذا قتل جماعة رجلا واحداء فبإنہم یقتلون کلهم» وإن لم يوجد من کل 
واحد مدہم القتلء وأجيب بأن القصاص يتعلتق ياراج الروح» وهولايتجرأً فیضاف إلى کل واحدمدہم كملا.(ع) 
()قول: ”فيعتبر كمال النصاب فى حقه“ هذا إذالم يكن بين الجماعة صبى» أو مجنون» أو 
ذو رحم محرم من صاحب الال» فإن کان» فلإ قطع. (بناية) ۳ 
|| ) قوله: ”باب ما يقطع فيه وما لا يقطع“ لا ذكر تفسير السرقة وشرطها وما يتعلق بهاء ذكر فى هذا 
الباب تعداد المسروق الذى يوجب القطع وما لا يوجبه. (نہاية) 

. ا (ب)‎ AE 

(6 قوله: ”فی دار الإسلام" قید به؛ لأن الأمرال كلها على الإباحة فى دار الحرب 0 

)٦(‏ هیزم خحشک 

(۷) گیاه. 

(۸) بفتحتین نے ومانند آن: (غث) 

)٩(‏ ماهی آبی. 

(* ۰ ) قوله: والزرنيخ کسر زای معجمة وپلده نون ویاء وخاء سعجمة دوای معروف که آن را پېندی 
هرتال گویند از ” بحر الجواهر“ و ” کشف“. (غیاٹ) 

(۱۱) قوله: ”والمغرة" بالفتحات الثلاث: الطين الأحمرء وتسكين الغين لغة فيه. (عناية) 


(0 a 
e والدرایاج ۲ الحدیٹ ص۱۰۹‎ ۰ eT 
| ٤ تفسير من المصنف. (ب)‎ )١٤( 


3 a r e aaa 


اللجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - 1 باب ما یقطع فيه وما لایقطع فيه 
ف ق تقل الرغبات فيهء والطباع لا تضن" به 8 ا 
آخذه على كره" من المالك» فلا حاجة إلى شرع الزاجر' e‏ 


يجب القطع فى سرقة ما دون التصاب» ولان الحرز فيم" ناقص E‏ 


ری أن الب لقي عل ابراه غا دل ف الذار الت مار ا 
للإحراز“ ٠‏ والطير يطير ٠”‏ والصيد يفرَء وكذا الشركة العامة التى كانت 
فیا سک د هو على تلك الصفة تورث الشبهة""'» والحد يندرئ بہاء ويدخل 
فی استدت الالح والظری"'» وفى الطير""" الدجاج والبط والحمام؛ لا 
ذكرناء ولإطلاق قوله عليه السلام“ : «لا قطع فى الطير»*. 


)٠٥(‏ قوله: بصورته" خر ناوات الحخذة والأوانى من الخشب والحصيرز البغدادى فان فی 


سرقتما القطع» وإن كان أصلها من الخشب» والحصير يوجد مباحا لتغيرها عن صورتہا. (نہاية) 1 
(۱) قوله: ”غير [منصوب على أنه حال .ب] مرغوب فيه “ احتراز عما ذكرنا من الذهب والفضة واللؤلؤ 
وا جواهرء فإنہا توجد مباحة فی دار الإسلام» ولکن ھی مرغوب فیہا. (نہاية) 
(۲) خبر لقوله: ما یوجد. 
(۴) آی لا تبخل بفتح الضاد وهو الأصلء وجاء بالکسر أيضا. (ع) . 


TT قوله: فقاما" او ”المغرب‎ )٤( 


شىء من الأفعال بما سوى نعم وبشس. (بناية) 
(O)‏ بام والفتح نعتان. (ب) 
»( لان أخحذها حقيقة برضى المالك. (ب) 
(۷) آی فی الأشياء المذكورة. 
(۸)قوله: ”لا لاإحراز“ وأما لوس والساج فيقطع فيا؛ لأن العادة جنارية يإحرازهماء وکذلك فی 
اطيشب المعمول. (بناية) 
:||" (ه) أى فلا حاجة إلى شرع الرواجر. (عناية) 
)١١(‏ لحديث : «الضيد لمن أخحذ». (بم . 
(۱۱) ی شبهة الإباحة.(عناية) 
(۲۲) أى فى إطلاق القدورى لفظ السمك. (ب) 


٠‏ (0۳)قوله: ”وفى الطير“ أى يدخ فى إطلاق القسدورى لفط الطير الدجاج والط والحسام؛ لا 


ذکرمن قوله: والطيريطيرء والصيد يفر» وفى ' 'المجامع الصغير“ e GEE‏ (ب)' 
3 ۱) غريب مرفوعاء وأخرجه ابن أبى شيبة موقوفا على عثمان. (ت) 


- ۳ باب مايقطع فيه وما لایقطع فیه 


وعن أبى يوسف أنه يجب القطع فى كل شىء إلا الطين والتراب 
والسرقين» وهو قول الشافعى» والحجة عليه ما ذكرنا" . 
ا ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللن واللحم والفواك إً| 
الرطبة؛ لقوله عليه السلام" : «لاقطع فى ثمرولاكثرا* 
والكثر“ المجمار»ء وقيل: الودىء وقال عليه السلام: «لا قطع فى 
الطعام»“**. والمراد -والله أعلم- مايتسارع إليه الفسادكالمهياً" || 
[للأكل منه» وما فى معناه كاللحم والثمر؛ لأنه يقطع فى الحنطة والسكر 
إجماعا. وقال الشافعى أ يقطع فیا" ؛ لقوله عليه السلام: «لا قطع فى 
ثمر ولا کثر فإذا آواه الجرین"" أو الحران“ قطع»*** . 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السرقة 


:+ * راجع نصب الراية ج۳۴ ص۰٦۳‏ والدراية ج۲ الحدیث 1۷۷ ص۹١٠‏ . (نعيم) 
)١(‏ من حديث عائشة. 
(۲) ای القدوری. (ب) 
(۳) أحرجه الترمذی. (ت) 
Ro‏ راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۹۱ والدراية ج۲› الحدیث ٦۷۸‏ ص۱۰۹ . (نعیم) 
)٤( .‏ قوله: ”والكفر“ بفتح الكاف والناء المغلفة وا جمار بضم الجيم وتشديد الميم فى آحره راء مهملةء قال 


ا جوهرى: شحم النخل» والودى بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتشديد الياء هو السيل أى صغار النخلء وقال 
الإنزارى: تفسير ا لجمار بالودى لم يغبت فى قوانين اللغة.. (ب) 


)٥(‏ غریب بہذا اللفظ ونحوه فی ” مراسیل ابی داود". (ت) 
** راجع نصب الراية ج۳ ص۲٠۳٠‏ والدرايةج۲» الحديث ۹ ص۱۰۹ . (نعیم) 
( ای المجهر له.(ب) 1 
)۷( ای فی الأشياء المذكورة. (ب) 
MM .‏ قنوله: فإذاآواه الجرين إلخ" غریب بہذا اللفظ وروی مالك مرفوعًا: ولا قطع فی ثمر معلق فإذا 
آراه ا لجرين فالقطع فى ما بلغ ثمن الجن»» والجرين بفتح الجيم: الموضع الذى يلقى فيه التمر الرطب ليجف» 
وجمعه جرن. (بناية) ' ۰ 

ز(٩)‏ قوله: ”أو الجران هو مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره فجاز أن يسمى ال جران المتخذ منه) || 
ويجوز أن يكون الشك من الراوى. (عناية) 


_ے 


mancan 


|| الجلد الثاني - جزء٤‏ كناب السرقة . E‏ باب ما يقطع فيه وما لایقطع فيه 
قلا eT‏ والذى يۆويه الجرين فى عادتهم هو 
الياإبس من الثمرء وفيه القطع. 

٠٠‏ قال"": ولا قطع فى الفا ناكهة على الشجرء والزرع الذى لم يحصد؛ 
لعدم الإحراز» ولا يقطع فى الأشربة الْطربة"؛ لأن السارق يتأوّل فى 
تناولها الإراقة ٠)‏ ولأن بعضها ليس بالء وفى مالية بعضها 
اختلاف» فيتحقق شبہة عدم المالية. قال: ولا فی الطنبور؛ لأنهمنآا 
[المخازف”“» ولافى سرقة ا إن“ كان عليه حلية» وقال اا 
اي : يقطحع ؛ لأنه مال متقوم" ورن وعن آبى يو وسف 
مثله" وعنة أيضًا ك لاا ف 
ا فیعتبر بانفرادها .. 


Hoksk‏ راجع نصب الراية ج٠ e‏ الحدیث 1۸۰ ص۹ ۰ ١‏ . (نعیم) 


(۱) أی القدوری. (ب) 

(۲) قوله: ”فى الأشربة المطربة“ “ أى المسكرة» فإنه ذكر فى ”الصحاح ٠‏ أن الطرب حفة فى المقل تنيب 
الإنسان بشدة حزن» أو سرور» وفسر السكر فى أصول الفقه بأنه غابة سرور فى العقلء» فالتقيا فى معني 
السرور» فاستعير الإطراب للسكر.والدليل على ما ذكرنا من أن اراد بالمطربة المسكرة صريح ها ذكره التمرقاشى 
بقوله: E a‏ الإيضاح “ أنه يقطع فى 
الحل؛ أنه ليس مما يسارع إليه القشاد. (نہاية) '' 

ا E‏ پقول : إن أخدتما لاإراقة؛ لكونما مسكرة محر 
| () كالحمر(ع) ` 
(ه) قوله: ”اختلا ا وار رما راشع لبا عد آی جين ترد عا ماز " 
)٩(‏ وکذا ما أشبه من الملاهی. (ب) ۰ 
(۷) جمع معزف ائ آلة اللهو. ‏ 
١‏ :(۸): الواو وصلية. 
(۹) لأنه یباع ویشتری. 
(۱۰) ای مثل ما روی عن الشافعی. 
(۱۱) أى الحلية. 


اب مایقطع فيه ومالایقطع فيه 
TTF‏ 
ألا مالية له على اعتبارالكتوب وإحرازه لأجله؛ لاللجلد" والأوراق 
الةو إغاهي اول مع باع کین سرق آنية فيا 
و وقيمةالانية تزبو“ علن النصابب: 
ولا قطع فو ET‏ 
|أولى؛ لأنه يحرز بباب الدار ما فيهاء ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى 
لايجبَ ال لسرقة ما ق قل : EET‏ ا 
الله ولاالشط "> TT‏ | 
نبا عن المنكرء بخلاف الدرهم الذى عليه التمثال؛ لأنه ما أعد للعبادة و 


O: أى ظاهر إلرواية وهو عدم القطع.‎ )١(٠ 
بالکسر پوست.‎ )۲( 

(۳) اى الجلد والأر راق 'والحلية. 

)٤(‏ قوله: ”ولا معتبر بالتبع فکان هذا مشل ما ذکره فی ”المبسوط ت 
حلی کثیر» فقال: إنه لا یقطع» e e‏ 
لا يقطع. (بناية) ۰ 

)٥(‏ فلا قطع فیه؛ لان E‏ (ب) 

)٩(‏ ای یزید. 

> (۷) قوله: ”فصار کباب الدار قال الكاكى: هذا قياس الختلف على الختلف» والتعليل اپدام عندتا ان 
الأبواب لا تكون محرزة عادة؛ لأنه يحرز بہا. (بناية) 

)۸( ای متاع المسجد.(ب) 

(۹) ای القدوری. (ب) . 

)٠۰(‏ قوله: ”ولا الصليب هو ا مثلث يعبده النصاری. نايق 


(۱) وکذا من سائر المعدنیات. (ب) 

(۱۲) بالکسر. E Ta‏ 
ا .9( . 
)١ ٤(‏ ولا للهوء فيجب القطع. (ب) 


والحرز ولا قلع علی سارق الصیی ادر وان کان علي حلی ۳ لار 
|| الحر ليس بمال» وماعليه من الحلى تبع له ولانهیتاول فی آخذه الصمبی 
|| إسكاته"“ ٠‏ أو حمله إلى مرضعته. ) 
وقال أبو يوسف : يقطع إذا كان عليه حلى هو نصاب؛ لأنه يجب 


||القطع بسرقجه وحنده» فكذامع غيره“» وعلى هذا" إذا سرق إناء فضة 


فى سرقة العبد الكبير ؛ ؛ لأنه غصب أو خداع 
1 ويقطع فى سرقة العبد الصغير؛ ؛ لتحققها بحدها إلا" إذا کان 0D.‏ ن 


(۱) أى فى وضع صلاة النصارى. (ب) 


() قوله: وإن کان عليه حلی “ ب بفتح الحاء وکسر اللام على وزن ظبی هو کل ما لیس من ذهب» أو 
افضبة) أو جوهرء وجمعه حلی بضم الحاء وسر اللام وتشدید الیاء» ویجوز کسر اطاء أيضً. (بثاية) 


(۳) قوله: تبع له“ لا یقال: يجوز أن يكون مقصوده هو الحلى» فلا يكون تابعا؛ لأنا نقول: لو کان 
أ كذلك لأخذ الحلى وترك الصبى. رع) 
)5( بأن رآه ییکی. (ب) 


SS a i E CLE قوله: "فکذا مع غیره“‎ )٥( 
أ مايجب فيه لا يسقط القطع. (ع)‎ 


(1)قوله: "وعلى هذا [أى الحخلاف المذ كور“ فعند ابی يوسف: يقطع إذا بلغ نصاباء وبه قال الشافعى 
0 |وأحمد» وعند أبى حنيفة ومحمد: لا يقطع؛ لأن الإناء تبع للمظروف» وهو المقصود بالأخذ. (بناية) 
(۷) بالثاء المنلفة. ٠‏ (ب) 


٠‏ ۰( ) قوله: کی لا یکون فی ید نفسه' حتی لو کان يتكلم ويمشى لا يقطع سارقه إجماعا؛ لأنه فى يد 
ل نفسه» كذا فى" الحيط " .(بناية) 


)٩(‏ قوله: ”أو خحداع“ بأن يقولله: أعمل معك كذا وکذا» فانخد ع لدلك., (بناية) 
)١١(‏ أى لعحقق السرقة بحدها. 
)١١(‏ استشناء من قوله:يقطع فى سرقة الصغير. ٠‏ 


باب ما بقطع فيه وما لایقطع فيه 
عن نفسه؛ لأنه هو والبالغ سواء فی اعتبار يده . . وقال أبو يوسف : لايقطع 
و إن" کان صغیرا لایعقل ولا یتکلم استحسانا؛ لأنه آدمی من وجه؛ ٥۲‏ 
امن وجه. . ولهما" آنه مال مطلق؛ لکونه منتفعًا به" و ن ر 
NE‏ ولا قطع فى الدفاتر ر“ کلها؛| 
لأن المقصود ما فيہاء وذلك ليس مال إلا فی دفاتر الحسابآ "“؛ لأن ما فيا 
لا يقصد بالأخذ» فكان المقصود د هو الكواغذ" . 
قال: : ولافی سرقة کلپ ولا قه؛ أن من جنسهبما يوچا 
الأصل غير مرغوب فيه ٠‏ د ا ا ف مال 
الكلب» فأورث شبہة . ولا قطع فى دف" کک ارط 


الجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السرقة 2 - 1۷ - 


ےے 


1 أى العبد الصغير.‎ )١۲( 


0 


)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) قوله: ”ولھما “ أى لأبى حنيفة ومبخمد أن العبد الصغير مال مطلق» وبانضمام معنى الآدمية معنى 
المالكيةء ألا یری أن بيعه صحيح» ولا صحة له إلا باعتبار المالية» كذا فى ”الكافى . (إله داد) 

٠‏ (۳) بالفعل. 

EEN IVES E قوله: "إلا أنه انضم إليه معنى الآدمية ۋت‎ )٤( 
شك أن می الد سیر فی بل لمل حو میت فیہنی آن لا یجب العا ور ا . اله داد)‎ 


() قو j‏ ى الدفاتر جمع دفعر وهى الكراريس» ولا قطع فنيماء سواء كانت من التفسيرء »أو 
الحديث»› أو الفقه. (عناية) 


)٩(‏ قوله: "إلا فى دفاتر الحساب“ کلامه یشعر بان دفاتر الأشعار كذفاتر الفقه فى عدم وجوب القطع؛ 
لکونہا محتاجا | إليها معرفة اللغةء ومعانى الفرآن والحاجة. . (عناية) [ 

(۷) وهو مال متقوم. (ع) 

(۸) فلا یجب فيه القطع. 

() فإن من قال: إنه نجس العين» قال: ! إنه لیس بال متقوم کا-ننزیر» ومن قال: : حلافه» قال: خحلافه. : 

( ۱) قوله: ”دف [بعشديد الفاء. غث] “ بضم الدال وفتحهاء لدی بعت به وهو نوعان مدور ومربع» 
والراد بلطيل طبل الله وأما طبل الغراتء ققد اخطلف فيه الشايخء واختار المسدر الشهيد عدم وجوب القع () 
(۱ 0 قوله ”طبل “ بفتح اول وسکون باء موحدةنقارةکلان وبفتحتون چنانکه شہرت یافته است غلعط اسح .(غث) 


الجلد الثاني -جزء٤‏ كتاب الشرقة E‏ باب ما یقطع فیه وما لایقطع فيه 
ولا مزمار"؛ لأن عندهما لا قيمة لها" وعند أبى حنيفة آخذها يتأول 
K OE Ka OE ms 2‏ 
الكسر فيہا. ويقطع فى الساج والقنا والأبنوس والصندل*؛ لأنبا 
أموال محرزة؛ لكونہا عزيزة عند الناس» ولا توجد بصورتها مباحة 
فی دار الالام" : ف ويقطع فی الفنصورورص الأق* 
NOT‏ 6 ء۶ ۶ 
والياقوت والزبرجد؛ لأنبا من أعز الأموال وأنفسها لا توجد مباح 
الأصل بصورتہا فى دار الإسلام غير مرغول فيہاء فصارت كالذهب 
والفضة ‏ . وإذا اتخذ من الذة لخشب أوانی وأبواب قطع فيہا؛ لأنه بالصنعة 
التحق بالأموال النفيسةء آلا ترى آنا تحرز بخلاف الحصير" ؛ لأن الصنعةآأ 
(۱۲) قوله: ”ولا ربط“ بالفتخ سازی است معروف که آن راعود گزیند شرب ربط سنیته* بط 
زیراکه شبیه است بدان. (منتخب اللغات) 
(۱) بالکسر نای. (غث) . 
(۲) ولهذا لا يجب االضمان على من استہلكها. 
(۳)قوله: "فى الساج ألفه منقلبة من الواوي وأصله سو ج بفتحتين» وهو شجر عظيم جداء قالوا: لا 
ينبت إلا ببلاد الهندء والقنا بالكسر جمع قناة هى خنشبة ارمح كذا فى "الديوان“ و ”المغرب ٠‏ والآبنوس 
بفتح البای هذا سمعت ووجدت بخط شیخی» وهو معروف. (نہاية) 
)٤(‏ بد الهمزة. )@( 
)١(‏ بالفتح خحشب أحمرء أو أصفر طيب الرائحة. (ب) . 
() قوله: "فى دار الإسلام" نعم توجد مباخة فى دار الحرب» فلا يكون ذلك شبمة فى سقوط القطع. (بناية) . 
٠‏ (۷) أى محمد فى ”ال جامع الصغير “. (بنايةم i‏ 
(۸) بالضم جمع الأخضر. 
(٩)قوله:‏ والياقوت“ هو من أعز الأحجارء وهو أحمر وأصفر وأخضرء» وأعزها الأحسء وأا 1 
الزبرجد: فهو حجر أخحضر تفوق الياقوت» والياقوت الاخضر ليس منه منفعة إلا حسن المنظر. (بناية) 
)١١(‏ فیقطع فیہا کما یقطع فیہما. ۰ | 
)١١(‏ قوله: ” بخلاف الحصير إلخ“ ذكر الفرق فى ”احيرا“ بين العمل المتصل بانشب» وبين العمل المعصل 
باحشيش» والقصب والبوارى حيث لا يقطع فى سرقة هذه الأشياءء وإن كانت معلومة بلغت قيمتها نصاب 
السرقة بأن الصنعة فى الحشيش والقصب لا يغلب على الأصل» ألا ترى أنه لا تتضاعف قيمته بسبب الصتعت 
بخلاف الخشب إذا عمل. (نہاية) / 


فيه لم تغلب على الین حت بط فی غر الرر: وفى الحصر البغدادية 
ف aT‏ 
بجب القطع فی غير الركب واغا یجب إذا کان حقيفا لا يثقل على 
الواحد حمله؛ ا نالفل مه روغب فى شرفت ا 
EET‏ ؛ لقصور فى الحرز»ء ولا منتہب» ولا مختلس ؟ ؛ أنه 


و 


يجاهر" بفعله كيف» وقد قال النبى عليه الا «لا قطع فی 


» 


ا ول ت لأخا وة الاش “ وهذاعند 
وډ سهب و 5 باس و 


أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف والشافغعى : عليه القطع ؛ لقوله عليه 
السلام : «من نبش قطعناه»)**» ولاآنه مال متقوم محرزبحرز"' 


(۱) ای فی الباب غير ال ركب. (ب) 
)( وكذلك احبر المصرية. 2 
e OS‏ . (کفایتم 

)٤(‏ قوله: لا یرغب فی سرقته “ قال الإإنزارى: : فيه نظر؛ لأن عدم الرغبة فى سرقته بواسطة الثقل لا 
a E‏ 
(ه)قوله: ولا مع خان ا “ الخيانة أن يخون المودع ما فى يده من الشىء امون والاندهاب: 
أن يأحذ على العلانية تهراء والاختلاس: أن يأذ من البيت را بسرعة. (ع) 
() أى فى الباب غير الم ركب. 


| المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة ITE‏ باب مایقطع فيه وما لایقطع فيه 
Ss E o ara BS DESE |‏ 


(۷( فلا یصدق عليه تعریف السرقة. 
(۸) رجه ا السنن الأربعة. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٠‏ ص۰۳۹۲ والد رایةج۲» الحدیث ٦۸۱‏ ص۱۱۰ 7 
(۹) قوله: ولا قطع على النباش [الذى ينبش القبور» ويأحذ الكفن. ب“ حتلف الصحابة فيه» فقال 
عمر وعائشة وابن مسعود وابن الزبير: بوجوب القطع عليه» وقال ابن عباس: لا قطع عليه. (عناية) 
)١٠(‏ أخرجه البيمقى مرفوعاء (ت) 
** راجع نصب الراية ج٠‏ ص٦٠۳‏ والدرايةج۲» اذ ۲ ص۱۱۰ : (تعیم) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - ۷ باب ما يقطع فيه وما لایقطع فيه 
ا 


مغله"» > فيقطع فيه. ولهما: قوله عليه السلام: «لاقطع على 
اللختفى ٠*٠"‏ وهو النباة SS‏ 
اللك؛ لأنه لا ملك للميت حقيقة» ولا للوارث لتقدم حاجة المت 
TT N‏ 
الوجود. ومارواه غير مرفوع» أو هو محمول على السياسة") 
e‏ 9 

OS 0 ٤ 
کک‎ 


(۱۱) بالجر. (ن) 
(۱) کما ان الإصطبل حرز للدواب. (ب) 
(۲) قوله: "لا قطع على الختفى “ غريب لا أصل لهء وروى ابن أبى شيبة عن ابن عباس موقوفًا: «ليس 


E‏ (ب) 
* راجع نصب الراية a‏ ا والدرايةج۲» الحديث ٣ص 1١‏ . (نعیم) 
(۳) کذاذکرہ فی ' مجمل اللغة“ . (ب) 
. () ألا ترى إلي أن القدر المشغول لحاجة ا ميت بعد الكفن» وهو الذى لا يصير ملكا للوارث فالكفن أولى. رن) 

)٥(‏ قوله: ”وما رواه [جواب عن استدلال ابی يوسف والشافعی] غير مرفوع“ قد ذكرنا أن الحديث 
الذى استدل به أبو حنيفة ومحمد غريب لا أصل له».وما استدل به أبو يوسف والشافعى مرفوع فهو أقرب ب.(ب) 

)٩(‏ قوله: "أو هو محمول على السياسة" لأنه أضافه إلى نفسهء و بطريق القصاص لا أضافه إلى 
نفسه» بل أضافه إلى الولى. (بناية) 


قول فی بیت مقفل قال کاکی: يقال: غل اباب» وقغل الراب مثل أغاق» وغلق» ذکره فی 


9ای قلع داعا لای رده 
(۹) قوله: ”فى الصحيح“ احترازا عما قيل: إنه يقطع» وقال السرخسى فى " ا ا 
لا يقطع. (نہاية) 

)٠١(‏ قوله: "ما قلنا" من الحديث الکو والدليل العقول. (ب) 

(۱۱) أى على الخلاف. 

(۱۲) من الحديث والدليل. . 


9 


E oY 
E UE ولا من مال للسارق فيه شر‎ 
منه مثلها لم يقطع ؛ لأئه استيفاء لحقه» والحال والمؤجل فيه ا‎ 
استسحناتًا“؛ لأن التأجيل" “ لأر المطالبةء وكذا" إذا سر ق زیادة على‎ 
ون سرق منه عروضً قطع ؛‎ E EAT حقه؛‎ 
لأنه ليس له" ولاية الاستیفاء منه إلا بيعا بالتراضى . . وعن ابی يوسف آنه‎ 
لايقطع*؛ لأن له أن يأحذه عند بعض العلماء قضاء من حقه» أو رهتا‎ 
نحقة فا : هذا قول لا بستند إلى دليل ظاهر"'"» فلا يعتبر بدون اتصال‎ 
د درئ عنه الحد؛ ا‎ n 
زی کو ی ی ا ا و (ب)‎ 

(۲) إشارة إلى أن للسارق فيه حتا.(ع) 


(۳) ی عدم القطغ. (ك) 
)٤(‏ قوله: اانا “ لوجود الشبمةء ويقطع قياسا فى المؤجل لتأخير طالب راسد الشافي إن كان 
الغربم ماطلا لا يقطع» ولا يقطع» وبه قال أحمد ومالك. (بناية) 

(ه) قوله: ”لان التأجيل لتأحير المطالبة فيه إشارة إلى أن أخذ الدين امو جل قبل لول الأجل استيفاء لعين 
الحق› ولكن أشار فى الصلح إلى أنه ليس باستيفاء لعين حقه» بل هو معاوضة. (د) ٠‏ 


)٩(‏ ای لا يقطع. 
(۷) فيقع الشبہة. ۰ 
(۸) قوله: الاه اليش له إلخ ای لیس للادائن الاستيفاء من المديون حلاف جنس حقه إلا من حيث البيع, 
بالتراضى»› ولهذا إ إذا سلم !1 إليه المديون له أن تدع من ذلك»› بخلاف تسليم الد راهم حیٹث پجبر. e‏ 
(۹) فى صورة سرقة العروض. 
(° ۰) قوله: ”عند بعض العلماء“ وهو این بی لیلی» فإنه يقول: ون ظهر بخلاف جنسه کان له اُخذه قضاء 
حقه؛ لو جود الجانسة باعتبار المالية. (نهاية) 
)١۱١(‏ قوله: ”لا يستند إلى دلبل ظاهر “ إذ القياس أن لا يأحذ جنس حقه فى الدين الحال؛ لأن حقه فى 
الوصف بالحقيقة» وهذاعین» لکنا ت رکناه فيه لقلة التفاو ب بینہما» ولا کذلك حلاف الجنس؛ لفحش التفاوت» 
فلا يتر ك القياس.(عناية) 


)١۲(‏ اى ذلك السارق الآخذ 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة > NV‏ باب ما یقطع فيه وما لایقطع فيه 
ا ع 


الخلاف” ولو کان حقه دراهم »> فسرق مته دنانیر» قي " : يقطع ؛ ؛ لأنها 
ليس له حق الأخذ» وقيل : لايقطع"؛ لأن النقود جنس واحد. 
ومن سرق عیتا فقطع فیہا فردها“) ثم عاد فسرقها» وهی نحالها 
(W» (0‏ 
لم يقطع "و والقياس أن يقطع وھورواية عن آبىيوسفا وخوقىېل 
الشافعى لقوله عليه السلاء“: «فإن عاد فاقطعوه من غير فصل *)* 
ولأن الثانية متكاملة كالأولى” ٠‏ بل أقبح لتقدم الزاجر"“» وصار كما إذا 
باعه امالك من السارق» ثم اشتراه منه» ثم كانت ا ولنا أن القطع 
أوجب سقوط عصمة المحل على ما يعرف من بعر" إن شاء الله تعالى» 
(۱۳)أى أنه أخذه قضاء لحقه» أو رهنا به. (ك) 
(۱) قوله: "لأنه ظن فى موضع الحلاف“ لأن فعله فى موضع الاجتمادء ولا ينفك عن شبہته» وإن کان 
هو مخطقا فى التأويل عند الحنفية. (عناية) 
(۲) کذا ذکره القدوری فى شرحه. (ك) 


(۳) قوله: ۷ا يقطع (ثانیا]“ وهو اختيار شمس الأئمةء وهو الصحيح؛ لأن النقود فى حكم جنس واحدي 
ولهذا يكمل أحدهما بالآحر فى باب ال زكاة.ركفاية) 


)٤(‏ أى العين المسروقة إلى مالكها.(ب) 
(ه) الواو حالية. ٠‏ 
)١(‏ ثانیا. 


(۷) انیا 
(۸) اُخرجه ابو داود والدارقطنی.(ت) 
)٩(‏ أًى بين تبدل العين وعدمه. (ب) 


8 راجع نصب الراية ج۴ ص۳۹۸ والدرايةج۲» الحديث ٤‏ ض۰ ۱۱. (نعیم) 
) ۰ ) قوله: ”کالأولی“ وجه التشبيه أن بعد رد المحاع على المسروق منه هذا العين فى حق السارق كعين 
اخر فی حق الضمان» جتى لو غصبہاء » أو تلفهاء كان ضامتاء فكذلك فى حكم القطع. (نہاية) 


)۱١(‏ قوله: ”لتقدم الزاجر“ ا ب 


(۱۲) فإنه يقطع فیه. 


()قوله: على ما يعرف بعد _إشارة إلى ما يذكر بعد أوراق» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «لاأ' 


و کک ا ا ی ی ی ی و ی ےپ 


إلى اتحاد املك والمحل» وقيام الموجب» وهو القطع فيه. ٠‏ 

بخلاف ما ذكر”؛ لأن ا ملك قد اختلف باختلاف سببه"» ولان“ 
تكرار الجناية منه نادر ؛ لتحمله مشقة الزاجر» فيعرى الإقامة عن المقصود» 
و اة وصار كما إذا قذف الملحدود فى القذف الققذوف 
الأر 4 
قال : فان تغیرت عن حالها مغل آن کون غزلاء فسرقه وقطع 
فرده» ثم نسج فعاد» فسرقه قطع ؛ لأن العين قد تبدلت» ولهذا يملكه 
التان 6 واا فود الد كل سحل ودا د : 
انتفت الشبمة الناشئة من اتحاد المحل» والقطع E‏ 


ا س ن 


وقوله: وقيام الم وجب أى موجب سقوط العصمةء وهو احتراز عما كان قبل القعلع. (عناية) 
)١(‏ وصلية. 
(۲) يعنى أبو يوسف من صورة البيع. (ع) 
(۳) واحتلاف الأسباب كاختلاف الأعيان. (ب) 
)٤(‏ عطف على قوله: ولنا. (ب) 
(ه) أى بالزنا الأول (ع) ٠‏ 
)٩(‏ ای القدوری. (ب) 
(۷) اى بالنسخ. (ك) 
(۸ أى ملك الغاصب المغصوب بالنسج. (ك) 
(۹) قوله: ”وإذا تبدل إلخ“ یعنی ا) تبدل انحل بان کان ثوبًا بعد أن كان غزلا انفت شبهة سقوط العصمة 


التى نشأت من اتحاد الحل» ووجود القطع فى ذلك الحل. (بناية) 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السرقة  -٠۷٤--‏ باب ما یقطع فيه وما لایقطع فيه 


فصل فى الحرز والأٌحذ منه 
ومن سرق من أبويه» أو ولده» أو ذى رحم حرم منه لم يقطع» 
فالأول"" وهو الولاد للبسسوطة قى المالء وفى الدخول فى الحسرز 
والشانى للمعنى الشانىء ولهذا" أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة °“ 
| الظاهرة منها» بخلاف الصديقين؛ لأنه عاداه بالسرقة» وفى الفا ° 
خلاف الشافعى؛ لأنه ألحقهابالقرابة البعيدة“ وقد بیناه "فى 


1 3 : ا ef 0ND‏ 
العتاق . ولو سرق من بیت ذی رحم محرم متاع غیره» ینبغی ان لا 
يقطع » ولو سرق ماله من بيت غيره يقطع ؛ اعتبارا للحرز" “ وعدمهء وإن 
8 ء ا (۳( : 
سرق من امه من الرضاعة قطع 


)١(‏ قوله: فصل“ لا كانت السرقة فى تحقيقها محتاجة إلى نفسر, مالية المسروق إلى الحرز» فشرع فى 
بيان الحرز. (نہاية) 

()قوله: ”فالأول إلخ " الحاصل أن المانع من القطع فى سرفة الولد من والديه» وبالعكس أمران: أحدهما: 
الانبساط بينهم فى المال. والاخر: الإذن بالدحول فى الحرزء وعدم القطع فى السرقة من ذى رحم محرم 
للمعنى الثانى» وه وكونه يدخل فى الحرز بدون الإذن. (بناية) 

(۴) أى لأجل المعنى الثانى. رب 

)٤(‏ قوله: ”إلى مواضع | لزينة“ وهى اليد والشعرء والصدرء والساق. (بنايةم 

)٥(‏ أى من امحارم. (ب) 

0 قوله: ”بخلاف الصديقين [مخصل بقوله: لم يقطع. ب]“ جواب سؤال مقدر بأن يقال: الإذن 
بالدخول فى احارم» كما وجد فى سائر محارم وجد فى الصديقين أيضاء ومع هذا إذا سرق أحدهما من الآخر 
يقطع» فيجاب بأن الذى سرق من صديقه عاداه بالسرقة فيقطع. (بناية) 

(۷) أى السرقة من ذى رحم محرم. (ب) | 

(۸) قوله: " بالقرابة البعيدة“ كابن العم» ولا معنى لإلحاقها بہا؛ لأن القرابة البعيدة يجوز فيہا المناكحة» 
بخلاف قرابة ذى رحم محرم. (بناية) 

)٩(‏ اى الخلاف. (عناية) 

)٠١(‏ لعدم الحرز. (عناية) 

)١١(‏ على طريق اللف والنشر المرتب. ركفاية) 

)١١(‏ هذا هو ظاهر الرواية. رب) 


س 


(Wu 
وحسشسمه‎ 
عادةً. وجه الظاهر أنه لا قرابة والمحرمية بدونها لا تحترم“» كما إذا ثبتت‎ 
(Uu 


بالزنا“» والتقبيل عن شهوة» وأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة › 
وهذا" لأن الرضاع زا ك فو ا ر اف موت ام 
بخلاف السب . وإذا سرق أحد الزوجين من الآخرء أو العبد من سيده» أو 
من امرأة سيده» أو من زوج سيدته لم يقطع ؛ لوجود الإذن باندخول 
عادة"» وإن سرق أحد الزوجين من حرز لخر خاصة لا بسكنان فيهء 
| فكذلك الجوات“ غا اا6 لاف لبط ش ماف الا مراك 
.)1( 


عادة OY‏ وهو نظير الخلاف فى الشه'دة 


س 


(۲) حيث يقطع إذا سرق منہا. (ب) 

™( ای الدحول بلا استعذان وحشمة. (ب) 

(4) ای ل یحصل حرمتہا عادة. (ب) ۰ . 

(ه) قوله: ”کم ذا ثبعت بالزنا“ فإنه ذا سرق من بيت بت المرأة الى زنى بها لا يعد شبهة فى قطع اليد 
وإن كانت بنت المرأة المزنية محرمة له. (نماية) 

قوله: ”وأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة [أى احرمية القابتة بالرنا. ذ]“ يعتى أن الأ من الرضاع 
أشبه إلى الأحت من الرضاع فى إثبات الحرمة من الحرمة الغابتة بالزناء ثم السرقة من بيت | لأخت من الرضاع 
| أنوجة للقطع بالإجماي فيجب أن يكون من بيت أمه من الرضاع كذلك» وجه الأقربية أن إلحاق الرضاع 
بالرضاع أقرب. (عناية) 

(۷) بيان لسر المسألة. 


(۸) لان العبد یدخل فی بیوت هؤلاء. (ب) 

(۹) ای لا یقطع. (ب) 
(٠٠)قوله:‏ ”حلاف للشافعی“ فإن له فيه ثلاثة أقرال: فى قول: يقطع» وبه قال مالك وأحمد والثانى: 
لا يقطع كقولناء وقول أحمد فى روايةء والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال زوجته» ولا يقطع الزوجة بسبرقة مال 
الروج. (بناية) : 
(١0)قوله:‏ ”ودلالة“ وهوأن عقد النكا عنما دال على المبسوطة؛ لأنهما بعقد النكاح مصراعان 


ی 


| 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة E‏ باب ما يقطع فيه وما لایقطع فيه 

ي 

ولو سرق المولی من مکاتبه لم يقطع ؛ لأن له فی أكسابه حقًا"“ 
وكذلك السارق من المغن "؛ ا0ل فەا هرسار ف 
على* درء وتعليلا“. قال : والحرزعلى نوعين حرزلعنى فيه 
کال والدور» وحرز بالحافظ» قال العبد الضعيف : الحرز لا بد 
O NN‏ ثم هو قد يکون بالمکان» وهو 
المكان امعد لإحراز الأمتعة” ‏ كالدور والبيوت والصندوق والحانوت. وق 
یکون بالحافظ کمن جلس فى الطريق» أو فى المسجد»ء وعنده متاعه» فهو 
را وقد قطع رسول الله عليه السلام من سرق رداء صقوان" من 
كمصراعی الباب. (ك) 

(۱۲) قوله: "وهو نظير الخلاف فى الشهادة“ فإن شهادة أحد الزروجين لا تقبل للآخر عندناء وعنده تقبل 
فى أحد قوليه» بل هذا أولى. (عنايت . 

)١1(‏ وكذلك لا قطع على المكاتب والمدبر إذا سرق من المولى. (ب) 

(۲) قوله: ”حقا“ لأنه برقبة ملو كة للمولى» فلا يتحقق السرقة. (ب) 

(۳)قوله: "وكذلك السارق من المغنم“ أطلق الرواية فى القدورى» وقال الإتزارى: يجب أن يكون المراد 
بالسارق من له نصيب فى الغنيمة كالغامين» أو اليتامى» أو المساكين أو ابن السبيل» أما غيرهم: فيقطع. 

)٤(‏ قوله: ”وهو مأثور عن على“ رواه عبد الرزاق فى ' مصنفه : أنه أتى على برجل سرق من الغنى 
فقال: له فيه نصیب» وهو خائن فلم یقطعه» وکان قد سرق مغفراء ورواه الدارقطنی فى كتاب المؤتلف 
والختلف. (ب) e‏ 

8 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۹۸ وانظر فی الدرايةج۲ تحت الحديث رقمه ٤‏ ص۱۰۷ . (نعیم) 
)٥(‏ قوله: ”درء وتعليلا“ فالدرء من قول على رضى الله عنه فى الأثر المذكور: فلم يقطعه» والشعليل من 


قوله: فيه نصيب. (بناية) 


)١(‏ ای القدوری. (ب) 
(۷) وكالصندوق والحظيرة للغنم. (عناية) 


/ ی المصنف. (ب)‎ (M 
وهو شرط فى السرقة على مامر.‎ )۹( 
RO 


)١۱(‏ أخرجه أبو داود والتسائی. رت). 


"MP 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة باب ما يقطع فيه وما لایقطع فيه 
کے م او ی 


حت تحت رأسه» وهو نائم فى المسجد” . 

وفی Ss‏ الإإحراز را و 
لأنه محرز باون ¢ وال واد “لم یکن له باب» رانو 
مفتوح حتی ى يقطع السارق منه؛ لأن البناء لقصد الإحراز. . إلا آنه لایجب | 
القطع إل بالا خر اج منه لقيام يده قبله› بخلاف ا ا 
SRE EET e‏ يدال الك بمجردالأحذ فيتم 
الس ر د E‏ والمتاع تحته» 
أو عنده هو 4 e‏ حافظًا له فى العادة» 


وعلى هذا" لا يضمن المودع" “» والمستعير مغل" ؛ لأنه ليس بتضييع ٠‏ 


س مس م ت 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۹۸ والدراية ج۲ الحدیث 1۸٩‏ ص۱۱۱ . (نعيم) 

(۲ لأن الأول أقوى.(ب) 

(۳) قوله: ”وهو الصحيح“ وذكر فى ”العيون" أن على قول أبى حنيفة يقطع؛ إذ كان ثمه حافظ. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”لأنه محرز بدونه “ فلو سرق من بیت مأُذون له بالدخول فیه» لکن مالکه يحفظه لا 
يقطع؛ لأن المعتبر هو الحرز بالمكان. (ع) 

(ه) الواو وصلية. 

)١(‏ الواو حالية.. 

(۷) لأن هتك الإحراز لا یکون لا به. (ب) 

واف بمجرد الأخحذ. 

(٩)قوله:‏ ”فيتم السرقة هذا أيضًا يد لك على أن ارز بالمكان أقوى. (عناية) 4 


NOE EE قوله: هو الصحيح وقيل:‎ )٠۰( 
یعدون النائم حافظًا. (كقاية)‎ 


(۱ ای التعليل المذكور. (ب) 


(۱۲) بالفتح. 


|: مله “ يعنى إذا نام» وعنده الوديعة» وفى "الفتاوى الظهيرية‎ AE 


الجلد الثاني - جزء ٤‏ كيتاب السرقة A‏ باب ما يقطع فیه وما لایقطع فيه 
بخلاف ما اختاره فی الفتاوی' . 
8 . 


(0D f» 
قال . ومن سرق شيتًامن حرز آو من غير حرز» و صاحبه‎ 
(0 


عنده ‏ پحفظه > لانه سرق مالا محرزا بأحد الحرزين 

__ دا تطح على من سرق مالا من حمام» آو من بيت أذن للناس فى 
دخوله فيه لوجود الإذن عادة أو حقيقة فى الدخول > فاخحتل الحرز» 
ویدخل فی ذلك حو ا ٠‏ الار وا انات انل 
لأنہار بنيت لإحراز الأموال» وإغا الإذن يختص بالنهار. 

ومن سرق من المسجد متاعاء وصاحبه عنده قطع ؛ نهر 
بالحافظ؛ لأن المسجد مابنى لإحراز الأموال“ > فلم یکن ال مال محرراً 
بالمكان» بخلاف الحمام» والصت ادى ادن للناس فی دخوله حيث 
| لا يقطع؛ لأنه بنى للإحرازء فكان المكان حررًا“ Ss‏ 
بالحافظ. ولا قطع على الضيف إناسرق من أضاه؛ لان لبت لم يو 


المودع فى ما إذا وضع الوديعة بين يديه فيما إذا نام قائمًا. أما إذا قام مضطجعاء فعليه الضمان» وهذا إذا كان فى 
الحضرء وأما إذا كان فى السقر لا ضمان عليه» نام قاعدا أو مضطجعاء أو غير ذلك. (ب) . 
(0)قوله: بخلاف ما اختاره فی الفتاوی“ یعنی ذكر فيا أنهما يضمنان فى هذه الصورة. (ن) 

(۲) ای القدوری. (ب) 

(۳) الواو حالية. 


)٤(‏ فی الأول بالمکان» بالحافظ. (ب) 

 )ع( آی فی الحمام.‎ )٥( 

()قوله: " ويدخل فى ذلك [أى فى قوله: ا ا [E‏ وذلك لأن التاجر يفتح 
باب حانوته ويأذن الناس اس لدخوله فیه» فإذا سرق رجل منہم وبا لم یقطع» E‏ ”الکافی “ (ب) 

(0). جمع ت د کان‎ (Y) 

(۸) استفناء من قوله: لا يقطع. (ب) 

)5( فکان کالصحراء. (ك) 
ل )٠١( ٠‏ فلا يقطع للإذن بالدخول. رب 


0 


کے 


حرزافی حقه؛ لکونه مأذودًا فی دخوله» TT‏ 
E‏ 


و رق سر فلم يخرجها من الدار لم يقطع ؛ لأن الدار كلها 
ا ا ا 


RoE 


e رقطع؛ لآن كل مه‎ E RT 


|ساکنہا E‏ إنسان من أهل المقاصيرعلى 


مقصورة ةه فسرق منپا" قطع ¢ U‏ ا 2 وإذا قب اللص الت فدخحل 
| وأخذ المال» وناوله آخر خارج البيت» فلا قطع علیہم“؛ لان آلأول" 


لم يوجد منه الإخراج؛ لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه"'» 


(1)قوله: ”بمنزلة أهل الدار ذو 
الضيف خيانة لا سرقة» ولا قطع على اللخائن. (ب) 


)( قوله: ”ومن سراق سرقة" ای مالا والشىء قد یسمی سرقة مجازا» ومنه قول محمد: إذا کانت 
السرقة مصحفا. (عناية) 

(۳) والشبہة دارئة. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”فيا مقاصير “ أى الحجرات والبيرت» فإن المقصورةبلسان هل الكوفة. (ب) 

(ه) قوله: ”وإن غار“ قال أصاحب ”مغرب“ : بالفين لفط شمس الأئمة الحلنوانى» وما لفظ محمد: 
فهووإن أعان بالعين المهملة والنون» وهو الوجه؛ لأن الإغارة تدل على الجهرء والسرقة على الحفية. 

وقال الكاكى: وإن أغار أى أخذ سرعةء يقال: أغار الفرس والتعلب إذا أسرع» كذا فى ”المغرب » وقال ||. 
الإنزارى: لفظ أغار له وجه بأن يدخل اللص مكابرة بالليل جهرا» ويخرج الال فإنه يقطع -انتہهى-. 

قلت: فيه ما فيه» فإن السرقة أذ المال فى حفية وحيلةء ولذلك سمى السارق به؛ لانه يسارق عين المسروق 
منه» والإأغارة ليست كذلك. (ب) 


)٩(‏ تفسیر لقوله: أغار. (ن) 
(۷) إشارة إلى قوله: لأن كل مقصورة. (ب) 
۸ ) الى هنا لفظ القدور 
)٩(‏ اى الذى نقب وأخذ. 


۰( وهی ید الثانی. 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السرقة ٠‏ -4 1 باب ما يقطع فيه وما لایقطع فيه 
ا ا 2 ت ا ا ا 


e 8‏ ا فالقطع على 
| الداخل» وإن أدخل الخارج يدهء فتناولها من يد الداخل» فعليہما القطع› 
| وهى بناء"“ على مسألة تأت بعد هذاء إن شاء الله تعالى . 
وإن ألقاه ذ فى الطريق ٠"‏ وخرج فأحذه قطع» وقال زفر: لا يقطع ؛ 
لأن الإلقاء غير موجب للقطع > مالو خرج ولم يأخحذ"» وكذا الأخز“ 
| من السكةء مالو اة غه . ولنا أن الرمى خحيلة يعتاذها السّراق“؛ 
لتعذر الخروج مع المتاع» أو ليتفرغ لقتال صاحب الدار» أو للفرارء ولم 
رض عله ٠‏ تد معتة فاعتبر الكل فعلا واحداء فإذا“ خرج ولم 
ا ياخده» فهو مضیع لا سارق قال : وكذلك إن حمله على حمار فساقه 
ا اغ 

(۱۱) ای الذی تناول خار ج البيت. 

(۱) قوله: ”وهی بناء إلخ " e EE E E‏ 
إلقاءه فى الطريق. (ب) 

(۲)قوله: "وإن ألقاه إلخ“ ولو وضع الداحل الال عند النقب» ثم حرج وأجذهء لم يذكره محمد 
والصحيح أنه لا يقطع. (بناية) 

(۳) فإنه لا يقطع فيه اتفاقا. ۰ 

(٤)قوله:‏ ”وكذاالأحذمن السكة" ي يعنى أخذ السارق المال من السكة حيث لا يقطع عند زفر. (نہاية) 
(٥)قوله:‏ ”ولنا إلخ“ الحاصل أن يده ثبعت عليه بالأحذ» ثم الرمى إلى لى الطريق لم تزل يده حكما؛ لعدم 
a‏ ذلك بالأحذ الثانى وجب القطع. (عناية) 


)٦(‏ جمع سارق. 


(۷) قوله: "ولم تعترض عليه“ ESS RS‏ 
فأوجب سقوط اليد الحكمية للسارق. ك : 


ب عن ورل کاو خرج زك يأخذ. (ع) 
)٩(‏ ای القدوری. (ب) 
(١٠)قوله:‏ "وإذا [هذا لفظ القدورى. ب] دخل الحرز جماعة“ إنما وضع المسألة فى دخول الجميم؛ لأنهم 


se 


2 


|| فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعا. 


التعزير. (ع) 
)١( ٠‏ أى المصنف. (ب) 


(۲) ای من حيث المعنی لکونہم ردء له (ب) 
)٣(‏ قوله: ”كما فى السرقة الكبرى“ وهى قطع الطريق إذا باشر أحدهم وأخذ الال يجب حد قطع 
الطريق على جميعهم. (ب) 
(٤)آی‏ دفع من يتع رض لهم من صاحب البيت أو غیره. (ب) 
(ه) قوله: ”ادى إلى سد باب اأحد“ قالوا: هذا إذا كان الحامل من أهل القطع» ولو کان شتا او سوا 
: قطع عليم بالإجماع» وإن کان ا بالغاء ولکن فیہم صبی» او مجنون» فلا قطع على واحد منهم عند 
ابی حنيفة ومحمد لتمكن الشبہة» وعند ابی يوسف: يقطع الحامل» وغير الصبى والمجنون. (ب) 
ر( آی البيت. 
)۷( بالفتح صراف. ٠‏ 4 
(۸)قوله: ”فأخرج الغطريفى“ بالكسر درهم منسوب إلى غطريف بن عطاء الكندى امير خراسان أيام 
الرشيد» والدراهم الغطريفية كانت من أعز النقود ببخارى. (ن) 


)٩(‏ جواب عن قوله: كما أدخل يده إلخ. (ب) 
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دون الدخولء ثوبخلاف ما تقدم من حمل البعض الحاء؛ لأن ذلك 
هو المعتاد. وإن طر” ص“ خارجة من الكم لم يقطع. وإن أدخل 
يده فى الكم يقطع ؛ لأن فى الوجه الأول" الرباط من خارج» فبالطر 
يتحقق الأخذمن الطاهرء فلا يوجد هتك الحرزء وفى الثانى الرباط من 
||داخل» فبالطر يتحقق الأخذ من الحرزء وهو الكم ٠‏ ولو كان مكان الطر 
حل الرباط »ثم الأخذ فى الوجهين") ينعكس الجواب' لانعكاس العلة. 
وعن آبی یوسف أنه یقطع على کل حال؛ آنه“ محرز إما بال“ 
أو بصاحبه” '. قلا : الحرز هو الكم؛ لأنه يعتمده"'» وإنغا قصده قطع 


(1) قوله: " وبخلاف ما تقدم هذا أيضا جواب عمايقال: لو كان الكمال فى هتاف الحرز؛ شرطًا لا 
وجب القطع فى ما تقدم من حمل البعض المتاع دون بعض. رب 
(۲) قوله: ”ون طر “ الطرار: هو الذى يطر الهميان أى يقطعها أو يشقها. (ع) 
() بالضم. ` 
(٤).وعند‏ أب يوسف: يقطع فى الصور كلها. رن) . 
(ه) قوله: "لأن فى الوجه الأول إلخ“ فى هذا العفصيل دليل على أن الذكور فى أصول الفقه بأن الطرار 
يقطع لیس يمجرى على عمومه» بل هو محمول على الصورة الثانية. (ب) ۰ 
(D‏ ای من الخارج والداحل. (ب) 
(۷) قوله: ”ینعکس الجواب“ يعنی فى ما إذا حل من خارج يقطم؛ لأنه ما حل الرباط الذى كان من 
خارج وقعت الدراهم فى الكم» فاحتاج فى أخذ الدراهم إلى إدخال اليد فى الك فيجب القطع. 
وأما إذا كان حل الرباط من داخل» فإنه لا یقطع؛ لانه لما حل الرباط من خارج بقيت الدراهم خارج الکم» 
فلم يتك الحرزء وهو نظير من نقب | لبيت» وأدخل يده» فرج شيا (ن) ٤‏ 
(۸) ای المال. رب) 


(۹) فى صورة طرها حارج الكم. (ب) 

F2 فى صورة طرها داخل الكم. (ب)‎ )١( 

(۱۱) قوله: ”لأنه یعتمده“ اى لأن صاحب الال يعتمد على الكم فنى حفظ المالء لا قيام نفسه عند الال 
کالبیت؛ إذ لا حرز به المال» فإنه محرز بالبيت دون الصاحب» وقصد صاحب الكم من وجوده عند الال ليس 
حفظ المال. بل لا يخلو من أحد الأمرین: ما أن يكون هو فى حالة امشی» أو فی غیرهاء فيان کان فى ل 
المشى› فمقصوده قطع المسافة» لا حفظ الالء وإن كان ف غير حالة المشى» فمقصوده الاستراحة فقَط 
والمقصود هو المعتبر فى هذا الباب. ألا ترى إلى أن من شت ال جوالق الذى على إبلء فأخذ الدراهم منها يقطم؛ 
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اا س 


المسافة» أو الاستراحة» فأ فأشبه | والق. 


EE e Ns rT‏ لم يقطع؛ لأنه ليس 

بمحرر فقنو دا فيتمكن شبہة العدم» وهذا لأن السائق والقائد والركب 
TT ORT‏ 
چ e‏ 


ما کل 


ن عد وض اة یه متها ا 
. وإن سرق جوالقًا فيه متاع» وصاحبه يحفظه» أو نام عليه قعلع 
ا إذا كان الجوالق فى موضع هو لیس بحرز' کالطریق ونحوه حتی 

يكون محررًا بصاحبه؛ لكونه مترصدا لحفظه» وهذا لأن المعتبر هو الحفظ 
a N SE CE‏ 


على ما اخترناه" من قبل» وذكر فى بعض النسخ ' و ابه ناته 


ت ت 


ا ھچ 
ل فاخت الق اعتمد علیہا حرزاء ومن من سرق الجوالق ما فيه» وال جوالق على الإبل لا يقطع؛ لان .السائق» أو 
القائد إنما يقصد بفعله قطع المسافة والسوق» لا الحفظ فلم يصر الجوالق مقصودا رز . (نماية) 

(۱) قوڵه: فاشبه ال جوالق [بکسر لام معرب گوال. غث] بضم الجيم» ا ااا 
بفتح الجيم کالسرادق والسر ادق. (بناية) 


(۲) وككذالو سرق من المرعى الغنم. ق 
(۳) قوله: ”من القطار“ بالکسر شتران برابر برابر شده وبر یک نسق رونده» وبفتح اول خطا است از 
منتخب وصراح. (غت) 
)٤(‏ بفتح أول وسكون ثانی: بارب بکه بر گردن اندازند. (غث) 
(ه) جمع متاع. 
)٦(‏ جمع حمل. 
(۷) ای فیما إذا لم یکن له حافظ. ‏ 
(۸ قوله: ”معناه“ أى معنى قول محمد؛ لأن المسألة من «سائل ”ا جامع الصغير . (ب) 
)٩(‏ قوله:لیس بحرز"فانه لو کان فی مکان حرز» فلا اعتبار لإحراز الصاحب علی ما مر 
)٠١(‏ وهو قوله: لأن النائم يعد حافظا. (ب). 


باب ما یقطع فيه وما لایقطع فيه 
اعليه» أو حيث يكون حافظًا له وهذا يؤكد ما قدمناه من القول المختار“. 
قصل فى كيفية القطغ وإنباته 

قال: ويقطع يمين آلسارق من الزند" ویحس*» فالقطع لما تلوناه“ 
من قبل » واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود ٠‏ ومن الرند؛ لأن الاسم 
يتناول اليد إلى الإبطء وهذاالمفصل أعنى الرسغ متيقن" به كيف 
وقد صح أن النبى عليه السّلام أمر* بقطع يد السارق من الزنر“) 
والحسم لقوله عليه السّلام: «(فاقطعوه والخرة ا ولأنه ۳ 
لم يحسم يفضى إلى التلف والحد زاجر” لا متلف"'. 
) فان سرق ثانا فطعت رجله الیسری''"» فان سرق ثالتا لم يقطم» 
)۱١( |‏ أى نسخ ”الجامع الصغير“. (ب) ۰ 


1 (1) قوله: من القول العار“ إشارة إلى قوله: ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستي قظاء أو نائما والحاع 
عنده» أو تحته. (ك) : 


(۲) قوله: ”فصل“ ما ذکر وجوب قطع الید لم یکن بد من بیان کیفیته» وهذا الفصل فی بیانه. (ن) 


(۳) قوله: ”من الزند [بالفتح. غث] هو مفصل طرف الذراع فى الكف» وقالا: يقطع من المنكب؛ لأن 
اليد اسم له» وقال بعض الناس: لا يقطع إلا قدر الأصابع؛ لأن بطشه كان به» قلنا: هذا خلاف النص. رك 
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)٤(‏ قوله: ويحسم [حسم بالفتح داغ کردن بعد از بریدن دست. e‏ من حسم العرق» وکواه بحديدة 
محماة لملا يسیل دمه. (@ 

(ه) ای قوله تعالی: فإالسارق والسارقة فاقطعوا أيديمما). 

)١(‏ قوله: ' بقراءة عبد الله فإنه قرأ ”فاقطعوا مانا“ وهى مشهورة جازت الزيادة به على الكتاب» 
وقد عرف فى الاصؤل. (ع) ر 

(۷) لكونه أقل. (ع)» وفى العقوبات إنما يؤذ بالمتيقن. رن) 

% راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۷۰ والذرايةج؟» الحدیث 1٦‏ ض۱۱۱. (نعیم) 

(N‏ رواه ابن عدی فی ”الكامل . (عینی) 

(۹) أحرجه الحاكم فى ”المستدرك . (عينى) 

F*‏ راجع نصب الراية ج۴ ص٠۳۷‏ والدراية ج۲ الحديث ۷ص۰۱۱۱ (نعیم) 

۰ ۱) قوله: لا متلف “ ولهذا لا يقطع فى الحر الشديد ولا البرد الشديد» وعند شدة المرض. (ب) 
)۱١(‏ قوله: ' رجله اليسرى“ من الكعب عند أكثر أهل العلم» وفعل عمر كذلك» وقال أبو ثور والروافض: 


SEA TDR TEN ۸| 
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ا م م کا کی 


س س 


ETT‏ رت اوها است یات وخر اها در 
لمشايخ. وقال الشافعى : فى الغالث يقطع بده النتر ق وقي الراة" 
يقطع رجله اليمنى؛ لقوله“ عليه.السلام : «من سرق" فاقطوه فإن عاد 
فاقطعوه فان عاد فاقطعوه»*» ویروی مفسرا" کما هو مذهبه» ولان 
لغالثة مغل الأولى فى كونما جنايةء بل فوقها"» فتكون أدعى إلى شرع 


الحد. ولنا قۇل اغلى فه : إنى لأستحيى من الله تعالى أن لا أدع له يدا 
0 
بهيه 


يقطع من نصف القدم من معقد الشراك. (بناية) 
رجل صالح. (ب) 

(۳) قوله: ”وفى الرابعة إلخ ثم فى الخامسة يحبس عنده» وعند بعض أصحاب الظواهر يقتل. لإنہاية) 

(٤)قوله:‏ ”لقوله" فى هذا الباب أحاديث كثيرة كلها ضعيفة» وبعضها قريبة من الوضع» كما لا 

(ه) قوله: ”من سرق فاقطعوه إخ“ قلت: أخحرج بو ذاود بسنده عن جابر قال: ' جىء سارق إلى 
النبى َير فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق» فقال: اقطعوه فقطع» ثم جىء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا 
إغا سرق» ھکذا فی الغالقة والرابعة» ثم +جیء به شض النامسة» فقال: اقتلوه قال جابر: فقتلناه نم اجتررناه فألقیناه 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۷۱ » والدرايةج۲» الحدیث 1۸۸ ص۱۱۱ . (نغیم) 

(1)قوله: ”ویروی مفسرا [أخرجه الدارقطنى والطبرانى. ٿم“ وهو ما فی حدیث آبی هريرة أن النبنى 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال فی المرة الاولى: قطع اليد اليمنى»› وفی الفانية: الرجل اليسرى» وفی الغالغة: 
اليد اليسرى» رفى الرابعة: الرجل اليمنى» كذا فى ”المبسوط . (نہاية) 

(۷) لتقدم الزاجر. (ب) 

(N)‏ قلت: رواه محمد بن الحسن فی کتاب الآثار“ وابن ابی شببة. (ت) 

(۹) قوله: ”وبہذا حاج إلخ“ قلت فى ”التنقيح : قال سعید بن منصور بسنده عن بى سعيد المقبرى: 
قال: ” حضرت على بن أبى طالب وأتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون؟ 
فقالوا: اقطعه» فقال: إذا قتلته وما عليه نل بای شیء یأکل الطعام» وبأی شیء يتوضا للصلاةء وبأی شىء يغتسل 

من جنابته» فرده إلى السجن أياماء ثم أخرجه فاستشار أصحابه» فقالوا: مثل قولهم الأول فقال لهم: مثل ما 
4 ت ا 
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باب ما يقطع فيه وما لایقطع فيه 
الصحابة» فحجهم ' فانعقد إجماعا ولانه إهلاك معن ؛ ا فيه من 
تفويت جنس المنفعة» والحد زاجر " ولأنه نادر الوجود» والزجر فيما 
يغلب» بخلاف القصاص °> لأنه حق العبد» فيستوفى ما أمكن جب 
لحقهء» والمحديت * طعن فيه الا ا ا على 
الا وإذا كان السارق شا" اليد اليسرى» أو أقطع» أو مقطوع 
OO ETS :‏ 
ا وكذا إذا كانت رجله اليمنى شلاء؛ لما قلنا. 
e 5 1 2 8‏ ۶ 
eR a OE UNE‏ 
سوی الإبہام؛ لان ٠‏ قوام البطش بالإبہام. 

قال: فجلده جلدا شدیدا ثم اُرسله . (ت) 

(۱) قوله: "فحجهم" أى غلب عليہم يقال: حاجه فحجه ای ناظره بالحجةء فغلبه بہا. (ن) 

(۳) ای لا متلف. 

(٤)قوله:‏ " بخلاف القصاص“ جواب سؤال مقدرء» تقریره: أنه لو قطع رجل أربعة أطراف رجل» يقتص 
منه بالإجماع» وجميع ما ذكرتم من المحظورات هناك موجود» وتقرير الجواب أن القصاص حق العبدء وحق العبد 
يراعى فيه المماثلة بالنتص. (ع) 

(ه) الذى رواه الشافعى. (ع)“ 

(1) قوله: ”طعن فيه الطحاوى فقال: تتبعنا هذه الآثار» فلم نجد لها أصلان وكذلك طعن فیا النسائی ||. 
وغيره من الثقات. (بناية) ٠‏ 

(۷) هذا جواب بطريق التسليم. (ب) 

(۸) قوله: ”على السياسة“ بدليل ما ورد فى ذلك الحديث من الأمر بالقتل فى الخامسة» وهو محمول 
على السياسة بالإجماع. )0( 
)٩( ٠‏ شل بفتح أول وتشدید لامکسیکه دست وپای او حر کت نتواند کرد. (غث) 
)۱١(‏ إن كانت اليد اليسرى مقطوعة. (ب) ۰ 
(۱۱) إن کانت الرجل كذلك. (ب) , 
(۱۲) تعلیل قوله: وکذا. (ب) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة 


— YAY - 


TT‏ اشع ا ری لیام مرحت آرشلاء قلع لا لن 
فوت الواحدة لا وجب خللا ظا را فی البطش» TT‏ 
درون لاام ا البطش 


لا ا غاا او طا فلا د e‏ 

وقالا : لا شىء عليه فی الخطاً ويضمن فى العمد» وقال زفر: 
تین کو اطا ايا هو القاس والراد بالخطاً هو الخطاً فى 
الاجتاد“ . أما ا لخطاً فى معرفة اليمين واليسار لايجعل عفوا“» وقیل : 
يجعل” عذرا أيضًاء له أنه قطع يدا معصومة» والخطاً فى حق العباد|| 
غير موضوع فيضمنها. 3 قلا : إنه أخطأ فى اجتهاده؛ إو تسش فی 
القن فن الان وا طا في الاجتاد وضورع .. 

ولهما أنه قطع طرفًا معصوما بغير حق ٠‏ ؛ ولا تأويل""'؛ لأنه تعمد 


(۱) قوله: ”فإت كانت إصبع واحدة إلخ قال تاج الشريعة: فرق بين هذا وبين الكفارةء فإن العبد إذا كان 
كذلك» وأعتقه عن الكفارة يجرئه؛ لأن قطع الإبام إهلاك من وجه» فأقيم مقام الإهلاك من كل وجه احتيالا 
لدرء القطع»› أما الكفارة فلا يحتال فيها. (إب) 

(۲) قوله: ”للحداد“ هو الذى يقيم لحد كال لاد يقيم الجلدء كذا فى ”ا مغرب . (ناية) 

(۳) قوله: ” مین هذا“ قیده بہذا؛ لأنه لو قال: اقطع يد هذاء فقطع یساره لا شىء عليه اتفاقا. (ن) 

(٤)قوله:‏ ”هو الخطاً فی الاجتہاد“ يعنى فى قوله تعالى: لإفاقطعوا أيدي ما حيث زعم أن الكتاب 
مطلق عن اليمين. (ب) 

1 (ه) قوله: ”لا یجعل عفوً“ لأن اهل فی ا بعذر» وهذا موضع الاشعمار؛ لأن كل 
أحد يعرف اليمين واليسار. (ك 

)٩(‏ لاأنه بنی الأمر على دلیل شرعی.(ب) 

(۷) بدليل وجوب الدية فى قتل الخطاً. 

(۸) وهو قوله تعالی: «(فاقطعوا اید ہما). 

)٩(‏ ای (ب) 

)0 )قولە: بغیر حق" دلیله: أن yT‏ وهو أيضًا لم يقطع يسار أحد؛ ليكون هذا 
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الظلم› فلا یعفی وإن کان فی اللجتہدات» و کان" ينبغی أن يجب 
القصاص إلا آنه امتنع للشبہة . ولأبى حينفة أنه أتلف وأخلف من 


6 


DIS ۰‏ ن Re ff‏ ۱۱ ۰ 
ضمان المال؛ لأنه ٠‏ لميقع حداء وفى الخطأً كذلك"" على هذه 
قصاصًا. (عناية) 

(۱۱) حیث لم یخطاً. (ع) 

)١(‏ قوله: "و إن [الواو وصلية] كان فى الجتمدات“ لأن اجتهد لا يعفى فيما إذا أحطا إذا كان الدليل 
ظاهرا كالحكم بحل متروك التسمية عامدا. (ع) 

(۲) دفع لما يقال: فلم لا يجب القصاص. 

(۳)قوله: ”للشبمة“ لظاهر قوله تعالى: طإفاقطعوا أيديہ ما)» فإن ظاهره يوجب تناول اليدين» فصار 
شبہة فى سقوط القصاص؛ إذ القصاص لا يثبت بالشبمة» بخلاف ضمان المال. (عناية) 

)٤(‏ قوله: "ولاب حنية“ تفريره بالقول باوجب سلمنا أنه قطع طرًا معصوما بغیر حق» ولا تأریل» لكنه 
اخلف من جنسه ما هو خير منه. (ع) 

٠ e‏ ما هو خير منه“ وهو اليمين» فإن قيل: لو قطع رجله اليمنى يقطع» وقد أتلف» وأخلف ماهو 
خير منه» وهو اليد اليمنى؛ لانه لا يقطع حينعذ» قلنا: لا رواية فيه» فيمنع» ولئن سلمناء فالمقطوع ليس من جنس 
الباقى. (ب) 

(1) فإنه لا يضمن؛ لأنه أتلف» وأحلف قيمته. 

(۷) قوله: "هو الصحیح“ احتراز عما ذكر فى ”شرح الطحاوی“ فقال: لأن مقطوع اليد اليسرى لا 
يقطع يده اليمنى فى السرقة» فكانت سلامة اليمنى حاصلة بسببه» وهذا كله إذا قطعه الحداد بأمر السلطانء ولو 
قطع غيره يده اليسرى» ففى العمد القصاص» وفى الخطاً الدية» وسقط القطع عنه فى اليمين. (نہایة) 

(۸) قوله: ”لأ“ أى الحداد قطعه بأمر السارق» فلا يضمن كما لو قطع يد غيره بأمره من غیر أن یکون 
مستحقا للقطع» فهذا أولى. (بناية) 

(۹) قوله: "عنده “ إنما حص أبا حنيفة بالذكرء وإن كان هذا بالاتفاق؛ لأن هة عدم وجو الضبان 
على السارق إنما يرد على مذهبه؛ لأنه يقول بعدم وجوب الضمان على الحداد. رن) 

)۱٠۰(‏ اى قطع يساره. (بناية) 


سد 


n 
ara amey amp arasuarGAN al 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة A٩۹‏ - باب ما يقطع فيه وما لایقطع فيه ا 
EEE RE ERE‏ ا 


ت س 


الطريقة» وعلى طريقة الاجتاد لا يضمن ٠‏ 


ساد د 


اوعلى ر جا ن ي 
ولا يقطع السار ق إلا أن يحضر المسروق منه “ فيطالب بالسرقة 
لأن الخصومة شرط لظهرره ل oS‏ 
|إعندناء خلاقًا للشافعى“ فى الإقر الان اا غل مال العير لا 
تظهر إلا بخصومته› وكذا إذا غاب عند الة عندنا ؛ لأن الاستيفاء من 


القضاء فى باب الحدود . ولممىلتودع ٠‏ زالتاض وة ا الا ا 


ES NEES 


يقطعوا السارق منم › ولرب الوديعة أن يقطعه أيضاء وكذا المخصوب منه. 
وقال زفر والشافعى : لا يقطع بخصومة الغاصب والمستو ؛ وعلى 


)۱ )ی يضمن. 

(ا)قوله:, "على هذه الطريقة“ أى طريقة أن القطع لم يقع حدا؛ لأن سقوط الضمان فى ضمن وجود 
القطع حدا زاجرا فلا يسقط الضمان. (نہاية) 

(۲) قوله: ”وعلى طريقة الاجتہاد“ لا يضمن؛ لأن ذلك نا وقع موقع الحد سقط الضمان. (نہاية) 

(۳) خلافا لای آی لیر لیلی. (نہایة) 

()قوله: ”إلا أن يحضر المسروق منه “ لم يقل: إلا أن يحضر المالك؛ لأن السارق عندنا يقطع بخصومة 
المستودع والمستعير. (كفاية) 

(ه) قوله: ”لظهورها" إذ لو لم يحضر› تمكن عليه الشبمة» إما بإباحة المالك» TET‏ أو 
على السارق» أو أذن له فى الدخول فى الحرزء فاعتبرت المطالبة؛ دفعا لهذه الشبهة» أما الزنا: فلا يباح بالإباحة» 
فلا يتمكن فيه الشبہة. (ب) 

»( آی يشترط الحضور فيہما. () 

(۷) ای إقرار السارق بالسرقة. 

(۸) قو وله: ” حلاف لاشافعی “ هذا وجه عنده» والأصح عنده أن الإقرار كالبينةء كما هو مذهبنا. (بناية) 


)٩(‏ دلیل للفرق. (ب) 

. (۰) بفتح الدال. (ن) 
. ()قوله: وصاحب الربا “ قال فی ”المحيط" ': يحتمل أنه أراد به رجل باع عشرة دراهم بعشرين درهماء 
وقبض العشرين» فجاء سارق» فسرق العشر شرين منهء بقع السارق ببخصومته عندنا؛ لأن هذا امال فى يده بمنزلة 
الملغصؤب» والمشتر تری شراء فاسدا. ثم أنه ذکر فی الكتاب رب الوديعة والمغصوب منه» ولم يذكر العاقد الاخر 
من عاقدی الربا؛ لا أنه بالتسلیم لم ببق له ملل ولا بد ل . (ناية) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - ۱4 باب ما يقطع فيه وما لایقطع فيه 


هذا ا لحلاف المستعير والساح والمضارب والمستبضع والقابض على 
فو الا والمرتہن وكل من له يد حافظة سوى المالك ويقطع 
م () . .6(D OTT‏ 1“ 
ببخصومة المالك فى السرقة من هؤلاء إلا ان الراهن إنغا يقطع 
4 0 )¥( ل KN‏ ۹ : ن 
بالعین بدونه » والشافعی بناه على أصله؛ إذ لا خصومة لهولاء فى 
ی ی 
ا لحف" فلا تظهر فى حق القطع ؛ لأن فيه تفويت الصيانة . 
ولنا أن السرقة موجبة للقطع فى نفسهاء وقد ظهرت عند القاضى 

(1) فعندنا يجوز لهم المطالبةء خلاًا له. 

(( بالفتح مستغل» وإن کان الصواب كسر الضاد. (عناية) 

شت ال با کردم مقاع را. (منتہی الأرب 

)٤(‏ كمتولى الوقف والأب والوصى. (ك) 

)٥(‏ قوله: ٠‏ بخصومة امالك“ يعنى لو سرق من هؤلاء اذ كورين» وخاصبه امالك يقطع. (بناية) 

(1) استفناء منقطع. (ب) 

(۷) أى المرهون. رع) 

(۸) قوله: ” بعد قضاء الدیں “ اختلفت نسخ "الهداية ‏ ههنا: فى بعضها إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته 
حاب قيام الرهن قبل قضاء الدين أو بعدهء وفى بعضها حال قيام الرهن بعد قضاء الدين» واستصوبه الشار درن 
نقلا وعقلا أما نقلا: فلأنه موافق لرواية ”الإيضاح“ و ”المحيط“. قال فى حيط : إذاسرق الراهن من 
سرتمن؛ فللمرتمن أن يقطعه» وليس للراهن أن يقطعه؛ لأنه لا سبيل له على أذ الرهنء وإن قضى ارايم“ 


الدين» فله أن يقطعه. وأما عقلا: فلأن السارق إنما يقطع يده بولاية من له ولاية الاسترداف وليس للراهن ذلك 
قبل قضاء الدين. (عناية) 

)٩(‏ قوله: ”بدونه [الضمير راجع إلى قضاء الدين» وعلى النسخة الأولى إلى قيام الرهن. ع] فشرط 
جواز القطع بخصومة الراهن أمران: قيام المرهون حتى لو هلك لاسبيل للراهن علي؛ لبطلان دینه عنه» وقضاء الدين.(ع) 

(۰ ۱) ی عند جحود من فی يده الال مالم يحضر الالك. (0) 

)١(‏ قوله: " ضرورة الحفظ والثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء فلا تظهر فى حق القطم؛ لأن فيه أى فى 
ظهورها فى حق القطع تفويت الصيانة؛ لان امال مضمون على السارق» فلو استوفى القطع؛ سقط الضمان» 
فیکون فيه تضييع لا صيانة. (عنایتم ۰ 


الجلد الثاني - جر زء٤‏ كتاب السرقة - ۱41 - باب ما یقطع فيه وما لایقطع فيه 
ا و کے ا ج > ا و ی 


ا٢ دی تیاو ران کے شر رة قا‎ BE 
) . الاعتبار ا إلى الاسترداد""» فيستوفى القطع‎ 

: واللقصود من النصومة إحياء حقه"» وسقوط العصمة“ ضرورة 
الاستيفاءء فلم يعتبر» ولا معتبر بشيمة موهومة الاعتراض» كما إذا 
ال 0 ات و e‏ 
الرواية_ 4 و ٤‏ ك 


ا 8 ال د اا ر ت 
عليه الضمان بالهلاك» فد ۾ تنحقد موجبة فى نفسهاء وللأول ولاية 
الخضومة فى الا a e sS‏ 


0 فى لقول زفرء فإن خحصومة هؤلاء عنده» وفى حق الاسترداد دون القطع. (ب) 

)( قوله: ا إلى الاسترداد لان اعتبار خصومه ة امالك و إلى إلى امحلء وهذا المعنى .موجود فی 
حق هۇلاءِ اما المستأجر والمستعير: فا دحتياجهما إلى الانتفاء باحل› وأما المرتہن والمودع: فلأجل الحةظ 
الملترم. (بناية) 


(۳) أى حق المالك. (ب) 


|[ (ي)قوله: ”وسقوط العصمة جواب عن تعلیلل زفر› وتقريره: أن الإمام استوفى القطع حقا لله 
تعالى» فسقط الضمان من ضرورته» فلا ياصمير ارد مسقطا للضمان. (نہاية) 


ا معتبر“ جواب عا يقال: ينبغى أن لا يقطع السارق بدون حضرة المالك» كماءمر في 
مسألة قبیل هذا. (بناية) 

() قوله: ” كما إذا حضر المالك " وغاب اأرتمن» فإن فيه شبمة موهومة أيضًاء وهو أن يحضر الرتہن» 
ويقول : إن کان ضيقا عندی» ومع ذلك لا ب يشترط حضور المرتهن. (@ 

(۷) ى المودع بالفتح. (ب) 

(۸) قوله: فی ظاهر الرواية احترارا عن رواية ابن سماعة عن محمد أن امالك لا يقطع حال غيبة المودع. (ع) 

۰ الواو وصلية.‎ )٩( 

1 )9 ۱) أى للقطع. 


)١١(‏ فى رواية أحرى لا؛ لان يده ايست بصحيحة. (نہاية) 
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باب ما يقطع فيه وما لایقطع فيه 
ولو سرق الثاني" قبل أن يقطع الأول» أو بعد مادرآالحد بشبهة 
يقطع بخصومة الأول ؛ لأن سقوط التقو ضرورة القطع » ولم يو جد فصار 
كالخاصب ". ومن سرق سرقة فردها على المالك قبل الارتفاع إلى 
الحاكم لم يقطع ٠‏ وعن أبى يوسف أنه يقطع اعتبارا“ با إذا رده بعد 
المرافعة. وجه الظاهر أن الخصومة شرط لظهور السرقة؛ لأن البينة” إنغا 
جعلت حجة ضرورة قطع المنازعةء وقد انقطعت الخصومة ° بخلدف ۷ 
ما بعد المرافعة؛ لانتماء الخصومة“ لحصول مقصودهاء فتبقى تقديرًا. ‏ ' 


وإذا قضى على رجل بالقطع فى سرقة» فوهبت له" لم يقطع 


ا إذا سلمت إليه» وكذلك إذا باعها المالك إياه. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة 


(۱) قوله: ولو سرق الغانى إلخ“ حاصله أن امال إذا سرق من السارق» فلا يخلو: إما أن يكون السرقة 
الثانية قبل قطع السارق الأولء فحينئذٍ يقطع الفانى بخصومة الأول؛ لأن السارق الأول بمنزلة الغاصب. 

وإن كان الأول قد قطعت يداه فى السرقة لم تنعقد موجبة. للقطع بوجهين: أحدهما: أن يد السارق لم 
بق من الأيدى التى ذكرنا من ملك» أو ضمان وديعةء فخصومة من هذه صفته لا تعتبر فى القطع. 

وثانیہما: أن السرقة إنما تنعقد من جهة القطع إذا صادقت مالا معصوماء ولم يبق المال معصومًا بد 
القطع فى حق المالك» ولا فى حق السارق الأولء إلى هذا أشار فى ”المبسوط “ و ”الأسرار“ و" الحيط “. (نماي 

(۲) فإنه يقطع من سرق منه بخصومته. 

(۴) فى ظاهر الرواية. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”اعتبارا“ بجامع أن القطع حق الله تعالى» فلا يحتاج فيه إلى الخصومةء فكان ما قبل الارتفاي» 

)٥(‏ قوله: "لأن الينة إلخ“ وفى بعض النسخ: ولأن بالواوء ولكن نسخة شيخى بخطه بلا واوء وهو الأصع.(نع 

() قوله: "وقد انقطعت إلخ يعنى أن السرقة تظهر بالبينت والبينة حجة ضرورة قطع الخصومة» وهو 
بدونما متصور؛ وقد انقطعت بالرد إلى المالك» فانقطع شرط ظهور السرقةء فانقطع طهورهاء ولا قطع بدون 
ظهورها. (ع) 

(۷) جواب عن اعتبار ابی يوسف. 

(۸) قوله: "لانتہاء الحصومة“ لأن المقصود با لخصومة استرداد المال إلى المالك» والشىء يتقرر بانتہاءى لا 
أنه يبطل كالنكاح يتقرر بعد الموت» لا أنه يبطل. (بم ‏ 

(۹) ی فوهبه امالك وسلمه إياه. (رع) 
٠‏ إما فسر المصنف كلام ”ا لجامع الصغير“ بہذا؛ 


لأن الهبة إذا لم تتصل بالتسليم والقبض 


(۱۰) قوله: "معناه 


¬ E ج‎ 


الجلدالثانى - جزء٤‏ كتاب السرقة - 1 ` باب ما یقطع فيه وما لایقطع فيه 
کک ا ت ت س 


قد تخت انعقادا" وظهورا“ وبہذا العارض "لم يتبين قيام ا ملك وقت 
ال قة» فلا شببة. ولا أن الإمضاء” من الفا هذا الات" ؛ 
لوقیع الاستغناء عنه" بالاستيفاء ؛ إذ القضاء للإظهار» والقطع حق الله 
تال وهو ظاهر عنده“. وإذا كان كعذلك" يشترط قيام ا لحصومة عند 
DN‏ زار اة فل الفا 

قال : وكذلك إذا نقصت قليمتہا من النصاب”"" يعنى قبل الاستيفاء 
بعد القضاء» وعن محمد أنه يقطع» وهو قول زفر والشافعى ؛ اعتبارً 


لا يغبت المدك. (عناية) 
)١(‏ قوله: ”انعقادا“ بأحذ مال الغير على وجه الحفية من حرز لا شبمة فيه؛ إذ وضع المسألة فى ذلك. (ع) 
(۲) قرله: " وظهورًا“ لأن الفرض أن قضى عليه بالقطع» ولا يكون ذلك إلا بعد ظهورها. (ع) 
() أى ثبوت الماك للسارق بسبب الهبة أو البيع. 
)٤(‏ قوله: ”وقت السرقة“ احتراز عما إذا أقر سروق منه به للسارق» فإن الإقرار بظهر ما كان ثابتا للمقر 
اله من للك فیارمه بوت املك للسارق رقت وجود السرقة» فیازم الشبہة. (عناية) 
)٥(‏ قو له: أن الإمضاء من القضاء“ يعنى أن استيفاء القاضى الحد من تتمات القضاء كقوله: حكمت أو 
قضصيیت بپله الدار. (نہاية) 
»( ی باب الحدود. (ن) 
)¥( ای عن القضاء. (ن) 
(۸) توله: ”وهو ظاهر عنده“ فلو م يجعل الاستيفاء قضاءِ فى يزرا الباب لعری عن الفائدة بالكلية» وهو 
باطل» بخلاف حقوق العباد فإن القضاء فيما يفيد إظهار الحق للطالب على المطللوب» فلا حاجة إلى جعل 
الإمضاء من تتمة القضاء هناك فهذا وجه تفويض استيفاء الحدود إلى الأئمة دون سائر الحقوق. (عناية) 
(۰) قو له: ”عند الاستيفاء“ كما يشترط وقت ابعداء القضاء وقد انتفى ذلك بالبيع والهبةء وهذا لأن ما 
يكون شرلا لوجوب القضاء يراعى وجوده إلى استيفاء القضاء؛ لأن المعترض قبل الأستيفاء كالمتصل بأصل السبب. (ع) 
(۱۱) قوله: ”و صار كما إذا ملكرا منه قبل القضاء“ يعنى صاز املك الحادث بعد القضاء قبل الاستيغاء || . 
کاللك للحادث قبل القضاء. (عناية) E‏ 


الجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السرقة NE‏ باب ما یقطع فيه وما لایقطع فيه 
بال قان فی الین ونا أن کان النصاب لما کان طا ا 
قينامه عند الإمضاء؛ U‏ ذکرنا"» بخلاف النقصان قى ا لاه 
eos‏ > فكمل النصاب عينا وديناء كما إذا استهلك كله أما 
نقصان السعر غير مضمون فافترق". 

وإذا وإذاادعی السارق أن الخن المسروقة ملكه سقط القطع عنهء و إن 
لم يقم بينة معناه" بعد ما شهد الشاهدان بالسرقة . وقال الشافعى : لا 
يسقط بمجرد الدعوى؛ لأنه لايعجزعنه سارق» فيؤدى إلى سد باب 
الس ولان ال ية دارتة ويتحقق بمجردالدعوى 
للاحتمال »ولا متیر ماقال" : بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار"" . 


٠‏ (۱) بان هلك دراهم من العشرة» أو استہلکه. (ب) 
(۲) اراد به قوله: لن الإمضاء من القضاء. ۰ 
(۳) قوله: " بخلاف النقصان فى العين “ سواء كان ذلك بفعله» أو لا. (د) 


)٤(‏ قوله: ”لأنه مضمون عليه“ فإن قلت : كيف يصح هذا؟ والسرقة غير مضمونة حتى لا يجب 
الضمنان» ويسقط بالقطع مستندا إلى ما قبل السرقةء قلت: هذا غير مفيد» فإن الضمان إنما يسقط لضرورة 


القطع» > فلا يظهر فى حق تكميل النصاب. ( ملا له داد) 
(1)الزاو وضلية, 


ب(۷) قوله: ”معناه [أی معنی کلام القدوری. بم ها فسر ذلك احترازا عما ذا فعل بعد الإقرار بالسرقة» 
فإنه يسقط القطع اتفاقًا . (ب) | n‏ 


(۸) جحیٹ لا یعجز سارق عنه. 0( 
() قوله: ”ولنا أن الشبمة“ ا (د) 
) ۰( أ لاحتمال دعواه الصدق . (ب) 


()قوله: ”ولا معتبر بما قال “ أى الشافعى من أنه لا يعجز عنه سارق» فإنا نقول: إن کان لا پبعجز عنه 
سارق» فهو مسقط للقطع»› N RE‏ 
ذلك معتبرا فى إيراث الشبهة» فكذا هذا. (نہاية) 


(۱۲) قوله: بدليل صحة الرجنو ع بعد الإقرار“ أى بالسرقةء وفيه نظر؛ لأن الإقرار حجة قاصرة» والبينة 


> (۳) آی ال حاضو. 


)٦(‏ فی حق الوجود. 


وادا E‏ رجلان بسر فه 


(۷) قوله: ”ولا يعتبر [جواب 


| يقطع؛ ! شر راید ل E‏ ا 
ثبوت السرقة على الغائب 
الشببة"» ولا يعتبر" توهم حدوث الشبة على مامز“ 

وإذا أقر العبد اللحجور ل بسرقة عشرة ت دراهم بعينما» » فإنه نه يقطع 


حجة كاملة) کما غرف» ولا يلرم أن ا بون مإ رث الشبة في القاصرة موزئة فى الكاملة: والجواب أن الكمال 
والقصور بالنسبة |[ إلى التعدى إلى الغير وعلمه» ولیس کلامنا فيه» وأما بالنسبة لى امقر فما سواء. (ب) 


(۱) مبناه على س ٠‏ 0 
حقه» پکرذ فی حق E‏ شہہهاً ا 
لا بطريق الشبمة» فاعتبرت شبة فى حق الآخر. (ك) 


() قوله: ربا يدعى الشببة [وهاى دارئة للحد] فلو قطمتا ا حار ا ع الشبہة كقصاص مشترك 
بین حاضر وغائب لا یکون للحاضر أن بسو فیه» کذا فی ”المبسوط . إنماية) 


a‏ ئب لا يجوز .)ب( 


(۸) یرید به قوله: ولا معتبر بشيہة موهومة. (ع) 

() قوله: ”وإذا أقر العبد احجور, . عليه إلخ yT‏ 

مأذونا له يقطع» وكذلك أجمعوا على أنه E‏ يقطع» ون کان محجوراء ۽ کذا 

ذكره صدر الإسلام فى الجامم م الصغير" 2 

وحاصله : ما ذکره فی ا 

E‏ إہا أن یون الال مستہلكاء أو قا 
a n] aran‏ 


TE‏ ا : هو مال لم بقطعةه أن 
الرجوع ع عامل فى حق الراجع ؛ ومورث للشبہة فى حق الآخرٍ ن 


ا الشركة. 


دی e‏ وشهت الشاهدا الشاهدان و a‏ 


عن نوله الأول] إلخ“ لأن الشبة هى الحققة دون 


ET‏ ۰ ۰ باب ما یقطع فیه وما لایقطع فیه 
سے چ 


» فیپقیى معدوماء ل 


E‏ قط اطم صن الر اخ رشرش 


: فقال: وإذا أقر العبد بسرقة» ا إما يكون مأذوتا له» أو 
قائما بعیه فی بده فان كان مأذون أقر 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة TE‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
وترد السرقة ”إلى المسروق منه» وهذا عند أبى حنيفة . 
وال اورف يقطع والعشرة للمولى» وقالمحمد: لا 
يقطع» والعشرة للمولى» وهو قول زفر» ومعنى هذا" إذا كذّبه ا لمولى . 
ولو أقر بسرقة مال مستملك قطعت يده» ولو كان العبد مأذونًا له يقطع 
فى الوجهين"» وقال زفر: لايقطع فى الوجوه كلها ؛ لأن الأصل 
عنده آن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح ؛ لأنه يرد 


على نفسه” وطرفه"» وكل ذلك مال المولى» والإقرار على الغير 
غير مقبول إل أن المأذو ن له يؤاخذ بالضمان“» وال مال لصحة إقراره 


يمستملك» فعليه القطع عند علماءنا الثلاثة» وهو ضامن للمال. وإن كان المال قائما بعينه» يقطع يده» ويرد 
المال على المسروق منه.عندنا وقال زفر: يرد المالء ولا يقطع وإن كان محجوراعليه» فإن أقر بسرقة 
مستلك» قطعت يده إلا على قول زفر. وإن أقر بسرقة مال قائم بعينه» فعلى قول أبى حنيفة: يطع» ويرد امال 
وعلی قول آیی یوسف: یقطع» والمال للمولی» وعند محمد وزفر: لا يقطع يده» والمال للمولى. 
وذکر فی "الفو ائد الظ هير يه : أن حاصل الحلاف راجع إلى حرف» وهو أن القطع أصلء والمال تبع» أو 
كل واحد منهما أصلء فقال أبو حنيفة: القطع أصلء والمال تبع بدليل أنه لو قال: أبغى المالء ولا أبغى القط» 
لا يسقط القطعء وبدليل أنه يبطل بالتقادم. وقال أبو يوسف: كل ما منهما أصل» أما أصالة الالء فلما قاله 
محمد أما أصالة القطع تبع فيما قالوا فى الر: إذا أقر سرقت هذا امال من زيد وهو فى يد عمرو» وكذبه 
عمرو» ويصح إقراره فى حق القطع دون المال. 

وقال محمد: المال أصلء والقطع تبعء فإنه إذا سرق دون العشرة لا يقطعء والخصومة شرط للقطع ولولا 
كلها مروية عن أبى حنيفة» وهذا من مناقبه حيث لم يضيع قولا. (نہاية) 

| ۰ أى الدراهم المسروقة.‎ )١( 

(۲) قوله: ”ومعنی هذا“ ی ومعنی قول محمد: والعشرة للمولى إذا كذبه المولى» بأن يقول: امال مالىء» 
فالعشرة له» ولا يقطع العبد. (ب) e‏ 
(۳) ای فیما إذا کان امال بعینه» وفیماإذا کان مستہلکا. (عنایق 
)٤(‏ سواء کان مورا أو مأځوثاء وسواء کان لمال قائنًا أو مستہلکا. @ 
)٥(‏ فیما إذا أقر بقتل الغير عمدا. (ن) 
() فيما إذا أقر بالسرقة. (ن) 
(۷) قوله:._ والإقرار على الغير غير مقبول“ ألا ترى أنه لو أقر برقبة الإنسان» كان إقراره باطلا. رن) 


الجلد الثاني - + 
؛ لکونه مسلطًاعلیه من 
بالمال أيضًا. ونحن نقول: به 
امالية'" فيصح من حيث 
لما يشتمل عليه من الإضرا 
د 


فيه یدول القطع " ول يڈہت 

ولا ثبت وإذا بطل فيماهر 
(۸) ای فیما إذا اشستہلك. (ن) ` 
(۱) ای فیما إذا کان قائمًا. (ن) 


(۲) ای المولی. (ب) 


ا للالية. رن) 
)٤(‏ أى على العبد. (ب) 
(ه) ای مثل ما كان الإقرار إضرارًا على 
(1) أى بطريق التبعية 
(۷)قوله: ”ولهذا“ اى ولأجل بطلان 
إقراره بالسرقة يبقى المال للمولى. (بناية) 
(A)‏ ی فى السرقة. 


ا 


(۰ ۱)قوله: ويثبت الال بدونه“ 
ولا يقطع. (عناية) 


)١١(‏ بأن قال: أطلب القطع دون المال. 


(۱۲) دفع دخل. 


ESR EES ES‏ ا س 


صح إقراره من حیث إنه آدمی» ثم یتعدی ای || 
)6( 


ال E,‏ 
لمولى يؤيده أن الال أصل فيها E ٠‏ 


(4) مثل أن يقول: أطلب الال دون القطع. (ع) 
ا إذا شهد رجل وامرأتان» أو أقر بالسرقة» ثم رجع» فإنه يضمن امال 


) 


باب ما یقطع فيه وما لایقطع فيه 
جهته"» والملحجور عليه لا يصح إقراره| 


_- سے 


إنه مال» ولآنه لاتہمة فى هذاالاقرار؛ 


و م قول عل ال 
أن إقراره بالمال با طل»› ولهذا 


له 
مه 


المال دونه" وفی عکسه"'" لا تسمع› 
الأصل بطل فى التبع › بخلاف الا م 


المقر. (ب» د) 


E 


/ 


(€ 
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لأت إقرارة بامال الي فى يده صحيح» فيصح "فى حق القطع تبًا. 
| ولابى يوسفت أنه آقر بشيئين: بالقطع» وهو على نفسه» فيصح 
۰ على ما ذكرناه“ وبال مال» وهو على المولى› > فلایصح فی حقه فیه*» 
والقطع پستحق بدونه" O EEE ES‏ 
ا قته من عمرو» وزيد يقول E a‏ 
1 يضدق فى تعيين الثنوب» حتى لايؤخذمن زیر" ول خا 
الاق رار بالقطع قد صح منه؛ لابين“ فيصح بالال بناءً عليه“ ؛ لأن 
الإقرا ار يلاقى حالة البفيًاء' ٠‏ و وامال فى حالة البقاء تابع للقطع حتى 
اسقط" عصمة امال باعتبارء ٤‏ » ویستوفی القطع "بعد استہلاکه . 


(Y) 


)١(‏ بناء على أن الال أصل عنده. 

(۲) فى تحقيق مذهب محمد. 

(۳) فی رد مذهب زفر. 

)٤(‏ قوله: " حقه فيه“ أى فلا يصح إقرار العبد فى حق المولى فى المال. (ع) 

(a) ای الالء لأن أخد الحكمين يتفصل عن الآخر.‎ )٥( 

)٦(‏ الواو وصلية. 

(۷) ولا يرد الثوب على عمرو. 

(۸) قوله: ها بينا إشارة إلى قوله: ونحن نقول: يصح إقراره من حي إنه آدمى. (عناية) 

)٩(‏ لأن القطع أصل عنده. 

(١٠٠)قوله:‏ ”لأن الإقرار يلاقى حالة البقاء“ لأن الإقرار إخبار من أمر قد كانء فلا بد أن يتحقق ذلك 
الشىء» حتى يتصور الإقراز والإخبار منه. ركفايةم 

)١١(‏ بالرفع لأن حتى بمعنى الفاء. (ع) 

(0۲)قوله: ”باعتباره“ اى اعتبار القطع لما سيأتى من أصانا: أن الضمان والقطع لا يجتمعان» ثم قوط | 
العصمة» والتقوم فى حق السارق يدل على أن امال تبع» فإنه لو كان أصلا لا ا الابعداء الذى 

هو التقوم إلى غير التقوم. (نہاية) ‏ 


)١١(‏ وهذا أيضا يدل على أن القطع هو الأصل. رن) 


س 
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وت ا لأن القطع إنغا تجب بالسرقة من المودعء أما 


| لا يجب بسرقة العبد مال E‏ ولو ا 
الفصول كلها لزوال المانع ". قال: وإذا قطع الارن والعن قاتة 


فی يده ردت ال TE‏ ؛ لبقاءهاعلى ملكهء وان 


لم يضمن» وهذا الإاطلاق يشمل اللاك والاستهلاك» وهو رواية أبى 

يوسف عن أبى حنيفة وهو المشهورء وروی ا لجسن" عنه آنه يضمن 
بالاستېلاك' . وقال الشافعى : I OER‏ ؛ لأنہما" حقان قدإً| 
اختلف سبباهماء فلا يتنعان'' فالقطع حق الشرع و ال اء 
انا عنه"» والضمان حت العبد» وسببه أخذ المال» فصار كاستبلاك 


س 


(۱) قوله: [ù . a‏ “ بيانه أن هذه المسألة ليست نظير 
تلك المسألة لأنه ليس من ضرورة کوزه مہ روتء عن شخص کونه مالکا؛ لجواز أن يكون مودعًا فيقطع؛ لان 

بال ن س الود ع يشا وان لم برد إليه الال وأما ههنا فلو رد الال إلى المسروق مته لزم ن 
يكون ذلك الال مال المولى «مفحيتعذ لا يجب القطع. (بناية) 


(۲) سواء کالیمحجورا أو مأُذوتاء وسواء کان المال قائمًا أو ا (ب) 
( الواو -حالية. 
(4) هذا باتفاق أهل العلم. .(ب) 


(ه) قواه: ”وهنا الإطلاق“ اى إطلاق القدوریى فى " مختصره“ بقوله: إن كانت هالكة؛ لأنه لم 
یجب الضمان د ی الاستہلاك فق .الهلاك اولي ی٠‏ . (بناية) 


(VD‏ ابن زياد ه من . تلامڭة إلإمام. 
)۷( دول الهلاك. 


(۸) قوله: ”وقال,الشافعى و نیچا لانہما حقان شان ا شا وشیا فمحل القطع | 
اليد ر مستحقه هو ا تعالیئ» او سياه االسرقة ومحل الضمان الذمة ومستحقه اللسروق منه» وسببه إدخال 
التقصان عليه اڪيل الالء فوجوب احذها لا ينع الآخر. (@ 


)٩(‏ أى القطع والضمان. (ب) 
٠ ۰)‏ لا يمتنع أحدهما بالآخر . (ب) 


)١ ۱(‏ وهو السرقة قال الله تعالی : إوالسارق والسارقة فاقطعوا ا جزاء نأ كلاسا 
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* )1( ڈ ۰ مھ )( 
صيد ملوك فى الحرم ٠‏ أو شرب خمر ملوكة للذمى . 
٠‏ س 2 
ولناقوله عليه السلام: «لاغرم على السارق بعد ما قطعت 
اا و وجوب الضمان ينافى القطع ؛ لأنه يتملكه بأداء 


| الضمان مستندا إلى وقت الأحز" فتبین آنه ورد على ملکه» فینتفی 


(WD ET :‏ : 6 ۸ 
القطع للشبہمة» ومايؤدى إلى انتفاءء” > فهو المنتفى» ولأن اللحإ © 
ET 4‏ 0 
لا یبقی معصوما حقا للعبد؛ إذ لو بقی لکان مہاحًا فی نفس '» فینتفی 
٠ ۰ (1۰ » 0 2 ۰ ۰ »‏ 0 
القطع للشبهة» فيصير محرما حقا للشرع كاليتة ‏ ¢ ولا ضمان فيه» إلاآن 

)١(‏ من حيث إنه يجب قيمته للمالك» وقيمة أخرى جزاء. (ن) 

(۲) يعن على أصلناء فان ضمان الخمر بالاستہلاك لا یجب عنده. (ع) 

(۳) قوله: "ونا قوله عليه السلام“ قلت: رواه الطبرى فى ”تہذيب الآثار“ موصولا فقال: حدثا 
احمد الترمذى قال: حدثنا سعید بن كير عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثنى أخو المسور بن 
براهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله قال: «إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه». 

واخرجه آبو عمرو بن عبد البر من طريق ابن جرير الطبرى» وهذا المسور وأبوه على شرط البخارى» ثم 
قال ابن جریر: ما ملخصه بیان صحة قول من لم يضمن بعد الحد» وبيان فساد قول من قال: بالتضمين. 

ثم حكى عدم التضمين عن ابن سيرين والدخعى والشعبى وقنادة والحسنء فقال: وعلمم الأثر مع القياس» 
وإجماعهم على أن أهل العدل إذا ظهروا على الخوارج لم يغرموا ما استملكه الحوارج» وكذا قطاع الطريق» 
وقال: وهذا هو الصولتب؛ لقوله تعالى: «إفاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا) فلم يأمر بالتغري» ولو كان لازم 
لێکره. (عینی) 

)٤( ٠٠‏ غريب بہذا اللفظ» ومعناه أخرجه النسائى والطبرانى. (عينى) 

() أى أذ الشىء المسروق. 

(۷) قولە: ˆ وما يۇدى إلى انتفاءه فهو المنتفى “ يعنى أن وجوب الضمان مستلزم لانتفاء القطع» وانتفاء 
القطع منتف» فيبقى الضمان بالضرورة؛ لان انتفاء اللازم يدل على انتفاء اللزوم. (رك) 

(۸) المسروق. 

)٩(‏ قوله: لذ لو بقی لكان مراحا فى تفسه“ لأنه عرف بالاسحقراء أن ما هو حرام حقا للعبدء فهو مباح 
فی نفسرهء فکان امال للسارق حراما من وجه دون وجه» فینتفی القطع لشبہة کونه مباحا فی نفسه» وإذا لم ییق 
معصوما حقا للعبد» فيصير محرما حقا للشرع كالميتة» ولا ضمان فى الحرم حقا للشرع. ربناي 
)١١(‏ فينتقل العصمة إلى الله تعالى. 


س 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - 1 باب ما بقطع فيه وما لایقطع فيه 


العصمة'" لا يظهر سقوطها فى حق الاستهلاك؛ لأنه فعل آخرغير 
السرة و لا ضر وره ف lle LEME‏ 
E‏ ج المشهور” أن الاستہلاك إتام المقصود» فيعتبر الشببة 
فيه" » وكذا يظهر سقوط العصمة فى حق الضمان؛ لأنه “ من ضرورات 
سقوطها فى حق الهلاك لانتفاء المماثلة" . ) 
قال: ومن سرق سرقات» فقطع فى إحداها فهو لجميعها _» 


ولا يضمن شيمًا عند أبى حنيفة» وقالا: يضمن كلها إلا التى قطع لهاء 
ومعنی المسألة إذا حض رحد فان e E‏ وقطعت يده 


(0 قوله: ”إلا أن العمصمة إلخ" جواب سؤال مقد تقريره أن العصمة لا اقلت إلى الله تعالى» فصار 
الال المسروق كالميعة والخمر وجب أن لا يجب الضمان عند الاستملاك أيضًاء وقد روى الحسن عن أبى حنيفة 
وجوبه فیه. (ب) 

(۲) قوله: "ولا ضرورة فی حقه" يعنى أن سقوط العصمة إنما كان لضرورة تحقق القطع» وما ثبت 
بالضرورة يقتصر على محله» ولا يتعدى إلى فعل آخر» وهو الاستملاك؛ لانه ليس بالقطع» ولا من 
لوازمه. (عناية) 

(۳) وهو کونه حراما لغیره. (ع) 

(+) ای السرقة. 

)٥(‏ قو له: ”دون غیره“ لأن اعبار الشبمة إنما يكون لأن يجعل السبب الموجب للحد غير موجب له 
احتیالاء < لادوم» والاستملاك لیس ہسبب»»› فلا يعتبر فيه الشبهة. (عناية) 

)٩(‏ قوله: ” ووجه المشهور“ وهو عدم وجوب الضمان فى الاستملاك كالهلاك. (عناية) 

(۷) لأنه إنما سرق ليصرفه إلى بعض حوائجه. (ب) 

(۸) قوله: "لأنه إلخ“ معناه سقوط العصمة فى فصل الاستملاك لازم من لوازم سقوطها فى الهلاك؛ إذ 
لو لم یکن كذلك لكانت العصمة باقية فی الاستملاك دون الهلاك وهو غير صحیح؟ لان الضمان يستوجب 
الممائلة آوھی منتفية؛ لأن المسروق مال معدصوم ف الاستہلاك دون الهلاك على هذا التقديرء والضمون به 
معصوم مطلقًا على كل حال» ولا ماثلة بين العصوم فى الحالتين» وا معصوم فى حالة واحدة. (عناية) 

))( بين الال المسروق وبين الضمان.(ب) 

(۱۰) ای بالاتفاق. (ب) 


)1 اى خد اُرباب السرقات. 


YoY — 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة ٠‏ باب ما يقطع فيه وما لایقطع فيه 
لخصومتہم لا يضمن شينًا بالاتفاق”' فى السرقات كلها. 

لهم" أن الحاضر ليس بنائب عن الغائب» ولا بد من الخصومة 
لتظهر السرقة» فلم تظهر السرقة من الغائبين» فلم يقع القطع لهاء فبقيت 
أموالهم معصومة . وله أن اله اجب بالكل قطع واحد خقًا لله تعالى ؛ لأن 
مبنى الحدود على التداخل . والخصومة شرط الظهور“ عند القاضى» 
أما الوجوب بالجحناية » فإذا استوفى " فالمستوفى كل الواجب. 

آلا ترى آنه" يرجع نفعه إلى الكل» فيقع عن الكل *» وعلى هذا | 
الخلاف” " إذا كانت النصب” " كلها لواحدء فخاصم فى البعض . 


)١(‏ بين أبى حنيفة وصاحبيه. 

(۲) قوله: "لهما" تقريره أن الحاضر ليس بنائب عن الغائب» ومن ليس بنائب عن الغائب ليس له خصومة 
فی حق الغائب. (ع) ۰ 

(۲) حتی یجعل خصومته حصومتہم. (ب) 

€@) والمال المعصوم مضمون لا محالة.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: ”لان مبنى الحدود على التداخل ‏ معنى التداخل الاكتفاء بحد» فإذا وجد القطع» وقع عن الكل. (ك) 

() قوله: شرط الظهور “ أى شرط ظهور السرقة عند القاضى؛ ليتمكن من استيفاء القطع وإذا لم 
يكن الخصومة شرطا؛ لكون السرقة موجبة للقطع أوجب كل واحد من السرقات قطعاء ويصير موجب الكل 
واحداء فمتى ظهرت سرقة واحدة عند القاضى» ؛ استوفى القطع» فقد استوفى قطعا هو موجب كل السرقات 
غير أنه لم يكن عانًا به» ثم إذا ظهرت السرقات الأحر» ظهر أن ما استوفاه كان موجبًا للكلء والقطع الذى هو 
موجب السرقة متى ترتب عليما انتفى الضمان. (د) 
ر (۷) یعنی ذلك القطق الواجب. 
(۸) وهو الانرجار. (ب) 
(۹) قوله: "فيقع عن الكل" فإن قيل: الحكم الفابت بطريق الضرورة لا تربو على الحكم الثابت صراحة 
ثم القطع يتضمن البراءة عن ضمان السرقة» ولو أبرأه الواحد عن ضمان الكل صراحة لا يبرأ» فكذلك ينبغى أن 
لا يبراًء إذا ثبت ضمنا. قلت: كم من شىء يثبت ضمناء ولا يثبت قصدا كبيع الشرب» ووقف المنقول» وههنا لا 
وقع القطع عن الحكم بالإجماع تبعه ما هو الثابت فى ضمنه» وهو سقوط الضمان. (نہاية) 

)١١(‏ قوله: ”وعلى هذا الخلاف إلخ يعنى لو سرق النصب من واحد مرارا» ثم قطع لأجل ناب و اح 
بأن خاصمه فيه» فعنده لا يضمن النصب الباقية» وعندهما يضمن. (نہاي ۰ 


باب ما يحدث السارق في السرقة 


سے 


NETE e‏ ا 


يساو عشرة دراهم قطع . و . وعن ابی يوسف آنه لا يقطع ؛ ؛ لن له فيه سبب 
الك ' وهو حرق الفاحش» فإ پوب القیة ۰ > وتلك الضمونء 
و د ارق إذا سرق مبيعاً فيه خيار للبائع E‏ 
وضع فا لفان لاللاك:؛ وإنغا املك يشبت ضرورة أداء الضمان؛ 
دی لا يجتمع البدلان" "فى ملك واحدء ل لا ورت الشنة کف 
الأحذ» وکما إذا سرق ال بائع معیبًا باعه""'» > بخلاف""' ما ذكر؛ لأن 


: أن الأىز ^ 


(۱۱) بښم النون والصاد جمع نصاب. (ب) 


(۱) قوله: باب ما يحدث [بضم الياء] إلخ “ ما ذكر أحكام السرقة وكيفية القطع» ذكر فى هذا الباب ما 
يسقط به القع بسبب إحداث البنعة. (0) 

(۲) قوله: ی شرق ا فشقه إلخ“ قید بقیدین؛ لأنه إذا أحرجه غير مشقوق» وهو يساوی عشرة 
دراهم» م شق ونقصت تيمت بالشق من المشرة نه يقطع قول واحداه لر شق فى لار دالت فت من 
العشرة» د ئم اخريجه لم يقطع؛ ۽ لأن السرقة قد تمت على النصاب الكامل فى الأول دون الثانى. . (عناية) 

(۳) الواو حالية. 

ارالك م 

(ه) قوله: ”فإنه يوجب القيمة ‏ ولهذا قلنا: امالك بعد الشتق بالخيار إن شاء ملك الثوب بالضمان لانعقاد 
سبب الللك؛ لأنه لو ا . (ب) 

و e‏ ف 

(۷) قوله: ”ولهما EN‏ 
موضوع ا للضمان» فکان له سبب الضسمان» لا سبب اللك. (عناية) 

(۸ اى هذا الأذ فاللام لاعهد. (ع) 
)٩(‏ فيه تغلیب»› فإن المسروق مبدل» والقيمة بدله. () 

(۵۰ ای مثل هذا الأحذ الذى هو سبب للضمان. (ع) 

)١١(‏ قوله” كنفس الأخذ “ فإنه مغل الشق فى أنه تنل أن يجعل سيب للمللك» ومع هذا لم يعتبرالأخذ شبمة. . (ن) 
(۱۲) قوله: معيبًا باعه “ رلم يعلم المشترى بالعيب» فإنه يقطع» وإن انعقد سبب الردء وهو العيب» فكذلك 
ههنا ههنا يقطع» وإن انعقد سبب الضہمان» وهو الشق. (عناية) 


a aS SS mn! 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة € 


البيع موضوع لإفادة الملك» وهذا الحلاف فيما إذا اختار تضمين 
النقصان"" وأخذ الثوب» فإن اختار تضمين القيمةء وترك الثوب عليه لا 
يقطع بالاتفاق "؛ لانه ملكه مستندا إلى وقت الأخذ فار كما إذا ملك 
بالهہة*“» فأورث شبمة » وهذا كله" إذا كان النقصان فاحشنًاء فإن كان 


يسيرا يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك؛ إذ ليس له“ 


القيمة. وان سرف شاة فذيحهاء ڏ 


فصنعه دراهم أو دنانير قط فيه وترد الدراهم والدنانير إلى المسروق منهء 
وهذا عند أبى حنيفة . وفالا: لا سبيل للمسروق منه عليهها"“ وأصله فی 
لض فهذه صنعة متقومة عندهماء ES‏ ثم وجوب الحد لا 


باب ما يحدث السارق في السرقةٌ 


(۱۳) جواب عن قیاس ابی یوسف. (ب) 

(۱) بين الطرفين وأبى يوسف. 

(۲) قوله: ”فیما إذا اختار [أى المالك] إلخ “ لا يقال: الأصل عند كم أن القطع والضمان لا يجتسعان» فإذا 
اختار تضمين النقصان» فكيف يقطع؛ لأن ضمان النقصان وجب بجناية أخرى قبل الإاحرا وهی ما فات 
من العين» والقطع پاخراج الباقى. (عناية) 

(۳) بين الطرفين وأبى يوسف. ۳ 

)٤(‏ قوله: ”فصار كما إذا ملكه بالهبة“ فإنه إذا وهب له بعد تمام السرقة يسقط القطع» فلأن لا يجب إذا 
ملكه قبل تمام السرقة أولى. (عناية) 

)١(‏ وهى دارئة للحد. 

)٩(‏ قوله: ' وهذا كله“ أى هذا الخلاف مع هذه العفصيلات إذا كان النقصان فاحشًاء وهو الذى يفوت به 
بعض العين» وبعض المنفعة» فإن كان يسيراء وهو ما يفوت به شىء من النفعة على ما هو الصحيح على ما 
سیجیء تمام الکلام فی تفسیر الفاحش والیشیر فى كتاب الغصب. (ع) ۰ 

(۷) أى للمالك. 

(۸) لا على الشاة. 

(۹) قوله: ”علیہما“ ای الدراهم والدنانير» وفى نسخة شيخى عليماء وهو أحسن. (بناية) 

(۱۰) قوله: ”وأصله فى الغصب “ أى أصل الخلاف فى الغصب» فهذه الصفة لا ينقطع با حق المالك عنده 
فى الغصب» خلافا لهماء فكذا فى السرقة. (ب) 


| الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السرقة - 0 باب ما يحدث السارق في السرقة 


بشکل علی قوله؛ لأنه" لم یلکه» وقیل: على قولهما لا یجب؛ لاه 
ملك" قبل القطعء وقيل : يجب؛ ا سار ال د ار فك 


aa 


الثوب› ولم يضمن قيمة الثوب› وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال 


— 


ص م قاذم صورة ومعنی 
الصبغ فیه» وحق الالك فى الثوب قائم 2 لامعتی .آل نری 
غير مضمون على السارق بالهلاك»فرجحنا جاتب السارق"» بخلاف 


(۱۱) قوله: ”خلافا له“ لهما أن هذه الصنعة تبدل العين اسمًا وحكمًا ومقصوداء وكل ما كان كذلك 
ينقطع به حق امالك كما إذا كان المغصوب صفرً» فضربه قمقدة. وله أن عين المسروق باق» والصنعة الحادثة 
والاسم الحادث ليسا بلازمين» فإن إعادتا إلى الحالة الأولى ممكنة. (ع) 
٣(‏ ای السارق لا ملك المسروق بجعله دراهم أو دنانیر» فیجب القطع لا محالة. 
٤‏ “ 3 \ 
(۲) ای بجمله دراهم او دنانیر؛ لأن هذه الصنعة عندهما تبديل. 
(۳) بل إنما ملك المضروب: (كفاية) 
| (4)قوله: فلم ملك عينه“ أى عين المسروق» وفى بعض النسخ عينم ما أى عين الذهب والفضة»ء وإعا 
ملك شبعا غیرهما» فان الاعيان تتبدل بتبدل الصفات»› صله -حديءث بريرة. @ 1 
(ه)قوله: ”فص بغه ألحمتر“ قال صاحب ”النہاية : صورة المسألة سرق ثوباء فقطع فيه» ثم صبغه أحمر» 
فإن لفظ رواية الجاع الصغير : محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة فى السارق يسرق الثوب» فتقطع يده» 
وقد صبغ الوب أحمرء قال: ليس لصاحبه عليه سبيل» وهذا کماتری لیس فيه ما یدل علی قوله: ثم صبغه؟ 
لان الواو للحال» وهی لا تدل على التعقيب. (عناية) 
() قوله: ”اعبار بالغصب ˆ“ یعنی ان محمدا قاس هذه المسألة على مسبألة الغصب» فإنه لو غصب رجل 
ثوب إنسان» فصبغه أحمر يؤخذ منه الثوب» ويعطى ما زاد الصبغ فيه والعلة ا لمشت ركة بين المقيس والمقيس عليه 
أن الوب أصل» والصبغ وصف قائم به تاب فلا يفوت الأصل بالوصف. (مولوی عبد الحی نور الله مرقده) 
(۷) أما صورة: فظاهرء وأما معنی: فما بینه بقوله: حتی إذا. (ع) 
(۸)قوله: " حتی لو اراد“ یعنی لو راد امالك أخذ الوب حال كونه مصبوغًا يضمن به ما زاد الصبغ فيه. (بناية) 
)) لتمکنه من الاسترداد. () و 
)١ ۰ (‏ بیان لقوله: لا معنی. 
(۱۱) قوله: ”فرجحنا جانب السارق“ لأن مراعاة ما هو قائم صورة ومعنى أولى من مراعاة ما هو قائم 


a n a n a a in i 


tm aera as yaa 1a ayn! 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة   .‏ ل٠٣‏ باب قطع الطريق 

الخصب؛ لأن حق كل واحد منہما قائم صورة ومعنی فاستويا من هذا 

الوجهء فرجحنا جانب المالك با ذكرنا" . وإن صبغه " أسود أخذ منه فى 

المذهبين يعنى عند أبى حنيفة ومحمدوعند أبى يوسف هذا“ والأول 

سواء؛ لن لواد زيادة علده كالحمرةوعند محمدزيادة ضا 

كالحمرة» ولكنه لا يقطع حق امالك » وعند أبى حنيفة السواد نقصان 
فلايوجب انقطاع حق امالك . ١‏ 
باب قطع الطريق“ 

NOT E GE Gt 

0 وإذا ج جماعة ‏ متنعن» أو واحد يقدر على الامتناع» 

فقصدوا قطع الطريق » فأخذوا قبل أن يأخذوا مال ويقتلوا نفسًا حبسهم 


صورةء لا معنى» فصار كالموهوب له إذا صبغ الثوب أحمر يقطع حق الواهب. (ب) 

(1) قوله: ”لأن حق كل واحد مهما قائم صورة ومعنى“ فإن الصبغ والثوب موجودان صورة ومعنى. (ذ) 

(۲) أى عن كون الفوب أصلا. (ك) 

(۳) أى السارق. : 

)٤(‏ ى الحكم فى الصبغ بالسواد والحمرة سواء وهو أنه لا يؤخذ من السارق. (ب) 

)٥(‏ لما مر أن الصبغ تابع. (ب) 

)١(‏ فلم يكن فيه حق السارق قائما معنى فاستوياء فرجح حق المالك. (ع) 

(۷) قوله: ' باب قطع الطريق“ قدم السرقة الصغرى على الكبرى؛ لأن الصغرى أكثر وقوعًاء أا 
تسمية قطع الطريق سرقةء فلأن قاطع الطريق يأخذ المال خحفية من أعين الإمام الذى على حفظ الطريق» وأما 
کونه كبرى: فكون ضررها يعم عامة المسلمون» ولأن موجبه أغلظ. واعلم أن لقطع الطريق شرائط: 

الأول: أن يكون لهم شوكة وقوة» بحيث لا يكن للمارة المقاومة معهم» وقطعوا الطريق سواء كانت 
بالسلاح» أو بالعصا الكبيرء أو الحجرء أو غيرها. ١‏ 

والثانى: أن يكون خارج المصر بعيدا عنه» وفى ”شرح الطحاوى“: أن يكون بينه وبينم مسيرة سفر. 

والثالث: أن يكون فى دار الإسلام. | ٠‏ 

الرابع: أن يكون الاخوذ قدر النصاب» وبه قال الشافعى وأحمد وقال مالك وأبو ثور: لا يشترط التصاب" ٠‏ 
والحامس: أن يكون القطاع كلهم أجانب في حت أصحاب الأًموال» حتى إذا كان فيهم ذا رحم محر أو 
صبياء أو مجنونا لا يجب عليمم القطع» خلافًا لأبى يوسف. والسادس: أن يؤخذوا قبل التوبة حتى إذا أخذوا 
بعد التوبة» سقط عنم الحد. (ب) 


(۸) ای القدوری. (ب) 
(۹) قوله: ‏ وإذا حرج جماعة “ يتناول المسلم والذمى والر والعبد. (ب) 


باب قطع الطريق 
ا حتی يحادثوا توبة› TT‏ او ڈمی؛ 


a ص ا‎ D. 


ل 


TE GT E‏ " وأرجلهم من 
| خلاف وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمام حد. . والأصلآأً 
قولەتغالى: لإا جزاء الذين يحاربون اله ورسوله) الأية؛ والمراد 

ن سوال علم- الت وزيم على الاحوال» وهی آربعة هلها “ الفلاثة 
المذكورة» والرابعة بعة" نذكرها -إن شاء الله تعالى- ولأن الجنايات تتفاوت 


على الأحوال» فاللائق تغلظ الحكم ا الف الاوی: 
فلأنه 2 بالنفى المذكور لأنه نفى عن وجه الأرض بدفع شرهم عن 


SEE 0)‏ الإمام [جواب إذا] وهو المراد بالننى لذ کور فی قوله تعالی: إا جزاء الذين 
ربوك بار ر ا رض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديم وأرجلهم من خلاف 
أو ينفوا من الأرض4 . (ب) 


)"( اى الال المأحوذ. 
(۳) جواب قوله: وإن أخذوا. : 
)٤(‏ بقطع ابن ن ادى السار ناجل رب 
(ه) قوله: ”قنلهم الإمام ا نی لا يسقط القتل بعفر الأرلياء. (عناية) 
»( أی فی حد قطا ع الطريق. 
(۷)قوله: " والمراد منه [إ إشارة إلى أن أو للعقسيم» ل لا ب] ا إلى نفى لقول مالك: أن 
الإمام مخير بين هذه الأشياء؛ نظ إلى ظاهر كلمة أو. (عناية) 
()قوله: ”هذه الثلاثة“ يعنى قوله: فأحذوا قبل أن يأحذوا E‏ وإن أخذوا مال 
مسلم أو ذمى» و وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا. (عناية) 2 

(۹) من القتل وأخذ المال. (ع) 4 

)١ ٠(‏ قوله: ”فاللائق تغلظ الحكم بعغلظها“ لا التخيير؛ ا مقابلة الجناية الغليظة با جزاء الخفيف»› 

أو 2 وهو حلاف مقتضى الحكة. . (ب) 

ز١‏ قوله: ”فلأنه [أى الحبس. ب] المراد إلخ“ قلت: : قد طاق اغى على ادي ةه كن الراد هنا هو 
الحبس؛ تعاا ى: من الأرض» فإن النفى عن جنس الار الأرضء إغا يتحقق إذا حبس؛ لان فى التغریب نفى 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة -—- “YA‏ باب قطع الطريق 
او اغا ارت مرا عاف و فا 
الامتناع ؛ لأن المحاربة لا تتحقق إلا بالمتعة. والحالة الغانية“؛ كى 
اها الول . 
وشرط"" أن يكون المأخوذ مال مسلم» أو ذمى؛ لتكون العصمة 
IS‏ ولهذا" لو قطع الطريق على المستأمن لا يجب القطعء وشرط 
NV. . )۱۰(‏ 
e 1 e‏ 
۱۲ ۱۳ 
خطر ۰ والمراد قطع اليد الیمنی والرجل الیسری» کی لايؤدى” إلى 


عن الأرض المعهود لا عن جنسه.. (ملا إله داد) 

)١(‏ قوله: ”منكرا لإحافة [مصدر أحاف يخيف. ب]“ القعزير ما يجب فى جناية ليس فيا حد وقد 
أ جعل الحبس جزاء لللإخافةء فلا وجه لإيجاب التعزير معه. وما قال فى الحاشية: إن الحبس جزاء الحاربة» وهو حق 
الله تعالىء,والتعزير جزاء الإخافةء ففيه نظر؛ لأنهم إذا حرجوا ولم يأحذوا مالاء ولم يقتلوا نفساء فلیست إلا 
الجافةغلى ما نص عليه الإمام فخر الإسلام إلا أن يقال: لما وجد ههنا جنايتان: الخروج مع قصد قطع الطريقء 
والإخافةء وشرع الحبس جعالناه لاحدهماء وأوجبنا التعزير للآخر. (ملا إله دا 

(۳)قوله: ”لا يتحقق إلا بالمنىة“ لأنه إذا لم يكن لهم منعة وقوة على قطع الطريق لا يسمون قطاع 
الطريق» بل هم لصوص دائرون يترقبون الغفلة من الناس. (بناية) 

)٤(‏ أى إذا أخذوا امال ولم يقتلوا. رن) 

(1) من الآية. 

(۸) قوله: "ليكون العصمة مؤبدة“ وليس تأبيد العصمة إلا فى مال المسلم أو الذمى. (بناية) 

(٩)قوله:‏ ”ولهذا“ أُی لكون الشرط أن يكون المأحوذ من السلم أو الذمى. (ب) 

)٠۰(‏ قوله: ”وشرط [أى القدورى] كمال النصاب [وهو عشرة دراهم] إلخ ٠‏ وقال الحسن بن زياد الشرط 
أن یکون نصیب کل واحد عشرون درهما؛ لان التقدير بالعشرة فى موضع» كان المستحق بأحذها عضو 
واحداء وههنا المستحق عضوان» ولكنا نقول: تغلظ الحد باعتبار تغلظ فعلهم باعتبار الحارية وقطع الطريق. (ن) 

)١(‏ أى اليد والرجل. 

)١۲(‏ أى قدر وقيمة. 


اللجلد الثاني -جزء ٤‏ كتاب السرقة ا 


باب قطع الطريق 


ا 
ا س ی 


e e‏ «ف» e‏ وإن کک وإن 
شاء صلبہم. وقال محمد: يقتل أو يصلب. e‏ ؛ لأنه" جناية 
واحدة» فلا توجب حدين › ولان ما دون النفس يدخل ذ فی النفس فی 
باب الحد كحد السرقة والرج " لاان هة غق ا واحدة لظت 
لتغلظ سببہماء وهو تفمويت الآمن على التناه ° بالقتل› واخحد الالء 
ول کان اليد والرجل معا فى الكبرى حدًا واحدا""» وإن کان 


(۳ قوله: ٣ک eT‏ “كانه دليل على القطع سن حلاف لا على تعين اليد الي منى والرجل 
اليسرى» فانه بدلیل آخعر. (ماا إله داد) 


(۱) قوله: ”إلى تفويت جنس المنفءسة“ ولهذا لو كانت بده اليمنى شلاء أو مقطوعة لا تقطع يده 
اليسرى؛ لان فيه تفويت جنس المنفعة. (ب) 
(۲) أى إذا قتلوا ولم يأحذوا المال. 
(۳) من الآية. 
3 = .0( 
مع القتل» ا اش وبین a‏ أو الصاب اا من یر id E u‏ له الخیار عند ا 
ترك قطم الا یدی والاً رجل بين القتل» أو الصلب ابعدای وهذا قول اى حنيفة» وذكر فى الكتاب قول ابی 
يوسف معه» وذ ذکر فی جامة الروایات قول ای يوسف مع محمد. (ع) 
() أى قطع الطريق. (ع) 
(۷) فلا -حاجة إلى قطع الطرف. 
(۸) قوله: ” كح السرقة والرجم“ فإن السارق إذازني» وهر محصن يرجم لا غير؛ لأن القتل يشمل كله. (ن) 
(۹) من حيث إنا قطع الطريق. (ب) 
)٠۰(‏ اى على النہاية. (ب) ٠‏ 
)١١(‏ أى لكونا عقوبة واحدة. (ب) 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - ۰ باب قطع الطريق 

O‏ لافی حدواحد" ثم 
و ات ا ن یا و و ا 

وعن أبى يوسف أنه لايتركه؛ لأنه منصوص عليه » والمقصود 
A ET‏ 
بالصلب؛ فیخير فيه» ثم قال" : ويصلب حيَاء ویبعج ' بطنه برمح إلى 
ن يوت » ومتله عن الكرخى . وعن الطحاوى أنه يقتل» E‏ 
توقيا“ عن المثلة» وجه الأول وهو الأصح أن الصلب على هذا الوج 


(۱۲) أى قطع الطريق. 

(۱)قوله: ”لا فی حد واحد“ ألا ترى أن ال جلدات فى الزنا لا تتداخل» فإن قيل: هذا فاسد؛ لأن لاإمام 
و بعض ال جلدات. 

قلنا: ولاية ترك القع» لا بطريق التداحل» بل لأنه ليس عليه مراعاة الرتیب نى جزاء واحد» فکان له أن 

یبدا بالقتل» ڈ ثم إذا قتله» فلا فائدة فى اشتغاله بالقطع بعده. (ن) 

(۲) ای القدوری.(ب) 

(۳) وهو قوله: | إن شاء قتلهم» ون شاء صلبہم. (ب) 
قول ”لأنه منصوص عليه“ أى فى الآبة للذ كورة وبؤيده الحديث أبضاء وهو ما رجه الشافعى 

فی ' مسنده» والإمام محمد وغیرهما عن ابن عباس: أن النبی صلی الله عليه وعلى آله وسلم واد ع أبا بردة 
بضم الباء أن لا يعينه» ولا يعين عليه فجاء ناس يريدون الإسلام» فقطع عليمم أصحاب أبى بردة» ونقضوا 
e la SL OOD‏ 
وت بقل فت يزه ورجلا ومن حاف الطريق ولم يأحذ ولم يقتل نفى. 

قال صاحب ”نور الأنوار :٠‏ لكن أبا حنيفة حمل قوله: من قعل وأخذ صلب على اختصاص الصلب بہذه 
الحالة» لا على احتصاص هذه الحالة بالصلب» بل ثبت للإمام الخيار فى الأربعة؛ لأن الجناية يحتمل الاتحاد 


والتعدد» فتراعی كلتا الجهتين فيه» انتہی. وأفاد ابی وأستاذی نور الله مرقده فی ”قمر الأقمار لنور الأنوار “ل 
يذهب عليك أن شبهة الاتحاد قائمةء فاعتبار التعدد والأخذ بام جنايتين إقامة حد مع الشبمةء وذا لا يجوزء ولذا 


قيل: إن الحق ههنا هو مذهب الصاحبين» فتأمل. (مولوی عبد الحی نور الله مرقد) 
)٥(‏ من جانب الإمام. 
(۷) البعج: الشق من حد منع٠‏ (ع) 

(۸) ای احترازا عنہا. 


کپ و Ns‏ باب قطع الطريق 


الجلد الثاني 


بلغ فى الرذع» وهو القصودبه._ 


س ا ل ا 


فال و ل رس کر م ان ة آیام؛ لاأنه يتير بعدهاء فيتأدّى 
الناس به ۰ وعن آبی یو سف : اترك على خحشبة حتى يتقطع فيسقط 
لر aS‏ ا ربجاذكرناه"» والنماية 


عير روطو . قال : وإذا فتل القاطع » فلا ا ES‏ فی مال لد 
اعتبارا بالسرقة الصغرء Ee‏ 


س سا تک 


قان باش رالقتل أحدهم» ار الحد علہم e‏ لاله ا 
اللحاربة» وه NS‏ البعض ردءً للبعض» حتى إذا زلت 


دایم انزد واا ط القتل من واحد من > وقد تحقق 
eT E‏ 


)٩(‏ المذ كور فى المتن. 

)١(‏ وبه قال الشافعى فى الأصح. (ب) 

(۲)أى بالصلب ثلائة أيام. 

(۳) بل المعللوب نفس الرجر. 

)٤(‏ فى السرقة الصغرى. (ب) 

(د) ای ا (ب) 

() قوله: ”انحازوا“ أى انضموا إليهم» والضمير راجع إلى الرد» ولاه يستوى فيه المذكر الواحد والجمع. (ب) ٠‏ 

(۷) قوله: ”فهو سواء“ يعنى بأى شىء قتل قاطع الطريق؛ لأنه حد لا قصاصء» فلا يقتضى المساواةء ولهذا 
يقتل غير المباشر. (ب) 

(۸) قوله: ”ولم يأحذ مالاء وقد جرح إلخ“ جعله الإمام التمرتاشسى حالة خامسة من أحوال قطاع الطريق» 

والملصنف لم e‏ فى الإجمالء بل قال: هى أربعقة لأن مراده الأعرال الى يدل غلبا الأ جرية ا 
النص حلا (J.‏ 
ةه اف اض رو ا فلا قصاص فيه فى الاه E‏ 


atalarin nanna 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - ۲ باب قطع الطريق 
فيه الأرش» وذلك" إلى الأولياء؛ لأنه لا حد فى هذه الجنايةء» فظهر حق 
العبدء وهو ماذكرناه ٠‏ فيستوفيه الولى. ٠ ٠‏ 

وان أذ مالاء ثم جرحء قطعت يده ورجله ۰ وبطلت 
الحراحات“؛ لآنه لما وجب الحد حقًا لله سقطت عصمة النفس* حقًا 
ا ا ع 

إن أخذ" بعدماتاب» وقد" قتل عمداء فإن شاء الأولياء 
قتلوه"» وإن شاءواعفواعنه؛ لأن الحد“ فى هذه الجناية لايقام بعد 
التوبة""" للاستشناء المذكور فى النص"""ء ولأن التوبة"" تتوقف على رد 


لأبى حنيفة فى ما إذا قطع من الأصلء وفى الحشفة قمصاص اتفاقا؛ لأن موضع القطع معلوم إلا إذا قطع بعض 
الحشفة» وکذا إذا ضربوا العين» أو قلعوهاء فلا قصاص. (ب) 


)١(‏ أى استيفاء القصاصء» وأذ الأرش. (ب) 


(۲) أي القصاص والأرش. (ب) 
(۳) من خلاف. 
©( لأن الحدود والضمان لا يجتمعان. (ب) 


العصمة فى حق الال سقوط العصمة فى حق الجرح. a‏ 

)١(‏ أى قاطع الطريق. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) ای قصاصًا. (ع) 

(۹) بخلاف سائر الحدود» فإنه لا تسقط بالتوبة عندنا. (ب) 

)٠١(‏ فلما بطل حق الله ظهر حق العبد. (ب) 

)١(‏ قوله: ' للاستثناء المذ كور فى النص“ تحقيقه: أنه تعالى قال بعد قوله: فأو ينفوا من الأرض ذلك لهم 
خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليمم فاعلموا أن الله غفور 
رحيم)» فالاستغغاء راجع إلى قوله: الما جزاء الذين)» فيكون حاصله أن جزاء من ذكر ما ذكر إلا من أخذ بعد 
التوبةء فإنه لا جراء عليه واعترض عليه بأن الاستثناء إذا تعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض» ينصرف إلى 
ما يليه على ما تقرر فى الأصول» فالظاهر تعلق هذه الاستشاء بقوله: لإولهم فى الآخرة عذاب عظيم فلا 
يفيد إلا المغفرة فى الآخرةء لا رفع الخزى فى الدنيا. والجواب عنه على ما نقله ملا إله داد الجونفورى عن شيخه 


| قوله: ”سقطت عصمة النفس “ بناء على أن ما دون النفس يجرى مجرى الأموال» فكان سقوط‎ )٥( 


e 


A SESS ADEE 


کک سةط EEE‏ فالذكور ف الصسى اجنود 
قول آہی حنيفة وزفر . وعن : انی و Ss‏ 
| الباقون» وعا ى هذا" السرقة الصتخرى لةه أن الماشر أصل> والرده: 


| معز الدولة أن الجمل الذكورة فى ها هذا SE‏ اع ذکأنه قال: الحاربون يعاقبون فى الدنيا 
أ والاخحرة | إلا الذين» فلا جرم يصر ف إلى الجميع. (مولوی محمد عبد الحو نور الله مرقده) 

(۱۲) قوله: ”لان التوبة إلخ“ اعترض بان التوبة متوقفة على آداء الال أم لا فإن کان الثانى لا يستقيم هذا 
التعليلء وإن كان الأول كان الوجه الثانى داحلا فى الوجه الأرل» فلا يكرن علة مستقلة. 

وأجيب بان عض المشايخ ذهبوا إلى أن الحد يسةط بنفس التوبة» وهى الإقلاع فی الحال» والاجتناب فى | 
الال والندم على ما مضىء» والغرم على أن لا يعود إليه أبدّا» ولم يجعلوا التوبة بهذا امعنى موقوفة على رد الالء 
وبعضهم ذهبو! إلى أن الحد لا يسقط ما لم يرد الالء فجعلوا الرد من تامهاء فا مصنف جمع بين قولى المشايخ؛ 
وبہذا الطريق ذ كر الاحتلاف فخر الإسلام فى " مبسوطه . (عناية) 
(۱) قوله: ولا قطع فی مله “ أى مثل ما إذا رد المال؛ لأن ا حص ومة تنقطع برد امال إليه» وهى شرط 

لوجوب القطع. (غناية) 

()قوله: ' وجب الضصمان إذا هلك فى يذه او اتستہلكه“ اعترض عليه بأن وجوب الضمان لسقوط 
الد وط ا بالتوبةء والتوبة تتوقف على رد المال» فکیف يتصور اللاك أو الاستہلاك فى يده» وأجيب 
بانا تقرس المسألة فى ما إذا تاب» ورد بعض المال. 

وأقرل ل: هذا إما يحم إذا كانت التوبة معوقفة على رد الال فى ال ملة عند القائلين بذللك» وأما إذا كانت 


متوقفة عاى رد ججيع الا ڈموال فلا ویجوز أن يقال: هذا الوضع إنما هو عى قول البعض الاخر. (عناية) 

™( هذه مسمألة القدوزى. 

(٤)قوله: EN‏ قال الإنزارى فى غاية البيان“ : اأعجب من صاحب ”الهداية “ أنه قال: 
وعن ابی یوسف بعد أن قال: والمذكور قول أبى خنياة وزذ فس» ولم یذآکر قول محمد وقوله مع أبى حينفة: 
صرح به الشيخ اپو منصورء انتہی. قلت : :که عب لان الور دک فی رة الخ صر عه ابی 
یوسف» وذکرہ البیہقی بلفظ عن ابی یوسف» فیحتمل أن یکون قول أبى يوسف رواية عنه. . (بناية) 
ت غير الصبى وانجنون. 
(1) قوله: واعلی هذا نی آن ولی غب الصبی وانحدون تطعواللا السبی واغتون عند آیی وف" (ب) 
(۷) اى العون. 


الجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السرقة - 4 باب قطع الطريق 


تابع » ولا خلل فى مباشرة العاقل» ولا اعتبار MG E‏ 
عكسه " ينعكس المعنى والحكم . ولهما: آنه جناية واحدة قامت بالكل » 
فإذا لم يقع فعل بعضهم ‏ موجبًاء كان فعل الباقين بعض العلةء وبه لا 
یثبت الحکم» فصار کالخاطۍ ا قادن الرحم الحرم" 
فقد قيل" : تأويله إذا كان المال مشتر مشتركا بين القطي عليبم» والأصح آنه 
مطلق"؛ لأن الجناية واحدة على ما ذكرناه فالامتناع فى حق البعض 
یوجب الامتناع فی حق الباقین . بخلاف ما إذا کان فيہ م" مستأمن؛ لأن 


)١(‏ فسقوط الحد عن التبع لا يسقطه عن الأصل. رب 

(۲) وهو الصبى واجنون. 

(۳) قوله: وفی عکسه ړ يعنى إذا باشر غير العقلاء صار الخلل فى الأصل» وله الاعتبار» فلا يجب الحد 

على الكل. (عناية) 

)٤(‏ وهوالصبی واجنون. 

)٥(‏ قوله: فا یعنی كما إذا رمى سهما إلى إنسان عمدًا» أو رماه آخر خطأء وأصابه السهمان» ومات 
O: N N BS‏ 
E E‏ 
إلى الكلء » فهذا تصريح بأن كل جراحة علة تامة. (د) 

(۷) قوله: "وأما ذو الرحم الحرم إلخ ٠‏ ذكر الرازى أن المسألة محمولة على ما إذا كان الال المأحوذ 
مشتر کا بين المقطعو ع عليپم» » وفى انقطاع ذو رحم من أحدهم» فلا يجب الحد على الباقين؛ لأن الماخوذ شىء 
واحد» فإذا امتنع عن أحدهم بسبب القرابة امتنع عن الباقين» وأما إذا كان لكل واحد منم مال مفرد» فالحد 
یجری على الباقون؛ لان الاخذ من کل واحد منہم لا تعلق له بغيره. 

بخلاف ما إذا سرقوا من حرز ذى الرحم الحرم ماله ومال غيره» فإن الشبة باعتبار الحرزء والأصح أن 
ا جواب فى الكل واحد؛ لأن مال جميع القافلة فى حق قطاع الطريق كشىء واحد فإنهم قصدوا أخذ كل 
ذلك» فإذا تمكنت الشبہة فى حق بعض ذلك» فقد تمكدت الشبہة فى جميعه. (ن) 

(۸) قائله: ابو بکر الرازی. (ب) 

)٩(‏ لا یحدون بکل حال. 

٠ إشارة إلى قوله: ولهما أن الجناية واحدة. (ب)‎ )٠١( 


(۱۱) قوله: | بخلاف ما إذا کان فیہم [أی فى المقطو ع علیہم. ن] مستأمن“ جواب سؤال مقدر تقريره: 


J ae mms 1n mı ayran mı o maton nega mb 
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س 


|الامتناع فى حقه لخلل فى العصمة» وهو يخصه" ٠‏ أما هنا الامتناع 
لخلل فى الحرز» والقافلة حرز واحد . وإذا سقط الحد صار القتل إلى 


ا 


شاءوا عفوا وإذا قطع بعضص القافلة الطريق على البعضص لم یجب الحد؛ 


ma mma anam as anata n n a my 1 mı oi ca nı 


أن يقال: القطع على المستأمن لا يوجب الحد كالقطع على الحسرم» ثم وجود هذا فى العاقلة يسقط الحدء فوجب 
| أن يسقطه وجود المستأمن أضا؛ (ب) 
)۱( ای فی عصمة ماله. (ب) 
)٣(‏ قوله: ”وهو يخصه“ أى الخلل يخص المستأمن» فلا تصير شبمةء والشبمة إذا كانت فى غير الحرز لا 
تۇثر فى الذى لا شبمة فيه. (ن) 
)( قوله: رالقافلة حرز واحد“ لن القافلة بمنزلة بیت واحد» فکن هذا کان القريب سرق مال القريب»› 
ومال الأجنبى من بيت القريب» فإنه لا يقطع بشبمة تمكدت فى الحرز. () 
)٤(‏ فى هذه الصفحة. 
(ه) قوله: ”فصارت القافلة كدار واحدة“ كمالو سرق من دار سكن السارق فياء فإذا لم يجب الحد 
وجب القصاصض أن قتل عمدا ورد الال إن أخحذه وهر قائم» والضمان إ هلك أو استملك. (بناية) 


)١(‏ قوله: ”والحيرة" هى التى كان يسكنما النعمان المنذر» وهى أول منازل الكوفة» وقال تاج الشريعة: 
الحيرة بكسر ال لحاء: مدينة على رأس ميل من الكوفة. (بناية) 

(۷) قوله: ”وفى القياس إلخ“ توضيح المقام أن القياس يقتضى و جوب الحد فى صورة القطع بين الكوفة 
والحيرة» وفى قطع الطريق فى المصر ليلا کان أو نہارا لوجوده حقيقة» وعليه مناط وجوب الحد» وهو قول 
الشافعى ر حمه الله. وروي عن ابی يوسف رحمه الله أنه لو فطع فی امسر ۷ یجب؛ لان الظاهر حوق الغوث 
من الإمام» أو من الناس للمقطو ع عليه» وعدم ذلك نادرء فلا يوجد قطع الطريق من حيث المعنى. 

واما حارج المصر: فیجب القطع» وإِن کان بقرب المصر؛ لانه لا لته الغوث ف الفور لبعده عن اللصر» 
وعنه فى الرواية الأحرى أنه لو قاتلوا بالسبلاح نازا أو ليلا بالسلا- أو لغيره فى المصر يجب القطع؛ لان 
السلاح ¥ يلبث» فلا يجد مهلة أن يصوت»› فيلحقه الغوث» وفى الليالى عدم لحوقه سريعا ظاهر» فيوجد قطع 
الطريق: فيجب الحد. وقال أبو حنيفة: لا يعحقق قطع الطريق فى الصرء وكذاإذا كان بقربه سواء كان 
بالسلاح» أو بغيره» ليلا أو نهار لقوة احتمال لحوق المدء وهذا استحسانا. (عبد) 


ا 


e --—- 
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حقيقة. وعن أبى يوسف : نه یجب الخد" إذا كان خارج الصر» و إن 
كان بقربه؛ لأنه لايلحقه" الغوث° وعنه إن قاتلوا نهار بالسلاح» 
أو ليلا به أو با لخشب فهم قطاع الطريق؛ لأن السلاح لايلبثف“) 
والخوث يبطى بالليالى . ونحن نقول: إن قطع الطريق بقطع المارةء ولا 
يتحقق ذلك فى المصرء وبقرب منه؛ لأن الظاهر "“ لحوق الغوث إلا أنبم 
يؤخذون برد المال إيصالا للحق إلى المستحق ٠"‏ ويؤدبون ويحبسون 
لارنکا نايق ولو قتلوا فالأمر "فيه إلى الأولياء؛ لا بين" . 

ومن ختق” ' رجلا حتى قتله» فالدية على عاقلته عند بى حنيفة 
اوهى مسألة القتل بالمثقل» وسنبين فى باب الديات -إن شاء الله تعالى-. 

وإن خنق فى المصر" "غير مرة» تل به؛ لأنه صار ساعيًا فى الأرض 
بالفساد» فيدفع شره بالقتل» والله أعلم . 


)١(‏ أى حك قطع الطريق. 
(۲) الواو وصلية. 

(۳) أى لا يلحق المقطوع عليه الغوث. 
)٤(‏ هو اسم من الإغاثة. 

)٥(‏ حتى يلحقه الغوث. (ك) 

)١(‏ والمسافر لا يلحقه الغوث. 


(۷) أى الالك. 

(۸) قصاصاء أو صلحاء أو عفواً. (ب) 

e )(‏ فإنه لا حد فى هذه الجناية» فظهر حق العبد. (ك) ‏ 

)٠١(‏ قوله: ' ومن خنق“ بالتخفيف من خنقه إذا عصر حلقه» ومصدره الخنق بكسر النون» ولا يقال: 
er‏ كذا عن الفارابى. (عناية) 


ز١١)‏ قوله: ”وإن خنق فى المصر“ قال الإنزاری: بالتشديد سماعا وتحقيقًا لاعكثير» قلت: 0 
من قوله: غير مرة» فلا حاجة | إلى التشديد. (ب) 


تات ال 
NE : ۰ ( 0‏ 1 

1 ال جح سیره» وهی الطريقة دی الامور»ء وقی الشرع تحتصس 
بسير النبى عليه الصلاة والسلام فى مغازيه . 
قال : الجحهاد فرض على الكفاية ٠‏ إذا قام به فريق من الناس» سقط 


عن الباقين» أمًا الفرضية : فلقوله تعالى : فاقتلوا ا لمشركين كافة كما 
|يقاتلونكم كافة)» ولقوله عليه السلام : «الججهاد ماض” إلى يوم 


& 


الا > وارادنة تر اناا وعز فرص غان الكاة :لان 
مافرض" لعينه؛ إذ هو إفساد فى نفس" » وإ غا فرض لإعزاز دين 


(۱) قوله: ” كتاب السير [بکسر السين وفتح الياء. ب]" ذكره مع الحدود؛ لان کلا منہما حسن لغيره 
| وذلك الغير يتأدى بنفس المأمور به» وقدم الحدود؛ لأن المقصود من الحدود إخلاء العالم عن الفساد من الفسق»› 
والمقصود من الجهاد رفع فساد الكفرء ولأن فى بعض الحدود حق الله تعالى» وفى بعضها حق العبد» والجهاد 
ليس إلا حق الله تعالى» وح العبد مقدم. (د) 
٠‏ (۲) قوله: ”وهى الطريقة [ومنه سيرة العمرين. ب]“ وقد يقال: السيرة فعلة من السير يراد به السير الذى 
هو قطع المسافةء وقد يراد به السير فى المعاملات» وسميت المغازى سيرًا؛ لأن أول أمرها السير إلى العدو. (ب) 


(۳) ای القتدورى. 

(ة) قوله: ”فلقوله تعالى: لإفاقتلوا الش ركين)“ كان رسول الله ل أولا مأمورا بالصفح 
والإعراض» قال الله تعالى: لإفاصفح الصفح الجميل)» وقال: ر أعرض عن المش ركين» ثم أمر بالموعظةء 
وامجادلة بالطريق الأحسن بقوله تعالى: فإو جادلهم بالتى هى أحسن)» ثم أمر بالقتالى إن كانت البداية 
منہم» فقال الله تعالی: «(فان قاتلو کم فاقتلوهم)» ثم أمر بالبداية بالقتال» فقال الله تعالى: #إفاقتلوا امش ركين 

حيث وجدتموهم چ وقال: لإفاقتلوا ا مشر كين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين). (ب) 
(ه) قوله: ”الجهاد ماضٴ هذا الحديث أخرجه أبو داود مطولا فی سنه“ عن انس مرفوعا: فيه «الجهاد 
ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدنجال». (ب) 

# راجع نصمب الراية ج٠‏ ص۳۷۷» والدراية ج۲ الحادیث 1۹۰ ص٤ .١١‏ (نعيم) 

()قوله: ”اراد به فرضنا باقيا [هذا تفسير من الصنان] قد يورد ههنا بوجهين: أحدهما: أن الحديث 
و وات فكيف ينبت به الفرضية» وجوابه: أنه مؤيد بالنص والإجماع» فيكون قطعيا. وثانيما: أنه لا دلالة له 
إلا على بقاء ا-جهاد» لا على فرضيته» وما ذكره المصنف من الراد لا دلالة للفظ عليه» وجوابه: أن قوله: «ماضا 
صفة» فلا بد له من تقدیر موصوف» وقد ثبت بقوله تعالى أنه فرض» فيكون هو التعين للتقدير» فكان معناه فرض باق .(د) 

(۷) مل غسل الموتى ودفضہم. (ب) 


2 


(۸) ویحکی عن ابن شبرمة آنه تطو ع» وکذا روی عن ابن عباس. (ب) 


a 
ee rmn 
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اله ودفع الشر عن العبادء فإذا حصل المقصود بالبعض» سقط عن 
الباقين كصلاة الجنازة» ورد السلا“ . 

فإن لم يقم به" أحد أثم جميع الناس بتركه؛ لأن الوجوب على 

8 : 2 
الكل» ولان فى اشتغال الكل بهء قطع مادة الجهاد من الكراء” والسلاى 
فيجب على الكفايةء إلا أن يكون النفير عامًا" فح يصير من فروض 
EET EE‏ 2 ۴ ج 2 : س 
الأعيان؛ لقوله تعالى ‏ : #انفر وا حمافًا وثقالا) الآية . 
ت 2 

وقال“ فی 'الجامع الصغير : الجهاد واجب إلا أن المسلمين فى 
سعةء حتى يحتاج إليہم » فأول هذا الكلام" إشارة إلى الوجوب على 

8 ۰ ۹ ء ۶2 
الكفايةء وآخره" ‏ إلى النفير العام» وهذا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصل 

(۱۰) قوله: "إذ هو إفساد فى نفسه“ لأنه تعذيب عباده» وتخريب بلاده. (ب) 

(1) قوله: 'وإنما فرض لإعزاز دين الله“ وإليه الإشارة بقوله تعالى: فإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدین کله لله». (ب) 

(۲) قوله: ' كصلاة ال جنازة ورد السلام“ فإن البعض إذا قام بہاء سقط عن الباقين. (نمايم 

(۳) ای بالجهاد. 

)٤(‏ قوله: ”ائم جميع الناس“ لأنه ما سقط الفرض عن الكل لحصول الكفاية بالبعض» فإذا لم يحصل هذا 
المعنى تعين الفرض على كل الناس. (كفاية) 

)١(‏ المراد به ههنا الخيل. (ع) 

()قوله: ”إلا أن يكون إلخ ٠‏ استثناء من قوله: فيجب على الكفاية أى يجب الجهاد كفاية إلا إذا كان 
النفير عاما بأن لا يندفع شر الكفار إذا هجموا يعض السلمين» فح يصير من فروض الأعيان» فيفرض على كل 
واحد» فيقاتل العبد بدون إذن سيده» والمرأة بدون إذن الزوج؛ لقوله تعالى: فإانفروا خفافا وثقالا) أى ركبانا 
ومشاة» أو شبانا وشيوخاء أو صحاحا ومراضًء وقيل: أغنياء وفقراء. (ب) 

(۷) قوله: لقوله تعالى“ اعترض عليه بأن قوله تعالی عا فما وجه تخصيصه بالنفير العام» وأجيب بأنه 
لدفع الحرج» ولأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج مع تخلف كثير من أهل المديتة» فعلم بذلك 
احتصضاصه بالنفير العام. (عناية) 

(۸) ی محمد. (ب) 

)٩(‏ قوله: ”فأول هذا الكلام“ أى قول محمد: الجهاد واجب إلا أن المسلمين فى سعة؛ إذ الاستفناء تكلم 
بالباقى بعد الثنياء فكان بمجموع المستثنىء» والمستثنى منه إشارة إلى الوجوب كفاية» كذا فى الشرح» وفيه نظر 
للقطع بأن الاستثناء ههنا منقطي والمنقطع يعمل بطريق المعارضةء وليس بتكلم بالباقى بعد الثنيا. (م 

)۱١(‏ وهو قوله: حتى يحتاج إليہم. (ك) 


8 


إلا إلا بإقامة مالكل د ا 


a SS EET‏ لن ا مظة ر 6 کک لا و 


ولاامرآة"؛ لتقدم حق المولى والزوج؛ ولاخ »ولامقعد 


ولا أقطع؛ لعجزهم. فإن هجم" | فإن هج“ العدو على بلدء وجب على جميع 

|الناس الدفع > تخرج CE‏ والعبد بغيز إذن المولى ؛ f‏ 
صار فرض TT‏ ورق النکاح''' لا یظھر فی حق 
| فروض الأعيان' '“» كما فى الصلاة والصوم» بخلاف ما قبل النفير؛ لأن 


س 0س ۶ 


ا مقنعاء فلا ضرورة إلى إبطا ل حت المولى والزوج . 


ویکره ا ما دام للمسلمنن و e‏ لانه يشہه الأجرء ولا ضرورة 


(۱) قوله: "فيفترض على الكل“ ذكر فى ”الذحيرة“ فإن جاءه النفير» إلا يصير فرض عون على من يقرب 
من العدوء وهم يقدرون على الجهاد. وأما من يبعد عن العدوء فعليمم فرض كفايةء حتی یسعھم ت رکه إذا لہ 
يحتج إليہم أما إذا احتيج | إليهم بأن عجز من كان يقرب العدوء ُو تکاسلوا ولم یجاهدواء فإنه برغل هن 
يلیم فرض عین» وھک ذا إلى أن يفترض على جميم أل الإسلام شرا وغربا. (ك) 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) من الآيات والأخبار على ما سر (ب) 

() بكسر الصساد وفتح الباء. 

(ه) قوله: ”مظنة المرحمة قال ابن الأثير: المظنة بكسر الظاء وزنه مفعلة من الظن بمعنى العلم» كان 
القياس فتعم الذلاء إلا أا کر 

() ای ولا یجب علیہما. 

(v)‏ ای الأعر .ج 

(۸) من قولهم: هجمت عليه ای دخلت. (ب) 


(۹) فى العبد وال جارية. 

)٠١(‏ فى الزوجة. 

)١ ۱(‏ فإنا مقدمة على حقهما. 

(۱۲) اى بغير العبد ا 

(۱۲) قرله: ”ویکره الجعل“ بضم اجيم وسکون المین: وهو ما جعل من شیء للإنسان علی شیء یغعله» 
والمراد ههنا ناما ضربه الإمام على اناس الغراة فى ما حمل به اتقرى للش : 8 دام للمسلمين فىء» وهو اسم 


اللجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير SB ٠‏ باب كيفية القتال 
إليه؛ لأن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين . 

فإذا لم یکن" فلا بس بأن يقوى بعضهم بعضًا؛ لأن فيه دفع الضرر 
الأعلى بإلحاق الأدنى يؤيدە: «أن ال عليه السلام ا دروعا من 
صفوان)* و ركان بر الأعزب عن ذى الحليلة» ویعطی 

باب“ كيفية القتال 

وإذا دخل المسلمون دار الحرب» فحاصروامدينة أو حم“ 
ا ID‏ ت e‏ 
دعوهم إلى الإسلام؛ لما روى ابن عباس ١‏ : «أن النبى عليه السلام ما قاتل 
قوما حتى دعاهم إلى الإسلام)***. 


للمال المصاب من الكفار بغير قنال كالنراج والجزية والغنيمة؛ لأن بيت المال معد لنوائب المسلمين. 
ویکره مع وجود ذلك الجعل الذى ذكرناه؛ لأن الجهاد حق الله تعالى» ولا يجوز أخذ الأجرة عليه فإذا 
تمحض أجرة كان حرامًاء وإذا أشبه الأجرة كان إلى ال حرام أقرب» والنوائب جمع نائبةء وهى ما يتزل بالإنسان 
من المهمات والحوادث. (ب) 
() ای شیء فی بیت المال. 
(۲) وهو شر الکفار. 
(۲) يوم حنین. 


(٤)قوله:‏ ”من صفوان [أخرجه ابن ابی شيية]" تتمته» فقال صفوان بن أمية: أغصبت يا محمد! قال: 
وبل عارية مضمونة)» اخحر جه ابو داود والنسائی وأحمد. (ت) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۳۷۷٠‏ والدرايةج۲» الحدیث 1۹۱ ص٤ .۱١‏ (نعيم) 

() قوله: ”کان یغزی إلخ“ من الإغزاء يقال: أغزى الأمير الجيش: إذا بعثه إلى العدوء والأعزب: الذى 
لا امرأة له» ووقع فى بعض النسخ: الأعزاب بالألف» ووقع فى نسخة شيخى بغير ألف» وهو الصحيح. 

وحليلة الرجل: امرأته» والشاخحص: اسم فاعل من شخص من مکان لی مکان إذا سار فی ارتفاع» والمراد 
ههنا الذى يذهب إلى العدو. ربناية) 
۱ص٤‏ ۱۱ . (نعيم) . ٠‏ 

(1) قوله: ”باب ما کان الأمر الأول فى الجهاد القتال بدأ بكيفيته. ر 

(۷) قوله: ”أو حصتا“ بكسر الحاء :کل مکان محمی محرز لا یتوصل لی ما فی جوفهء والمدينة کر منه. رې 


(۸) رواه عبد الرزاق والحاکم. 
Kk ok‏ 


الجلد الثاني ی ¬ جز ء٤‏ كتاب السير ا باب كيفية اقتال 


و 


کک 2 کک N r‏ 
السّلام أمراء اليوش“ ** ولأنه أحد ماينتمى به القتال على ما 
RE e‏ فى حق من يقبل منه ا لمحزيةء ومن لا تقبل منه 
| كالمرتدين» وعبّدة الأوثان E‏ 


| الجزية؛ لأنه لايقبل منم إلا الإسلام » قال الله تعالى : #إتقاتلونہم أو 
يښلمون“). فإن ن بذلوها" فلهم ما للمسلمینء وغل تا على 


e n r mm ٤ 


'[للبلمين؛ لقول على : أإغا بذلوا ا لخزية” ' ليكون دماءهم كدماءنا 
وأموالهم كأموالناً ***. والمراد بالبذل ان وكذاالمراد بالإعطاء 


(۷) قوله: كفوا عن قتالهم “ أى امتنعوا عن قتالهم» أو سا ایخ اک ر ا (ع) 

(۲) وجه الاستدلال أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبله. 

* راجع نصب الراية ج۴ ص۳۷۹ والدراية ج۲ الحدیث 1۹۳ ص٤ .١١‏ (نعيم) 

%( أحر حه البخارى ومسلم. 

)٤(‏ أحر-حه الجماعة إلا البخارى. (ت) 

(ه) قوله”أمراء ال جیوش“ الجيش: الجند من جاشت القدر إذا غلت» قاله تاج الشريعة» وأخذه من ”المغرب '. (ب) 
MR‏ راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۸۰ والدرايةج۲› الخحدیث ٤‏ ۹ ص۱۱۹ . (نعیم) ۰ 

)٩(‏ قوله: ”على ما نط به النص“ وهو قوله تعالى: إقاتلوا الذين لا يؤمنون بال إلى أن قال: فإحتى 

يعطوا ا-لزية». (عناية) 
(۷) إشارة إلى الدعاء ء الذى يوخحذ من قوله: دعوهم. . ب( 
()آی لای ان ي (ب) 


ا ا سننه ا E‏ من 
کانت له ذمتنا فدمه کدمنا ودینه کدیننا' ومع هذا هو أيضًا ضعيف. 


*** راح نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۸۱ وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحدیث ٤‏ 1۹ ص١١١‏ (نعيم) 


ا قول اقدوری: بذلوا. 


r tt a e 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير ٠‏ چ SO‏ 
المذكور فيه" فى القرآن. والله أعلم . 

ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا أن يدعوه؛ 
لقوله عليه السلام فى وصية أمراء الأجناد" : «فادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا ال“ ولأنهم بالدعوة“ يعلمون أنانقاتلهم على 
الدينء لاعلى سلب الأموالء وسبى الذرارى» فلعلهم يجيبون» 
فنکفي © مؤنةالقتال» ولوقاتلهم قبل الدعوة" أثم 
لل ولا غرامة " لعدم العاصم» وهو" الدين» أو الإحراز 
بالدار". فصار كقتل النسوان والصبيان"' . 


(1)أى فى ام جزية على التأويل المذكور. (ب) 

(۲) هو قوله تعالى: إحتى يعطوا الجزية). (ب) 

(۴) قوله: ”فى وصية أمراء الأجناد [جمع جند بالضم بمعنى الجيش] إلخ" قلت: أخرجه الجماعة إلا 
البخارى عن بريدة» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر على جيش أو سرية أوصاه 
بتقوى الله» الحديث» وفيه «وادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللهه. رت) 5 

راجع نصب الراية ج٣‏ ص٠۳۸‏ وانظر فى الدرايةج۲ تحت الحديث ٤‏ 1۹ ص١٠١.‏ (نعيم) 

)٤(‏ أى بدعوة الإسلام. 

)١(‏ جمع الذرية. 

(1) بالنون على صيغة الجهول. 

(۷) قوله: "قبل الدعوة“ هو بالفتح إلى الطعام» وبالكسر فى النسب قاله الجوهرى» وقيل: بالضم فى 
الحرب. (ب) 

(۸) قوله: ”للنہی “ فی حدیث على رضی الله عنه قال له رسول الله ری حین بعثه: «لا تقاتل قومًا حتى 
تدعوهم»» أخرجه عبد الرزاق. . ا 

E‏ راجع نصب الراية ج٠‏ ص۰۳۸۱ وانظر فى الدراية ج۲ حديث فروة بن مسيك ص٩‏ ۱۱. (نعیم) 

)٩(‏ قوله: ”ولا غرامة“ وعند الشافعى يضمن لحرمة القتلء قلنا: العاصم الدين عندك» ولم يوجد» ومجرد 
حرمة القتل لا يكفى لوجوب الضمان. (ك) 

)٠١(‏ أى الموجب للغرامة. (ع) 

)۱١(‏ عندنا. (ك) 

(۱۲) قإنه لا قضاص فيه» ولا دية. 


اللجلد الثانى = چرء ٤‏ کتادب السير 2 ۲۳ ۴ 7 باب كيفية القتال 


ا س 


.. E E ۱ EF 
من بلخته الدعوة مبالغة فی الإإأنذارء ولا یجب‎ 1 E ور يساح أن‎ 


وحاربوهم؟ لقوله عليه السلام ت حدارث لجان بن ا «فإن اوآ 
ذلك فادعهم إلى إعطاء الجزية» إلى أنإقال : «فإن أبوها فاستعن بالله عليم 
وقاتلهم»** ¢ ولأنه تعالی هو الناصر للأولياءه ل على أعداءه» 


ا 


ت 


RE OLS DEE ۴ E 
فیستعان به می کن الامور . ونصبوا علیہم المجانيق کما رصب رسول‎ 

( ای الإمام. (ب) 

)"( قوله: ”لاله صح قلت: أخرج البخارى ومسلم عن ابن عون قال: کتبت إلى نافع أسأله a‏ الدعاء 
قبل القعال» قال: كان ذلك ف أول الإسلام» وقد اغار رسول الله ا على ہنی الصطلق» وهم غارون» 
وأنعامهم تسةى على الما وأصاب يوم جويرية. وقال المنذری فی حواشیه: غارون بالرای هكذا قيده غير 
واحد» وقال الفارسى: أظنه غادون بالدال الهملة الخففة» فإن الغار هو الذى پغر غیره» ولا وجه له ههناء وهذا 
الذى قاله الفارسى»› فيه تكلف» فقد قال الجرهرى وغيره: الغار الغافلء والغرة الغفلة. (ت) 

(۳) قوله: ”المصطاق“ بضم الميم وستكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام» وفى آخحره قاف: 
بطن من خزاعة. (ب) 

# راج نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۸۱ رالدراية ج۲» ليث ۹5 ص۱۱۹ . (نعیم) 

N‏ وعهد إلى أسامة إلخ رجه اہو داود تنه ) وأبنى بضم الهمزة وسکون الباء الموحدة بعد ها 

(ه) على وزن حبای. ( ع) 

(D‏ لان مبناها على الستر. (ب) 

(۷) أى امتنعوا عن الجزية. (ب) 

(۸) قوله: ”فی حمدیث سلیمان بن بريد" فانه قال فیه: «(فادعهم إلى الشهادة فإن أبوا فادعهم إلى 
الجرية) إلى ù‏ قال: رفا آبوها فاستعن بالل علیہم وقاتلهم)» اخ رجه الجماعة إلا الببخارى. (ب) 

** راجع نصب الراية ج ص۰۳۸۲ وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحدیث 1٩۹۲‏ ص١١١‏ . (نعيم) 

(1۰) هذا لفظ الغدورى. 


(۱۱) جمع منجنیق فلاخن بز رگ: (*) 
aaa ann qan rn‏ 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - 4 باب كيفية القتال 


ولا باس بر میہم»› وإن کان فيہم مسلم ‏ أسير» أو تاجر ؛ لأن فى 
a. (WV‏ ۷(« 6 

الرمی دفع الضرر العام 1 aS‏ وقتل الاسير 
والتاجر ضرر خاص ؛ ولأنه قلما يتخلوا حصن عن »> فلو امت 
باعتباره لانسد بابه ٠“‏ وإن تترسوا" بصبيان المسلمين» أو بالأسارى 

(۰ 3 چ ۰ Kk‏ ا 
لم یکفوا عن رمیہم ؛ لما بیناه ادون لري الكار: لاان دن 
التمييز فعلاء فلقد أمكن قصداء والطاعة بحسب الطاقةء وما أصابوا 
نمم" لا دية عليمم ولا كفارة؛ لأن الجهاد فرض» والغرامات لا تقرن 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۸۲ والدرايةج۲» الحدیث 1۹٦1‏ ص١٠٠.‏ (نعيم) 


(۲) قوله: البويرة“ بضم الباء على وزن دويرة موضم. (عناية 
E‏ راجع نصب الراية ج۲ ص۳۸۳ والدراية ج۲ الحديث ۷ص۹٣۱۱‏ . (نعیم) 


(٤)قوله:‏ ”إلحاق الكبت " أى الذل والهوان» وقال الإنزاری: يقال: كبته ال أى أهلكه والمعنى اللائم 
ما ذکرناه. (بناية) 


)٥(‏ قوله: "و إن [وصلية] کان فیہم مسل “ رد لا قال الحسن بن,زياد: إنه إذا علم أن فيم مسلمًاء وإنه 
يتلف بهذا الصنع لم يحل له ذلك. (عناية) 

(أی الدفع. 

(۷) قوله: "عن بيضة الإسلام“ أى مجتمعة للشبه المعنوى بيدا وبين بيضة التعامة وغيرها؛ لأن الي تة 
مجتمع الولدء كذا فى ”المغرب . ركفاية) 

(۸) ای باب الجهاد. 

)٩(‏ زند کفار با صبیان مسلمین. 

)٠١(‏ إشارة إلى قوله: لأن فى الرمى دفع الضرر العام. 

(١۱)قوله:‏ وما اصابوا منہم“ أى ما أصاب السلمون من صبيان المسلمين» وأساراهم الذن تفرمن 
المش رکون بہم. (بناية) ٠‏ : 


aaa aaa re a | 


الجلد ا 5 کا 5 باب كيفية القتال 


ا . بخلاف حالة E‏ لانه ر يتنم مخافة الضمان )ا 


فيه" من إجياء نفسه» أما الجهاد: فمبنى على إتلاف ن الف © ا 


ا ا 


حذار الف ان . قا ولا پاس با اخراح | اللا e‏ 


O N م سے‎ 


ت 


aT وتعريضص‎ TS یه‎ 
للمسلمين» وهو‎ E E فإنہم"‎ e 

التأوير""“ صحيح "" لقوله عليه السلام: «لا تسافروا بألقرآن فى أرض 
العدو 0« u‏ دخل م مسلم إليبم ٠‏ بأمان e‏ 


TT‏ ن ن بالفروض “لان الفرض مأمور به» رسيب oT‏ > وبين مما منافاة. (ف) 

(۲) قوله: خلاف حالة الخحمصة جواب عما يقال: قاس الحسن بن زياد هذه الصورة على صورة 
الخمصةء وقال: إعللاق الرمى لضرورة إقامة الجهاد لا ينفى لمان کتناول مال الغير حالة المخمصة يطلق لكان 
الضرورة»› و یجب الضمان. (بناية) 

(۳)قولە: ”لافیه اىذ فى أكل مال الغير من إحياء نفسه» وهو منفعة'عظيمة يتحمل بسببما بدل 
الضمان. (بناية) 

)٤(‏ قوله: فمبنی على إتلاف النفس“ فلو وجب الف مان بقتالهم لامتنعوا عن الجهاد الذى هو فرض»› 
وذلك ى ل يجوز کما لإ يجوز إيجاب الدية» والكفار 0 ة على الإمام فى ما إذا مات الزانى البكر من الجلد؛ 
لا متنم القاضصی عن تقلد القضاء. (عناية) 

زہ) أی باتنع المجحاهد عن القتل؛ حوفا عن اأص 

(CD‏ ى رض العدو. 

(۷) قوله: تفبزانة " ھ ی عدد قلیل یسیرون باللیل» وقال محمد فیٍ اليز.الكتير ٠‏ : أقل السرية ثلاث› 
اوعن ابی نة السرية مأئة» وقال -الحسن: أقلها اربع مائة» وأقل الجيش أربعة آلاف. (ب) 

(۸) أى فى الإخراج فى السرية. 

)٩(‏ ی النسأء. 

) ۰ اى الكفار.. 

)١(‏ أى لأجل غيظهم. (ب) 

(۲ ا( أ تعريضص أالصأحف على استخفاف . (ب) 

)9 ( ا 3 ید التاه ويل بالصحیح اح حترارا PER‏ قال ان القمى: إن النہی کان ف ابتداءِ الوسلام عند قلة 
الصاحف»› و کا روی عن الطحاوى. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”ولا تسافروا إلخ" أحرجه الجماعة إلا الترمذى» وحمله المصنف على الجيش الصغيرء 
سے r ra a‏ 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - 1 - باب كيفية القتال 
رجن فی لیس مت قان ا 
والمداواة . فأمًا الشوات“ : فقرارهن فى البيوت أدفع للفتنة» ولا 
تاشن الال؛ ١‏ نسل اع خت ال وال ع 


a 


الضرورة” ٭ ولا يستحب إخراجهن للمبان ضع والخدمةء فإن كانوا لا 


بد مخرجن" ا ولا تقاتل لر اة الا ادن روما ولا 


العبد إلا بإذن سيده؛ ولا بیتاه إلا آن ز يهجم العدو "على بلد للضرورة. 
AO EET‏ ولايغلواء ولاييثلوا؛ 


ee‏ تغخدرواولاتمنلوا»*. 
والغلول : السرقة من المغنم ٠"‏ والخدر : الخيانة» ونقض العهدء 


IY‏ لا فرق بون الجيوش والسرايا؛ عملا يإطلاق الناس. 
واعلم أن مراد بالقرآن فى الحديث الصحف» وقد جاء مفسراً فى بعض الروايات» وأشار إليه البخارى 
2 باب السفر با لصاحف إلى أُرض العدو. (ب) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۸۳ والدرايةج۲» الحدیتن ۸ص۹٦۱۱‏ . . (نعیم) 
)٠١(‏ أى الكفار. 
(1) لافى السرية. 
(۲) أى مداوة أهل امرض وال جرح. 
(۲) جمع شابة. 
یر (ب) 
)٥(‏ قوله: ”إلا عند الضرورة“ وقد روى أن أم سلمة قاتلت يوم خيبر حتى قال النبى : «مقامها خير 
من فلان.وفلان. (ب) 
)٩(‏ أى للجماع. 
(۷) أى للجماع والخدمة. 
٠‏ (۸) إشارة إلى قوله: لتقدم حق الزوج والمولى. (ب) 
(٩)قوله:‏ ”إلا أن يهجم العدو“ استفناء من قوله: ولا تقاتل المرأة» ولا العبد يعنى عند الضرورة يقاتلان» 
فإن الجهاد ح فرض عين. (ب) 
)١ 2‏ تقدم فی حديث بريدة. (ت) 
* :اجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۸۹ والدرايةج؟» الحديث ۹ ص۹٦۱۱‏ . . (نعیم) 


)۱١(‏ بالضم. (ن) 
(۱۲) ای الغنيمة. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير 


والمثلة المروية "في قصب e‏ ا ر 
|| المنقول*. ولايقتلواامرأة ولاصبیاء ولاشہخافانیا ‏ و 
مقعداء ولا أعمى ؛ لأن ايح لقتل عندنا هو الراب ETT‏ 
منہم» ولهذا لا يقتل يابس الشق ٠"‏ والمقطوع اليمنى» والمقطوع يده 
ورجله من خلاف. والشافعى رحمه الله يخالفنافى الشيخ والمقعد 
والأعمى ؛ لأن المبيح " عنده الكفرء والحجة عليه ما بينا . و و 


(۱۳) بفتح: ہے وفائی کردن. (م) 

| قوله: ”والمثلة المروية إلخ “ جواب سؤال مقدر» كان قائلا يقول: هذا الحديث يدل على تحرم المغلةء‎ )١( 
وحديث العرنيين يدل على إباحتما. (ب)‎ 

(۲) قوله: العرنيين جمع عرينى تصغير عرنة» قال ابن الملك: عرنة واد بحذاء عرفة» وهى قبيلة ينسب 
إليما العرنيون» سقطت ياء التصخير وتا ء التأنيث عن النسبة» كما يقال: فی جھينة جهنى . ر الافغار لور 
الأتوار لولاا محمد عبد الحليم ادخله الله فی دار النعيم) 

(۳) قوله: منسوخة بالنہى المقأخر OES TE E‏ 
قعادة عن أنس أن نفرا من عكل» وفى لفظ: «أن ناسا من عرينة قدموا إلى رسول الله م فبايع وه على الإسلام 
فاستوحموا وسقمت أبدانمم فشكوا ذلك إلبه فقال مه ألا تخرجون مع رانا فتصيون من أبوال الإبل 
وألبانہا قالوا بلی فخر جوا فصحوا د ثم مالوا إلى الرعاة فقتلوهم وارتدوا واستاقوا إبل رسول الله مركي فبلغه ذلك 
فمعث فی آرم فاتی بہم فقطع آیدیہم وارجلھم وسمل آعینہم وتر کھم فی اطرة ومر سامیر قأحمیت ثم 
کحلھم بہا وتر کهم بالحرة یستسقون فلا یسقون). . وفى آخره قال قتادة: فحدثنی محمد ابن سيرين أن ذلك 
قبل ن ينزل الحدود» وفى لفظ للبیہقى عن آنس: «فما خحطبدا رسول الله ر بعد هذا حطبة إلا نهى عن المخلة). 

قال فی " العرفة : حديث العرنيون إما أن يحمل على النسخ» کماروی عن ابن سیرین وقتادة» وبه قال 
الشافعى: أو يحمل على أنه فعل بهم ما فعل بالرعاة» وقد جاء فى صحیيح مسلم E.‏ إا سمل 
أعیتہم) اة سملوا أعين الرعاء“ . (ت) 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص٥۰۳۸‏ وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحدیث ٩۹٩‏ ص۹١٠.‏ . (نعیم) 

E هذا‎ )٤( 

(ه) قوله: ”ولا شيخا فانيا“ قال فى ”الذخيرة : هذا اواب فى الشيخ الكبير الفانى الذى لا يقدر على 
القتال» ولا على لماخ عند اقا المي ولا يقدر على الحيل»› ولا يكون من أهل الرأى والتدبيرء أُما إذا كان 
يقدر على ذلك يقتل؛ ا ی اغا مر ون اال يكثر الحارب» وقد صح أن رسول 
الله عوط قتل دريد بن الصمة» و كان ابن مائة وعشرين» وفى رواية ابن مائة وستين؛ لانه کان صاحب رأی. (ع) 

(1) جمع حرب. 

(۷) قوله: بابس الشق “ العلج ويراد به ذهاب ح ر كته؛ لأنه ميت حقيقة» كذا فى a‏ . (ب) 

(۸) ی لاقتل. 

)٩(‏ قوله: ”وا لحجة عليه ما بينا“ وهو قوله: لأن المبيح إلخ فإن قلت: الشافعى يستدل بقوله عليه السلام: 
«اقتلوا شيو خ المشر كين»» قلت: المراد بم الذين يقاتلون. (ب) 


a aa DO DS ES DA e> 
a meena rR Ran o ain eg tayan tr oan Rae 


باب كيفية المتال 


أن التبى عليه السلام نهى* عن قعل الصبيان والذرارى") وج 
رسول الله بي امرأةمقتولة قال: «هاه" ما كانت هذه تقاتل ذ 
قتّلت)**. قال ل: إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأى فى الحرب» أو 
تكون المرأة ملكة”؛ لتعدى ضررها إلى العبادء وكذايقتل من قاتل من 

هو لاء ؛ دفعا لشره» ولأن القتال مبيح حقيقة”. ولا تراسج 
لآنه غير مخاطب" إلا أن يقاتل» فيقتل ؛ دفعًا لغ الي 
والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان» وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر“؛ لأنه 
من أهل العقاب لتوجه الخطاب نحوه”» وإن كان يج ويفيق» فهو فى 
حال إفاقته كالصحيح” " . ويكره أن يبتدئ الرجل أباه" ‏ من المشركين 
| (١١)قوله‏ قد صح إلخ"“ هذا الحديث لم يتكلم عليه أحد من الشراح غير أن بعضهم قالوا: إ إن امراد 
بالذرارى النساء مجازاءباعتبار الشبب؛ إذالنساء سبب لحصول الذرارى»ولايمكن جريه على حقيقته بدليل عطفه 

على الصبيان. قلت :هذا التكلف لأجل قول المصنف: LS‏ 
إلا ابن ماڃةعن اين عمرقال : إن امرأةو جدت فی بعض مغازی رسول الله يل فضهى عن قتل النساء والصبيان. رب) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٦۰۳۸‏ والدرايةج۲» الحديث ۰ ض۹٦‏ ۱۱. (نعیم) 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السير - A‏ - 


(۲) ای النساء» أخحرجه أبو داود والنسائی وعبد الرزاق. (ب) 

(۳) حرف تنبيه لحق بآخره هاء السكتة. 

8 راجع نصب الراية ج۳ ص۳۸۷» والدراية ج۲ الحديث ١١۷ص١١١٠‏ . (نعيم) 

)٤(‏ بفتحتین 

(ه) ای الشيخ الفانى والمقعد والأعمى والمرأة. (ب) 

() لکفرهم. 

(۷) بالشرائم. 

(۸) ی الحبس. 

(۹) بالعقل والبلو غ. 

)٠١(‏ قوله: كالصحيح 'يعنى يقتل» سواء قاتل أو لم يقاتل كالصحيح» انه قعل وان لم یقاتلب لک 
يقتل فى حال إفاقته. (عناية) 

(۱۱)قوله: e‏ فان قلت: عموم الآيات الواردة فى وجوب القتال يقتضى أن يصح 
البداية بقتل الأب المشرك قلت:. نعم لكن حصت تلك الآيات بقوله تعالى: لۈوإن جاهداك على أن تشرك بی 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبمما فى الدنيا معروفا)» فإنما نزلت فى الأبوين الكافرين» وليس من 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السير TT e‏ باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


E E‏ فيناقضه الإطلاق فى إفناءه . فإن آدركه امتنع 


)( 


یکنه دفعۀ إلا بقتله یفتله ؛ لا بینا“ )۰ فهذا أولى . 
باب المواد ع ومن يجوز أمانه 


a me meryem mm mn r ara: 


` 


الإمام أن يصالح أهل الحرب» أو فريقًا منهم» وكان فى ذلك 


ت 


المصاحبة بالمعروف أن يقصد بقتلهماء وذكر فى ”الذخيرة : أنه یلجئه لی موضع یجیء به غیره فیقتله. (د) 

() بصب اللام. (ب) 

(۲) قواه: ”ولأنه يجب عليه اى على الابن] إلخ“ قلت: هذا التعليل مشكل بوجهين: أحدهما: 
ما دکړره بعةض الشارحين فش باب النضقة أن الاباء والامهات والاولاد إذا کانوا حربیین» او مستامنین ل يەجىپ 
نفقتمم على المسلم؛ لأنا نمينا عن البر فى حقهم» اللهم إلا أن يعتبر وجوب الإنفاق فى الجملة» وإنفاق الابوين 
مع اختلاف الدين واجب فى الجملة. وثانيمما: أنه يباح لاگب أن يقتل الابن قصاصا مع أنه بجب عليه إنفاقه 
وإحياءه» فینانضه فناءه إا أك یقال: الإحياء الواجب على الولد بالإنفاق اقوی ما حب على الوالد. (د) 

)( نةه دادن. 

)٤(‏ ای غير الابن. 

() ای ارتکابه. 

)٦(‏ ای دفع المضرة عن نفسه. 

(۷) ای لا بمکن للابن دفعه إلا بأن يقتل الاب. 

(۸) إشارة لقوله: لان المقصود. 

)٩(‏ قوله: ”باب الموادعة ای المصالحة» وسميت بہا؟ لأا متا ركة» وهی من الودع» وهو الترك وذکر 
ترك القتال بعد ذكر القتال ظاهر المناسبة. (عناية) ٠‏ 1 

)١ 5‏ قوله: ”وكان فى ذلك مصلحة" قیل علیه: إن قوله تعالی: «إوإن جنحوا للسلم ليس بمقبد 
با لملصلحة› فكان الاستدلال به مخالفا للمدعى» وأجيب بأن هذه الآية محمولة على ما إذا كانت فى المصالة 
مصلحة للمسلمین بدليل آية خری» وهی قوله تعالى: رلا توا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون). (ع) 

0 قوله: ”فلا بأس به“ ولا يجب عليه؛ لأن الصلح إا شرع‎ ١ ١( 
علیہم» فينةلب الحكم على عکسه. (ك)‎ 

(۲ 0 قوله: ”لقوله تعالی: ران جنحوا للسلم إلخ“ أى إن مالوا إلى انصلح يقال: جنح له وإليه إذا 


maaan tae tana nag ê n RA n an IIR. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - f‏ ایا و ا 
للسلم فاجتح لها وتوكل على ال4 . 

۱ ووادع رسول الله عليه السلام"" أهل مكة عام الخديبية على أن يضع 
ا حرب بینه وبینہم ‏ عشر سنین *» ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان 
خيرا للمسلمين ؛ لأن المقصود -وهو دفع الشر- حاصل بهء ولا بص 
الحكم على المدة المروية؛ لتعدى المعنى إلى ما زاد عليما“» بخلاف ما 
کن را + ارك الهاد ضور و 
وإن صالحهم مدةء ثم رأى نقض الصلح أنفع» بذ إلی * الإمام 


اذا 


۶ 


مال» وفى السلم: ثلاث لغات فتح السين وكسرها وفتح السين واللام جميعا. ريم 

(۱) قوله: ووادع إلخ “ رواه أحمد بسنده مطولا من حدیث محمد بن إسحاق» وفيه: «(خرج رسول الله 
مي عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قالا وكان الناس سبع مائة إلى أن قال: هذا ما اصطلح عليه من 
محمد بن عبد الله وسهيل ين عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيما الناس ويكف بعضه م بعضًا» 
الحدیث» و کلام الإنراری يدل على أن عشر سنين غير صحيح» بل سنتان» كما أخرجه البيمقى» وليس كذلك. (ب) 
(۲) ای الكفار. 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۳۸۸ والدرايةج۲» الحدیث ۷۰۲ ص۱۱۷ . (نعيم) 


(۳) قوله: وهو دفع الشر" قلت: قد وقع فى غير موضع أن الققصود منه إعلاء كلمة الله تعالى» وهو 
ینافی ما ههنا. (د) 

)٤(‏ قوله: ولا يقتصر الحكم ٠‏ أحرج القصة البيمقى فى ”دلائل النبوة“ عن موسى بن عقبة مرسلاء فذكر 
القصة»ء وفى آخحرها: «فكان الصلح سنتين)» ثم قال البيمقى: قوله: «(سنتين» يريد بقاءه حتى نقض المشركون 
عهدهم» وخرج رسول الله ی عام الفتې فأما المدة التى وقع عليما الصلح» فيشبه أن يكون الحفوظ فيا ما 
رواه محمد بن إسحاق» وهی عشر سنن انتمى. وقال السهيلى فى ”الروض الأنف“: اختلف العلمايء هل 
يجوز الصلح على أكثر من عشر سنين» وحجة المانعين أن منع الصلح هو الأصل بدليل آية القتال» وقد ورد 
التحديد بالعشر» فحصلت الإباحة بهذا القدر» فبقى الباقى على الاصل. (ت) 

)٥(‏ قوله: إلى ما زاد عليما لا وجه لتخصيص الزيادة بالذكر؛ إذ العنى الداعى إلى المصالحة كما 
بدعوالی آکثرصن عشرسنين» كذلك يدعوإلى الأقل أيضًاء فكان التخصيص؛ لأن احتلاف العلماء إما وقع فى الزيادة. (ه) 

)٦(‏ متصل بقوله: إذا کان تخر (ب) 

(۷) قوله: صورة ومعنى“ أما صورة: فظاهر؛ لأنه ترك القتال» وأما معنى: فلأنه لما لم تكن فيه مصلحة 
للمسلمين لم يكن فى تلك الموادعة دفع الشرء فلم يحصل الجهاد معنى. (ب) 

(۸) قوله: نبذ إليہم [أى نقض العهد» وأرسل خبره إليهم. ب] من النبذء وهو الطزح» والمراد به تقض 
العهدء ولا بد من بلو غ الب إلى جميعهم. (ب) 


as eam antag arr nen1 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - ۳1“ باب الموادعة Ee‏ 


وا ؛ لأنه عليه السلام" نبذ الموادعة التى كانت بينه وبين أهل 
مكة*» و لأن المصلحة لا تبدلت كان البذ جهاداء وإيفاء العهد ترك 
ا لهاد صورة ومعنى» فلا بد من النبذ تحرزا عن الغدر» وقد قال عليه 
السلام فی العهود: «(وفاء لا EREY EE‏ ا e‏ 
يبلغ فيا خبر النبذ“ إلى جمعهم“» ويكتفى فى ذلك جضى مدة يتمكن 
ر 


ملكُهم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته؛ لأن بذلك ‏ 


ص 


(V0 Tro A A ١ 
EE الد فال وزد ندارا بخان قاتله ولم‎ Pn 


e en 


كان ذلك" باتفاقهم ؛ لأنہم صاروا ناقضين للعهد» فلا حاجة إلى نقضه› 


e 

( قوله: ”لأنه عليه السلام إلخ" كانت هذه الموادعة يوم الحديبية وکان فیہاء من شاء أن يدخل فی أ 
عقد قریش وعهدهم دخل» فدخحلت نحزاعة فى عهد رسول الله سء ودخلت بنو بکر فی عقد قریش» فمکوا 
ثمانية أو سبعة عشر شهراء ثم إن بنى بكر قاتلوا خزاعة قريب من مكة» ووصل الخبر إلى رسول الله عو فأمر 
الناس یروا قال آو بک پارسرل ااا تكن بيناك وبينہم موادعة» فقال: «ألم يبلغك ما فعلوا»» رواه 
البيہقى فی دلائل النبوة (ب) 

> * راجع نصب الراية ج٠‏ ص۰ ۳۹ والدرایة ج۲ الندیث ٤‏ ۷۰ ص۱۱۷ . (نعیم) 

(۲) قوله: وفاء لا غدر" قلت: ھکذا وقع فى الكتاب» والموجود فى كتب الحديث وفوا على عمرر 
ابن عنبدسة») اخحرجه آبو داود ارالنسائی والترمذى عن مسملم ہن عامر» قال: کان بين معاوية وبين الروم عهد» 1 
وکان یسیر نحو بلاد الروم» حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس» وهو يقول: الله اکبر الله کر 
وفاء لاا غدر› فنظروا فإذا هو عمرو بن عنبسة» فسأله معاوية» فقال: سمعت رسول الله رو يقول: «من کان بينه 
وبين قوم عهد فلا ڀنڏ عقده ولا یحله حتی ينقضښسی آمدها أو بذ إلیہم على سواء)» فرجع معاوية بالناس: (ت) 

ان راجح نصب الراية ج٣‏ ص * ۳۹ والدراية ج الحدیث ۳ ص۱۱۷ . (نعیم) 

(۲) قوله: ”ولا بد من اعتبار إلخ“ قال الله تعالى: لإوإما تخافن من قوم خحيانة فانبذ إليم عاى 
سواءچ ای علی سواء منکم ومدہم فی العلم بذلك» فعرفنا أنه لا يحل قتالهم قبل النبذ» وقبل أن يعلموا بذلك. ( ع) 

)٤(‏ أى طرح العهد. 

)٥(‏ ای الكفار. 

)٩(‏ أى بمضى المدة الم كورة. 

(۷) آی القدوری. (ب) 

(۸) آی الإمام. 
(۹) اى ولم يرسل خبر الطرح إليہم. 
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الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - TY‏ باب الموادعة ر جوز آمانه 
بخلاف ما إذا دحل جماعة منهم . فقطعوا الطريقء ولا منعة لهم حيث 
اک ھا و ولو كانت لهم متَعة” وقاتلوا“ المسلمين 
علانية يكون نقضًا للعهد فى حقهم دونغيرهم؛ ا 
ملکهم ‏ ففعلهم لا یزم غیرهم» حتی لو کان بإذن ملکهم صاروا ناقضی ن 
للعهد؛ لاأنه ˆ باتفاقهم معّی . | 

وإذا رآى الإماء“ موادعة آهل الحرب» وأن يأخذ على ذلك مال 
فاا باس به لأنه ما جازت الموادعة بغخير المال» فكذا بالمالء لكن هذا إذا 
کان ا ا أما ذا لم يكن لا يجوز؛ لما بينامن قا . 

وال مأخسوذ من المال يصرف مصارف الجزية” هذا إذا لم ينزلوا 

e 


(۲) لافی حقهم» ولافی حق غیرهم. (ب) 
(۲) بفتحترن جمع مانع. 

)٤(‏ أى الجيش لأنه تمنع عنهم. 

)٥(‏ أى فعلهم هذا. 

)١(‏ اى باتفاق الكل. 

(۷)قوله: "وإذا رأى الإمام إلخ“ إا كرر هذا بعد أن بين حكم موادعة أهل ا لأن القدورى 
لم يذكر الموادعة على الالء ولم يذكر الموادعة مع المرتدين أيضاء وذكر كل ذلك فى ”ال جامع الصغير “ء فلذلك 
كرر موادعة أهل الحرب» والموادعة على المال. (عنايقم 
(۸) أى جواز الموادعة على الال ١‏ 

)٩(‏ أى أن المقصود هو إعلاء كلمة الله لا أحذ المال. رك 

(۱۰) ولا خمس فیه. 

(۱۱) ساحت فضا وخانه سرا. (م) 

)٠۲(‏ للحرب. 

(۳) ای بدارهم. | 
٤(‏ ۱ أی جيش المسلمين. 


aa aaa mag arcane attr Ha Ha gaan gı Rapes aa ENS kk re aS O 


ا س سد 


منہم ؟ e‏ . ولو TT‏ لن e‏ ولو حاصر 
O E aa‏ 
فعل الإمام؛ لما فيه إعطاء الدنيعة "» ٣‏ المذلة ٠‏ 2 ا ا 


(4) 


)٠١(‏ قوله: E‏ ی خرچ اخس متا فم یقسم اتی علیہ ین جیش الاهدین غین ی) 
(۱) قوله: "لأنه منأخوذ بالقهر معنى یعنی فیکون ONES‏ ومعنى» وهو المأخحوذ بعد الفتح 
بالقتال. (عناية) 

(۲) قوله: ”فجاز تأخير قتالهم“ قال أبو الليث فى ”شرح ال جامع الصغير": هذا إذا غلب المرتدون على 
مدينة الإسلام. (اب) 

(۳) ضمير الشأن. 

(6) ای فی باب الجزية. (ب) 

(ه) قوله: ”لأنه مال غير معصوم“ لأنه مال الرتدين فىء للمسلمين ر إذا ظهروا عليه» بخلاف ما إذا أحذ 
من أهل البغى. حیث یرده عایهم بعذ ما يضع الحرب أوزارها؛ لأنه لير ) بفی ٩‏ رلا أنه لا یرده حال الحرب؛: 
لملا یکون إعازة لھم عا اى المعصبية. (ب) 


)٦(‏ موصوت. 


(۷) أى النقيصة. (عناية) 
(N.‏ قوله: ”إلا إذا حاف الهلاك“ يعنى على نفسه» وعلى نفوس ساثر المسلمين» فحيشذ لا بأس بدفع 
الال. (ع) 

)٩(‏ قوله: ”بای طريق نكن“ هذا لا يجرى على عمومه» فإنه ليس دفع الهلاك عن نفسه فى صورة 
الإكراه إلا بتلفظ کل الف نعف اا رل ی ا همر به ا لوا کرد قل نه اوقل 
غیره» فعلم أن اراد بای طریق سوى الدسور التى هى لاإباحة. (ب) 
١ ٠(‏ أى لا يحتمل التجار الجهاز إليہم أى المتاع» وهو السلاح. 
١ ١(‏ قرله: ”لان ابی ل نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب» وحمل إليہم أ غريب بهذا اللفظ 


aera mtr RRS OTST TIERONE RR ama n aa aaa iat Ramane 1A tk 


اللجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - £ باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
تقويتهم على قتال المسلمين» فيمنع من ذلك» وكذاالكراع؛ ابيا“ . 
REN‏ لأنه أصل السلاح» وكذا بعد الموادعة؛ لأنہا على شرف 
النقض» أو الانقضاء“ ٠‏ فكانوا حربًا علينل TT‏ 
الطعام والثوب إلا أا ي فإن عليه السلام أمر ثمامة” أ 

ا وهم" ا 

فصا 

إذا أمن رجل حر» أو امرأة حرة كافراء أو جماعةء أو أهل حصن» 

أومدية ك e‏ 


ضعيف. زت 


* راجع نصب الراية ج٠ E‏ الحدیث ٥صض۱۱۷.‏ (نعیم) 
(۱) بالضم: پارچه' گوسفند وگاؤ وج ز آن» المراد الخیل. (ب) 
0 الى قوله: 
mG TEE‏ 
ظاهر الرواية بخلاف ذلك ألا ترى إلى أنه نص الحاكم على تسوية الحديد بالسلاح» وتبعه المصنف. (ب) 
)٤(‏ ای انقضاء مدتہا. (ب) 
() ی le‏ 
(۷)قوله: ”مر ثمامة' بضم الثاء المغلثة لم يتكلم أحد من الشراح على هذا الحديث» وقد رواه البيقى فى 
دلائل النبوة فى قصة إيمان ثمامة» قال: والله إنى ما صبوت» ولكنى أسلمت حين قاله الكفار: صبوت يا 
e O E E‏ إلى بلده» ومنع الحمل إليہم» حتى كتب 
ریش إلی رسول اله له ساون بارحامهم آن مر امةن یخلی عنہم؛ مره رسول اله ل بنلك. (ب) 
(۸)قوله: ”أن مير “ يقال: مار أهله أتاه بالميرة» وهو الطعام. (مغرب) 
)٩(‏ قوله: ”وهم ای الکفار حرب على رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم. (ب) 
راجع نصب الراية ج٠‏ ص۰۳۹۱ والدرايةج۲» الحدیث ۰٦‏ صض۱۱۸. (نعیم) 
)٠١(‏ فی بيان أحكام الأمان. رب 
(١۱)قوله:‏ ”صح أمانہم “ أى امان جماعة من الكفار» وأهل الحصنء» والمصدر مضاف إلى مفعوله» وطوى 


a r aaa aaa nape O a aa aa a aN 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السير < Yo‏ باب الموادعة ومن يجوز أمانه | 
اا ف ر «المسلمون تتكافاً"" دماءهم ويسعى 
EEE‏ أدناهم۲* آى أقله“» وهو الواحد» ولأنه من أهل 
القتال» فيخافونه" ؛ إذهو من أهل المنعة» فيتحقق الأمان منه لملاقاته 


E 8‏ ¥ 
مله 0 ثم يتعدى إلى E‏ ولان ية لاسا وهر 


6 ك و ا یچ غا ادا ا 
ذكر الفاعل. (ب) 
۳( قول ولم يكي لحد هن المسلحن فاليم ؟ سواءکان الرجلا لحر الذى أمنہم أعمى» أو شيحاء أو مريضًا.(ب) 
)١(‏ اخحرجه الدارقطنى وابن ماجة. 
(۲) أى تتساوى فى القصاص والديات لا فضل للشريف على الوضيع. (ب) 
(۳) الذمة: العهد والضمان. (ب) 
* راجع نصب الراية ج" ص۹۳ ۳» والدرایة ج۲ الحدیث ۷۰۷ ص۱۱۸ . (نعیم) 
(٤)قوله:‏ "ی أقلهم“ فا فة دا الحدرازا عن تسیر ن ی و ر و ایا ا 
الملسلمين» فجعل الادنى ههنا من الدناءة» وجعله غيره من الدنو. (ب) 
(ه)قوله: ”ولأنه“ ای کل واحد من الرجل والمرأةء أما الرجل: فظاهرء وأما المرأة: بأن تخرج للمداواة 
والطبخ» وذلك منہا جهاد. (ب) 
() قوله: "في خافونه“ ضمير المنصوب فى يخافونه» وقوله: إذ هوء» وقوله: منه كلها ترجع إلى الذى رج 
| إليه ضمير لانه. 
(۷) وهو محل الخوف. (ع) 
(۸)قوله: ”إلى غيره“ أى غير الذى أمن من أهل الإسلام» كما فى شهادة رمضان» فإن الصوم يأزم من 
شهد برؤية الهلال أولاء ثم يتعدى مله إلى غيره. (عداية) 
() قوله: ”ولان سببه إلخ“ استدل المصنف بالمعقرل على وجهين» جعل المناط فى أحدهما كون من 
يعطى الأمان من يخافونه» وفى الآخر الإبمان. والأول يقعضى عدم جواز أمان العبد امحجورء والتاجر والأسيرء 
والثانی يقتضى جوازه ولو جعلهما علة واحدة بحذف الواو يقع علة لقوله: ثم يتعدى لكان أولى. (ع) 
)١١(‏ أى التصديق بالقلب. ( ع) 
(١١)قوله:‏ ”و كذا الأمان لا يجزاً“ فإذا تحقق من البعض» فإما أن يبطل أو يكمل» ولا يجوز الأول بعد 
تحقق السبب» فتحقق الغانی» وهو معنی قوله: فلیتکامل ای ینفرد به كل مسلم كولاية الإنكاح فى ما إذا وجد 
الإنكاح من أحد الأولياء المساوية فى الدرجة صح الكاح فى حق الكل؛ لان سبب جوازه» وهو القرابة 
غير متجز» فلا يتجزاً الولاية. (ب) 
(0۲)قرله: ”إلا أن يكون“ استغاء من قوله: صح أمانہم ای إلا ان یكون فى الأمان فساد فى حق 
ا مين» فينيذ إليمم أى يعلم الإمام هل الحرب بالنبذ؛ دفعا للغرر عنهم. (بناية للعينى) 


RODE EROS 1 
ae manera 


NE 


EE 
ولو حاصر الإمام‎ »' ¢ E ثم رأى المصلحة فى النبذء‎ e 
aS E 

ا ويؤدبه الإمام لافتياته على ريه > بخلاف ما إذا کان ف“ 
نظر "؛ لاّنه i a‏ کان سخدورا ولا يجوز آمان 


ذمی ؛ لأنه متهم بهم و غل ال 
قال : ولا سیر ولا تاجر يدخل علیہ ؛ لأنہمامقهوران تحت 


أيديہم » فلا يخافونهما" » والأمان يختص يمحل الخوف" '. ولأنہما 
تاد فيعرى الأمان عن المصلحة"'. ولأنهم كلما اشتد الأمر 
علیہم یجدون سیر آو تاجرا» فیتخلضون”" بأمانه» فلا ينفتح”" لنا 
باب الفتح» ومن أسلم فى دار الحرب» ولم ياجر إلينا لا يصح أمانه؛ 

)١(‏ أى أول فصل الموادعة. (ب) 

(۲) الواو حالية. ۰ 

(۳) أى فى فصل الموادعة. (ب) 

)٤(‏ قوله: "لافتياته على رأيه“ قال أل اللغة: الافتيات انتقال من الفوت» وهو السبق إلى الشىءء وأصله 
الافتوات؛ لأنه من الفوت أجوف واوىء فقلبت الواو ياء لفح ر كهاء وانكسار ما قبلها. (ب) 

)٥(‏ ای فی امان هذا الواحد. 

)٩(‏ اى مصلحة. 

(۷) ی بالكفار لاإلحاد فى الاعتقاد. e‏ 

(۸) قوله: ”على المسلخين“ وأمان الذى لو صح لزم حكمه على المسلمين ابعداء لا أنه يازمه حكمه ول 
ثم يتعدى إلى آخحره حتى لا يكون من باب الولاية؛ إذ لا حق له فى الغنيمة. (ملا إله داد 

)٩(‏ ى على أهل الحرب. 

)١١(‏ أى لا يخاف الكفار من الأسير والتاجر. (ب) 

٠ اى على أهل المرب‎ )۱١( 

(۱۲) أى يجبره الكفار عليه ` 

)١١(‏ قوله: "عن المصلحة“ والأمان شرع لمصلخة المسلمينء ولا مصلحة فى أمان حصل عن إكراه مفسد 
للتراخی. (ب) 

)١ ٤(‏ عن الشدائد. 


الجلد الثانی - جزء ٤‏ كتاب السير 


( 0 لاه ينس من الأمان. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - PY‏ باب الموادعة ومن يجوز ماه 


س 


EEE RES EIRENE EET 


يجور أقان الك ا عرزل کک أذن "له 


س 


el‏ 4 رای یرو ا محمد قرله عب 


السلام: «أمان الا اناد 4 رواه ابو ا ا « N‏ 
)۷( 
ممن متنع 
من الآمان› فالا ان e‏ لکوند ا للعادة» والحهاد عرادة» والامتناع ' 
لتحقق إزالة الخوف له» والت ا غ ال وإقامة الصلحة فى حق 


جماعة المسلمين؛ ا و امالا للف 


| E E Î فيصح أمانه‎ 
(۱ 


(0 أ اَن لأمائات تختص ۳ الخوف. ز 

فح بخ اماه رشا 

(۳) ای ظا 

ی واعتمد عليه القدوری فى شرحه. 

(ه) قوله: ”ومع أبى حنيفة فى رواية ذكرها الطحاوى» واعتمد عليما صاحب ”الأسرار“. (ع) 
راجع نصب الراية ج٣‏ ص٦۳۹‏ والدرایة ج۲ الحدیث ۷۰۸ ص۱۱۸ . (نعیم) 


() قوله: ”رواه بو موسى الأشعری“ قلت: غريب» وروى عبد الرزاق عن فضيل قال: شهدت قرية من 
قری فارس حنی إذا کنا ذات یوم تخلف ا کی و د و رمی به إلیہم فلما 
رجعنا إای ہم حرجوا فى ثیابہم» ووضعوا اسلحتہم» » فقلنا: ما شأنکم» فقالوا: آمنتمو ناء أخرجوا إلينا السهم» 
فقلت: هذا عبد» والعبد لا يقدر على شى ی فقالوا: قد حرجنا بأمان» فكتنا إلى عمر»فكتب عمر أن العبد 
و من المسلمينء فأٌمانه آُمانہم» ورواه اہن ابی شپبة .فى مصنفه" ت( 

(۷) ى ذو قوة. (ب) 

(۸) وا جامع إعلاء كلمة الله. (ب) 

(۹) قوله: ”وبالمؤبد“ يعنى عقد الذمةء فإن الحربى إذا قد عفد الذمة عم المبد صت وابضیر ده 

ل( ای شرطنا الإبمان فى قولنا: لاه مؤمن متنع ليصح أمانه. 

)۱ ۵آ شرطنا الامتنا ع. 

ر١ )١‏ أى العلة الجامعة فى قياس ار ادون (ب) 

١ ۲(‏ أى حالة المصلحة. (ب) 

7 وا ونما لابملك E‏ الأصل فى الجهاد» وهوا 
فلا بملك الأمان أيضا (E).‏ 


a e 


اللجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير -YTA-—‏ باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


ولأبى حنيفة أنه محجور عن القتالء فلا يصح أآمانه؛ لأنہم لا 
يخافونه"» فلم يلاق الأمان محلهء بخلاف المأذون له فى القتال"؛ لأن 
الخوف منه متحقق» ولاأنه" إا لا يلك المسايفة؛ لما أنه تصرف فى حق 
OR e E (0 :‏ 
المولى على وجه لا یعری عن احتمال الضرر فى حقه»ء والاأمان م 
قتال» وفیه ما ذکرناه"؛ لأنه قد يخطئ» بل هو الظاهر» وفيه سد باب 
الاستغنام . بخلاف المأذون“؛ لأنه رضى به والخطأ نادر لمباشرته 
الغتال ٠‏ وتخوف ا لأنه حف عن الإسلام» فهو بمنزلة 
الدعوة" ‏ إليهء ولأنه مقابل بالجزية” ٠‏ ولاه مفروض عند مسألت ٩”‏ 
(۱)قوله: "لأنهم لا يخافونه“ ويعلم ذلك بترك المسايفةء فإنهم لما رأوه شابا مقتعدرًا على القعال» 
ولا يحمل السلاح علموا أنه عبد محجورء» فلا يخافونه. (ع) 
(۲) یشیر إلى ان قياس احجور على الأذون قياس مع الفارق. 
(۳) أى العبد المحجور. 
)٤(‏ ای لا یخلو. 
() قوله: ”والأمان نو ع قتال [فلا مله أيضًا]“ لان المقصود بالقتال دفع شر الكفارء وبالأمان يحصل ذلك. رك 
(7) قوله: وفيه ما [التصرف فى حق المولى] ذكرناه“ أى وفى الأمان من العبد الححور ما ذكرناه فى قنله. (ك) 
(۷) قوله: ”بل هو الظاهر “ لأن اشتغاله بخدمة المولى بمنعه عن التعلم بآداب الحرب. (ب) 
(۸) قوله: " وفیه سد باب الاستغنام“ اى فى الأمان سد باب الاستغنام على المسلمين» وذلك ضرر فى 
حقهم» وتوضيحه أن أمانه لو صح يحرم القعال» فلا يحصل الاستغنام» وهو يضر با لمسلمين فإذا کان منوعا عن 
الضرر فى حق المولى» كيف يصح منه ما يضر المولى والمسلمين. (رب) 
)٩(‏ حیث يصح أمانه. 
(۱۰) ای المولی رضی بأمانه. 
)١١(‏ أى المأذون فيعلم آداب القعال. 
(۱۲) جواب عن قول محمد. 
(۱۳) قوله: "لأنه خلف“ أى عقد الذمة خلف عن الإسلام من حيث إنه يتتهى به القتل المطلوب به إسلام 
| الحریی:(ع) 
)۱٤(‏ وهو نفع. ( ع) 


(۱۹) وهی نفع. ( ع) 
س 


a a a ai 


الحلد الثانى ج جزء٤‏ کتااب الشثّر - ۳۹ - با . الغنائم وقسمتها 


سے ۳ ا ن 


ذلك وإسقاط الفرض نفع فافترقا 
ولو آمو الضبن E‏ 6 وان کان" 
يعقل › وهو محجور عن القتال› فعلی الخلاف ° ٤‏ وإِن کان ماذوتا له فی 
القتالء فالأصح أنه يصح بالاتفاق ‏ . 


باب الغنائي ۹ رقسمتہا 


س م س س س سے س س س ا 


_وإذا فتح الإمام بلدةعنوةآى قهرا فو تاران 2 ء قسمها بين| 
الملسلمين› کما وم ا عليه السلام بخيبر* ¢ وإن اء اف 


ie e 


هله عليهء ووضع عا يم ا لحز زنه» وعلى آراضيہم الخراج كذلك فعل 


ي E E‏ من خالفهء 


)۱١(‏ قوله: دسا " قال الإتزاری: يعنى إذا طلب الحريى من الحجور يفترض إعليه» وقال الأكمل: 
يعنى أن الكفار إذا طلبوا عقد الذمة يفترض على الإمام إجابتيم إليه. (ب) 

(۱) قوله: ”فافتر قا“ ای افترق امان العبد المحجور ع عن القتال› وأمان المأذون له بالقتلال» أو أفقرق الأمان 
الموقت من امحجور عن الأمان المؤبد. (ب) 
(۲) فى عدم صحة أمانة. 


(۳) أى الصبى. 
)٤(‏ فعند محمد يەمح» وعند ابی حنيفة لا یصح. (ب) 
)٥(‏ قوله: بالاتفاق " ای باتفاق أصحابناء وليس على الحلاف؛ لأنه تصرف دا بين النفع والضرر 
کالبیع» فیملکه ا بعد الإذن. (ب) 

()قوله: ”باب الخنائم [أحره عن لا مان؛ لأن الإام بعد امحاصرة بالنيارء إما أن يؤمنہم» أو يقتلهم 
ویستغنم بأموالهم. [E‏ جمع غنيمة وهو اسم لمال مأخوذ من الكفرة بالقهرء والغلبة والحر ب قائمة» والفىء اسم 
مال يۇ حذ منم بغیر قتال کا۔ -لخراج» واجز ية» ويخمس الغنيمة» وأربعة أحماسه للغانمين» والفىء لا یخمس» بل 
هو لكافة الملسلامين وان ما يخص الإمام الغازى زيادة على سهمه. (ب) 

(۷) قوله: "قهرا“ هذا ليس بتفسير للعنوة لغة؛ لأن عنا يعنو عنوا بمعنى ذل وخضع» وهو لازم» وقهر 
متعد» بل یکون هو تفسیره بطریق شعور الذهن؛ لأن من الذلة يلزم القهر. (نہاية) : 

(۸) قوله: ” کما فعل“ أحرجه ابو داود عن سهل قال: (قسم رسول الله حبر نه فيل نصقا لنوائبه و نصا 
بين المسلمين قسمها بيدہم على ثمانية عشر سهما». (ب) 

* راجم نصب الراية ج۴ ص۳۹۷ والدرايةج۲» الحدیث ۹٠۷ص۱۸٠۱‏ . (نعيم) 1 


)٩(‏ قوله: ” کذلار فعل ء مر" ا الطبفات ": ”أن عمر بعث عث نن حي ا 
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aD e uD 

E 
وقیل الاو هو الأول" ا الغانمين› والتانى عند عدم‎ 
الجحاجة؛ ليكون عدة فى الزمان الاو فى العقار أمافى المنقولا‎ 


اجرد لا يجوز المن بالرد عليه ؛ لأنه لم يرد به الشرع فيه . 
وفى العقار حلاف الشبافعى؛ لأن فى المن إبطال حق الغانغمين"“ 


أو ملك" ا من غير بدل یعادله» والخراج غير معادل ٩‏ 
لقلتهء بخلاف اقات لأن للإمام أن يبطل حقهم رأسًا بالقتل» 


|خراج ج اواد اليك وقيه «إن أفرض اراج على كل حربى وأفرض على الموسر ثمائبة وأربعين درهما علي 
من دون ذلك أربعة وعشرين درهما وعلى من لم يجد شيعا اثنا عشر درهما الحديث» وسمى سواد اعراق به 
ر ة اشجاره. (ب) 
ا ی وار ی ارا ت ا ی ا . (نعیم) 
(۰ ۰) قوله: " بموافقة من الصحابة [لم يخالف إلا بلال]“ وا ا ر افا ر اا ان 
فقالوا: أقسْم بينناء فإن الغنيمة حقنأء و كان عمز يقول: ما فعلت هو الحق» و يد ر كوا الحكمة فى ما فعله عمر» 


رام مدر ا کے و ی مت و . وقال تاج الشريعة: فدعا عليہهم عمر» 
|وقال: الهم اكفنى بلالا وأصحابه فماتوا جميعا قبل تمام السنةء وإليه أشار الملصنف بقوله: ولم يحمد. (ب) 


)١( ١‏ أى القسمة والإقرار. 

٠‏ () أى القسمة. (ب) 
(۳) أى إقرار الأهل. 
() أى إقرارهم بالن. رم 
(ه) قوله: "اجرد" قيد به؛ لأنه يجوز امن عليمم فى المنقول بطريق التبعية بالعقار على ما يأتى. (ب) 
() قوله: " حلاف الشافعى “ فإنه يقول: لا يجوز إقرار أهل البلد على بلدتمم» بل يقم الأر: س آیضا. (ب) 
7 إبطال حق الغامين أى عنانا فإنه لا يثبت الملك قبل الإحراز بدار الإسلام. (ب) 
(۸) قوله: آوملكهم ا أى إيطال ملكهم عند الشافعى؛ لأن الغنيمة تملك عده قبل الإحرا ز بالدار. (ب) 
)٩(‏ ى المن. 
(۱۰) قوله: 'والخراج غير معادل ‏ جواب عما يقال: الخراج یعادله .ب 
(١۱)قوله:‏ " بخلاف الرقاب“ إن قيإ ل: فالحق أو املك ثبت فى رقابهم أيضًء وجاز له أن لا يقسمهاء 


فأجاب بقوله: LS‏ 
يبطله بالخلف» وهو الجزيةء وهذا لأنہا خلقت فى لارا ر و س > فالإمام إذا استرقهم ٤‏ 


ققد يدل حك الأصل قافا حملي أحراراء ققد قى حكم الأصل (ع 4 
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ا ا چ 


والحجة عليه مارو u E‏ را لأنبم كالأكرة" العاملة| 


4 
8 || لمن العالة وجوه الزراعة والؤن مرتفخة مع انا يحطى با 
„F‏ مان بوجو والحول ا ا ل 
ss‏ ا حالا» کک E‏ 
2 
م العمل :شرج عن جد کرت EE‏ 
ا ا اا اا ا لأنه عليه 
١‏ | س 0۸ 1 و () ل و )1۳( 
کک فقتل ¢ ولا ل فيه حسم مادة ال د» وإن وان شتاء 
E Kk : aT OD | 2‏ 
استرقهم ۽ لان فيه دف شرهم مع وفورالمنفعة لأهل الا لام وإن شاء 
(۱) ی مر E‏ . (ب) 0 
(۲)قوله: ”کال كرة “ بضشتح الإمزة والكاف والراء أى العاملين للمزارعة» وحاصل الكلام أن تصرف 
الإمام وقع على وجه النشر فى الإقر 1 أهلها عليہا؛ لأنه لو قسمها بين:الغانمين اشعغلوا با راعة» وقعدواعن 
الجهادء فإذا تر کھا فی ایدیہم صاروا كالأكرة المزارعين للمسلمين. (ب) 
™( ای مؤنة الزراعة. 
)٤(‏ قوله: مع أنه إلخ“ قال شي نا: هذا إشارة إلى قوله: e‏ (ب) 
(ه) ای يعطی الحظ بالظاء المعج ة. 
)٩( ۰‏ جواب عن قول الشافعى: اء راج غير معادل لقتله. 
٤‏ 


)۷( لوجوبه فی .کل سنة. ( ع) 


(۸) قوله: اليخرج ج عن حد الک اهة معناه ما ذکرہ التمرتاشی فإن من علیہم برقا وأرات ضيہم» وقسم | 
النساء والذرية وا لوال جاز» ,لکن یکره ٠‏ لاأنهم لا ينتفعون بالأراضى بدول الالء وا بقاء لهم بدون ما 


مكن به ترجية العمر إلا أن يدع لهم ١‏ بمكشهم به العمل فى الأراضى. (عناية) 
() آُی الأندورى. 
(۱۰) اى الإمام. 
(۱۱) خر جه البخاری وأبو داو :. (ب) 
O (‏ و اف 
| * راج تب اراج ج٣‏ ص۱ ٠‏ والدرايةج۲» الحدیث ۷۱۰ص۱۹١١‏ ص 
9 


3 |) قوله: ”وان شاء استرقم “ فإن أسلموا بعد ذلك لم E‏ لأن الرق| جزاء الكفر الأصلى 
على ما عر ف» بخلاف ٠ا‏ إذا أسلموا قبل الاستيلاء حيث لا يجوز الاسترقاقء ولا القتل. ) قاأية) 


س ن ت ت ت ا یک س 
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ا NEE ED CT‏ 
دادن لمان اة ا 
ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب ؛ لأن فيه تقويتہم على المسلمين» 
[إفإن أسلموا“ لايقتلهم؛ لاندفاع الشر بدونه ٠‏ وله أن يسترقهم توفيرًَ 
للمنفعة بعد انعقاد سبب ا ملك بخلاف إسلامهم" قبل الأخذ؛ لأنه 
| ينعقد السبب بعد. ولا يفادى" بالأسارى عند أبى حنيفة» وقالا“ : 
يغادی' "بهم أسارى المسلمينء وهو“ قول الشافعي؟ لأن فيه تخليص 
السلم» وهو أوّلى من قتل الكافرء والانتفاع به وله أن فيه معونة 
للكفرة"؛ لأنه يعود حربا عليناء ودفع شر حرابه خير من استنقاذ الأسير 
) ا لمسلة؛ انه إذا بقی فی آیدیہم» کان ابتلاء فی حقه غير مضاف إ اليناء 
و رالإعانة بدفع آسيرهم إليہم مضاف إلينا"“. أما المغاداة ٠‏ مال يأخذ منہم 


قوله: لما بيناه“ اى من فعل عمرء فإن قلت: فاقتارا امش کین بنانی تر یله : قلت: ترك العمل ٠‏ | ۰ 


فى حق أهل الذمة والمستأمن» وفی التداز ع فيه بقعل عمر. (ف) . 

(۲) قوله: 'إلافى مشركى المرب والمرتدين“ ا استرقاقهم ا الججزية عليمم» 
ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. 

(۳) ای فی باب الجرية. أ 

)٤(‏ اى الأسارى. 

(ه) ای بدون القتل. 

(1) وهو أخحذهم وهم کقاو. (ب) 

(۷) حیٹ لا یجوز استرقاقهم. 

(۸)قوله: ”ولا یفادی (أى لا يۇخذ فدية عقابلتيم. ك المفاداة بين اثنين يقال: فاداه إذا أطلقه» وأخذ منه 
فدية» ومنه قوله: ولا یغادی ى لا يعطى سارى الكفارء ويؤخذ منہم أسارى المسلمين. (ع) 

(E) قوله: ' وقالا جعل فى ”السير الكبير“ قولهما أظهر الروايتين عن أبى حنيفة.‎ )٩( 

)٠١(‏ ولا يجوز الفدية بامال. (ع) 

(۱۱) وبه قال أحمد إلا بالنساء. (ب) 

)۱١(‏ وفى نسخة صاحب "العناية“ وقم تقوية مقام العونةء والمعنى ظاهر. 

٠٠ لحصولها بفعلناء وهو إطلاق أسراء الكفار.‎ )١۳( 


E? 


ا ا 


شورف المشهور من المذهب؛ لما بيا" . وفى "السيرا 
پاش a‏ إذا کان بالمشامين حاحة استد لال“ ا و 
آسلم الأسارى فی أيدينا ل یفادی بمسلم اشير فی آیدیہم ؛ لأنه ر 
إلا إذا طابت نفسه به» وهو امون على إسلامه EG‏ 
ا“ ع آی على الآسارى ¢ خلاقا للشافعیى فإنه يقو : من رسول الله 


عله السلام على بعضص الأشاد * يوم بدر* 


)١ ٤(‏ فى إطلاق أسراءهم. 
)١(‏ إشارة إلى قوله: أن فيه معونة الكفر. 
(۲) أى بالمفاداة بالمال. 
™( قوله: استدلالا | سیجی:ء جوابه. "e‏ قال الإنرارى: هذا عجیب بعد نزول الأية. 
ر قوله: ” بأساری بدر [كان الفداء أربعة آلاف]“ ما اسر أسارى بدر» وهم سبعون نفرً 
النبی م أصحابه فی حاتهم فتکلم کل منہم برأيه» فقال أبو بكر: هم قومك وأهلك خذ مہ 
وخلهم أحرارا لعلهم يوففوك بالإسلام. وقال مر مکن نفساك من قتل عباس» وکن م 
ومکنی من قتل فلان» فقال رسول الله : إن الله ليلين قلوب رجال کال ای ویشدد قلوب 
ملك یا با بکر! کمثل إبراهیم حیث قال: فإفمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإك غفور رجیم | 
عليه الصلاة والسلام علی رای ابی بکر» فأمر باذ الفدای فنزل قوله تعالی: لما کان لنبی أن یکون له آسری 
حتی یشخن فی الارض تریدون ر ض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا کتاب من الله سبق لمسکم 
فى ما أحذتم عذاب عظبم فکلوا ما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم#. فب 
والصحابة كلهم وقال: لو نزل العذاب ما نجى منا أحد إلا عمر وسعد بن معاذء فظهر أن الح هو رأى عمرء 
ون رسول الله أحطاً حن عمل برأی ابی بکر رضی الله عنه» لکذه لم يقرر على الخطاً بل نبه عليه پانزال 
الآيات» وأمضى الحكم على الفداء وأمر بأكله» ولم يأمر برده. وهذا هو الفرق بين نزول التصل» بخلاف الرأى أ 
| وبين ظهوره بخلافه؛ لان فی الاول لا ینقض الرای به» وفی الثانى ينقض. (نور الأنوار ملا جيول) 
() قو له: ”أنه لا فيد إذ لا فائدة فى تخليص المسلم بالمسام إلا ذا علابت.نفسته به ائ إلا ذا طابت به» 
ورضی به المسلم» وهو مأمون عای إسلامه ل يحتملم وجود الردة. () 
)¥( قوله: ”ولا يجوز ان" ای الإنعام عایہم بان یت ركهم فاا من غير استرقاق» ولا ذمة ولا قتل. (@ 
(۸)قوله: ”على بعض الأسارى [وهو أبو العاص زوج زينب بنت رسول الله عو 
البخاری]“ احرج الواقدى فى كتاب المغازى عن ابن الت فل :قال رسو ل اه 


اير بک اله بن عمد الجہءحی من اُسری بدر» وکان شاعرا. (ت) 
ga a a o i aan‏ 


€ باب الغنائم وقسمتها 


ولنأاقوله تعال © : لاقتلوا المشركين حيث وجدقموهم€ ولأنه 
بالأسر والقسر يثبت حق الاسترقاق فيهء فلا يجوز إسقاطه بغير منفعة 
وعوض» وما رواه" منسوخ ما تلونا . : 
وإذا أرادالإمام اعود“ ومعه مواشى ٠‏ فلم يقدر على نقلها إلى 
دار الإسلام ذبحهاوحرقهاء ولايعقرهاولايتركها وقال الشافعى : 
يتركها؛ لأنه عليه السلام نهى* عن ذبح الشاة إلا لأكلة . ولنا أن ذبح 
الحيوان يجوز لغرضٍ صحيح» ولا غرض أصح من كسر شوكة الأعداءء 
ثم يحرق بالنار؛ a e sy‏ البنيان» 
E‏ » ويخلاف العقر؛ لآنه 
مغلة"» وتحرقالأسلحة' آیضًاء وما لا یحترق منہا"' یدفن فی موضع 
لا يطلع عليه الكفار ؛ إبطالا للمنفعة عليمم . 


| امجلد الثاني - جزء٤‏ كاب السير ٠‏ 


* زاجع صب الزاية جب ص٤ ٤١‏ والدرايةج۲» الحدیث ۷۱۱ص .٠۲١‏ (نعيم) 


: (۱) قوله: ولنا قوله تعالي“ وهو متأحر ترولا؛ لأن سورة البراءة حر ما تزلت» وقند تضمنت وجوب 
القثل على کل حال» فکان ناسخا لما تقدم. (ب) 

٠‏ (۲) من حديث المن. 
(۳) من الآية. . 

)٤(‏ اى إلى دار الإسلام. 

ج ات وی اشرت را رال 1 

. اراجع نصب الراية ج٣ ص والرةچ؟ء اندیث 1۲ ۷اص. ۰ (نعیم)‎ * u 

e: e :‏ قلت: غریب» وأحرجه 


E E 2 


MM‏ اجام قطم التشية عنہم. ا 
Mi‏ اخرجه ا وغیره. (ت) 
)٩(‏ وهو حرام. 
)١١(‏ جمع السلاح. 
)1( بن کاپ من الخديد. (ب) 
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ETE HED EERE‏ س 


ولا ر يقسم غنیمة فی دار | e‏ خھا ال دار الد 
الشافعى : اياس UT‏ 4 ا أن الك للغانغين لا يثبت ة کہ 
دار ارالأاسلام» ندا وغ بشنت »› e‏ على هذا الاه 
السار © ذكرناها فى ”كفاية منتى" . له أن سبب الملك الا 
ورد على مال مباح كما فى الصيود E‏ معنی للاستيلاء 
اليكد» وقد قق 4 ولا آنه عليه السلام 8 نہی عن بیع أ 
الجرب* ¢ EES‏ ات فيه» والقسمة بیع معنی› فتد تحته» 


E O E 
ووجوده ظاهر‎ ٠ لقدرتہم على الاستنقاذ‎ 

() ای قسیم الخنيمة فى دار الحرب. 
(۲) قوله: "عدة من امسائل منما: أن أحدا من الغانغين ! إذا وطيء ء أمة من الايا فولدت فاطعاه» ثبت نسبه 
منه #لنده» ارت ات أم ولد » وعندد الا يغبت السب لعدم اللك» ويجب العقرء ويقسم لولد والأمة بين 
الغانمين. ومناً: :لو لو باع الإماء مأو واحد من الغز HF‏ شیا م آل نة لا تجو ر:عندد خلافا له» ومن : إذا مات أحد 
الغراة بدار الحرب لا يور منه دنا حلاف لهء ومنہا: لو لحق المدد قبل القسمة لا يشار ا عنده» وأيشنارك: 
عندلا ومنہا: لو اثلف واد شيغًا قبل الإحراز لا يضمن عندنا لاا له .)9( 
)٣(‏ وهو کتاب معدوم لم يوجد فى ديار العراق والشام والمصر. (ب) 
©( فإنه ملك فيه بالا ستیلاء على الصيد» وکذا فی الاحتطاب. 


(°) ای فی دار الخحرب. 
(D‏ قلت: غریب جلا 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۸ ۰ والدر رايةج۲» الحديث ۷۱۳ص٠‏ 1 . (نعیم) 

( قوله: ”والخلاات ای النلاف بیننا وبين الشافعى ثابت ف ا فمن حرم البيع 

القسمة بیع معنی لاشتماايا عا ی الإفراز والمبادلة لا محالة فتدخعل تحت البيع» و لا یج 
القسمة. (ب) 

إلى شخص» کذا ا 8 EG‏ وقال الکاکى : الاقلة الى E‏ شاء. (ب) 


() ای اليد الناقلة. (ع) 


)١ (‏ أى الكفرة. 


(۱۱) اى استخلاص أموالهم من أبديہم. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير -- باب الغنائم وقسمتها 
االخحلاف' “ترتب الأحكام على القسمة إذاقسّم الإمام» ك 
لأن حكم املك لایشیت بدون وقيل: الكراهة» وهي کراهة ریه 
غ E E E C٠‏ : لايجوز 
المسهة فى دار ار وع م الأفضل أن يقسم فى دار الإسلام» 
أ ووجه الكراهة أن دليل البطلان" راجح إلا أنه تقاعد" عن سلب الجوازء 
فلا يتقاعد عن إيراث الكراهة*“ 

فال ::والردء " والمقاتل فى العتسك سواء ؛ لاستواء‌هم'' فی 


(۱۲) قوله: ووجوده ظاهر [لکون المسلمین فی دارهم]' لأن الدار إغا يضاف إليناء أو إليمم باعتبار القوة 
والاسبتيلاء» ولا بقيت هذه البقعة منسوبة | إليمم» عرف أن القوة لهم والقوة على الاسترداد ظاهرء بخلاف ما إذا 
فحت البلدة؛ لأنہا صارت حے دار ا لفتحهاء وإجراء أحكام الإسلام فيماء فكان فتح البلدة كإحرازه 
| بدارتا. (ب) 

(۱) قوله: م قيل: موضع الخلاف“ في ما إذا صدرت القسمة عن الإمام بدون الاجتماد» هل يثبت 
حكم اللك لن وقعت القسمة فى نصيبه من الأ كل والوطئ» وساثر الانتفا ع» فعنده يثيت» وعندنا لا. ر 
|| () قوله: ”لأن إلخ“ معناه أن ترتب هذه الأحكام دليل على ثبوت للك المستازم لجواز القسمةء فعنده 
a SEA‏ لا عن اجتاد» فيلزم منه ثبوت الملك» وعندنا ليست بمرتبة. (ع) 

(۳) قوله: وهي “ أى حكم قسمة الغنائم فى دار الحرب عندنا الكراهةء لا عدم ال جواز؛ لما أن فى القسمة 
من قطع الشر كةء ولأنه إذا قسم تفرقواء فربما يكون العدو على وراءهم» وهذا أمر وراء ما يعم به القسمةء فلا يمع 
جوازهاء واختلف فى الكراهة» هل هى تدريهية أو تحريية. (ب) . 

)٤(‏ ی محمد فى ”السير الكبير“. (ب) 

)٥(‏ قوله: "فإنه قال إلخ “ فيه نظر؛ لأنه يشير إلى أن حلاف محمد معهما فى القسمة فى دار الحرب ليس 
بمشهور» فإنه لا حلاف بينهم فى ظاهر الرواية من أصحابناء وفى غير ظاهر الرواية الأفضلية منقولة عنما 
أيضًء وأيضً قوله على قول أبى نحنيفة وأبى يوسف: a E‏ 
لکرم راا او س ل 

)٩(‏ کونه محرما ولحرم راجح. (ع) 

(۷)قوله: ”إلا أنه تقاعد “ أًى بالاتفاق أما عند الشافعى» فظاهرء وأما عندناء فيجوز إذا احتاج الغزاة إلى 
الوب والدابةء ونحو ذلك. () 

(۸) لأن الدليل المرجوح لا لم يبطل حصل من معارضة E N Ea‏ 

٠ ای القدوری.‎ )٩( 

(۰) قوله: ”والردء“ GR E‏ : رذأه رداء 
أعانه» والردء بالفتح مصدر وهو مبتدأ رور والمقاتل عطف عليه» وقوله: فى العسكر ظرف للاثنين» وقوله: 
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: 1 4۶ ت . ا 
1 السيت: وهو المجاوزة"› أو شهود الوقعة" علی: ما عرف وكذلك 
إذالم يقاتل لمرض» أو لغيره“ ؛ لا ذكرنا. 


س 


n a ga EES .‏ 
| وإذالحقهم المدد فى دارالحرب قبل أن يخرجوا | لخمة إلى 
A . )0( e‏ 0 ا 
دار الإسلام شارکوهم فیا ¢ خلافا للشافعى بعد انقضاء القتال» وهو 
بتاء#على مامهدنامن الأصل“ وإغاينقطع حت المشاركة عتدنا 
ارا أو بقسمة الإمام فى دار الحرب» أو بيعه ا لمغانم فيما؛ لأن بكل 
واحد منا"“ يتم املك فينقطع حى شركة المد . 
E‏ ی 
وقال"“: ولا حتق لأهل سوق العسكر""" فى الخنيمة إلا أن يقاتلواء 
وقال الشافعى فى أحد قوليه : سهم لهم ؛؟ ا «الغنيمة 
لمن شهد الوقعة»*» ولأنه واھ رالود > 
EE‏ ه» والقیاس أن يقال: سواءان» لکن جاء فی الاستعمال بالإفراد أيضًا. (ب) 
(۱۱) ای عندنا. 


)١(‏ أى مجاوزة الدرب بنية القتال. 

.(۲) عند الشافعئ.. 

۳( ى فى طريق الخلاف. 

)٤(‏ قوله: ”أو لغيره“ بأن بعثه الإمام إلى حاجةء ولم يحضر الوقعة. ( ع) 

(ه) قوله: ” شا رکوهم [وفی بعض النسخ: شا ركه“ أى شارك المدد العسكر فى الغبيمة. (ب) 

)٩(‏ قوله: ”على ما مهدنا من الأصل“ وهو أن املك يغبت بالأخذ عنده» وعندنا السبب هو القهرء وام 
القهز بالإحراز بدار الإسلام فإذا شارك المدد ا لجيش فى السبب الذى يتم به السبب شا رکوهم فی تاکد الحق 
به کما لو لحقوا بہم حالة القتال» كذا فى ”المبسوط . (ك) 

(۷) اى بدار الإسلام. 

(۸ ای من هذه الثلاثة. 

)٩(‏ قوله: ”فینقطع حق ش رکة المدد“ هذا تصریح بان املك يتم بقسمة الإمام فى دار الحرب. (د) 

)٠۰(‏ ای القدوری. (ب) 

)١١(‏ لعدم قصدهم الجهاد. (ب) 

OD‏ رواه ابن أبى شيبة موقوفا على عمرء وأما المرفو ع فغريب. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۸ ٤ ١‏ » والدراية ج۲ الحدیث ٤‏ ۷۱ص١٠١٠‏ . (نعيم) 
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ولنا آنه لم توجد المجاوزة" على قصد القتالء فانعدم السبب 
الظاه ر فيعتبر السبتب الحقيقى» وهو القتال» فيفيد الاستحقاق على 
نحشب حالهء فارسا" أو راجلا“ عند الالء وارواة ‏ موقوف 
على عمر ٠‏ أو تأويله أن يشهدها على قصد القتال“. 
وإن لم تکن لاوما 
الغانمين ‏ قسمة إيداء” ليحملوها إلى دار الإسلام» ثم يرتجعها منہم 
|أفيقسمها. قال العبد الضعيف"': دادر ال 2 ولم 
ا رضاهم» وهو رواية ' السيرالكبير ٠"‏ والحملة" فى هذا أن 
(۱) أى سواد العسكر. 
(۱) أى عن حد دار الإسلام. 1 
(۲) وهو مجاوزة الدرب بإرادة القتال. (ب) 


M:‏ ی راکًا. 
)٤(‏ ای ماشًا. 


(). جواب عن حدیث الشافعى. 

(1) قوله: " موقوف فإن قلت: هذا لا يفید؛ لأن قول الصحابى حجة أيضاء وأجيب بأن هذا جواب عن 
سك الشافعى بناء على زعمهء فإنه لا يرى تقليد الصحابى حجةء فإن قلت: قد ذكر المصنف الاستدلال بقبول 
اصحابى من قبل الشافمى فى كتاب الديات وغيره» أجيب بأن للشافعى فى تقليد الصحابى قولين: فى القدم 
يقلد» وفى الجديد لاء فما ذكره ههنا لا إلزام عليه. (د) 

(۷) کذا قال الطبرانی والبیہقى. 

(۸) والسوقی لا يقصد القتال» فلا سهم له. 

(۹) بفتح الحاء ما يحمل عليه من البقرة والإبل. 

)٠١(‏ إلى دار الإسلام. 

(۱۱) ای فی دار الحرب: 

)١۲(‏ أى على وجه الوديعة» لا على وجه الملك. 

(0۳ أى المصنف. 

)۱٤(‏ اى القدورى. 

)۱٥(‏ قوله: وهو رواية السير الكبير “ حيث قال فيه: يكرههم على ذلك لكن يإجارة؛ لأن فيه دفع الضرر 
العام بالخاص»› ولأن منفعته عائدة إليہم» فله أن يفعل ذلك لخحقهم. (ب) 


5 


الجلد الثاني -جزء٤‏ كتاب السير ‏ . __ - 6۹~ باب الغنائم وقسمتها 


الإمام إذا" وجد فى المغنم" حمو الا اا ن 
E E‏ 


»( ا 3 (۷) . 


(o). :‏ : 
لأنه مال المسلمين ل کان للغاغین ¢ أو لبعضهم لا يجبرهم ى 
روابة ”السير الصغير؛ لأنه ابتداء إجارة» فصار" كما إذا نفقت دابته فى 

i 2 ead (Dy 
مفازة > ومع رفيقه فضل حمولة» ويجبرهم فى رواية الع‎ 

» 5‰ 8 : ۱۱ 2 
e OD BT‏ 
ولإ يجوز بيع الغنائم “ قبل القسمة فى دار الحرب ؛ لأن لا ملك 

ء NW.‏ : ¢ ا 
قبلهاء وفيه"“ حلاف الشافعى» وقد بينا الأصل . 

)١١(‏ أى جملة الكلام فى هذا المقام. 

(۱) شرط. 

(۲) أى الغنيمة. 

(۳) جزاء. 

)٤(‏ فکأنه حمل مالهم على مالهم. (ب) 

e 

(۷) قوله: ا “ لعدم حل الانتفاع بال الغير إلا لطيب نفسه» فيكون هذا جبرا على الإجارة 
ابتداء وهو معنی قوله: : لأنه ابتداء إجارةء واحترز به عن الإجارة فى حالة البقاء حيث يجبر عليه باتفاق 
|الروايات» كمن أجر سفينة : شهرآء فمضت المدة فى وسط البحرء فإنه ينعقد عليما إجارة أخرى بغير رضى الالك 
بأجر المغل» ذكره فى حيط“ . (ب) 

(۸) فی کونه ابتداء إجارة من کل وجه. 

(۹) فانه لا یجبره على الحمل بغير رضاه. 

(۰ "فى رواية السير الكيير E‏ 

AL ES 

(۱۲) قوله: اوري العام “ ومع هذالو باع قبل القسمة صح؛ لأنه مجتهد فيه» ذ كره فى ِ شرح 
الطحاوى“» فعلم بذلك أن المراد بقوله: : لا يجوز الكراهة لا نفى ترتب الأحكام والكراهة أيضا فى ما إذا باع بلا 
| حاجة الغراق وإذا باع لدع حاجتهم ينبغى أن لا تكره؛ لأن الضرورة تستاح الحذور: (ب) 

(۱۳) قوله: وفيه “ أى فى بيع الغنائم قبل القسمة حلاف الشافعى» فعنده يجوز؛ لأن سبب اللاك 
نذه الاستیلای وقد نا ال ای ان الملا للغامين قبل الإحراز بدار الإسلام ل یٽبت اعندنا» وعنده یثبت. (ب) 
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ومن مات من الخانمين فى دار الحرب» فلا حق له فى الغنيمة» ومن 
أ مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه " لورثته ؛ لأن الإرث 
يجرى فى الملك» ولاملك قبل الإحراز“ وإغا املك بعدهء وقال 
الشافعى : من مات منہه " بعد استقرار الهزية يورث نصيبه؛ لقيام الملك 
فيه عنده» وقد بیناء ° . وقال: ولابأس “ بأن يعلف العسكر "في دارإ| 
اسرب زارا عا ربز ی تام . قال العبد الضعيف ” : أرسل ولا 


بقيد“ بالحاجةء وقد شرطها" فی روایة"' > ولم يشترطها فیا 
ال خری" . وجه الأولی : : آنه مشترك بين الغانغينء فلا يباح الانتفاع به إلاأ| 
للحاجةء كما فى الثياب"" والدواب . وجه الأخرى: قوله عليه السّلام فى 


أ|إطعام خحيبر' : «كيوها واعلفوها ولا تحملوها*» ولأن الحكم يدار 


)١(‏ من الغنيمة. 
| (۲) قوله: "ولا ملك قبل الإحراز [بدار الإسلامع“ فیه نظر؛ لأنهیناقض قوله فی ما تقدم: : إذا بکل منہما 
يتم الملك وال جواب أنه ترك ذكر القسمة فى دار الحرب ههنا؛ اعتمادا على ما ذكره هناك أو لأن ذلك بعارض 
الحاجة» والاعتبار للأمور الأصلية. )£( 
(۳) قوله: "من مات منم بعد إلخ“ هنا إشارة إلى أن الك عخده يفيت بعد الفراغ عن التتاله وانزام 
العددء ولا يبت بمجرد الأحذ فلو مات قبل استقرار الهزنمة ينبغى أن لا يورث عنده. و 
)٤(‏ أى فى مسألة قسمة الغنيمة فى دار الحرب. (ب) 
)٥(‏ قوله: ”ولا باس بان يعف “ يقال: علف الدابة يعلف من باب ضرب يرب إذأ أطعمها العلف» 
أ والعلف بفتح العين واللام: کې ما یأکلة الدابة» وبسکون اللام مصدر. (بناية) 
() بالرفع فاعل والمفعول محذوف» وهو الدابة. (ب) 
(۷) أى المضنف. (ب) 
(۸ ای القدوری. (ب) 
(۹) ی محمد. (ب) 
)١١(‏ وهى رواية ”السير الصغير“. (ب) 
)١١(‏ وهى رواية "السير الكبير“. (ب) 
(۱۲) قوله: "کا فی الفیاب“ Ns‏ ف 
(۳) رواه البيمقى فى ” كتاب المعرفة“. . 
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ہے 0س ٩‏ 


| على دليل اا وهو کونه فی دار الحرب؛؟ لن الغازیى لا يستصحب 
قوت نفسه» وعلف ظهره" مدة مقامه فيہاء والميرة"" منقطعة» فبقى على 
أصل الإباحة ا السّلاح*؛ لأنه يستصحبه» فانعدم دليل 
الحاجة» وقد تمس إليه الحاجة» فيعتبر حقيقتها فيستعمله» ثم يرده فى المخنم 
إذا استغنى عنه» والدابة مثل السلاح» و الطعاء" كالخبز واللحم» وما 
یستعمل فيه کالسمن والزیت . ) 

ں۷ e ET eT‏ اا 
ويدهنوا" بالدهن ويوقحوا به" الدابة لساس الحاجة إلى جميع 


# راجع نصب الراية ج٣‏ ص٩ ٤١‏ » والدرايةج۲» الحدیث ۷۱۰١‏ ص۱۲۱ . (نعیم) 

)١(‏ يعنى دليل الحاجة موجود» فيدار حكم إباحة الانتفا ع إليه» وإن لم يتحقق حقيقة الحاجة. 
(۲) أى دابته فلافظ ظهر مستعار لها. (ك) 

™( بالکشر طعامیکه برای عیال آرند. 


)٤(‏ جواب عن قياس الخصم. 
() ای يعتبر فيا حقيقة الحاجة. 
() أى المراد من الطعام المذكور كالخبر. (ب) 
(۷) القدورى. 
(۸) قوله: ”وفى بعض النسخ الطيب " قیل: ولیس بصحیح؟ لان القدورى نفسه قال فى "شرح مختصر 
الكرخحى “: بعدم جواز الانتقا ع بالطيب» أما ا لحطب: فلتعذر انتقاله إلى دار الإسلام جاز استعماله» كما فى العلف. (ع) 
(۹) قوله: ”ويدهنوا بالدهن“ هذا أيضًا لفظ القدورىء» والمراد بالدهن المأكول كالزيت؛ لأنه لما صار 
أکولاء کان صرفه إلى بدنه كصرفه إلى أكله» وإذا لم یکن مأکولا لا ينتفع به بل رده إلى بيت المالء كذا 
ذکر القدوری فی ”شرحه . وفى ”امحيط “: لو أصابوا سمسمًء أو زيتًاء أو فاكهة يابسة» أو رطبة» أو سكراء أو 
بصلا أو غير ذلك من الأشياء التى تؤكل عادةء لا بأس بالتناول منہا قبل الققسمة» ولا يجوز تناول شىء من 
الادوية والطيب»› ودهن البنفسحج. (ب) 1 
(٠٠)قوله:‏ " ويوقحوا إلخ“ هذا أيضًا لفظ القدورى» وتوقيح الدابة تصليب حافرها بالشحم المذاب إذا 
خحفى من كثرة المشى»› قال الإنزراریى: والراء حطاء ونسخة الإمام حافظ الدين الكبير بخط يده بالراء من الترقيح»› 
وهو المنقول غن المصنف» وقال: هكذا قررناه على المشايخ. وفى ”الجمهرة : رقح فلان ترقي حا إذا أصلهء وقال 
الکاکی: قال شيخى صاحب ”النهاية: ولكن صححه شيخى مولانا حافظ الدين بالراء من الترقيح» وهو 
الأصخ؛ لأنه أعم. قال الإنزارى: رأيت فى نسخة ثقة من نسخ ”مختصر الكرخى مکتوبا فى تاريخ سنة 
إحدى وأربع مائة بالواو» كما قال صاحب ”المغرب : لا بالراء انتہی» وکذا رایت بخط شیخی العلا 
a‏ 
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ا ا 
NS‏ ويقاتلوا" با a RT‏ 
وتأویله إذا إليه بأن لم يكن له سلا 


لاا أن يبيعوا من ذلك شيىً' ولا یتمولونه؛ ل 
aT |‏ »ولا هو إباحة» وصار” || 


أكالمباح له الطعام» وقول" و ووه شارا ا ل غر 
بالذهب والفضة والعروض؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك فإن باعه 
أحدهم ٠‏ رد الشمن ال اة غ ا ا 
اللات والمتاع : : فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة للاشتر ا 


إلا انه 2 الإمام بم فی. .دار الحرب إذا احتاجوا إلى الات اترات 
فهر بالنواو أولى. (ب) 
(۱) إشارة إلى وها ذكره من قوله: الطعام كالخبز إلى هي :.. 
َ ف هرر جر عى ر : أن يعلف العسكر. (ب) 
(۳) قوله: " كل ذلك أى كل ما قلنا: من علف ا واستعمال الحطب» 
والادهان» والقتال بسلا حم الغنيمة. (ب) 
)٤(‏ قوله: ”وتأويله“ ما احتاج الى هذا اتأریل؛ لأنه إ ا ا إلى استعمال سلاح الغنيمة بسبب 
صيانة سلاحه لا يجوز. (عناية) 
)١(‏ إشارة إلى قوله: بخلاف السلاح» فإنه يستصحبه. 
() هذا أيضا لفظ القدوری. (رب) 
)۷( ای بالذهب والفضة. 
(۸) قوله: "ولا یتمولونه“ قال لإنسزارى: معطوف على قوله: لايجوز» لا على قوله: أن يبيعوا؟ 
لأن ذلك عکس الغرض. (ب) 
(۹) یعنی لا e a‏ 
(١۱)قوله:‏ 'وصار یعنی کما اع طعامه لغیره لا یجوز له أن بیع ویتمول. (ب) 
(۱۱) ای القدوری. (ب) 
(۱۲) أى إلى البيع بشىء من هذه الأشياء. 
(۱۳) أى أحد الغانمين. 
)۱٤(‏ فان المبیم کان مشت رکا ين الغاغين. 
)٠١(‏ أى لأجل اشتراك الغامين فيما. (رب) . 


»> وقد بیناه 


ا ا ۱ ,باب الغنائم وقسمتها 


وأعاع لأن ا لمحرّم يستباح للضرورة' E‏ آرلیء وھذا لان جخ 
||المذد" محتملء وحاجة هؤلاء“ کک » فكان أولى بالرعاية “ 
ولم يذكر القسمة فى السلاح دولا فرق" فى الحة ۔" ته إا اتاج 
|| واحديباح له الانتتفاع فى الفصلين"» فإن احتاج الكل يقسم "فى 
الفصلين » بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السي حيث لايق ؛ لأن الحاجة 
الباق فشول امراتع . . فال : ومن آسلم منہم"'' معناه فی دا 
٤‏ ارت حر حرز بإسلامه تفه ؛ لأن الإسلام ينافى ابتداء الاسترقاق"" ٠‏ 


( )وس تروء تبیح e‏ 

(۳) قوله: وهذا أن ۹ 28 ا يقال: كيف جازت القسمة» وفيا قطع حق الغيرء 
وهو المدد؛ لأن المدد إذا حقهم ش رکهم. (ب) 

)٤(‏ اى الحاضرين فى الجهاد. 

)٥(‏ لأنه لا اعتبار للمحتمل. 

)١(‏ بين السلاح» وبين الثياب إذا احتاجوا إليه. (ب) 


(۷) ى الثياب والسلاح. (ك) 

(۸) أى جمع الغزاة. (ب) 

)٩(‏ وهو الوطئ لا من اأصولها. 

(۱۰) ای القدورى..(ب) 
)۱١(‏ أىالكفار. 

0 قوله: معناه فى دار الحرب E OE ETE‏ إلى دار الإسلام وأسلم 
لا یصیر ماله وأولاده فی او ر رن 

وذکر فیٰ ”الفوائد الظهيرية"“ : ههنا اربع مسائل: أحدها: : إذا أسلم فى دار الحرب» ولم يخرج حتى ظهر 
الارن نلک یا با 5ک لمعم نفسه» وأولاده الصغار: والغانية: الحربى إذا دحل دارنا بأمان» فأسلم» 
n‏ | ثم ظهر المسلمون عار بی داره» فأهله» ومالنه» وجميع ما خلفه فى دار الحرب من أولاده الصغار فىء. 
: والتالنة: إذا الم :ا لجربی فى دار الحرب» ثم دخل دار الإسلام» ثم ظهروا على دار فجميع ماله هناك فیءِ 
ألا أولاده الصغار. والرابعة: إذا دحل المسلم دار الحرب بأمان» واشترى منم أموالاء وله أولاد» واستصحبمم 
مع نفسه فى دار الحرب» ثم ظهروا على داره. فالجواب فيه على نحو ما ذكرنا فى الأولى إلا فى فصاين: 
ألحدهما: : أن أولاده الكبار لا يصيرون فيئا؛ لأنهم مسلمون. والتانى: أن ما كان وديعة له عند حربى لا يصیر فيتًا | 
على رواية ابی سلیمان» ء وعلى رواية أي حفص يصير فيئا. (كفاية) 
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وأولاده الصغار ؛ لانم مسلمون بإسلامه تبعا» وکل مال هو فی 


يده؛ لقوله عليه السلام“ : «من أسلم على مال فهو له»*٠‏ ولأنه | 
شتت رده الحقيقة إليه يد الظاهرين غلية أو وديعة فى يد مسلم أو ذمى ؛ 


00( 28 ۸ ۹ 
لأنه فى يد صحيحة و کا 


DR as o a BES 
: " فن ظهرنا " على دار الحرب» فعقاره فىء"ء وقال الشافع‎ 
. هو له؛ لأنه فی يده» فصار كالمنقول"'‎ 


(۱۳) قوله: ”ابتداء الاسترقاق " احترز به عن الاسترقاق بقاء؛ لأن الإسلام لا ينافيه» وهذا لأن الرق جزاء 
الکفر الأصلی» فإنہم ما استنکفو! أن یکونوا عبد الله جازاهم بأن يكونوا عبيد عبيده» بخلاف الرق من الابتداى 
فإنه سار ار الحكمية. (ب) 

(۱) عطف على قوله: نفسه» احترز به عن الکبار. 

(۳) بالنصب. 

)٤(‏ قلت: رواه أبو يعلى الموصلى. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص١١٤‏ » والدرايةج۲» الحديث ۷١۱١‏ ص١١٠‏ . (نعيم) 

(ه) قوله: "أو وديعة“ بالرفع عطف على قوله: هو» فإن قلت: العطف على المبتداً يقتضى الشركة فى 
الخبرء ولا شركة ههنا. قلت: بعکن ان يکون من باب عطف الشيئين على معمولين نحو زيد قاعل» وعمرو قائم» 
وروى بالنصب عطف على وكل مال» ويج وز أن يرفع عطقا على قوله: فی یدیه ای کل مال هو وديعة 
فی ید مسلم» أو ذمی. (د) 

)٩(‏ احتراز عن يد الغاصب. 

(۷) احتراز عن ید الحربی. 

(۸) اى يد المودع. 

() قوله: کیده ای كيد الالكح“ لأنہما نائبان فی الحفظ» وعاملان له فإن كانت وديعة عند حربى» 
يصير فيا على رواية أبى حفص» وعلى رواية ابی سلیمان لا يكون فيا (ب) 

)٠١(‏ بهذا يظهر الفرق بين العقار وبين المنقول. 

)۱١(‏ قوله: "فعقاره فىءٍ ˆ هکذاذکره» وفی ' شرح الجامع الصغير“ : ولم یذکروا فيه خلافا ین 
N E‏ ”شرح الجامع الصغي ر“ قال 
ابو یوسف فی ”الأمالى“ : لا يصير فيئاء وهو قول الشافعى. (ب) 

(۱۲) وبه قال مالك وأحمد. (ب) 

(۱۳) حیث یکون له بلا خلاف. 


اح ا م ہی س 
REE PIETY ED‏ 
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a‏ ص 


ولنا أن العقار فى يد آهل الدار وسلطانہا؛ إذ هومن س 
دار الحرب» فلم يكن فى يده" حقيقة» رتل هدا قز 
وأبى يوسف الآخر» 
کغيره من الأموال بناء"" على أن اليد حقيقة لا يثبت على العقار عندهماء 
a‏ وو ت لأنهاكافرة حربية لاأ تتبعه فى 
|الإسلام. وکذا حملها فیء خلائًا للشافعی هو يقول: إنه مسلم تبعا ٠‏ 
كالمنفصل" ولنا" أنه جزءها فيرق برقهاء والمسلم " محل للتملك تبعا 
لغيره » بخلاف المنفصل"؛ لأنه حر؛ لانعدام الجزئية عند ذلك" 


E 


رادار لأنہم كفار حربيون ولا تبعية 


0 OE 


ومن قاتل من عبیده"' فیء؛ SS‏ 


(۱) وإذا کان كذلك؛ فيغلب عليه يد الظاهرين. 

(۲) ای قول القدوری: فعقاره فیء. 

(۳) قوله: ”بناء إلخ " فإن قلت: : اليد الحقيقيةء وإن كانت لا بثبت على العقاء فقد بثبت الحكمية واليد 

الحكمية للمالك ضبقت اليد الحكمية للغامين» فينبغى أن يرجح بالسبق»› اجيب بأن اليد الحكمية للمالك من 

وجه» ولال الدار من وجه فلا یعتبر بہا. (ب) 

(٤)قوله:‏ ”لا تتبعه [أى زوجها] فى الإسلام“ ألا ترى إلى أن المسلم يترو ج الكتابيةء فتبقى كتابية» 

| ولا تصير مسلمة؛ تبعا له. (عناية) 

(ه) أى بتبعية أبيه. 

()آی کالولود فإنه لا يتمع الأم» بل أبيه. ٍ 

e‏ ”ولا“ يعدي ی الولد جزء للا وهی قد صارت بجمیع أجزاءها فیعاء ألا یری أنه لا يجوز أن 
یستغنی اجنین فى إعتاق الأم بخال» فکذ! فى الاسترقاق لا يصير مستفنيا بعد ما ثبت الرق فى الام )2( 

(۸) قوله: ”والمسلم “ جواب عن قول الشافعى: إنه مسلم تبعاء تقريره أنه وإن كان مسلحًا تبعًا لكن المسلم 

محل للتملكء كما كما إذا ترو ج المسلم أمة الغيرء فيكون الولد رقيقًا بتبعية الأم» وإن كان مسلما يإسلام أبيه. . (ب) 

)٩(‏ قوله: بخلاف النفصل “ جواب عن قول الشافعى: كالمنفصل. (ب) 

۰ أى عند الانفصال.‎ )٠١( 

١(‏ ۵ لأن الكبير لا يتبع أبيه فى الإسلام. 

(۱۲) اى من عبيد الذمى الذى أسلم. (ب) 
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فصار تبعا “لهل دار" وا کان من مالفی پد ری فهر ف : 
فان و شت رمه :وھا کان عضا ف ند 
س 
مسلم» او ذمی» فهو فىء عند أبى حنيفة» U‏ لا یکون فيتا . 
قال العبد الضعيف رحمه الله : كذاذكر محمد الاختلاف" فى 


المرالجي او واف شرح الجامع الصغير " قول أبى يوسف مع 
قول محمد . لهما أن المال تابع للنفس"» وقد صارت معصومة بالإسلام 
فشتعها مال فیہا"» وله آنه مال باح فيملك بالاستیلاءء والنف ٩‏ 


)١۳(‏ فصار كالواقع فى قارعة الطريق. (إله دا 

)١(‏ فصار كالواقع فى قارعة الطريق. (إله دا 

(۲) أى أهل الحرب. 

- (۳) فصار كالواقع فى قارعة الطريق. 

)٤(‏ قوله: وقال محمد: إلخ“ فى بعض النسخ» وقالا: لا يكون فيمًاء كذا ذكره إلخ» وهو ليس 
بصحيح؛ لأنه ليس مذ كور فى ”السير الكبير“ بلفظ قالاء بل ليس لأبى يوسف فيه ذكر» وفى بعضها وقع 
هكذا. وذ بكر قول أبى يوسف مع قول أبى حنيفة» وهو أيضًا ليس بصحيح؛ لان المذكورفى شرح الجامع 
الصغير ‏ قوله مع قول محمد. وفی بعضها وقع هکذاء فهو فىء عند أبى حنيفة» وقال محمد: لا يكون فيا إل 
وهذا هو الصحيح المطابق لرواية 'السير الكبير “ و ”شرح الجامع الصغير . (ع) 

(ه) أى المصنف. 

(1) بین ابی E‏ 

(۷) وسکت. من ذکر ابی یوسف. 

(۸) لکونه وقایة لھا. (ع) 

: أى العصمة.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: " مال مباح“ يعنى الال الذى غصبه المسلم» أو الذمى من الحربى الذى أسلم مال مباح» ولیس 
بمعصوم لعدم الإحراز. أما حقيقة: فظاهرء وأما حكمًا: فلأنه ليس فى يد نائبه؛ لكونه فى يد الغاصب» وهو ليس 
بنائب» بخلاف الود ع» وکل مال مباح ملك بالاستیلاء. (ع) 

(۱۱) قوله: والنفس [جواب عن قولهما: إن الال تابع للنفس. ب] إلخ“ تقريره أنا لا نسلم أن النفس ليس 
صارت معصومة بالإسلام. آلا تری أن النفس ليس متقومة؛ لان العصمة المتقومة لا يثبت إلا بدار الإسلام» ولهذا 
إذا قتله مسلم عمد أو خطاً لا يجب القصاص» ولا الدية عنذناء خلانًا للشافعى» ولكنما معصومة بالعصمة إليه 
|أأشار بقوله: إلا أنه وهو فى الحقيقة جواب عما يقال: لو لم يكن معصومة لما كان يحرم القعرض كالحربىء» 
|| وليس كذلك. (ب) 


المجلد ا e‏ کتاب السير - 0V‏ - باب الخنائم وقس وقسمنها 


لم تصر a‏ ألاترى أنبا ليست بخقومة إلا أنه محرم 
ال د ا ؛ لکونه ا و التعرض بعارض شره»› 
وقد اندفع بالإسلام» ا لی ف ب لن 
فكان مخلا للتملك“ ۰ ولیست »فی ا > فلم ت العصمة.___ 

۰ __وإذاخرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغفيمة» 
ا ؛ لن الضرورة قد ارتفعت»› والإباحة باعتبارهاء وا ا 
ا یورث نصيبه “» ولا كذلك قبل الإخسراج إلى 
دار الإسلام" وسن فضل معه علف› أو طعام» رده إلى الغنيمة A‏ 
إذالم تقسم› وعن الشافعي مشل قولناء وعنه آنه لا یرد اعتبار لاا 
بالمتلصص . ولنا : أن الاختصاص ضرورة الحاجة وقدز ق 
بخلاف المتلصصر ٣‏ لأنه کان أحق به قبل الإحراز» فكذا بعده» وبعد 


(۱) یعنی فی فى نفس الأمر. 
(۲)قوله: ”لكونه مکلقا أى لكون الآدمى مخلوقً لتكليف» ولا يعمكن من إقامعه إلا يقاعها 
ولا بقاء إلا بالعصمة. (ب) ٠‏ 
(۳) إيضاح للفرق بين النفس والمال. 
4 أى الابتذال. 
(ه) فالمقتضی موجود» والمانع هو کونه فی يده حقيقةء او حكمًا مندفع. 
)٩(‏ بل فی ید الغاصب. 
)۷( أى حت المسلمين. 
(۸) با خرو ج من دار الأحرب. 
)٩(‏ اذا مات فی هذه ال حالةء کما مر. 
)٠١(‏ فإن هناك ضرورة. 
)۱ اا می قول القدورى. 
(۱۲) قوله: ”اعتبارا إلخ“ فإنه إذا دخل الواحد والاثنان دار الحرب بغير إذن الإما» اا فهو له 
ولا يخمس؛ لأنه ليس بغنيمة؛ إذ الغنيمة ما يۇ خذ قهرًا بإذن الإماې بل هو مباح سبقت یدهم إلیه. 2 
)١١(‏ الضرورة. 
E SY SE a 0)‏ (ب) 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السير - 0A‏ - باب الغناقم وقسمتها 


القسمة" تصدقوا به إن کانوا أغنياء» انتفعوا به إن كانوا محاويج؛ لأنه 
صار فى حكم اللقطة ؛ لتعذر الرد" على الغاغينء وإن كانوا انتفعوا به بعد 
الإحراز ترد قيمته إلى المغنمء إن كان لم يقسم» وإن قسمت الغنيمةء 
فالغنى يتصدق بقيمته» والفقير لا شىء عليه لقيام القيمة مقام الأصل”“ 
فأخذ حكمه . 
فصل فى كيفية القسمة 

قال : ويقسم الإمام الخنيمة» فيخرج خمسها؛ لقولهة تعالى e‏ 
ر ی ي و ی 
الا 8 لأنه عليه السلام قسّمهابين الغاين“* : 


- () قوله: ”وبعد القسمة [ابتداء المسألة مستقلة. ب] یعنی إذا جاءوا بجا فضل من علف» أو طعام بعد 
قسمة الإمام الغنيمة تصدقوا به إن انوا أغنياء» وانتفعوا به إن کانوا محاویج اى محتاجين» كذا فى ' المغرب“ 
يقال: : حاج يحوج حوجاء والحوجاء والحاجة بمعنى واحد» وحوائج جمع حائجة» كذا نقل ابن دريد عن 
الإصمعى» ولم يذ كر احاويج» ولعله جمع محو ج اسم فاعل بإشبا ع الياء. (ب) 

(۲) لتفرقهم. 

(۲) فكما يجوز للفقير الانتفا ع بعين الشىء على ما مر آنفاء كذلك يجوز له الانتفا ع بقيمته أيضًا. 

)٤(‏ أى المذكور وهو القيمة. 

(€) قوله: فصل ما ذکر أحکام الاثم فلا بد من ذکر کیفیة قمستما.‎ )٥( 

(1) قوله: ”فان لله قال الله تعالى: : لإواعلموا اما غنمتم من شىء فإن لله حمسه وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل# الآية. 

(۷) قوله: E‏ الخمس [استعار الاستغناء للإخرا ج؛ لأنه ليس فى اللفظ الاستثناء. ب] اى اسفنی 
له تعالى الحمس من أن شيت حى الفاين فياء وأخرجه عت فالاستاء هنا عى الإعراج ج يقال: استشنيت 
الشىء أى زويته لتفسى» فهذا برجع إلى قول اله تمالى» لا إلى قسمة الإما» بل الخمس دال فى قسمت إذ 
حاصل بیان قسنت ہا أن یعطی خحمسها للیتامی والمساکین وال بن السبيل على ما يأتى. (ف) 

(۸) قوله: ”بین الغانمين“ بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب: فلأن الله تعالى قال: فإواعلموا أا 
غدمتم من شىء فإن لله حمسه) أضاف الغنيمة إلى الغامين» وهم الغزاة ثم قال: e‏ فکان بیان 
ضرورة أن بقية الأخماس بين الغامين» وقد عرف ذلك فى أصول الفقه. وأما السنة: فلن النبى ر قسمها بين 
الغانمين» ولأن الأربعة الأحماس للغامين بالإجما ع» فيقسم بينم أيضًا إيصالا للحق إلى المستحق. (عنايم 

() قوله: قسمها بون الغانمين“ أحرجه الطبرانى عن اين عباس قال: كان رسول الله بعث سرية فغنموا 
خمس الغنيمة» فضرب ذلك الخمس فى حمسه» ثم قرأ لإواعلموا الآيةء فجعل سهم الله وسهم الرسول 


س ن ن د 
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(Wa. 


E ٣ E‏ ا 


عمر' : «أن د عليه سهم لافارس ا لاذ ا 
a‏ ۰ ولأن الاستحقافق Eb‏ 0 وغلاءه على ثلاثة اال 


A e‏ ااك وا لاف و 
E E‏ «أن النبى إلا أعطي الفارس 


واحداء ولذی القربی سھمًاء ثم جعل هذین | اتان وة فی الیل والسلاح؛ وجل مي الاس والاكن 
وابن السبيل لا يعطيه غيرهم» ر ثم جعل أربعة أحماء س للغامين: للفرس سهمان» ولراکبه سهم» وللراجل سهم. (ت) 
e‏ نصب چ ص۲ ٤۱‏ › ولدرااج ايا الحديث ۷١۷ص۲١٠١‏ 
استحقاق شىء من ال بسبب ا لاله آلة الفارس i‏ لالات 8 يستحق شیا من اة ذا 
بہذه الآلة إلا أن ر شت الأش ولا نص فى ما سوى الفارس» کذا قال مولانا له داد ا لجونفوریى فى 
شرح الهداية ٠‏ وأما حديث المتنعل راكب: فليس المراد به أنه راكب فى الأحكام. (من غاية لقال فيما يتعلق 
بالنعال للمولوی محمد عبد ای نور الله مرقده) ۰ 
(۲) أى الذى شى على رجليه. 
(۳) وبه قال زفر. 
)٤(‏ بفتح الأول وسكون الفانى وضم الثالث. 
(ه) أخرجه الجماعة إلا النسائى. 


)٦(‏ ماض من الإسهام. 

(۷) جمع سهم. 

(۸) پیاده پا. 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۴۳١٤‏ والدرايةج۲» الحديث ۷۱۸ص ۲۲١..(نعيم)‏ 

() قوله: ” بالغتاء“ بالفتح رالمد الأجزاء والكفايةء SN,‏ والفر ؟ بمعنى الفرار. (ع) 

)۰7 ۰ ) قوله: ”والفر“ الک ر بالفتح والتشديد: الرجوع» والفر بالفتح والتشديد: الفرار» فإن قلت: ١‏ كيف 
يو صف بالفر الفارس» وهو غير محمود. قلت: ال ف مرا حمر کي لا ركت ال ال ررش ر 
تعالی: بولا تلقوا بأیدیکم | إ1 ى التہلكة4. (ب) 

(۱۱) ای ف فی الحرب. 

(۱۲) قوله: ”ما روی این عباس قلت: هذا غریب من حدیثه» وفی لباب أحادیٹ: منہا: حدیث مجمع 


ا ” شهدنا الحديبيةء فخرجنا مع الناس فوجدنا رسول الله واقفا على راحلقه» فلما 
——> — ت aaa anan‏ 


ت باب الغنائم وقسمتها 
سهمين والراجل سهمًا»* E‏ فعلاه""» فيرجع إلى 
E‏ وقد قال عليه السلام“: «للفارس سهمان وللراجل 
سهما** كيف ”؟ وقد روى عن ابن عمر: «أن النبى عليه السلام قسم 
للفارس سهمين وللراجل سهما) *** » وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية 
یره ولان الکر والفر من جن واخد » فیکون غناءة مغل غا 


اجتمع عليه الناس قرأً: (إإنا فتحنا لك فتحًا مبيتاي» فقال رجل: أفتح هو؟ قال: نعم» والذی نفس محمد بیده إنه 
فتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله عه على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا 
وحمس مائة» فيهم ثلاث مائة فارس فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهمًا“. 

قال ابو داود: ”وھذا وهم نما کانوا مائتی فارس» فأعطى الفارس سهمين ولصاحبه سهمًا» والصحيح 
ولفرسی بسهم» وروی ابن مردویه فى تفسيره عن عائشة قالت: أصاب رسول الله مي سبايا بنى المصطلق» 
فاخر ج الخمس منا ثم قسم بين المسلمين» فأحر ج للفارس سهمين» وللراجل سهماً. (ت) 1 

٭ راجع نصب الراية ج٣‏ ص٩ ٤۱‏ والدراية ج۲» الحدیث ۷۱۹ ص۲۳٠‏ . (نعيم) 

(۲) قوله: "فتعارض فعلاه اعترض عليه بأنه كيف يتحقق المعارضة» وليس لحديث ابن عباس أثر فى 
کتب الحدیث» کذا قال العینی» ویدفع بأن روایات فعله موجود فی روایة ابن مردویه والواقدی وغیرهماء وإِن 
كانت من غير طريق ابن عباس» فن قلت: كيف يصح التعارض» وحديث ابن عمر موجود فى ”صحيح 
البخارى » فله الترجيح. قلت: ذكر ابن الهمام فى مواضع من "فح القدير ‏ أن کون الحديث فى كتاب 
البخاری صح من حدیث آخر فی غیره مع کون رجاله رجال الصحیح» أو رجال روی عنمم البخارى تحكم 
محض مع أن الجمع حتى الوسع أولى من إبطال الحديث» وهو بأن يحمل رواية ابن'عمر فى التنفيل. 

وبعد اللتيا والتى أقول: فلا يخفى على من طالع تخريج الزيلعى و فتح القدير وغیره ان روایات 
السهمين للفارس ضعيفة من حيث السند» وروايات الأسهم له قوية مع كرتا جداء ولذلك مال ابن الهمام فى 
هذه المسألة إلى قولهماء والله أعلم. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقدم 
(۳)قوله: ”فيرجع إلى قوله“ طريقة اسحدلاله مخالف لقو اعد الأصول» فإن الأصل أن الدليلين إذا 
تعارضاء وتعذر التوفيق» يصار إلى ما بعده» لا إلى ما قبله» والقول أقوى من الفعل بالاتفاق. (ع) 

)٤(‏ غريب جداء وأخطاً من عزاه لابن أبى شيبة. (ن) 
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E‏ راجع نصب الرلية ج۴ ص۷١4‏ » والدراية ج۴» الحديث .١ ۲٠ص۷۲ ١‏ (نعيم) 


()قوله: كيف وقد رو أى كيف يحتج لأيى يوسف ومحمد برواية- ابن عمرء والحال أنه قد 
روی عنه أیضا: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم للفارس سهمين»» رواه ابن أبى شيبة. وقال أبو 
رووه عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عنه حلاف ذلك يعنى أنه اسهم للفارس ثلاثة أسهم. (ب) 

Xk f Fk 


راجع نصب الراية ج۳ ص۱۷٤‏ » والدرايةج۲» الحديث ١۷۲ص .٠١١‏ (نعيم) 


ا رواية غيره قال الإنزارى: أى سلم رواية ابن عباس عن المعارضة»ء وقال صاحب 


المجلد لدي - جرء ٤‏ کتاب سیر - 1 - باب الغنائم.وقسمتها 


الراجلء e‏ عل u E‏ 2 اعتبار مقدار الزيادة؛ لتعذرآأ 
ا ك فيدار على سبب و ¢ E‏ بیان 


o ع‎ 


ا راا فال او دسفت ES‏ مرا 
ړوی أن النبى عليه السلام سهم لفرسين*؛ ولان ا قد 
یعی فيحتاج إل ى الآحر. 

ولهما : أن البراء بن وس قاد فرسين ولو وول ا ع 
السلام إلا ا واخ ولان القغال ‏ لا خف ف سن فة 


”النهاية : قوله واد ا راا ان ی وهى رواية الجماعة على وفق مذهبناء ورواية أبى حنيفة على وفق 
مذهبه» وقوله: ترجح اى تر-جح روابة غيره» وهو ابن عباس. 
قلت : لا معارضة أصلا فی رو ايتى ابن عمر؛ لأن الصحيح فى روايته هو السابقة التى فيها ثلاثة سهم 
للفارس» و كيف يقول صاحب الدباية " ومر تبعه من الشرا ح؟ إن رواية ابن عباس سلم من المعارضةء وا حال أنه 
لم یصح کما ذکرناء وهذا ا (ب) 
)۷( جواب عن دلیلهما العقلى. 
(۸ لأن الفر ! نما يكون للكر لا لذاته؛ لأنه غير مستحسن. 
(۱) قوله: فيفضل عليه بسوم “ لأن سيب الغنء فى الفارس تفسه وفرسه فيعطى سهمين» وفى الراجل 
ڏقسه» فیعطی ا واخدا وفیه تأل؛ لن الرأى لا مدخل له فى المقدرات الشرعية. (ب) 
(۲) قوله: لتعذر معرفته" اى لتعذر معرفته قدر الزيادة؛ لأن تلك إغا تظهر عند المسابقة 
الصفين» وکل منہم مشغول بشأنه فی ذلك الوقت. .)ك 
(۳) وهو مجرد کونه فار سا وکونه راجلاء إله أشار فى "الأسرار . (ب) 
(٤)قوله:‏ ولا يسهم [هذا أمظ القدورى. ب] أ إذا فخل دار اجرب بفرسین»؛ أو أكثر لا يسهم إلا 
افرتن باحك وغو قول بالك والشاقتي» رقال آبو رسف و يسهم بفرسین. . (ف) 
() قوله: ”لا روی“ قلت : أحرجه الدارقطنى فى سننه “ عن بشر بن عمرو بن محصن قال: «أسهم 
8 لفرسى أربعة سهم ولى سهماهء وروى عبد الرزاق عن الزهر: ”أنه حضر خيبر بفرسین» فأعطاه 
* راجع نصب الراية ج۴ ص۱۸٤ء‏ والدرايةج۲» الحديث ۷۲۲ص٠٤۲٠‏ . (نعيم) 
(DD‏ مانده می شود ی يتعب. (ب) 
)¥( قلت: غریب») بل جا ذه عکسه» َکما داکن ابن مندة فی معرفة اة ف تر جمته. (ب) 
** راجع نصب الراية ج۳ ص۱۹٤‏ » والدرايةج۲» الحدیث ۷۲۳ ص٤١٠‏ . (نعيم) 
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واحدة» فلا يكون السبب الظاهر مفضيًا إلى القتال عليمماء فيسهم 
اخ ا لايسهم” لثلاثة آفراس» ومارواه محمول على 
التنفيل» كما أعطى سلَّمة بن الأكوع سهمين. وهو" راجل*. 
والبراذين“ والعتاق ‏ سواء؛ لأن الإرهاب” ‏ مضاف إلى جنس 


N ES‏ قال الله تعالی"" : ومن رباط الخیل ترهبو ن به عدو 
لله وعدوكم ی واسم الخيل يطلق على البراذين» والعتاق والهجين"' 


(۸) قوله: ”ولان القتال إلخ ' حاصل الدليلين وقوع التعارض بين روايتى فعله عليه الصلاة والسلا 
والرجو ع إلى ما بعدهماء وهو القياس بقوله: ولان القتال إلخ. (عناية) 

(1) وهو مجاوزة الدرب. (عناية) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) أى لعدم كون السبب الظاهر مفضيًا إلى القتال؛ 

)٤(‏ بالإجماع. (ب) 

() قوله: ”وما رواه [جواب عن حدیث ابی يوسف ومحمد]“ قال اکس ف ”العناية “: هذا استظهار 
فى تقوية الدليل؛ لأن ما رواه لما سقط با معارضة لا يحتاج إلى جواب عنه» أو تأويل له -انتہى-. 

قلت: قد ذكرنا أنه ما تمت هناك معارضة» فمن أين يأتى الاستظهار فى قوة الدليل؟ (ب) 

(1) قلت: أخرجه مسلم فى قصة الحديبية. (ت) 

(۷) الواو حالية. 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۱۹٤‏ » والدرايةج۲» الحدیث ٤‏ ۷۲ص٣٠۲٠‏ . (نعيم) 

(۸) قوله: والبراذين [هذا لفظ القدورى]“ جمع برذون بالكسر» وهی خيل العجم» قال فى ”مجمإ 
اللغة : برذن الرجل إذا أثقل» واشتقاق البرذون منه» والعتاق بكسر العين وتخفيف التاء المثناة الفوقية جمع عتيق 
ی کرمم» والعتاق کرام الخیل العربی. قال الإمام الإسبیجابی فى ”شرح الطحاوى : ويستوى الفرس العربى 
والنجيب» والبرذون وغيرها تما يقع عليه اسم الفرس» وأما من كان له جمل» أو حمارء أو بغل» فهو والراجل سواء. (ب) 

)٩(‏ قوله: ”سواء“ أى فى القسمة» فلا يفضل أحدهما على الآخر» وقيل: إا ذكر هذا؛ لأن من أهل 
الشام من يقول: لا سهم للبراذين» ورووا فيه حديتًا شاذا. ف 

)٠١(‏ أى المذكور فى الآية. 

(۱۱) قوله: ”فی الکتاب “ قال الله تعالى: طإوأعدوا لهم [أى للكفار ما استطعتم من قوة) أى من الآلات 
التى تكون لكم قوة عليمم من الخيل والسلاي» ومن رباط الخيل اى ربطهاء واقتناءها للغزو ترهبون به آی 
| تخوفون به عدو الله وعد وكم. (معالم التنزيل) ` 
(۱۲) فى سورة أنفال. 

(۱۳) قوله”والهجین هوما یکون ابوه 


من البراذين» وأمه عربية والمقرف ما يكون أبوه عربياء وأمه برذونة. (ف) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير ٠‏ 
والمقرف إطلاقًا واحدا ولأن العربى إن كان فى الطلب» والهرب 
أقوى» فالبرذون أصبر وألين عطقا" ففى كل واحد منهما منفعة معتبرة 
فاستويا. ومن دخل دار الحرب yT TT‏ استحق س 
الفرسان» ومن دخل راجلاء فاشتری فرسا" استحق سهم راجل» 
E E‏ ق ا و 
المبارك عن أبى حنيفة فى الفصل الثانى " أنه يستحق سهم الفرسان . 
والحاصل أن المعتبر عندنا حالة اللجاوزة'» وعنده حال انقضاء 
الحرب""» له أن السبب”" هو القهر والقتال» فيعتبر حال الشخص 
عند" واللجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من البيت"“' » وتعليق 


)۱( قوله: ”إطلاقًا واحدا“ وفى كل مدا حصوصية ليست فى الآحرء فالعتيق إن فضل بجودة الفر 
والكر» فالبرذون يفضل بزيادة على قوة الحمل والصبر ولين العطف. (فتح القدير) 
(۲) قوله: ”الین عطقا [بالكسر والفتح أى انعطانًا. ب]“ كونه ألين فى الانعطاف ممنوع؛ لأنما دائرة مع 
التعليم» والعربى أقبل الادب من العجمى. (فتح القدير) 
(۳) قوله: ”ومن دخل دار الحرب إلخ“ هذا بيان وقت إقامة السبب الظاهر مقام ما يوجب زيادة السهم» 
وهو وقت مجاوزة الدرب عندنا. (عناية) ٤‏ 


۳ - باب الغنائم وة قسمتها 


)٤(‏ اى هلك. (ن) 

(ه) قوله: ”فرسه رجل جاوز الدرب بفرس مغصوب» أو مستعار» أو مستأجر» ثم استرده امالك فشهد 
الواقعة راجلاء فيه روايتان: فى رواية له سهم فارس» وفى رواية: سهم راجل» ومقتضی کونه جاوز الدرب 
القصد القتال عليه ترجح الاولى. (ف) 

)٩(‏ قوله: ”فاشتری فرسًا“ وکذا إذا وهب له» أو ورث» أو استعارء أو استأجر. (ب) 

(۷) قوله: ”في الفصلین“ یعنی لا يعتبر عنده دخوله فى دار ال حرب ر 
عنده کونه فارسا أو راجلا عند شهود الوقعة. (ب) 

(۸) ای مثل جواب الشافعی. 

)٩(‏ قوله: ”فى الفصل الثانى “ وهو ما إذا دمل فی دار الحرب راجلا ثم اشتری فارساء وقاتل فارسا (ك) 

( | قوله: ” حالة الجاوزة“ الدرب» وإنما أطلقه لشهرة المسألة بين الفقهاء» وقال الخليل: الدرب الواسع 
على السكة» وعلى كل مدحل من مداخل الروم درب» والمراد ههنا ا لحد الذي بين دار الحرب ودار الإسلام. (ب) 

(١۱)قوله:‏ ” حال انقضاء الحرب“ أى تمامهاء وهذه رواية عنه» والظاهر من مذهبه أنه يعتبر مجرد 
شهود الوقعة» و كان المصنف أشار بقوله: حال انقضاء الحرب إلى أحد الروايتين» وأشار بالدليل إلى الاخرى.( ع) 

(۱۲) ای سبب استحقاق الغنيمة. 


)١۴۳(‏ إشارة إلى حال شهود الوقعة. 
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الأحكاء" بالقتال يدل على إمكان الوقوف عليه» ولو ا 
يعلق بشهود الواقعة ؛ لأنه أقرب إلى القتال“ . 

ولاا نالاو ال لأنه" يلحقهم الخوف بہاء والحال 
بعدها حالة الدوام ولا معتبر بها“ ولأن الوقوف على حقبقة القتال 
جر وک غ و لأنه حال التقاء الصفينء فتقام 
الجازؤزة فشا ؛ إذ هو السبب المفضى إليه ظاهرا» إذا كان على قصد 
الفال .۽ فيعتبر حال الشخص حالة المجاوزة» فارسًا كان أو راجلاء ولو 


(۱9) قوله: ” کالفروج من البیت “ أى لقصد القتال إلى دار الحرب» فإنه وسيلة إلى السبب» وحال الغازى | 
عند ذلك لا یعتبر بالاتفاق› وكذا عند امجاوزة. (ف) 

(1)قوله: ”تعليق الأحكام [مبتدأً] “ هذا جواب بطريق المنع؛ لا يقال من جهة أصحابنا: إن القتال أمر 
خفى لا يوقف عليه» فيقام السبب الظاهر مقام القتال» وهو الجاوزة وتقريره لا نسلم أنه لا يوقف عليه 
وکیف لا؟ وتعليق الأحكام كإعطاء الرضخ للصبى إذا قاتلء وكذلك المرأةء والعبد يدل على إمكان الوقرف 
علیه» فلو لم یوقف عليه لم يتعلق به حکم. (ب) 

(۲) خبر. 

(۳) قوله: ولو تعذر" هذا جواب بطريق التسليم يعنى سلمنا أن الوقوف على القعال مععثن أو 
متعسر» كما قلتم: بأن يكون فى الليلء أو المطرء فح يتعلق الأحكام بشهود الوقعة» لا بالجاوزة. ف 

)٤(‏ أى من المجاوزة. (ف) 

(ه) قوله: ”قتال“ لأن القعال اسم لفعل يقع به للغدو حوف» ومجاوزة الدرب قهراً وش وكة يحصل لهم 
الخوف» فكان قتالاء وإذا وجد أصل القتال فارسا لم يتغير حكمه بقغير أحوالهم بعد ذلك؛ لأن ذلك آلة دوام 
القتال» ولا معتبر بہا؛ لانه لا يعكن تعليق الحكم بدوام القتال؛ لأن الفارس لا يمكنه أن يقاتل فارسا واحدا دائ 
فإنه لا بد له أن ينزل فى بعض المضائق. (عنايت) ٤‏ 

)٩(‏ ضمیر شأن. 

)۷( ای دوام القتال. 

(۸) قوله: ولا معتبر با بدليل أنه لا يعتبر صيرورتا راجلا أو فارسا بعد الجاوزة عندناء وبعد شهود 
الوقمة عنده على احتلاف الأصلين. (كفاية) 

)٩(‏ قوله: ”متعسر [لاأنه حال شغل کل شاغل. فع“ لأن الإمام لا يکنه أن براقب پنفسه حال کل واحد 
آنه قاتل» أو لم یقاتل» وکذا بنائبه بأن وکل عدلا یخبره بذلك» ولا یعتبر [خبار کل ایض من الجند؛ لائهمتيم 
بجر النفع. (ب) ٠‏ 

)٠١(‏ كما أقيم السفر مقام المشقة. (ب) 

(۱۱) احتراز عمن ليس قصده القتال. 
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اشر ارا وا ا التق الان مى م اران 
0" . ولو دخل فارسا ثم باع فرسه» أو وهب» أو أجر» ار 
ففى رواية الحسن عن أبى حنيفة يستحق سهم الفرسان؛ اعبار 
للمجاوزة” وفى ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة؛ لأن الإقدام على 
هذه التصرفات" يدل على آنه لم یکن م من قصده” بالمجاوزة القتال 
فارسًا» ولو باعه بعد الفراع* لم سقط سهم الفرسان» وكذا إذا بلع فى 
حالة القتال عند البعض ٠"‏ والأصح أنه يسقط ؛ لأن البيع يدل على أن 
غر ضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر غرته" . 

رلابسهم لملوك ولاامسرآت ولاصبی ولامجنون» 
ولا ذمی» ولکن یرضخ لھم على حسب ما یری الامام؛ ؛ لا روی آنه عليه 
الام : «كان لا يسهم النساء والصبيان والعبيد ولكن كان يرضخ 


لھ“ »* * ولا استعان عليه السَلام"" باليہود على اليمود"" "لم يعطهم 


(۱) أى بيننا وبين الشافعى. 

(۲) اى عن الدرب» فإنه كان فى ذلك الوقت فارسا 

(۴) أى البيع والرهن والإجارة ونظائرها. 

)٤(‏ قوله: a‏ وسبب 
استحقاق سهم الفرسان هو الجاوزة على قصد القتال عليه» لا مطلق امجاوزة. (ف) 

(ه) أى من القتال. (ب) 

TT قوله: ”عند البعض‎ )٩( 
الحرب. (ب)‎ 

(۷) أى غرة الفرس بالشرو ع فى القتال. 

(۸) قوله: ”ولکن برضخ لهم “ بالضاد والخاء المعجمتين من رضخ فلان بغلان أعطاه من ماله قليلا من 
کثیر؛ (ب) 
E‏ ال ا eT‏ 
من المغنم» وفى رواية أبى داود: ٠‏ فأما ن يضر ب بسهي فلاء وقد كان يرضخ لهن فى الصدر الأول. .)ت( 


* راجع نصب الراية ج٠‏ ص۲۰٤‏ » والدرايةج۲»› الحدیث ۷۲۰ص٣۱۲۰‏ . (نعیم) 
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شيتًا من الغنٍ ة* یعنی أنه لم ر هم لهم» ولآن الجهاد عبادة» والذمى 
ليس من هل العبادة. والصبى والمرأة عاجزان عنه» ولهذالم يلحقهما 


فر والعبد لا ييكنه المولى""» وله منعه إلا" أن يرضخ لهم 
خحريضا على القتال مع إظهار انحطاط رتبتهم» وا مكاتب بنزلة العبد؛ لقيام 
O‏ 
الرق› ونوهم عجزه ¢ فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال. ثم العبد 
إغايرضخ لهء إذا قاتل؛ لأآنه دحل" لخدمة المولى» فصار كالتاجر "ى 
والمرآة ترضخ لهاإذا كانت تداوى الجر ™ وتقوم على المرضي ”"؛ 
لأنهاعاجزة عن حقيقة القتال”"'» فتقام هذا النوع من الإعانة" مقام 
القغال لاف ال" ۽ لأنه قادر على حقيقة القتال"ء والذمى إنغا 


)۱١(‏ قوله: "ولا استعان [فی غزوة الخیبر کما فی رواية الواقدی] الخ“ قلت: روی البیہقی فى ” كتاب 
العرفة " عن ابن عباس قال: استعانة رسول الله سل بيمود قيتقا ع» فرضخ لهم ولم يسهم لهم. (ت) 

)١١(‏ قوله: ”على اليمود“ فيه جواز الاستعانة بالكافر» وهو مذهبنا خلاقًا لجماعة» وفیه بحث کثیر ذکرناه 
فی " شرح صحیح البخاری. (ب) 

راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲۲٤‏ والدرايةج۲» الحدیث ۷۲۹ص٣٠۱۲‏ . (نعيم) 

(۲) اى لم يفترض عليہما الجهاد. 

(۳) أى من الجهاد. ٠‏ 

)٤(‏ دفع لما يقال: فينبغى أن لا يرضخ لهم. 

(٥)قوله:‏ وتوهم عجزه 7ی عن أداء بدل الكتابة] “ یعنی يحتمل أن يعجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة 
فيعود إلى الرق» وح كان للمولى ولاية المنع» فيمنع فى الحال لوجود التوهم. (عناية) 

)٩(‏ یعنی مع العسکر فی دار الحرب. (ب) 

(۷) ای الذى يدخل فى دار الحرب للتجارةء فإنه إذا قاتلء يأخذ السهم» وإلا لا 

(۸) جمع جریح. . 

(۹) جمع مریض. | 

(۱۰) قوله: "لأنها عاجزة عن حقيقة لقتال“ اعترض عليه بأنها لو كانت عاجزة عنما ما صح أمانها» 
وأجيب بان الامان صحته لا يتوقف على القدرة على حقيقة القال» بل يقبت بشبة القتال. (عنايةم 
)١١(‏ أى المداواة والقيام على المرضى. 
)١۲(‏ يرتبط بقوله: لأنہا عاجرة. 
(۱۳) قوله: ”لانه قادر على حقيقة القتال ‏ حتى لم يرضخ له إذا لم يوجد منه القتال» بخلاف المرأة فإن 
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يرضخ له إذاقاتل» أو دل على الطريق» ولم يقاتل؛ لأن فيه منفعة 
للمسلمين" إلا أنه يزاد على السهم" فى الدلالة إذا كانت فيه منفعة 


عمل » ولا يسوی بينه وبين المسلم فى حكم الجهاد“ . 


E » . ,)0( ٤ 
ا فيقسم على ثلاثة سهم : سهم لليتامى» وسيم‎ 
CE CRETE ETT 
: 1 E SD َ 1 ا‎ 
ويعهدمول› ولا يدفع إلى أغنياءهم . وقال الشافعى لهم خمس الخمس‎ 
یستوی فيه غنيہم و فقيرهم » ويقسم بينہم للذكر مثل حظ الأنشين» ويون‎ 
: RD 8 0 : 
لبنى هاشم" وبنى المطلب دون غيرهم ؛ لقوله تعالى: #ولذى‎ 
حدمتما لمرضى العسكر يقوم مقام القتال» ولس كذلك خدمة العبد مولا (ب)‎ 
ای فی قتاله أو فى دلالته على الطريق.‎ )۱( 
ای سهم انجاهدين.‎ (۲) 
قوله: ”ليس من عمله“ أى الدلالة ليست من عمل الجهاد» فكانت عملا كسائر الأعمال» فيبلغ جره‎ )۳( 
بالغا ما بلغ. (عناية) : ا‎ 
قوله: ”فى حكم الجهاد“ والحاصل أنه لا يزاد على سهم الراجل إن كان راجلاء وسهم الفارس إن‎ )4( 
(ه)قوله: ”وأما الخمس“ لما فر غ عن بيان أحكام أربعة أحماس» شر ع فى بيان حكم الخمس. (ب)‎ 
. ای ذوی قربی رسول الله مه‎ )٦( 
(۷)قوله: ”فیہم" أى فى الأصناف الفلاثةء ومعنى هذا الكلام أن إيتاء ذوى القربى يدخلون فى‎ 
سهم اليتامى»› ويقدمون علیہم ای فقراء ذوی القربى يقدمون على الأصناف الثلاثة» وسبب الاستحقاق فی‎ 
هذه الأصناف الفلاثة الاحتياج غير أن سببه مختلف فى نفسه من اليتم والمسكنة» وكونه ابن السبيل ثم ألم‎ 
مصارف لا مستحقون حتى إذا صرف إلى صنف واحد منهم جاز عندنا» كما فى الصدقات. (عناية)‎ 
ای أغنياء ذوی القربى.‎ )۸( 
قوله: ”ویکون لبنی هاشم“ اعلم أن رسول الله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم‎ ( 
وعفمان رضی الله عنه من بنی عبد شمس؛ لأنه ابن عفان بن آبي العاص بن أمية بن عبد مناف» وجبير هو من‎ 
: بنی نوفل» فإنه ابن مطعم بن عدی بن نوفل. (ب)‎ 
قوله: "دون غیرهم [من بنی عبد شمس وبتى نوفل. عناية]“ نحن نوافق الشافعى على أن القرابة‎ )۱۰( 
المرادة تخص ببنى هاشم وبنى المطلب» والخلاف فى دخول الغنى من ذوى القربى وعدمه. (ف)‎ 


القربى» من غير فصل بين الغنى والفقير . 


ولنا: آن الخلفاء الأربعة الراشدين"" قسموه” على ثلاثة أسهم على 


نحو ما قلناه» وکفی بہم قدوة» وقال عليه السّلام: «یا معشر بنی هاشم 
إن الله تعالى كره لكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منہا بخمس 
aa Os, (6)‏ 0 
الخحمس *. والعوضص إفاوشیت فی ی م ت فی س 
(VD we 2‏ 1 ا (AD ٤‏ 
اللعوض» وهم الفقراء > والنبى عليه السلام أعطاهم للنصرة 


(۱) روا ابو یوسف عن الکلبی عن ابی صالح عن أبى عباس. (ب) 

(۲)قوله: شه [ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فم“ الذى يجب أن يعول عليه أن الخلفاء 
"راشدين لم يعطوا ذوى القربى» فكان بيان المراد بيان أنهم مصارف حى جاز الاقتصار على واحد نهم 
بأن يعطى تام الخمس للمساكين أو لليتامى» أو لابن السبيل» فجاز للراشدين أن يصرفوه إلى غيرهم خصوصاء 
وقد رأوهم متمولين» ونقول مع ذلك: إن الفقير منہم مصرف» ينبغى أن يقدم على الفقراء ويدفع قول 
الطحاوى: إنہم يحرمون؛ لان فيه معنى الصدقة. 

ويدل على بطلانه ما روى أنه عليه السلام صرفه في حياته إليسيء فلو كان فيه معنى الصدقة لا فعل» لكن 
یشکل على أن مقتضاه كون الغنى من ذوى القربي أيضا مصرفا غير أن الخلفاء لم يعطوهم اختيارا لغيرهم فى 
المصرف» والمذهب خلافه؛ لان الغنى لو كان مصرفا صح الصرف إليه» وأجزأه» وليس كذلك عندنا. رف 

(۳) غريب» وتقدم فى الزكاة. (ب) 

)٤(‏ قوله: یا معشر بنی هاشم إلخ“ أسند الطبرانى عن ابن عباس قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه 
إلى رسول الله یل فقال لهما: انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على الصدقات» فأتياه وأخبراه بحاجتہماء 
فقال: لا يحل لأهل البيت من الصدقات شیء إن لکم فی حمس الخمس ما یغنیکم ویکفیکم. (ف) 

% راجع نصب الراية ج۳ ص٤۲٠‏ » والدرايةج۲» الحديث ۷۲١‏ ص٠١٠.‏ (نعيم) 

)٥(‏ قوله: ‏ والعوض ' لفظ العوض وقع فى بعض عبارة العابعین» ثم کون العوض فى حق من يغبت له 
المموض منوع» ثم هذا يقتضى أن المراد بقوله تعالى: فإولذى القربى) فقراء ذوى القربىء فيقتضى اعتقاد 
استحقاق فقراءهم» وکونہم مصارف مستمرا ینافی اعتقاد منع خلفاء الراشدين إياهم مطلقاء كما هو ظاهر 
ما روی انہم لم یعطوا ذوی القربی شيا منِ غير استثناء فقراءهم» و کذا ینافیه إعطاءه صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم الاغنیاء منہم» کما روی أنه أعطاه العباس» و کان له عشرون عبدا يتجرون. 

وقول المصنف: أعطاهم للنصرة يدفع السؤال الثانىء لكنه يوجب المناقضة مع ما قبلها؛ لان الحاصل حينغذ 
أن القرابة المستحقة هى التى نصرته» وذلك لا يخص الفقير منم ومن الأتياء من تأر عن رسول ال 
کالعباس» فکان يجب على الخلفاء ُن يعطوه. (فتح القدی ٤‏ 

(1)قوله: ”نما يقبت يعنى أن المعوض» وهو الزكاة لا يجوز دفعها إلى أغنياءهم فكذلك يجب أن 
یکون عوض الز کاةء وهو خحمس الغنائم لا يدفع إليم؛ لان العوض إنما ينبت فى حق من فات عنه المعوض, وإلا 
لا بکون عوضا له. (عناية) 

(۷)قوله: الفقراء“ فإن قيل: هذا الحديث إما أن يكون ثابتا صحيحًاء أو لاء فإن كان الأول وجب أن 
يقسم الخمس على خمسة أسهم» وأنتم تقسمونه على ثلاثة اسهم وإن كان الثانى فلا يصح الاستدلال به. 
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ا 

ألا ترى أنه عليه الام علّل فقال": إنہم لن يزالوا معى هكذا 
فى المجحاهلية والإسلام* زىك بن أصانة دل غل آنا مرادن 
النص قرب النصرة» لا قرب القرابة . 


ج E N‏ 
قال: فأما ذكر الله تعالى فى الخمس» فإنه لافتتاح الكلام؛ تبركا 


أجيب بأن لهذا الحديث دلالتين: أحدهما: إثبات العوض فى امحل الذى فات عنه المعوض على ما ذكرناه. 

والنانية: جعله على خحمسة أسهم» ولكن قام الدليل على انتفاء قسمته على خمسة أسهم» وهو فعل الخلفاء 
الراشدين»› ولم يقم الدليل على تغيير العوض» فقلنا به» وهذا كما تمسك الخصم على تكرار الصلاة على الجنازة 
ما روی أن رسول الله َل صلى على حمزة سبعين صلاة» وهو لا يقول: بالصلاة على الشهيد. 
[ فان قیل: لو صح ما ذکرتم بجمیع مقدماته ما أعطاهم ابی صلی الله عليه وعلی آله وسلم» وقد ثبت أنه 
أعطی بنی هاشم والمطلب» فأجاب المصنف بقوله: والنبى عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة إلخ. 

وقصة ما روی عن جبير بن مطعم أنه قال: ”لا کان یوم خیبر وضع رسول الله ل سهم ذوی القربی فی 
بنى هاشم وبنى المطلب وترك بنى نوفل وبنى عبد شمس» فانطلقت أنا وعغمان بن عفان إلى رسول الله 
م فقلنا: يا رسول الله ! هؤلاء بدو هاشم لا ننكر فضلهم الذى وضعك الله فيہم» فما بال إخواننا بنى 
الطلب أعطيتہم وتركتنا وقرابتنا واحدة» فقال رسول الله وه : «أنا وبنو المطلب لا نفترق فى جاهلية ولا 
إسلام وما نحن وهم كشىء واحد» وشبك بین أُصابعه» وشار إلى نصرتہم . 

فدل ذلك على أن اراد بالنص قرب النصرة ى نصرة الاجتماع فى الشعب لا نصرة القتالء ولهذا يصرب 
إإلى النساء والذرارى أيضاء وإذا ثبت أنه أعطاهم للنصرة» وقد انتہت» انتمى الإعطاء أيضا. (عناية) 

(۸) دفع دخل مقدر. 

(۱) أُخرجه أبود داود والنسائی. 

(۲)قوله: ”فقال: إنهم لن يزالوا معى إلخ“ قلت: أخحرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه عن أبن 
إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال: ”لما قسم رسول الله سهم ذوى القربى من 
یبر بین بنی هاشم وبنی المطلب جفت أنا وعغمان» فقانا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم 
لكانك منہم إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن وهم منك منزلة واحدة» فقال: «إنجم 
لم يفارقوا فى جاهلية ولا إسلام وإما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد» ثم شبك بن اصابعه“» ذکره أبو داود 
| فی اراج والنسائی فى قسم الفىء» وابن ماجة فى الجهاد. (زيلعى) 
* راجع نصب الراية ج٠‏ ص٣۲٤»‏ والدرايةج۲› الحديث ۲۸ض۹٣۱۲.‏ (نعیم) 
(۳) اى قوله تعالى: إولذى القربى). (عنابة) , 
)٤(‏ قوله: ”فأما ذكر الله إلخ“ هذا روى من قول ابن عباس» ومن قول الحسن بن محمد ابن الحنفية» 
|| فحدیث ابن عباس رواه الطبرى فى تفسيره, 
٠ |‏ فقال: حدثنا أبو كريب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن ورقاء عن نشل عن الضخاك عن ابن 
عباس أنه قرأً: إواعلموا اغا غنمتم من شیء فان لله حمسه)» ثم قال: ففانه لله حمسه چ مفتاح کلام الل 
وكان رسول الله َه إذا بعث سرية» فغنموا حمس الغنيمة» فضرب ذلك الخمس فى خمسة. 
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باسمه» وسهم النبى عليه السلام سقط بوته") E‏ الصف ”؛ 
لآنه عليه السلام کان یستحقه برسالته» ولا رسول بعده*. 

والصفى شىء كان عليه السّلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع» 
أو سيف» أو جارية . وقال الشافعى : يصرف سهم الرسول إلى الخليفة» 
والحجة عليه ماقدمناء» وسهم ذوی القربی" کانوایستحقونه فی 


وحديث الحسن رواه الحاكم فى ' الملستدرك“ فی کتاب قسم الفیء عن سفيان عن قيس بن مسلم قال: 
سألت الحسن بن محمد بن على عن قوله تعالى: «إواعلموا أما غنمتم) الآية» قال: هذا مفتاح كلام اللء أ 
وسکت» و کذلك راه عبد الرزاق فی ” مصنفه : حدثنا الثوری به. 

وأما حديث الصفى: فرواه بو داود فی ”سنه : حدلنا محمد بن کثیر حدثنا سفیان عن مطرف عن 
الشعبی قال: کان لرسول الله مم سهم يدعی الصفی إن شاء عبداء وإن شاء اَم وإن شاء فرسا يختاره قبل 
الحمس» وهذا مرسل. وأخرج أيضا عن اين عون قال: سألت محمدا يعن أبن سيرين عن سهم النبى اي 
والصسفىء» قال: كان يضرب له سهم مع المسلمينء وإن لم يشهدوا الصفى يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل 
شیء» وهو أبضاً مرسل. وأخرج ف ”مراسیله“ ضا عن الحسن قال: ”کانت الغنائم جمع» فإذا اجتمعت کان 
للنبى عليه السلام منما سهم يسمى الصفى» جعله الله» ثم يقسمه السهام“ الحديث. 

وأخرج أيضا فى "سننه“ عن سعيد بن بشر عن قتادة قال: ”کان رسول الله ذا غزا کان له سهم یأحذہ من 
حيث شاء» فكانت صفية من ذلك السهم» وكان إذا لم يغز بنفسه» ضرب له بسهمه» ولم يخير“. 

وأخرج أيضا عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: كانت صفية من الصفى » ورواه 
الحاكم فى ”المستدرك) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. (ت) 

قوله: 'فأما ذکر الله ما فرغ من بیان وجه سقوط سهم ذوی القربی بین وجه سقوط ما سوی الفلائة 
المذكورة فى النص. (عناية) 

(۱) کذا رواه الطحاوی فى شرح الآثار“ عن حسن بن محمد بن على رضى الله عنه. 

(۲) قوله: "سقط بموته“ لأنه کان یستحق ذلك برسالته» ولا رسول بعده» والصفی شیء کان بصطفیه 
لنفسه من الغنيمة مفل درع» أو سيف» أو جارية قبل القسمةء كما اصطفى ذا الفقار» وهو سيف منبه 
ابن الحجاج» و كما اصطفى صفية» وذلك كله قبل أن يخر ج الخمس. (فتح القديع 

(۴) بفتح الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء. (بناية) 

)٤(‏ ولهذا لم يأخذ الخلفاء الراشدون. رب) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص١۲٠‏ » والدرايةج؟» الحدیث ۷۲۹ص١١۲٠‏ . (نعيم) 

(٥)قوله:‏ ”ما قدمناه“ أى أن الحلفاء الراشدين قسموا الخمس على ثلاثة أقسام» فلو كان كماذكر 
لقسموه على أربعة» ولم ينقل عنم ذلك» ورفعوا سهمه» ولم ينقل ذلك» وأيضًا فهو حکم علق بمشتق» وهو 
الرسول» فيكون مبداً الاشتقاق علة» وهو الرسالة. رف) 
() قد تقدم ما یغنی عنه. (ف) 


=2 باب الغنائم وقسمتها 


زمن النبى عليه السّلام بالنصرة؛ IEE sk‏ ةنال : 

قال العبة الفمعف عة أ هذاالذى ذكره قول الكرحى» 
TS‏ 
e E‏ 
يحرم العمالة" ل “ -وقیل : هو الأصح' اوو E‏ 
عمر أعطى الفقراء منهم» والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياءء أ 
فقراء ا ا 
الاثنان دار الحرب مغيرين' بغير إذن الإمام» فأخذوا شيتًا لم يخمس م 


)١(‏ من أنه عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة. 

(۲) قوله: ”قال أى القدورى لا يقال: قوله: وسهم ذوی القربی إلخ وقع مكررا؛ لأنا نقول ما ذكره 
أولا: کان فی حیز الاستدلال» وهذا نقل لکلام صاحب ' الختصر" (C).‏ 

(۳) ای القدرى. 

)٤(‏ ى ذوى قربى النبى عليه الصلاة والسلام. 

(٥)قوله:‏ ”من الإجماع" أشار به إلى قوله: ولنا أن الخلفاء الراشدين إلخ ولا يظن بهم أنه حفى عليمم 
النص» ومنعوا حن ذوی القربی؛ فکان |جماعهم» وإلا علی آنه لم بین اسحقاقهم لوم: .)£( 

() قوله: ”نظرًا إلى المصرف“ لأن الهاشمى الذى يصرف إليه فقيرا لو لم يكن فقيرا لا يجوز صرف إليه 
بعد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتفاق الرواة عن أأصحابناء فلما كان فيه معنى الصدقة حرم. ( ع) 

(۷) قوله: ” كما يحرم العمالة [بضم اسم لا يعطى للعامل]“ أى إذا كان العامل هاشميا. (ك) 

(۸) مبتداً. 

)٩(‏ قوله: ”وقيل: هو الأصح“ إا قال: کذلك؛ لأن صاحب ”المبسوط " اختار قول ایی بکر الرازی من 
أن الفقراء لم يكونوا مستحقين. (عناية) 

(۱۰) قوله: ”ما روى [خبر] إلخ“ قلت: أخرجه ابو داود فی کتاب الخراج عن جبير بن معطم أن رسول 

اله یل لم یقسم لبنی عبد شمس؛ ولا لبنی نوفل من الحمس شیا کا قسم لبنی هاشم وبنی امطلب؛ وکان 
بو بکر رضی الله عنه یقسم الخمس نحو تقسیمه غیر انه لم یکن یعطی قربی رسول الله م کما کان یعطیه» 
وکان عمر یعطیہم. (ت) 

)١١(‏ أى اليتامى والمساكين وابن السبيل. (ب) 

١ ۲(‏ الغلاثة كالواحد» وأما الأربعة فيخمس. 

)١۴(‏ اسم فاعل من الإغارة معن غارت گری کردن. 
٤(‏ ۱) قوله: "لم بخمس_ فإن قلت: قوله تعالی: #إواعلموا أما غنمتم من شىء فإن لله خمسه) إلخ سواء 
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اللجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - ¥ باب الغنائم وقسمتها 


لأن الغنيمة هو المأخوذ" قهرا وغلبةء لااختلاسًا وسرقة والخمس 
وظي فا ولو دحل الواحد أو الاثنان بإذن الإمام» 
والمشهور أنه ييخمس؛ لأنه لما أذن 
فصار كالمتعة. فإن دخلت ‏ جماعة لها متعةء فأخذوا شيًا خمس» وإن 
لم يأذن لهم الإمام ؛ لأنه مأخوذ قهراً وغلبة» فكان غنيمة» ولأنه يجب 
على الإمام أن ينصرهم ؛ إذ لو خذلهم" كان فيه وهن المسلمين“) 
بخلاف الواحد والاثنين؛ لأنه لا يجب عليه نصرتہم. 
و فى التنفيا )۷( 
قال : ولا بس بأن ينمل الإمام فی حال القان 4و جر 


وجد الإذن أو لم يوجد. أجيب بأن الغنيم اسم لما هو الأخوذ قهراء أو غلبةء لا ما أخذه اللص سرقةء وما أخذه 
الواحد والاثنان اختلاساء فلا يدخل تحت الغنيمة. (ع) 

)١(‏ وما أخذه الواحد والاثنان بغير إذن الإمام ليس كذلك. 

(۲) قوله: ففيه روايتان “ وجه الرواية الأخرى أنه لا منعة لهم فلا يكون المأخوذ قهرا وغابة ولأن العدد 
اليسير إنما يدخلون لاكتساب الالء لا لإعزاز الدين كتجار العسكر. رك ' 

(۳) هذا لفظ القدورى. 


.0 
فمیه روایتان 


۰ 
۰ 


)٤(‏ أى ما أخذوه. 

)٥(‏ أی ترك عونہم. (ب) 

)٩(‏ قوله: كان فيه وهن المسلمين [أى ضعفهم]“ الوهن بسكون الهاء وفتح الواو مصدر وهن ين من 
باب ضرب يضرب» وبالفتح مصدر من باب علم یعلم. (ب) 
(۷) قوله: ‏ فصل فى التنفيل“ هو نوع من القسمة» فألحقه بہاء وقدم تلك القسمة؛ لأنها بضابط وهذه 
بلا ضابط؛ لأنه إلى رأى الإمام أن ينفل قليلا أو كثيرا. 
ویقال: لولد الولد أيضاء ويقال: نفله وتفيلاء ونفله بالتخفيف لغتان فصيحتان. (ف) : 

)٩(‏ قوله: "ولا بأ“ أى يستحب أن ينفل نص عليه فى ”اميسوط» وسيذكر المصنف أنه غريض» وهو 
مندوب إليه» وبه يتأكد أن قول من قال: لفظ لا بأس إغا يقال ما تر كه أولى: ليس على عمومه. 

۰ ثم اعلم أن التحريض واجب للنص للذ كور لكنه لا ينحصر فى التنفيل» بل يكون لغيره أيضًا من الو عظة 

الحسنة والترغيب» كذا حققه ابن الهمام فى ”فتح القدير“. وبه يظهر سخافة ما ذكره العينى تبعا لصاحب 
العناية من أن أمر حرض مصروف من الوجوب إلى الاستحباب لمعارضة دليل قسمة الغنائم. 


“BH * 


م ۰ » 4 » 0 مھ 
على القتال» فيقول: مو قل فتلا : فله سلّبه» ويقول للسرية : 
ي 1 
قد جعلت لكم الربع بعد الخمس»› و لان 
التحريض مندوب إليه» قال الله تعالى : يا أيما النبى حرض ”ا مؤمنين 
على القتال#»› وهذا" نوع تحريض» ثم قديكون التنفيل ماذكر ٠"‏ 
وکن د إلا أنه“ لا ينبغى للإمام أن ينفل بكل المأخوذ؛ لأن 
فيه إبطال حت الكل" فإن فعله مع السرية جاز؛ لآن التصرف إليه» وقد 
2 « ¢ : 
تکون الصلحة فيه" ولا ينفل" بعد إحراز الخنيمة بدار الإسلام؛ لان 


وجه السخافة أنه ليس الراد بأمر التحريض خصوص الشحريض بالتنفيل حتى يحخاج إلى صرفه من 
الوجوب» بل المراد به مطلتق التحريض» وهو واجب البتةء فلا حاجة إلى الصرف المذ كور. 
وأعجب منه ما فى ”الكفاية “ من أن فى تحريض المسلم بالتنفيل تحريض بعوض الخزاة» وتوهين للمضلي 
وتوهين المسلم حرام» فلذا لم يكن التنفيل واجبا. وجه العجب أن ما ذكره يدل على حرمة التنفيلء لا على عدم 
الوجوب» فافهم» فإن المقام ما تزلزلت فيه الأقدام. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 
(۰)قوله: ”فی حال القعال“ إما قيد به؛ لأن التنفيل إنما يجوز عندنا قبل الإصابة سواء كان بسلب 
امقتول» أو غیره لا بعده» ويشكل عليه قوله عليه السلام: «من قتل قتیلا فله سلبه)» فإنه كان بعد فراع الحرب 
فی حنین. (ف) 
)١(‏ هذا من باب تسمية الشىء باعتبار ما يؤول إليه. 
(۲)قوله: ”معناه بعد ما رفع الحمس“ محل التنفيل أربعة أخماس قبل الإحراز بدار الإسلام» وأما 
بعده لا يصح من الخمس» وبه قال احمد» وقال مالك والشافعى: لا يصح إلا من الخمس. (ف) 
(۳) قوله: " لأن التحريض مندوب إليه“ أقول: قد عرفتك أن نفس التحريض واجب بظاهر الأمرء والتنفيل 
بخصوصه لكونه نوعًا منه مندوب إليهء فالمراد بالتحريض التحريض الخاص» وهو التنفيل. 
وتقریره: أن التحریض الذی نحن بصدده مندوب إليه؛ لان الله تعالى قال: فيا آيہا البى حرض المؤمنين 
على القتال)» فأفاد فرضية مطلق القحريض» وهذا أى التنفيل نوع منه» فيكون مندوبا إليه» وليس المراد 
بالتحریض مطلقه» کما یتوهم من ظاهره» وإلا لم يبق ربط فى الكلام. (عبد) 
)٤(‏ أمر من التحريض. 
)٥(‏ آُی التنفيل. 
() أى القدورى» وهو التنفيل بالربم بعد الخمس» أو التنفيل بالسلب. (ب) 
(۷) أى الذهب والفضة. 1 
(۸) ای الشأن. 
( ای کل الغزاة. (ب) 
قوله: "وقد تکون 


“ إذا قال الإمام 


i DODGY AETDSOLTARENAADI URAL ANS 


الصلحة فيه“ أى فى تنفيله كذلك وذكر في السير الكبير 


للجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير YE‏ باب الختا رة 


حى الخ قد اکل أكد فيه بالإحراز" . 


قال : إلا من ليمش اال ا 
لم يجعل ad AS RT TT‏ 
ذلك سواء. وقال الشافعى : e‏ 
له“ ا ؛ لقوله عليه الستلام" : ( ES‏ 
سلبه»*» والظاھ * آنه نصب شرع ىڭ “. ولأن القاتل 
مقبلا" أكثر غناء» فيختص""' بسلبه ؛ إظهارا للتفاوت بینه وین خير 


لعسکره جميع ما أصبتم فلكم تفا بالسوية لا يجوز؛ لأن القصود مته امحريض» وها يحمل ذلك إذا ع" 
البعض بالتنفيلء وكذلك إذا قال: ما أصبعم فلكم. ربع ' 

(۱۱) هذا قول القدوری. (ب) 

(۱) فلا يجوز لاإمام أن يقطعه. 

)ای القدررى+ . 

(۳) قوله: "لأنة لا حت لالغامين في لمافمس “ فن قيل: إن لم يكن فيه إبطال حق الغانمين» ففيه إبطال حق 
الأصناف الشلاتة الباقيةء أجيب بأن جوازه باصتبار أن المنفل وو احدا من الأصناف ا 
إبطال حقهم. (ب) | 

)٤(‏ وبه قال مالك. (ن) 

(٥)قوله:‏ "ذا کان من آهل آن يسه له" وبه قال أحمد» إلا أنه قأل: : أو من يرضخ له. (ف) | 

(7) قوله: وقد قتله [الواو حالية]“ کتب شیخی العلاء بیده حال من امفعول ای حال کون الکافر مقبان 
لا حال كونه مدبرأ بالهزية» وكذا قال تاج الشريعة فى شرحه ”الكفاية: قوله: مقبلا حال من المفحؤل؛ لأن 
الشرط عنده أى عند الشافعى كون القتيل مقبلا حتى لو قعل منہزمًء أو نائماء أو مشغولا بشىء لم يستحق السلب. (ب) 

(۷) قلت: اخرجه الجماعة إلا النسائى. 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲۸٤‏ » والدرايةج۲» الحدیث ۷۳۰ ص۷١٠.‏ (نعيم) 


هذا نه نصب شرع فى عموم الأوقات والأحوالى أو كان تحريضً باتتفيل» فعنده هو نصب للشرع ۽ لأ 
عليه الصلاة والسلام بعث لهء وقلنا: كونه تنفيلا ايض من نصب الشر ع. (ف) 


)٩(‏ أى رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

(ه ا 

| () قوله: “قبلا [أى كافرا مقبلا] قد شرح الإترارى هذا اموضع بناءً على أن قوله: مقبلا حال من 
1 ی ی 


(۸) قوله: ”والظاهر [أی هذا االحديث] لا حلاف فى أنه عليه الصلاة والسلام قاله: إنغا الکلام فی نا 


او ا 


الجلد الثانى چ جزء٤‏ کتاب السير - ۷0 - باب الخنائم وقسمتها 


ولنا: أنه مأخوذ بقوة الجيش» فيكون غنيمة""» فيقسم قسمة الخنائم » 
٤ : a‏ . 
كما نطق به النص > وقال عليه السلام لحبيب بن آبى سلمة : «ليس 
3 : 0 
لك من سلب قتيلك إلاما طابت به نفس إمامك*“*» وما رواه ١‏ 


(۱۲) أى القاتل للمقبل. 

(۱۳) قوله: ” بینه وبين غیره“ أى بين قاتل الكافر المقبل» وبين قاتل الكافر المدبر. (ب) 

(۱) لانہا اسم لا يۇحذ قهرا. 

(۲) وهو قوله تعالى: #إواعلموا أما غنتم) الآية. 

(۳) قوله: ”وقال عليه السلام إلخ" فى هذا الموضع نظر من وجوه عديدة: منما: يرجع إلى كلام المصنف 
الأرّل» أنه ذكر حبيب بن أبى سلمة» وليس فى الصحابة إلا حبيب بن مسلمة. 
ابن عمرو بن شیبان بن محارب بن فهر بن مالك القرشى القهرى يكنى أبا عبد الرحمان يقال له: حبيب الروم 
لكشرة دول إليم» وولا عمر بن الطاب أعمال الجزيرةء إذ عزل عنما عياض بن غنم وضم ابه ار 
وآذربيجان» ومات بأرمينيا سنة اثنين وأربعين. 

والانی: أن الحديث الذى احتج به لأصحابنا ضعيف. 

والثالث: أن هذا الحديث ليس بيب فإنه ما سمعه من رسول الله مرو وإغا هنو لمعاذ بن جيل سمعه من 
النبى عليه الصلاة والسلام» ورد به على حبيب حين أراد أن أذ السلب!الذى أخذه. 

٤ . 8 i 1 

والنظر الرابع: يرجع إلى الشرا » فإنهم كلهم سكتوا عن التحرير فى ها الموضع» ورضوا فيه ما 
ما ذکرنا. وقال الإنزاری مستدلا لاصحابنا: روی فی ”السنن“ و ”شرح الآثار مسندا إلى عكرمة عن ابن 
عباس قال: لا کان یوم بدر قال رسول الله عو“ من فعل کذاء فله کذاء فذهب شبان الرجالء وجلست 
الشیوخ تحپ ا فلما کانت جاءت الشبان يطلبون» فقالت الشيوغ: لا تستأثروا علیناء فإنا کنا 
تحت الرايات» فأنرل الله تعالى: #إيسألونك عن الأنفال» فقرأ حتى بلغ: يإ كما أحرجك ربك من بيتك باحق 
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون) أطيعونى فى هذا الأمر كما رأيعم عاقبة أمرى حيث خرجتم وانتم كارهون» 
فقسم بينهم على السواء ففى هذا الحديث دليل على أن السلب لا يكون للقاتلء لأنه لو كان له لاعطاه انى 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم له خحاصة دون غیرہ -انتہی-. واعترض عليه البيمقى بأنه لا ججة لهم فيه» فإن 
غنيمة بدر كانت لن عليه السلام بنص الكتاب» فيعطى مدا ما شاء» وقد قسم بجماعة لم يشهدواء ثم قى 
عليه الصلاة والسلام بالسلب للقاتل»› واستقر الامر على ذلك انتہی. (بناية) : 

() قوله: ”ليس لك إلخ“ ظاهر قول صاخب ”الهداية : إن هذا قول النبى عليه الصلاة والسلام لحبيب»› 
ولیس كذلك» فانه قول معاذ نقله عن رسول الله ي ورد به قول حبیب» وقد أخرج إشحاق بن راهویه فی 
"مسنده“: عن جنادة ابن أبى أمية قال: كنا معسكرين» فذكر لابن مسلمة أن صاحب قبرص» خرج بتجارة 
بطريق أرمينياء فخرج عليه» فقتلوه» وجاء بماله يحمله على خحمسة بغال من الديباج والياقوت والزمرد وغيره ١‏ 
وأراد إن باذ کله» ربز غبیدة رضی الله عنه یقول: بعضه» فقال حبیب له: قد قال رسول الله ع4: «من قتل 
قغيلا فله سلبه»» فقال أبو عبيدة: لم يكن ذلك للأبدء وسمع ذلك معاذ بن جبل» فأتى أبو عبيدة وحبيب 


n 
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E‏ > فنحمله على الثاني 
لا روناء* BSL‏ ا رف ی وا ک0 
والسلب ما على المقتول من تابه وسلاحه ومرکبه» وکذا ماکان 


على مركبه من السرج والآلة" وكذامامعه على الدابة من ماله فى 
حفته او عل وة وماغدا دل > فلیس بسلب» وما کان مع 


غلامه على دابة أخرىء فلس سات e‏ ثم حكم التنفيل قطع حق 
الباقن :فآما املك فلا يثبت بعد الإحرازبدار الإسلام ؛ لمامرمن قبإ ° 


یخاصمه» فقال معاذ له: ألا تتقی الى وخم عا طابت به تقس إمامك, لإا لك ما طابت به تقس إمامكء | 
وحدثہم معاذ مرفوعاء فاجتمع زأيهم على ذلك فأعطوه بعد الخس» فبلغه الف دينار. ' 

وهذه الروايات صريحة فى أن ما ذكره المصنف» »ماهو قول معاذ: اسه ار ت 
الله و هذا وقد يمترض على اللصنف أیضاً بأن هذا الحدیث ضعیف» کما ذکره الیہقی وغیره فلا احتجاج أ 
فيه لاصحابناء کذا اورده الغیی. واشار ابن إإهمام فى فتح القدير إلى دفعه بأنه ليس الغرض إثبات المذهب به 
حتى يضر ضعفه» بل نما نستأنس به لأحد محتملى قول رسول الله سَل: «من قتل قتیلا فله سلبه»» فانه يحتمل | 
نصب الشرع» ويحتمل التنفيلء فأيدنا الاحتمال الشاني بهذا الحديث» وإن كان ضعيقاء وفى الام ميل د 
شفت الاطلا ع عليه» فارجع إلى ' البناية“ . (مولوی محمد عبد الح ثور الله مرقده) . 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص ٠‏ والدراية ج۲» الحديث e EAT‏ 

I 7 یعنی «من قتل قتیلا فله سلیه.‎ )٥( 

(١)قوله:‏ ”ويحتمل التنفيل“ هذا هو الظاهر؛ لأنه ما يكون نصب الشرع أن لو قاله. مسجد المدينةت 
ولم تقل أنه قله اك إلا وم بدر عند لخاجة إلى اشحريض» وکذلك بوم حین سین کانرا منپزمین» وکماقال: 
ذلك يوم بدر كذلك»قال: من أخذ أسيرا فله» ثم كان ذلك لاتنفيل» کا ق المبسوط . (ركفاية) 

(۲) أى التنفيل. (عناية 

ن دی یب )€( 

: قوله: 'وزيادة إلخ“ جواب عن قوله: لأن القاتل مقبلا أكثر غناء. (عنايم‎ )٤( 

)١(‏ قوله: ‏ كما ذكرناه“ إشارة إلى قوله: فى فصل كيفية القسمة؛ ر (ب) 

)٦(‏ بفتحتین. (غث) 

(۷) أى آلة السرج نحو لجامه وغيره. (ب) 

(۸) تنگ پالان شتر. (غث) 

(۹) نحو الهمیان. (ب) 

۴ ) بل هو غنيمة. 

)۱١(‏ قوله: ”لمامر من قبل“ ی فی باب التائ من قبل من قوله: لن الاسعيلاء إثبات اليد الحافظة 
والناقلة إلخ. (ف) 


- VY - 
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EN a ا ر‎ 


ET‏ له ان بطاها ‏ وها لان التفيل يبت به اللك 
عنده» كمايثبت بالقسمة فى دار المرب وبالشراء من الحربى» 
ووجوب الضمان بالإتلاف” قد قيل على هذا الاختلاف . 
باب استیلاء ا 


ETE بوهم‎ » E TE ET 
ملكوها؛ لأن الاستيلاء ' قد تحقق فى مال مباح» وهو السبب على‎ 


س سے 0ے 


I E‏ إن شاء الله تعالى › فإن غلبا على الترك حل لنامانجده من 

(۱) قوله: "وهذا عند أبى محنيفة إلخ “ هذا ذکر الحلاف فى E‏ واعتمد عليه صاحب 

ا ولم یذکر الخلاف فی السير الصغير واعتمد عليه الجاكم الشهيد فى ”الکافی“ . (ب) 

(۲). وهو قول/الأًئمة الثلاثة. 

(۳) قوله: ان يطأها“ لأنه احتص بملكها بتنفيل الإمام» فصار كالختص بالشراء فى دار الحرب» ولهما أن أ 
سبب الك فى النفل ليس إلا القهر» كما فى الغنيمةء فلا يتم إلا بالإحراز بدار الإسلام» بخلاف المشتراة؛ لأن 
سبب ال ملك العقد بالتراضى» لا القهر» وقد تم. (ف) | 

(٤)قوله؛‏ كما يقبت بالقسمة فى دار الحرب “ هذا ليس بمتفق عليه؛ لأن من صح ابنا من يقول: بأن 
hE‏ المانع من تمام القهر› وكأنه لم يعتبر ذلك الاختلاف لعدم شهرته. (E)‏ ي 


(ه) قوله: ”ووجوب الضمان [مبتداً بره قوله: قد قیل» وفى بعض النسخ: وقد قیل خواب || 
کر 


شبہة ترد على قولهما: إن مخمدا كرفي ”الريادات “ أن امتلف لسلب تفله الإمام لرجل يضمن وام 
يه الحلاف» فورد عليهما أن الضمان دلبل عام اللك؛ فينبغى أن بحل الوطئ عند هما أبضاً. e‏ 
() قوله:. بات اسجيلاء الکفار [آی هذا لباب فی بیان بار ل در سک نیلانا مہ | | 
شر ع فی بیان حکم استیلاء بعضهم على بع و تدم الأول على التانى ظاهر. (ف) | 
| (۷) جمع ترکی۔ () . 
(۸) جمع رومی. (ع) . E‏ 
(۹) اسیر کردند کفار ترک کفار روم را. 
(۱۰) کالاستيلاء على الحطب والکلا. 


( ۱ اى عند قوله: وإذا غلبوا على أموالنا. 
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1 
ذلك" ؛ اعتبارا بسائر أملاكهم وإذا غلبوا على أموالنا -والعياذ باه - 
٢‏ ۰ ر 4 ۳„ ۰ KK‏ 
واحرزوها بدارهم ملكوها. وقال الشافعیى : لا ي لكونہا؛.لأن الاستيلاء 

ا 0 
محظور ابتداء واا والمحظور لا ينتهض ” سببا للملك على ما ۰ 
أأعرف من قاعدة الخص". ولنا: أن الاستيلاء ورد على مال مہاح*“» 
ETE 2‏ ء۶ ۰ ,0 
فنيعقد سببا للملك ؛ دفعا لحاة ا مكلف كاستيلاءنا على أموالهم» وهذا^ 
لأن العصمة تبت على منافاة الدليل” ‏ ضرورة تكن المالك من الانتفاءء 

)١(‏ أى ما أخذوه من الروم. 

( ا U‏ ملکوه صارت كأموالهم اة (ك) 

(۳) وبه قال أحمد ومالك. (ف) 

)٤(‏ اى فى دار الإسلام. 

)٥(‏ أى فى دار الحرب بعد الإحراز. 

: ای لا بقوم ولا یکون سببًا له.‎ )٦( 
قوله: لى ما عرف من قاعدة اخصم“ أى فى علم الأصول» وهو أن المسنوع شرعا لا يفيد اللك؛‎ )۷( 
لانه نعمة» وهى لا تنال با حظورء ولهذا لا يجوز الترحص للمسافر بسفر المعصية» ولا تثبت المصاهرة بالزنا؛ لأن‎ 
الترحص» وحرمة المصاهرة من نعم الله عليناء فلا تضبتان بأمر محظور» وكذلك فيما نحن فيه استيلاء الكفار علينا‎ 
منوع؟ بناعلی انہم مخاطبون بالحرمات إجماعاء فكيف یکون سہبا بلك فصار کاستیلاء ا على‎ 
المسلم. ولنا قوله تعالى: فإللفقراء المهاجرين الذين أحرجوا من ديارهم وأموالهم) الآية» فسمى الله تعالى‎ 
الهاجرين فقراء مع كونہم ذوى يسر فى مكةء وإما ذلك باستيلاء الكفار عليم» وعلى أموالهم» فعلم أن‎ 
استيلاءهم دليل للملك. وأخرج الدارقطنى عن ابن عمر مرفوعا: من وجد ماله فى الفىء قبل أن يقسم‎ 
فهو له وما قسم فلا حق له إلا بالقيمة)» وفى الباب أحاديث كثيرة. فإن قلت: روى الطحاوى عن عمران بن‎ 
حصين أن المش ر كين أغاروا على المدينة» فذهبوا بناقة رسول الله لل وأسروا امرأة الراعى» وكاتوا إذا تزلوا‎ 
منزلا يريحون أهلهم فى أفنيتهم» فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة» وركبت على تلك الناقة» وتوجهت إلى‎ 
المدينة» فأخحذ رسول الله م ناقته فهذه الرواية تدل على أن استيلاء الكفار لا يفيد الملك» وإلا لا أذ الناقة.‎ 

قلت: هذا كان قبل [حرازهم بدار الحرب فى الطريقء والكلام ههنا فى ما بعد الإحرازء كذافى ”فتح 
القدیر. (مولوی عبد الحی نور الله مرقده) 2 

(۸) قوله: ”ولنا أن الاستيلاء ورد على مال مباح“ لأن الأستيلاء عبارة عن الاققدار على محل مطلقًا على 
وجه يتمكن من الانتفاع فى الحال» والاقتداء على هذه الضفة لا يكون إلا بعد الإحرازء ثم بعد إحرازهم 
ارتفعت العصمةء فورد الاستيلاء حينعذٍ على مال مباح» لا على مال محظور. فإن قلت: لا نسلم أن امال مباح 
بأصل الخلقةء قلت: هو مباح؛ لقوله تعالى: [إخلق لكم ما فى الأرض جميعًا). (ب) ٠‏ 

)٩(‏ إشارة إل أن الاستيلاء ورد على مال مباح. (عناية) 
)١١(‏ وهو قوله تعالى: إخلق لكم ما فى الأرض جميعًا). 
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دازا الک › عاد مسَاحًا كما كان غير أن الاستيلاء لا يتحقق إلا 
ا بالدار؛ أنه" عبارة عن الاقتدار على امحل حالا ومالا“» 
والحظور لغيره" إذا صلح سببًا لكرامة تفرق الملك» وهو الثواب الآجلء 
فاك للك الفاجل: ' ) 

فإن ظهر علي المسلمونء فوجدها المالكون قبل القسمة» فهى لهم 
بغیر شىء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة" إن أحبوا؛ 
لقوله عليه السلام فيه" : «إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شىء وإن 


ونجدته تخد الفتهة لك ا > ولأن امالك القديم زال"" 


)١(‏ باستيلاء الكفار. 
(۲) بالضم بعنى القدرة. (غث) 
)"( ای الاستيلاء. 


)٤(‏ ای القدرة على الانتفا ع فی الحال» وفى الآل. 
(ه) قوله: حالا ومآلا“ والكفار ما داموا فى دار الإسلام اقتدروا على الحل حالاء وإنما يقتدرون عليه مالا 
بالإحراز؛ لانہم ما داموا فى دارناء فهم مقهورون بالدار» والاسترداد بالنصرة محتمل. (عناية) 
() قوله: ”والحظور لغيره“ جواب عن قول الخصم: إن الاستيلاء محظور إلخ» تقريره أنٍيقال: سبلمنا انه 
محظور لکنه محظور لغیره مباح فی نفسه» فإن المال مباح لنفسه. وإعا الحظر احق الغيرء وهو الالك» وامحظور 
لغيره يعنى لا بعپنه» إذا صح سببًا لكرامة تفوق ا ملك كالصلاة فى الارض المخصوبة فإنها تصلح سببا 
لاستحقاق أعلى النعم» وهو لغواب قى الآحرة» فلا يصلخسببا للملك فى الدنيا أولى. 
وفی "الګافی ‏ قول صاحب ”الهداية“: الحظور لغيره إلخ مشكل؛ لأن العصمة لا تخلو إما إن زالت 
بالإحراز بدراهم» أولاء فإن زالت لا يكون الاستيلاء محظورا؛ لأنه على مال مباح» وإِن لم تزل لم تصر ملکا 
له کما إذا غلبنا على أموال أهل البغى» وأحرزنا بدارنا لا غلكهاء إلا أن يقال: العصمة المؤثمة باقية؛ لانها 
بالإسلام» وإن زالت المقومة؛ لاأنما بالدار. (ب) 
(۷) قوله:” بغیر شىء ویعنی باخذونہا مجائا. ب]“ فان قلت: هذا يقتضى قيام ملكه» أجيب بانع فإن 
||الواهب له أن يأخذ الموهوب له بعد زوال ملكه عنه شرعا. (ف) 
(۸) ای إن شاءر اأخذواء 
- ر( ای فې هنذا الحکم. (ب) 
)١١(‏ قلت: أخرجه البيمقي والدارقطنى. (ب) ۰ 
* رانجع نصب الراية ج۳ ص٤٠٤‏ > والدراية ج۲ الحدیٹ ۷۲۷ ص۹١٠‏ . (نعيم) 


OD‏ باستيلاء الكفار. 
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ملكه بغير رضاه؛ فكان له حق الأخذ" نظرا له إلا أن فى الأخحذ" بعد 
القسمة ضررا بالأخوذ منه بإزالة ملكه الخاص» فيأخذه بالقيمة؛ لبعتدل 
النظر من الجانيين"» والشركة قبل الغا فار ا 
بخير قيمة. وإن دخل دارا لحرب تاجرء فاشترى ذلك وأخرجه 
إلى دار الإسلام» فمالكه الأو ل بالخيار إن شاء أخذه بالشمن الذى اشتراهء 


باب استيلاء الكفار 


بمقابلته» فكان اعتدال النظر فيما قلناه ". ولو اشتراه بعرض يأخذ بقيمة 
العرض"» ولو وهبوه" لسلميأخذهبقيمته؛ لأنه ثبت له ملك 
خاص ۱ فلا یزال إلا بالقيمة» ولو کان مغنوما ۰ وهو مثلی یأحذه 
فل الفمة بولا از بعدها؛ لأن الأخذ بالمنل غير مفيد » وكذا إذا 


يي فس 


| ای شفمَة.‎ )١( 

(۲) دفع لما يقال: لو كان كذلك لجاز أحذه بعد القسمة أيضا مجانا لعدم رضاه. 

(۳) أى جانب المالك القديم» وجانب الالك الجديد. 

)٤(‏ قوله: ”عامة“ الدليل عليه أن واحدً من الغانمين لو استولد جارية من المغنم لم يبت النسب؛ لعدم 
الملك لعموم الش ركةء بخلاف ما بعد القسمة حيث يأخذه بالقيمة. رب 

)٥(‏ ای الذی استولی عليه الحربی. (ب) چ 

(1) بالفتح وتشدید جیم مفت ورایگان. 

(۷) أى يمقابلة ذلك المال. 

(۸) وهو أنه يأحذه بالقيمة إن شاءء وإلا ت رکه. 

(٩)قوله:‏ ”يأحذ بقيمة امرض [أى بقابلة متاع]“ ولو ترك أخحذه بعد العلم بشراء وإخراجه من 
دار الحرب زمانا طويلاء له أن يأحذه بعد ذلك فى ظاهر الرواية وفى رواية ابن سماعة عن محمد ليس له 
کالشفیع إذا لم يطلب الشفعة بعدعلمه بالبيع» والظاهر هو الأول. رف) 

)٠١(‏ أى وهب أهل الحرب ذلك المال. 

)١(‏ الموهوب له. 

(۱5)قوله: "ولو كان“ أى ما أحذه الكفار من المسلمين مغنومًا ى مأخوذا بالقهر والغلبةء وهو مغلى أى 
والحال أنه مثلی کالذهب والفضة والحنطة والشعير يأخذه أى صاحبه» وهو للمالك القدم. بم - 
)١۳(‏ أى غنمه المسلمون. رف 
)۱٤(‏ ای مجانا. (ب) 
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|کان موهوبًا لا يحذه؛ لا بيناء وکذا" إذا کان مشتری بثله قدرا ووصفا . 
ا 
قال : فإن أسروا" عبداء فاشتراه رجلء وأخحرجه إلى 

کہ ص 

دار اللإسلايی کت عینه» وا ارا فان الول باح 
8 ۰ ا ء۶ .° ي 2 (Ar.‏ 
بالثمن الذى أخذ به من العدوء وأما الأخذ بالثمن» فلما قلنا 
ef of e (0Y SDE (CY KI f‏ 

ولا يأحذالأرش ''؛ لاآن‌اللك فيه ٠‏ صحيح » فلو أخذه» أخذه 
کہ 


مثل"'» وهو لا يفيد» ولا ا من الف" ؛ لأن الأرصاف 
لا بقابلها شىء من النمن“'» بخلاف الشفعة ؛ لأن الصفقة لا تحولت إلى| 


)٠٥(‏ إِذ لا فائدة فى تبديل المغل. 

(۱) قوله: ”وكذا إذا كان مشترى [إشارة إلى.قوله: غير مفيد. ,ع] ‏ أى كذا لا يأحذه الالك القدم أيضا 
إذا كان ما أخحذه الكفار مناء واحرزوا بدارهم مشتری لثله قدرا ووصفا؛ لأنه لا فائدة فى أن يعطى عشرة مثاقيل 
جيادء ويأحذ عشرة مثاقيل جياد. وإنما قال: قدرًا وؤصقًا احترازا عما لو اشتراه المسلم بأقل قدر من ماله» أو 
ا لجنس آخر» وهو أرداً وصفا منه» فإن له أن يأخحذ بمثل المشترى»› ولايكون ذلك ربا؛ لأنه إما يستخلص ملكه : 
القديم» لا أنه یشتریه ابتداء. (ب) 1 


(۲) أي محمد. (ب) . 


™( أي الكفار. 

)٤(‏ کور ساخته شد. 

(ه) أي المشترى. 

(ا)دیت. . 

(۷) أى المولى القدم. 

(۸ ای قوله: لانه يتضرر بالأخحذ ماتا م 
() مجانًا. 


٠ (‏ قوله: "لأن املك فيه صحيح“ احتراز عن المشترى السام شراء فاسدا فإن الأوصاف هناك مضمونة. (ك) 

)۱١(‏ قوله: ”صحيح' فإن الأرش حاصل فى ملكه» وليس إعادة إلى قديم ملكه حتى يكون المولى احق به 
كالرقبة. )2 

(۲ ) لأن الأرش دراهم أو دنانير. (ب) 

(۱۳) اى بسبب فقء العين. (ب) 

٤(‏ 0 قوله: ”لا يقابلها شىء من الفمسن“ لأنه تابع» وبفواته لا سقط شىء من الفمنء ولهذا لو ظهر فى 
ابيع وصف مرغوب فيه» وقد نفياه عند العقاد لم يكن للبائع أن يطلب شيئًا. واستشكل ههنا بأن لوصف إا لا 
يقابله شىء من الثمن إذا لم يصر مقصودا بالتناول» وإن صار فله حظ منه» کما لو اشتری عبداء ففقگت 

u 
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|| الشفيع صار المشترى فى يد المشترى بنزلة المشترى شراء فاسداء والأوصافٌ 
|| تضمن فيه كما فى الغصب”» أما ههنا املك صحيح فافترقا. 

وإن أسرواعبدا »فاشتراه رج بألف در فاس روو ا 
وآدخلوه دار الحرب» فاشتراه رجل آخر بألف درهم» فليس للموفى الأول 
ن بأخذه من الثاني" بالثمن؛ لأن الأسر ماوردعلى ملكه. ٠‏ 
وللمشترى الأول أن يأخحذ من الثانى بالفم. ”؛ ن الامروزدغعل 
ا ثم يأخذ المالك القدي بألفين إن شاء؛ لأنه" قام عليه 
بالشمنين" ٠‏ فيأخذه بہهاء وكذا إذا كان المأسور" منه الثانى اتال 
للأول” آن يأخذه؛ اعتبارا بحال حضرته. ولا يلك علا ٠‏ آها ال تن 

ر 8 2 

عينه» ثم باعه مرابحة» فإنه بحط من الشمنء ولو اعورت بآفة سماويةء لا حط بل يرابح على كل التمن. 


و كذا فى الشفعة إذا كان فوات وصف المشفوع بفعل قصدى قوبل ببعض الثمن» كما لو استلك شخص 


بعض بناء الدار المشفوعة. وأجيب بأن الوصف لما يقابله بعض من الفمن عند صيرورته مقصودا بالتناول فى 
الشراء الفاسدء وموضع اجتناب الشبهة» كما ذكرت فى المرابحة؛ لأنما مبنية على الأمانة دون الخيانةء وللشببة 
حكم الحقيقة» رالملك فى الشفعة للمشترى كأنه فاسد من حيث وجوب تحوله إليه» أما فى الشراء الصحيح 
الذى لا يشبه الفاسدء فالقمن فيه لا يقابل الوصف» بل الذات. (ف) 


 .ةميقلا فإن من غصب جارية» قذهبت إحدى عينيما يضمن نصف‎ )١( 


(۲) أى مرة ثانية. 
(۳) وهو الذى اسر منه أولا. (ف) 
)٤(‏ قوله: "بالشمن“ اعترض عليه بأنا لو أبتنا حق المشترى الأول تضرر الالك؛ لأنه ح يأعذه بالفمنن» 
أجيب بأن رعاية حق من اشتراه أولا أولى؛ لان حقه يعود فى الألف التى نقدها بلا عوض» والالك القدم يلحقه 
الضرر بعوض يقابله» وهو العبد. (عناية) 

)٥(‏ قوله: ”ورد علی ملکه“ کما إذا وهب شيعا لرجل» فوهبه الموهوب له من آخر ليس للأول أن يرجع]ً|. 
عليه ما لم يرجع هو على القانى. (ك) 

)٦(‏ أى ذلك الشىء. 

(۷) الألف الذى تقده أولاء وافذى أعطاه ثانيًا للمشترى الثانى. 

(۸) أى المشترى الأول. 

ٍ ای امالك القدم. (ب)‎ )٩( 

)١(‏ قوله: ”ولا يلك إلخ“ الأصل فيه ما ذكره الطحاوى أن كل ما ملك باميراث يلك بالأسر 
والاسترقاق والغلبةء وكل ما لا يعلك باميراث لا ملك بالأسر والاسترقاق»والغلبة. (ب) 
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ل 


ی ی 


بالغلبة مدبريناء وأمهات اا e‏ وأحرارناء ونغلك عليہم 
جمیع ذلك ؛ لأن السب إغا يفيد ا ملك فى محلهء والمحل الال المباح» 


لحر معصرم بق ا e ٣‏ 
ا ¢ E Eh‏ ¢ “؛ لأن الشرع أسقط عصمتبم اء قي 
5 ¢ ا أرقاء و ل جناي aE‏ ھۇلاء ۰ 
E e e TT‏ ا ق 
ز اا کک اعدو م اراک 

وله آلا ظهرت يده على نقسه با لخروج من دارنا ؛ ERE‏ 
اعتبارها لتحقق یك المولئن عليه تمکیتا أله من الاتتفاع» وقد الت ید 


)١(‏ إشارة إلى ما ذكر من المدبر وغيره. 

(۲) قوله: ”والحر معصوم بنفسه“ باعتبار أن الآدمى علق لحمل التكال ولا قدرة على التكليف إلا 
بواسطة العصمة»ء فكان التعرض له حراما. (ب) 

(۳) من أم الولد والمدبر وغيرهما. (ب) 

)4( ولهذا لا يصح ان بملكهم بالعقود. (ب) 

(ه)قوله: ” بخلاف رقابہم“ اى رقاب الكفار من أحرارهم» ومدبريہم وأمهات أولادهم. (ك) 

)1( بسہب إنكارهم التو حيد. 

(۷)قوله: ”من ھۇلاء اى مدبريناء وأمهات أولادناء ومكاتبيناء وأحرارنا. (ك) 

(۸ قوله: ”وإذا أبق الخ ذكر الإمام أبو اليسر فى ”عين الفقهاء“ العبد المسلم لمسلم» أو ذمى إذا أبق إلى 
ذار اش ب؛ فأخذه الكفار لا بملكو ونه عند أبى حنيفة» والعبد المرتد بملكونه» والعبد إذا كان ذمياء ففيه قولان. (ك) 

ر قيد المسلم اتفاقى؛ لأن عبد الذمى كذلك. (ع) 

(۰) ای ا فى العبد. (ب) 

(۱۱)قوله: ”وقد زالت“ فصار كما إذا ندت الدابة ى شردت» وکا لو أحذوا العبد الآبق من دارناء أو 
غير الآبق إذا أحرزوه حيث بملكونه. (ف) 

(۱۲) ای لزوال یده. (ب) | 

)و لو كانت المصمة بالإسلام لم بملكوه. (ب) 
٤(‏ ۱) فحين دخل دار الجرب زالت يد المولى عنهء لا إلى من يخلفه. 2 

س 


alana eem n 
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الو > فظهرت يده على نفسه» وصار معصوما بنفسه» فلم يبق محلا 
للملك. بخلاف المحردد""؛ لأن يد المولى باقية"؛ لقيام يد أهل الدارء 
فمنع ظهور يده» وإذا لم يثبت الملك لهم عند أبى حنيفة يأخذه امالك 
القديم بغير شىء موهوبا" كان أو مشترى أو مغنومًا قبل القسمةء 
وبعد القسمة " يؤدى عوضه من بيت المال؛ لأنه لا يكن إعادة القسمة 
لتفرق الغاغينء وتعذراجتماعه " ويله غلى امالك جغل 
الأبق' ؛ لأئه" عامل لنفسه؛ إذ فى زعمه أنه ملكه: 

وانند خت بعير إليهمء فأخذوه ملكوه؛ لتحقق الاستيلاء؛ إذ لايد 
للعجماء""“ لتظهر عند الخروج من دارناء بخلاف العبد على ما ذكرن' . 


(۱)قوله: وقد زالت يد المولى“ فإن قيل: لا نسلم أنها زالت لا إلى من يخلفه» فإن يد الكفرة قد 
خلفت يد المولى؛ لأن دار الحرب فى أيديہم. جيب بأن بين الدارين حد لا يكون فى يد أحد» وعند ذلك تظهر 
يد العبد على نفسهء ولأن يد الدار حكميةء ويد المبد حقيقية» فلا تندفع بالحكميت وإليه أشار فخر الإسلام.(ع) 


(۲) قوله: بخلاف المتردد“ ای بخلاف المتردد الآبق الذى یتردد فی دار الإسلام؛ لأن يد المولى باقية حكمًا 
فی حقه» ولهذا لو وهبه لابه الصغیر صار قابضاً له» وآما الآبق إلى دار الحرب» فلا یکون فی ید مولاه حکما. (ك 

(۳) فصار كما إذا استولد على باقى أمواله؛ لأن الاقمدار عليه قائم بالطلب» واستعانة أهل الدار. (ب) 

) ى لأهل الحرب.‎ )٤( 

(٥)أی‏ من اهل الحرب الذى خرجه إلى دار الإسلام. (ب) 

() آی اشتراه مسلم منہم. . 

(۷)قوله: وبعد القسمة يؤدى إلخ“ أا ا و بت ان ا ا 
لا يمكن له إعادة القسمةء وبيت الال معد لنوائب ب المسلمين» وهذا أيضًا منما. (ف) 

(۸) اى الكفار. 

| ای الغازی» أو التاجر» أو ا لموهوب له. رب)‎ )٩( 

AEE E قوله: " جعل الآبق“‎ )٠١( 
لیستعین به على جهاده. (مغرب)‎ 

)۱١(‏ قوله: ”أنه“ أى لأن كل واحد من الغازى» والتاجرء والموهوب له عامل لنفسه فى زعمه؛ إذ فى 
زعمه أنه ملكه أى العبدء فيكون عاملا لنفسه» لا للمولى الق دم (ب) : 
)١۲(‏ قوله: ”ون ند [ند البعير نفر] “ ای ذهب على وجههء يقال: اد نای ناب ضر یری 
)١۳(‏ قوله: ”للعجماء“ أى البهيمةء وإنما سميت بہا؛ لأنها لا تتكلم» وكذلك من لم يقدر على الكلا 


ا اش راه ا جل؛ وا ¢ وأدخله له دار السلا ا يأخذه e‏ إن 


شاء؛ ا . فإك ا E‏ ¢ وذهب م معه بمرس ومتاع» قا ل 


المشركون ذلك كله" ٤۳‏ واشتری رجل ذلك کله» وأخحرجه إلى دار 


n 


ا ا يأخذ العبد بغير شىء» وال لفرس والمتاع بالشمن › وهذا 


ج ا 


عند أب DS E‏ ا العبده وما امعه بالشمن 4 شاءِ؛ اعتبارًا 
لحالة الاجتماع بحالة الانفراد» وقد بينا الحكم فى كل ف 


وإذا دخل TET‏ واشتری عبدامسلمًا"» وأدخله 
دار الحرب» عتی عند بى حليفة . وقالا :لایعتق e‏ 


مستحقة بطريق معين › وهو البيع yy‏ لاية الحبر عليه 


فهو أعجم ومستعجم» ويقال : صلاة عجماء لصلاة النہار ؛ إذ لا قراءة فيما. (ب) 
)١ ٤(‏ إشارة إلى قوله: إنه ظهرت يده إلخ. (ب) 

)١(‏ اى البعير. 

)من ن ان المشتقرى يتضرر بالأخذ چا 


(٤)قوله:‏ اع ا ان اعنده پڈ يشبت اللك للغازى فى امال دون العبد / ترض عليه أنه 
له ينبغى أن يأحذ المالك المعا ع أيضا بغير شىء؛ ۽ لأنه ما ظ ت يد العبد على نفسه» ظهرت على المال 

قوله ينبغی سر سی هر 
يضا؛ لانقطاع يد المولى منه. وجيب بان يد عبد ظهرت على نفسه مع المنافى» وهو الرق» فكانت ظاهرة من 
وجه دون وجه» فجعلناها ظاهرة فی حق نفس غير ظاهرة فى حن الالء هكذا قاله الأكمل فى ”العناية“ » وفيه 
تأمل؛ لأن استيلاء العبد على امال حقيقة وجد» وهو مال مباح» فينبخى أن رمنع استيلاء الكفار. (ب) 

() قوله: ”اعتبارًا إلخ “ يعنى إذا أبق العبد وحده كان ادالكم كذلك.».فكذا الحكم إذا بق ومعه فرس 
ومتاع. (ب) 

)٩(‏ أى عند قوله: وإذا غلبوا على أموالنا إلخ 

(۷) وکذا ا العبد الذمى. (ك) 

٨۸(‏ قوله: ”وهو البيع [لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. ب] “ فإنه إذا اشعرى الكافر عبدا مسلمًا يجبر على أ 
إخراجه عن ملكه بالبيع» فإن فعل» وإلا باعه القاضى» ودفع ثمنه إلبه. (ف) 

)٩ )‏ پاخراجه من دار الا سلام. 

(۱۰) قوله: فق ف بددعبدا فلا يعتتق عليه؛ لأنه ملكه فى دار الإسلام» وأحرزه بدراهم. (ب) 


e ,ج‎ 
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ولابی ES‏ ان تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب» فيقام 
ا وهو تباين الدارين مقام العلة”"» وهو الإعتاق؛ تخليصًا له 
كما يقام“" مضى ثلاث حيض مقام التفريق» فيما إذا أسلم أحد الزوجين 
فی دار الحرب . 
ا 
وإذا أسلم عبدالحربىء ٺم حر خرج إليناء اال عا 
فهو حر› وكذلك إذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين: فهم آحرار؛ 


ا آل عا عالطا امليرا وخرجوا إلى رسول الله عليه 
¥( .۰ 


a‏ نفسه 
بالخروج إلينا مراغمًا ولاه" EE‏ 


(١)قولمه:‏ ”ولأبى حنيفة إلخ “.بيان أن الحربى المستأمن فى دارنا يزال ملكه بالبيم فإذا دحل 
دار الحرب انتهت الحرمة بانتماء الأمبانء وسقطت عصمة الالء وقد عجز القاضى عن إعتاقه عليه؛ إذ لا ينفذ 
قضاءه على من فى دار الحرب» فقام شرط زوال عصمة ماله» وهو دخول دار الحرب مقام علته» وهو إعتاق 
القاضى. (ب) 

( لقره تدای وان جل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). 

(۳) قوله: " مقام العلة “ لما أن الشرط قد يقام مقامها عند إمكان إ إضافة ا حك ليه كما فى حفر البدر على 
قارعة الطريق» لا يقال: : الإحراز بدار الحرب سبب لإثبات اللك فى ما لم يكن مالكا له. 

آلا تری انهم إذا خذوا عبدا مسلمًا فی دارناء ملكوه ٥‏ إذا أحرزوه بدارهم» فيستحيل أن يزول ملكه به؛ لأن 
الإحراز لما كان سببا لإثبات الك ابتدأی فأولی أن يبقى ا للك الثابت بە» کما گان» قلنا: : ليس هذاء كما أخذوا 
عبدا من دارنا؛ لأنهم لا يملكونه بالأخذ» حتى يستحق الإزالة عليه» وإما بملكونه بالإحراز» بخلاف ما نحن فيه 
فإنهم ملكوه بالشراءء فاستحتي الإزالة عليمم يإقامة شرط الزوال مقام السبب؛ ؛ ما ذكرنا. (رك) 

)٤(‏ قوله: ‏ كما يقام مضى ثلاث حيض “ تمثيل للمسألة فى قيام الشرط مقام العلةء فإن انقضاء ثلاث 
حيض شرط البينونة فى الطلاق الرجعى» أقيم مقام علة البينونة» وهى عرض القاضى الإسلام» وتفريقه بعد الإباء 
بعجز القاضى عن حقيقة العلة فى ما إذا أسلم أحد الزوجين بدار الحرب. (ع) 

)٥(‏ بصيغة الجهول ى غلب على دار الكقار. (ب) 

(7) قوله: لماروی“ قلت: : رج البيمقى عن عبد الله بن مكرم قال: لا حاصر رسول الله ل الطائف» 
خرج إليهم من رقيقهم أبو بكرة» و كان عبد للحارث والنبعث ودردان» فأسلموا فقالوا: : اازسول الله! رد علینا 
رقيقنا الذين اتوك فقال: لا أولفك عتقاء الله تعالى. (ت) 

(۷) أى أبعد المسلم الذى خر ج. 
(۸) قوله: ”مراغمًا 7ای منابڌا يقال: 


راغم فلان قومه إذا ترکهم] ولاه“ قید به؛ لأنه لو حرج طاثعًا ولاه 


چ 
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على الدارء واتار بده أولى e‏ رل المستلمين؛ ا بوتا 


على نفسه» فالجا-جة فی حقه راد E‏ "» وفى حقهم إلى 
إثبات اليد“ ابتداء» فكان أولى 
باب المستأمه” 


e‏ ك دا ا فلايسل لە أن تخرف 


AEE EES ج‎ 


(06 


O ۶ 8 E 


ال ل أو حبسهم» کک 
ll‏ ولم له ؟ لأنبم ا بخلاف الا E‏ 


یاع» وثمنه للحربی» وله ن اطا ودف الك ن 

)٩(‏ يتعلق بقوله: أو ظهر. (ع) 

(۱۰) ای بعسکرهم. 

(۱) قوله: ”لاأنہا أُسبق ای ید العبد] بوتا إلخ" توضیحه أنه لما التحق بمنعة المسلمين صار كأنه حرج إلى 
دار الإسلام» ولا يكون عبد الغراة؛ لأنہم محتاجون إلى أن يملكوه بالإحراز» وهو محتاج إلى أن يحرز نقسه» 
وإحرازه سبق من إحرازهم» فكان أُولى. (ب) 

(۲) اى العبد. 

(۳) بالتحاقه بعسكر المسلمين. 

)٤(‏ أی اعتبار يد العبد. (ب) 

)٥(‏ أخحره عن الاستيلاء؛ لاله بالقهر والاسعمان بعد القهر. 

)٩(‏ قدم استعمان المسلم على استمان الكانر تعظيمًا له. (ب) 

(۷) حال. 

)۸( ای الكفار. 

( ی بعد شرط عدم التعرض. 

)٠١(‏ بالإجماع. 

)1۱١(‏ یعنی ل یکون تعر دس المستأمن غدرًا. 

)١۲(‏ أى سلطان الكفار وريسهم. 

(۱۳) بيان لكيفية غدره. 

٤(‏ ۱) اى الحبس وغيره. 

(٥1)قوله:‏ بخلاف الأسي “ یعنی يعنى ن الغدر ليس بحرام عليهء فإن الأسراء إذا تمكنوا من قتل أهل الحرب 
غيلة» وأخذ أموالهم» وفعلرا ذاكء وخرجواإلى دار الإسلام ولا منعة لهم فكل من أخحذ شيماء فهو له 


YANA =‏ س باب المستأمن 


N a e E 
١ لأنه غير مستأمنء فيباح له التعرض» وإن أطلقوه" طوعًا.‎ 
فإنغدربہم أعنى التاجرء فأخذشيئًاء وخرج به ملك ملكا‎ 
محظورا ؛ لورود الاستيلاء ء على مال مباح إلا أنه حصل بسبب الغدرء أ‎ 
فأوجب ذلك خبتًا فيه" الى ووا ن ا‎ 
. لا يمنع انعقاد السبب على ما بيناه"‎ 
وإذا دخل | ق‎ 
ربا أوغضت أحد صاحبهء ثم خرج إلا واستامن ارد‎ 
لم يقض لواحد منهما على صاحبه بشىء . أما الإدانة فلأن القضاء يعتمد‎ 
الو ولا ولاية وقت الاداز ا > ولا وقت القضاء على‎ 
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خاصة. (ع) 

(۱) حتی يحرم له الغذر. 

(۲)قوله: " وإن [الواو وصلية] أطلقوه [أى الکفار] “ ای فی دارهم» وت رکوه فی 2 أو أعتقوه؛ لاه 
لم يستأمن» وعتقهم لا عبرة به؛ لأنهم لم يملكوه» فله » أن يقتل من قدر عليه سيده» أو غيره. (ف) 

(۳) مفعول من الحظر بمعنى المنع. 

)٤(‏ كملك المغصوب عند الضمان. (رف) 

)٥(‏ قوله: " فيؤمر بالتصدق “ ولو كان الأخوذ غدرا جارية لا له وطعہ‌اء ولا للمشتری منه» بخلاف 
المشتراة شراءُ فاسداء فإن حرمة وطئما على المشثرى خاصة» ويحل للمشترى منه؛ لأن انم هناك لثبوت ححق 
البائح فى الاستردادء وببيع المشترى انقطع ذلك الحق» وههنا الكراهة للغدرء والمشترى الفانى كالأوّل فيه. (ف) ‏ 

)٦(‏ كما فى البيع الفاسد. (ف) 

(۷) قوله: "على بيناه“ إشارة إلى قوله فى أوائل باب استيلاء الكفار: والحظور بغيره إذا ا 
تفوق للك إلخ. رك) 

(۸) قوله: ”فادانه [بتخفیف] ' الإدانة البيع بالدينء والاستدانة الابتياع i‏ وقولهم: ادان بالتشدید من 
باب الافتعال أى قبل الدينء والدين غير القرض؛ إذ ذاك اسم لما يقبض بعد القرض» وهذا اسم لما يصير فى الذمة 
بالعقد. (ك) 

)٩(‏ أى المسلم وال حربى. 

)٠١(‏ أى المسلم. 

)۱ ٣ای‏ ولاية القاضى. 

)١١(‏ لكون المسلم والحربى فى دار ر 


= B+ 


۰ اؤقال أب يوسف: يقضى على المسلم» نعدم القضاء كما فى ”الهداية قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما 


و کات ر | EN‏ 


الساص ٠‏ لأنه ما التزم" حكم الإسلام فيما مضى من أفعاله» وإنا 
OD K&, ٤ 0 . ١‏ ۰ 

التزم ذلك فى المستقبلء وأاال فلا" صار ملكا للذى 

ف واستون عليه اشا ° مالا غير معحصوم اون ما 


ا قلا" . ولو خرجا مسلمين» قضى بالدين بينہماء ولم يقض بالغصب » 
أما المداينة" : فلأنبا وقعت صحيحة؛ لوقوعها بالتراضى» والولاية 
اہتة ٠‏ حالة القضاء لالتزامهما الأحكام بالإسلام» وأما الخغصب : فلما 
بین" أنه ملکه» ولا خبث فى ملك الحربی""' حتی یمر بالرد. 


۰ 
e 


٠‏ )6 ۱) ی على الحربى» ولا على المسلم. 
اڭ : ولا وقت القضاء على اللستأمن [وإن وجدت الولاية على المسلم فى هذا الوقت]" ولا 
لم يقض على الحربئ لم يقض على المسام أيضاء لا لانعدام التزامه حكم الشرع» بل لوجوب التسوية بين 
الخصمين» کذا فی ”الكافى » وفيه نظر؛ إذ المساواة بين الخصمين بهذا الوجه غير لازم. 2 
آلایری انه یقضی بالقصاس للأب على الابن»› ولا یقضی به للابن عليه» وكذا يقضیى بشهادة الاب أو 
[شهادة الابن على الرجل لغيره» ولا يقضى له على الغير إلا أن يقال: انعدام التسوية بين ا لخصمين بمذا الوجه إا 
منغ آإذا كان لقصور ولاية القاضى على أحد الخصمين» كما فى مسألة المستأمن مع المسلم وأما إذا كان المعنى 
:فی أحد الخصمین مح کمال ولاية القاضى»› کما فی المسائل المذكورة» فلا بنع ذلك. (إله داد) 

(۲)قوله: ”لأنه [أى المخصوب] ما الترم إلخ" ولکن یفتی بأنه یجب عليه فی ما بینه وبين الله القضای 


الله. رف 
(۳) أى المغصوب. 
() فلا یحکم بالرد. (ب) 
)٥( ۰‏ لأن دار الحرب دار قهر وغلبة. (ب) 
)١(‏ قوله: ”على ما بيناه“ وذلك لأن غصب مال الحربى استيلاء عليه» والاستيلاء على مال الحربى يوجب 
املك لن استولى عليه مسلا كان المستولى أو حربياء فإن الروم إذا غلبوا على الترك وأحذوا أموالهم ملكوا.(د) 
)¥( ل يقضی بی ء. : 
)۸( إشارة إلى ما قبله من أن القضاء يعتمد الولاية. 
(۹) ای الدين. . 
)١(‏ قوله: ”والولاية ثابتة“ حال الإإسلام» ولا ترجيح لأحدهما على الآحر ليقضى لأحدهما دون الآخرء 
فسوينا بينہماء وعلى قول أبى يوسف: لا يحتاج إلى هذا؛ إذ يقضى للحربى على المسلم عند كما ذكرنا. (ف) || 
(۱۱) من أنه صادف بلکًا غیر معصسوم فیملکه. 


نت ا 
mr e a o e r n‏ 
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وإذادخل المسلم دار الحرب بأمان» خضت را ثم خر جا 


اوو ی > ولم يقض عليه أما عدم القضاءء فلم | 
SUE 1‏ فلأنه فسد| 


i O ON 
EUR NEE | 
أو خطاء فعلى القاتل الدية فى ماله" وعليه الكفارة فى الخطا“)‎ 
أما الكفارة : فلإطلاق الكتات» والدية”" لآن العصمة الثابتة بالاحراز‎ 
بدار الإسلام لا تبطل""" بعارض الدخول بالأمان» وإنما لا يجب‎ 
القصاص”"' لأنه لا يكن استيفاءه إلا عة ولا منعة بدون الإمام وجماعة‎ 
المسلمين» ولم يوجد ذلك فى دار الحرب”"'» وإنغا تجب الدية فى ماله فى‎ 


(1۲) قولە: ”ولا حبث فى ملك الحربى“ لأن سبب الملك هو الاستيلاءء وهو على مال مباح؛ إذا لم 
يتضمن غدرا. (د) 

(۱) ی مال حربی حذف الضاف. 

(۲) قولە: ”مسلمین e‏ رك 

(۳) أى ديانة. (ب) 

)٤(‏ لکونه مالا غير معصوم. 

(ه) الظاهر أن الضمير راجع إلى محمد. 

)٩(‏ ولهذا يؤمر بالرد ديانة. 

(۷) قوله: ”فعلى القاتل الدية فى ماله [أى القاتل دون العاقلة] “ يعنى فى العمد والخطاً ليما هکذا 
ذكر من غير خلاف فى عامة النسخ» وقكر قاضى خان ن هذا قول أبى حنيفة. وقالا: عليه القصاص فى 
العمسد؛ لأنه قتل شحخصًا معصومًا ليس من أهل دار الحرب» فيجب بقتله ما يجب به فى دار الإسلام وله أن تكشير 
e SISE PGS‏ 

(۸) قوله: ”فی الخطاً التقييد به؛ لأنه لا كفارة فى العمد عندنا. (ب) 

)٩(‏ قوله: "فاإطلاق الكتاب وهو قوله تعالى: ورمن قعل ؤمتا حط ضحویربرفیة مۇمنة الآيةء لم 
يقيد + الإسلام. (ك) ۰ 

٠١ (‏ أى وجوب الدية. ی ا 

(۱۱) قوله: ”لا تبطل EEE RES‏ (عناية) 

)١۲(‏ يعنى القياس كان وجوب القصاص فى العمد لكنه إنما لم يجب؛ لأنه لا عکن إلخ. 

(۱۳) فلا فائدة فی وجوبه. (ب) ٠‏ 


= BS? 


FeECEAR oR aORETR DCE 1‏ £ م ی 
RHEE OPE |‏ | 1 
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العمد"؛ لأن العواقل” لا تَعْقمَل العمد» وفى الخطا لأنه لاقدرة لهم 

على الصيانة مع تباين الدارين» والوجوب عليبم على اعتبار ترکها. | 
وإن کان“ آسیرین) فقتل أحدهما صاحبه: أو قتل مسلم تا 

أسيراء فلا شىء على القاتل إلا الكفارة فى ا خط عند أبي حنيفة . 
وقلا : فى الأسيرين الدية فى الخطأًء والعمد ؛ لأن العصضمةإ| 

لا تبطل بعارض الأسر» كما لا تبطل بعارض الاستئمان على ما بیناه" »۰ 

| وامتناع القصاص”“ لعدم النمةء وجب الدية فى ماله لما قلغا م د > 7 

ولأبى حنيفة"' أن بالأسر صار تبعا لهم بصيرورته مقھورًا فی| 


ایدیہم» ولهذا"' یصیر مقیمًا باقامتہم» ومسافرا بسفرهم» فیبطل به 


الاحراز أصلا"“» وصار كالمسلم"" الذى لم يہاجر إليناء وحص الخطا| 
E e‏ 


اس می سے س س د 2 


)١(‏ ای لا على العاقلةء كما إذا كان القتل حطاً فى دار الإسلام» فإنها ح تجب على العاقلة. 

(۲) قوله: "لأن العواقل إلخ“ الحاصل أن عدم وجوب الدية على العاقلة فى المد ظاهرء فإن المواقل إغا 
تعقل فى الخطأء لا فی العمد» کا مر فی موضعه. وأما فى ا خطاً: فلأن وجوب الدية عليہم إنما هو باعتبار نم 
ت ركوا صيانة التاتل عن مثل هذا الفعلء وها الأمر منود فى ما نحن فيه لتباين دارى القاتل والعاقلةء فإن 
العاقلة فى دار الإسلام» والقاتل فی دار الحرب» فلا یوجیا هنا مدهم تقصير حتى يجب الدية عليم. (عبد) 

(۳) قوله: "لا قدرة“ قد يقال: هذا تعليل بمقابلة النص يعنى قوله تعالى: ومن قل مؤمتا طا الآية 
وجوابه ظاهر؛ لأن النص إما يدل على وجوب الديةء ونحن نقول به» ووج وبا على العاقلةء إا يشبت بدلائل 
ظنية لم توجد ههنا. (د) 

(4) ای المسلمان الداخحلان دارهم. 

(ه) اسرهما الكفار من دارنا. 

)١(‏ قوله: ”وقالا إلخ“ قیاس ما نقله قاضی خان أن یقولا بوجوب القصاص فى العمد فى الأسيرين 
أيضًا. (ف) ۰ 
(۷) إشارة إلى قوله: إن العصمة الثابتة بالإحراز إلخ. (عناية) 

(۸) كما مر فى المسألة السابقة. 

: إشارة إلى قوله: لأن العواقل إلخ. (عناية)‎ )٩( 

)٠۰(‏ يعنی آهل اجرب أصول وهم غير معصومون» فكذا الفرو ع. 
(۱۹) ای لکونه تبعا لهم. 
(1۲)قوله: "فيطل به [أى إشارة إلى قوله: لأن العواقل إلخ. عناية] الإحراز صلا" فام ابت ال 


ن 
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بالكفارة"" لأنه لا كفارة فى الغمدعنرن" ٠.‏ 
E ۰‏ فصا °“ 
قال: وإذا دحل الحربى إلينامستأمتًا م يكن أن يقيم فى دارنا 


ِء 


سا ويقول له الإمام : إن أقمت تام السنةء وضعت عليك الجحزية. ' 
والأصل أن الحربى لا يكن من إقامة دائمة فى دارنا إلا بالاسترقاق» أ 


ك 


أو الجزية؛ لأنة بش ئ ¢ وى“ علي فتلتحق اللضرة 
[المقومةء فلم يجب الدية بخلاف الكفارة» فإنا ناء على العصمة أمؤثمة» وهى بالإسلام. (بع " 
٠‏ (١)قوله:‏ 'وصار کالسلم الذى لم يہاجر إلينا“ الجامع کون کل واحد منہما مقهورا فی أيديمم» | 
بخلاف المستأمن؛ لأنه يکن له ا لحرو ج. رب) | 
(۱) اى فى المتن. ` [ 
٠ |‏ (۲) قوله: ”عندنا [خلاف للشافعى] “ احتراز عن قول-الشافعى» فإنه يقول فى العمد: يجب الكفارة كما 
أفى الحطا؛ لأن الله تعالى أوجبا فى الخطا صراحة حيث قال: لإومن قتل مؤمتا خط ففحرير رة مؤة وة أ 
مسلمة إلى أهله) إلى أن قال: لإفمن لم يجد فصيام شهرين منتابعين) الآية. ومن المعلوم أن قتل اطا أهون من 
قتل العمد» فإن فى الخطأً لا يكون تله مقصودا للقاتلة بل يكون ذلك جهة عرضةء وفى المد يقصد ذلك أ 
صراحة؛ أو دلالة بأن يقتله بمحدي فإنه دال على أنه قصد قتلهء فلما وجب الكفارة فى الخطاً وجب فى المد 
بالطريق الأولى» فكان ثبوت الكفارة فى الخطاً بطزيق عبارة النص» وفى العمد بطريق دلالة النص. أ 
ونظيره قوله تعالى: «[فلا تقل لهما أف منع الله تعالى أن يقول للوالدين: أف لكما) ولیس سببه إلا أنه 
يؤذيمماء وإيذاءهما حرام. ومن المعلوم أن لريذاء فى الضرب والشتم فوق الإیذاء فی أف فیکون کل مني أ 
وأمالهما أيضا حراما بدلالة نص الأف. ونحن نقول: الكفارة أمر.دائر بين العبادة والعقوبة» فإنما من حيث إناأ 
| شرعت بارتكاب أمر منهى عنه كاليمين الكاذب» وقتل خطأ ونحوهما عقوبةء ومن حیث إنہا تنأدی بعبادات 
أ كالصوم وإطعام المساكينء وتحرير رقبة عبادةء فلا بد أن تكون شرعيته فى أمر يكون دائرا بين العبادة والعقوبة؛ 
| ليكون العقوبة مطابقة ما عوقب عليه ولا كذلك إلا قعل الخطأء فبإنه من حيث إنه نفد السهم إلى امقتول» فتتك أ 
| عقوبة ومنہی عنه» ومن حيث إنه لم يقصد ذلك» بل وقع ذلك مجانا مباح» فوجبت الكفارة التى هى دائرة بين 
[أمرين. بخلاف قتل العمد» فإنه منمى عنه نميا خالصاء لا شوب فيه لاإباحة» لا من طريق القصد ولا من طریق 
[آلة القتلء فوجب أن لا تحب فیہ الکفارۃ التی ھی أمر دائر ہین اُمرین؛ بل جزاءہ جهنم ماکتا فیا مكنا طویلا إلا أن يعوب 
| فيتوب الله تعالى عليه» هذا حلاصة ما فى ”التوطتيح والتلويح وغيرهماء وللتفصيل موض ع آخر. (عبد) 
(۳) هذا فصل فى بيان حكم المستأمن من اهل الحرب. 0 
)٤(‏ مضار ع مجهول من التمكين. 
)٥(‏ ای جاسوسا للکفار. u‏ 
(1) العون الظهير للأمر. والجمع الأعوان. 


م 


e 


ا ara‏ لأنفى متها قطع اليرةا 
والجكّب» وسلد اف التجارة» E‏ لأا مدة تچب ف 
| المجزيةء» فيكون اللإقامة لمصلحة الحزية» تم إن رجع بعد مقالة ٠‏ قبل 
مام السة إلى وط فلا ل ايه > و ؛ لأنه 
بعد تقدم الإمام إليه"“ صار ملتزمًا للجزية»› فيصيرذمياء 
وللإمام أن يوقت فى ذلك ما دون السنة " كالشهر والشهرين . 
ا ا CEE‏ 
| أن يرجم إلى دار الحرب؛ لأن عقد الذمة لا ينقض' كيف وإن فيه قطع 
|الجزية؟ وجعل ولده حربا علينا a‏ 


— 


TS‏ شترى أرض خراج» فإذا وضع 


)۱£( 
مخراج» فھو ذمی' "؛ لأن خراج الأرض بنزلة حراج الرأس ٤‏ 

| قوله: ”قطع الميرة“ بكسر الميم وسكون الياء: الطلعام من مار بعيرء وا حلب أى وقطع الب بفعحتين:‎ )١( 
5 SS GS | وهو کل شىء بجلب من‎ 
سد باب التجارة أيضا. (ب) آ‎ 

(۲) ای بین المدة الكثيرة والقليلة. 

(۳) اى بعد قول الإمام له: : إن أقمت سنة وضعت عليك الجزية. (ب) ‏ 

)٤(‏ آی لا يعكن من الرجو ع. (ب) 

() فلا يعکن له العود إلى داره. (ب) 

: قوله: ' بعد تقدم الإمام إليه. يقال: تقدم إليه الأمير هكذاء وف کا[ إذا مره به. (عناية)‎ )٩( 
قوله: ”ولاإمام إلخ يعنی أن تقدير الول ليس بلازم» بل لو قبدر الإمام أقل من ذلك على حسب مال ا‎ )۷( 1 
يراه جاز» لکن إن لم يقدر له مدة» فالمحتبر هو الحول» فإذا قام بعد ذلك في دارنا يصير ذميا .قال قاضى خن: :اذا‎ 
مضت سنة بعل مضي المدة المضروبةء كان عليه الخراج ؛ لأنه إغا يصير ذميا مجاوزة دة المضروبة فيعتبر الحول‎ 
بعد د ما صار ذا إلا أن يكون شرط عليه أنه إذا جاوزت السنةء يأحذ الخرأج» فح يأخذ منه. (عناية)‎ 

)۸( آی فی ضرب المدة. )4 ( 

(۹) قوله: ا قلا“ إشارة إلى قوله: لأنه لا أقام سنة بعد تقدم الإما» ا e‏ 

)٠١(‏ لأنه خلف عن الإسلام» وهو لا ينتقض. (ب) 

)١١(‏ بطريق التوالد والتناسل. 

2 اذا وضع عاي “اراد بوضعه لزاع خرام الأرش جماشرة سيه وهو اوراعة أو تعطيعا | 
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فإذا التزمه صار ملتزما المقام فى دارنا. 

أما بمجرد الشراء ‏ لا يصير ذميًا لأنه قد ر يشتريہا للتجارة» وإذا لزمه 
خراج الأرض» فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة مستقبلة ؛ لأنه يصير ذميًا 
E E‏ فإذا 
وضع عليه الخراج فهو ذمىء تصريح بشرط الوضع» فيخرج” عليه 
أحكام جمة » فلا يغفل عنه . 

STE E E ETE‏ صارت ذمية Ca‏ لأنہا 
التزمت المقام تبعا للزوج” ا ا 
ذميا؛ لأنه يکنه أن يطلقهاء فيرجع إلى بلده» فلم يكن ملتزمًا امقام . 


مع التمكن منہا هو الصحيح. (إله داد) 
(۱۳) قوله: ”فهو ذمی“ قال فی ”الننباية“: وکذلك لو لزمه عشر فی قياس قول محمد بأن اشتری أرضً 
عشرية؛ لاأنہما جميعا من مؤن الأرض. (ع) 

)١١(‏ قوله: " بمتزلة حراج الرأس [أى الجزية]“ لأن كلا مهما من أحكام دارناء فلما رضی بوجوب الخراج 
عليه رضی بأن یکون من آهل دارنا. (ب) 

)١(‏ قوله: "أما بمجرد الشراء إلخ“ بهذا صرح الكرخى فى ” مختصصره“ ومن المشايخ من قال: بصير ذم 
بمجرد الشراء» ذکره قاضی خان. (ب) 

(۲) لا للأيام الماضية. 

(۴) ی قول محمد فی "الجامع الصغير . 

)٤(‏ قوله: "فيخرج" بصيغة الجهول من القخريج» وقال الإنزارى فى ”غاية البيان“ ر 
للفاعل من باب التفعل يقال: خرجته فتخر ج عليه أحكام جمة أى كثيرة» فلا ي ia‏ الجهول عنه 
أى عن شرط الوضم؛ لأنه إنما تلبت تلك الأحكام بعد وضع الخراج لا قبله: (ب) 

(ه) قوله: ”أحكام جمة" منها منع الخروج إلى دار الحرب» وجريان القصاص بينه وبين المسلم» وضمان 
المسلم قيمة حمره وخنزيره إذا أتلفه» ووجوب الدية عليه إذا قتله خطأء ووجوب كف الأذى عنه» فيحرم غيبته 
كما يحرم غيبة المسلم فضلا عما يفعله السفهاء من شتمه فى الأسواق ظلمًا وعدوانا. (ف) 

(1) قوله: ”فتروجت ذميا“ وفى تروجها المسلم أولى. (ف) 

(۷) خلافا للأئمة الفلالة. رب) 

(۸) قوله: ”تبعا للزوج “ فان فى يده طلاقهاء والمضى عنما بخلافهاء فحين أقدمت عليه كانت ملتزمة ما 
يأتى عنه» ومنه عدم الطلاق» ا الخراج عليه. (ف) 
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Hi 


لأنه أبطل أمانّه» وما فى دار الإسلام من ماله على خطر 
مانهء وما هی ار ا ن جي 


ea ma aye mens enya anan 


n .‏ 4 ي 
أو ظّهر على الدار فقتل سقطت ديونه› وصارت الوديعة فی . 


ال يده تقدیرا لأن يد ا ودع كيده » فيصر فيتا 
ا لبف . وأما الدي ر فلأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة» وقد 
سقظت ویدمن عل“ أسى اله من بد العامة فيختفن به : 
وكذلك إذا مات" لأن نفسه لم تصر مغنومةء فكذلك ماله» وهذا لآن 
حکم الأمان بای فی ماله فیرد علیه» آو على ورثته من بعد" . 


س 


(۱) فی دارنا. 

(۲) آی تردد. 

(۳) تفصیل للتردد. 

,  ءةمينغ آی‎ )٤( 

(ه) قوله: ”لأن يل المودع کیده“ هذا منقوض با إذا اسلم الحربى فى دار الإسلام» وله وديعة عند مسلم 

فی دار الحرب» ثم ظهر على الدار فإنہا تون فیئاء فلم تكن يد المودع كيد المودع. وأجيب بن يد المودع كيد 

المود ع إذا اتفقا عصمة وقت الإيداع» وفى صورة النقض ليس كذلك» فإن دار الحرب ليست بدار عصمة.( ع) 
(1) قوله: ”فيصير [أى الحربى المودع] فيا تبعًا لنفسه“ فيوضع فى بيت الال لعامة المسلمين فى ظاهر 

لرواية» وعند أبى يوسف أنها يختص به المودع؛ لا ذكره المصنف فى الدين. وأما الدين فيسقط عن ذمته؛ لان 

ثبوت يده عليه منتف إذ قد صار ملكا للمديون» رإنما هى ثابتة باعتبار المطالبة» وقد سقطت» وإذا تحققت هذا 

:| ظهر لك أن اختصاص امدیون به ضروری لا یحتا ج إلى تعليله بأن سبقت يده إليه. (ف) 

)۷( بسبب کونه مقتولاء أو مأسورا. 

)۸( أى مطالبة الحربى عن المديون. 

)٩(‏ ای ید کل واحد من الناس لسبق یده. (ب) 

)۰ ای هذا الخحرزبی الذى أود ع فی دارنا. 

(۱۱)أی دار الحرب. 

(۱۲) یعنی یکون قرضه ودیمته لورثته. (ب) 

(۳ ۵ لان يد المودع كيده. 
ONE E‏ 


e meme a enm: 
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قال : وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير 
قتال» یصرف فی مصالح المسلمين ٠“‏ كما يصرف الخراج» قالوا: 
هو مشل الأراضى التى أجلواأهلها عنها" والجترية“» ولا حمس ق 
ذلك» وقال الشافعى : فيما الخمس؛ اعتبارا بالغنيمة . ولنا ما روى” أنه 
عليه السلام أخذ الجزية” » وكذا OR e‏ ووضع فی بیت المال 
ولم یخمس*» ولأنه مال مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال» بخلاف 
الغنيمة لأنه ‏ ملوك بجباشرة الخانغينء وبقوة المسلمين فاستحق الخمس 


(۱) ای القدوری. (ب) 
(۲)قوله: "وما أوجف المسلمون عليه“ وجف الفرس» أو البعير عداء وجيفا وأوجفه صاحبه إجافًء 
وقولهم: ما أوجف المسلمون عليه أى أعملوا خيلهم وركابم فى تحصيله. (مغرب فى ترتيب المرب 
(۳) بيانية. 
)٤(‏ بل بوقو ع الموعب فی قلوبہم. (ع) 
)٥(‏ قوله: ”فی مصالح السلمين من عمارة القناطير واا جسور وسد الفغور» وكرى الأنهار العظام التى لا 
ملك لاحد فيما كجيحون» وأرزاق القضاة والمعلمين والحتسبين» وحفظ الطريق. رفع 
)٩(‏ ای مشایخنا. (ب) 
(۷)قوله: "التى أجلوا هلها عنما يقال: أجلى السلطان القوم وجلاهم» يتعدى بلا همز أى أخرجهم. رف 
(۸) با جر. (عناية) 
)٩(‏ قوله: ”ما روى إلخ ٠‏ فإنه عليه الصلاة والسلام أذ الجرية من نصارى نجرانء ومجوس هجن 
وفرض ال جزية على أهل اليمن من كل حالم ديناراء ولم ينقل عنه فى ذلك أنه خمسه» بل کان بین جماعة 
المسلمين» ولو كان النقل ولو بطريق ضعيف على ما قضت به العادة ومخالفة ما قضت به العادة باطلة» بل 
قد ورد فيه خحلافه» وان کان فيه ضعف. أخرجه أو داود فى ”سنه“ عن أبى العدى بن عدى الكندى أن عبر 
بن عبد العزيز كتب على من سأله من مواضع الفىء أن ما حكم فيه عمر بن الخطاب هو أنه فرض الأعطيةء وعقد 
الاهل الاديان ذمة بما فرض عليمم لم يضرب بخمس» ولا مغنم. (ف) 
| (۱۰) یعنی من مجوس هجر کذا قال شیخی. 
)۱١(‏ أى من أهل السواد. (ب) 
(۱۲) أى من أهل اليمن. (ب) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۷٤‏ » والدراية ج؟» الحديث ۲۲صض۱۲۹. (نعیم) 
ر١٠)‏ أى الغنيمة بتأويل المغنوم. (ب) 
)١9(‏ بإلقاء الرعب فى قلوب الكفار. (ب) 


a me a ur aa mca 
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TT ¢ TT ¢ ف‎ 
a 


ساس س 


|| فظاهر ؛ یم رار یمر شم كتك مانا 
أ كانت حاملا لا قل“ من قبل» -وأما أولاده الصغار فلأن الصغير إغا يصير 
ا ا إذا کان فی يده» وتحت ولایته» ومع تباین 
الدارپن " لات تی داك واا اموا ل ج وا را 
لاختاد ف الدارين » فبقى الكل فيتًا وغنيمة 2 


SESE REE 


ج 
ا ا my‏ 


(۱) وهو ات 

(۲) ای الباقی 

(۳) هو مباشرتہم القتال. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”وفی هذا “أ فى آنا ونج السلمون عاي السيب واحاء وعو لزب بقرة ااسلمين لأ 

الم يوجد.السعى» وهو ما ذكرناه؛ إشارة إلى قوله: لأنه مال مأخوذ إلخ» و (ب) 

)٥(‏ أى فى دار الإسلام. (ب) 

)٦(‏ ای البلو غ. (ب) 

(۷) قوله: ”لا قلا“ إشارة إلى ما قال فى باب الغنائم بقوله: ا انه جزء فيرق برقها. (ب) 

(۸) وهنا اُولاده فی دار الحرب» وهو فی دار الإسلام. ‏ 

(۹) ای دار الإسلام ودار الحرب. (ب) 

(۰) قوله: ”فبقى الكل فيا وغنيمة“ فإن قلت: قوله عليه الصلاة والسلام: ا(عصمزا من دماءهم 

وأموالهم» بخالقهء قلت: هذا باعتبار الغلبة يعنى الال الذى فى یده» أو ماهو فی معناه e‏ لان فن دان 
الشر ع بنا ۽ الحكم على الغلبة. (ب) 2 : 
)۱١(‏ إلى ر ا 
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الدار واحدة. وما کان من مال أودعه مسل" » أو ذميًاء فهر لأنه فى 
ید محترمة ویده کیده» وما سوى ذلك فیء» أما المرأة وأولاده الكبارء 
فلما قلا وأما امال الذى فى يد الحر ٤‏ ا و لأن 
يد الحربى ليست يدا محترمة . 


وإذا أسلم الحربى فى دار الحرب» EIT‏ وله 


ورثة مسلمون هنالك» فلا شىء عليه إلا الكفارة فى الخطا . 

وقال الشافعى : تجب الدية فى الخطأء والقصاص فى العمد؛ لأنه 
آراق دما معصوما" لوجود العاصم» وهو الإسلام؛ لكونه" مستجلبًا 
للكرامة» وهذا" لأن الععصمة أصلها المؤثمة" لحصول أصل الزجر 
بها" » وهى ثابتة إجماى“'» والمقومة كمال فيه" لكمال الامتناع به 


(۱) قوله: ”وما کان من مال أودعه إلخ“ إنغا قید به لأنه إذا کان غصبًا فى يديهم يكون فيا لمدم النيابة 
وعند ابی یوسف ومحمد یجب آن لا یکون فیئاء إلا ما کان غصبًا عند حربی على قیاس ما الم ا حربی فى 
دار الحرب» فلم بخرج حتى ظهر على الدار, فالمواب فيه إن كان وديعة عند حربى» ار غصبا من مسلم أو 
ذمی» فهر فیء» وقالا: لا یکون فیگاء کذا فی ”الجامع الصغير “ لفخر الإسلام. (رك) 

(۲)قولە: ”وما سوى ذلك SS‏ 
کان مودعا عند حربی. (ب) 

(۳) إشارة إلى قوله: حربيون كبار» وليسوا باتبا ع. (عناية) 

)٤(‏ قوله: "إلا الكفارة فى النطاً“ هذه هى الرواية المشهورة عن أبى يوسف وأبى حنيفة» وفى "ال جامع 
الصغهر " وغيره» وروى عن أبى حنيفة أنه قال: لا دية عليه ولا كفارة من قبل أن الحكم لم يجر عليہم. (ب) 
)٥(‏ قوله: "لأنهاً أراق إلخ “ نحقيقه أن العصمة تلبت نعمة وكرامة» فيتعلق بماله أثر فى استحقاق الكرامات» 

وهو الإسلام؛ إذ به بحصل السمادة الأبدية لا بالدار التی ھی جماد لا اثر لها فى استحقاق الكرامة.( ع) 

)١(‏ أى لكون الإسلام جالبا للكرامة وموجبًا لها. 

(۷) قوله: ”وهذا أ وجرن نة فى اطا والفتطن اس فى ابد إن كات مرا جلى ووي الماع 
الذى هو الإسلام؛ لأن المصمة إلخ. (عناية) 

(۸) قوله: "أصلها المؤثمة“ e E E‏ 
الاعتدال. (عناية) 

)٩(‏ أى بالمصمة المؤلمة. 


(۱۰) قوله: "إجماعا" إذ لا قائل بالفصل» وبعدم الإلم على من قدل مسلمً فی أی موضع کان. (ع) 


اللجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - ۹4 - باب المستأمن !| ' 
ga e e‏ ا ا ج ی ر 


فیکون وصمًا فيه» فیتعاتق بجا علق به الأصل ". 
ولناقو اا «(فإن کان" من قوم عدو لكم شو ممن 


س س 


E REE AS A SR 

(۱۱)قوله: ” کمال فیه [أی فی اصل العصمة]“ وذلك لأنه إذا وجب الإلم والمال» كان ذلك اکملء وأم 
فى المنع من الذى وجب فيه الإثم. (ك) 
| (١قوله:‏ "ما وهر الإسلام] عاق به الأصل [أى الؤثمة]“ أى تنعلق القومة بالإسلام كما تععلق المؤئمة 

به» فيجب الدية» والكفارة فى قعل الحربى الذى أسلم فى دار الحرب» ولم يباجر إلينا. (كفاية) 

(۲)قوله: ”ولنا قوله تعالی إلخ“ توضيحه: أن الله تعالى قال فى سورة النساء: (إومن قعل مۇمتا حطاً 
أضحرير رقبة مؤمنة) الآبةء يعنى من قدل أحذا من المؤمنين خطأً غير قاصد قتله بأن رمى سهما إلى صيد فوصاهء 
ونحو ذلك فعليه جزايه شيدان: أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة» ولا بجزئ كافرة» فإن لم يستطع على تحرير رقبة 
كذلك» فعلیه صیام شهرین متتابمین. وانیہما: أداء دة مسلمة إلى أهل المقتول إلا أن يعفر أولياء المقتول القاتل› 
فح يسقط عنه الدية» فقد جمل الله تعالى فى هذه الآبة تحرير رقبة جميع الو جب» فلا بد ن لا يجب غيره. 
والدليل على أنه جعل كل الموجب أمر ان: أحدهما: أنه تعالى قال: [إفتحرير رقبة"مؤمنة© بحرف الفاء» 
والفاء للجزاء واجزاء فى اللغة معنى الكفايةء فيعلم أن التحرير كاف لا موجب غيره» كذاقرره جماعة من 
الشراح» وفیه نظر فإن الفاء ليست موضوعة لكلمة ا زاء التى بعنى الكفاية حتى بستفاد منما كفاية ما ذكر. 

فالأولى'آن يقرر بأن الفاء موضوع للجزاء» فكان الله تعالى قال: ومن قعل مؤمنا خطأً فجزاءه حرير رقبة 
مۇمنة› فكان لفظ الجزاء مقدرا فى الكلام مأحوذا من حر ف الفاءء وا-إبزاء بمعنى الكفايةء فأفاد أنه الكافى» فإن 
قلت: قد پکون لشیء واحد جزایان» أو أجزية. قلت: لا كلام فى ذلك» رإنما الكلام فى أنه تعالى لما جعل 
التحرير جبزاء للقتل» ولم بذ کر غیره» أفاد آن هذا اجزاء مذ کور هو الکافی» ولو کان له جزاء آحر لم ہصح 
جعله التحرير جزاء؛ لأنه ح لا بسح آن يقال لاتحرير الذى هو أحد الأجرة: إنه جزاء أى كاف للقتل. 

وثانپہما: أنه تعالى ذكر فى جزاء القتل التحربر فقط» ولم يذ كر غيره» فصار كل المذكورء وأفاد أنه اجزاء 
لا غیر؛ لأنه لو كان له جزاء غيره أبضًا لذكره أيضّا؛ لأن امقام مقام البيان والإيضا ومن المعلوم أن السكوت 
فی معرض البيان بيان» ولعلك تتفطن,ٍ من ههنا الفرق بن التقريرين» وهر أن التقرير اول مبنى على لفظ الفاء. 
رالفانی مبنی على کونه مذكورا دون غيره مع قطع النظر عن إطلاتق البزاء عليه» والمقصود منما واحده 
وهو إثبات التحربر للقتل فقط وانتفاء غیره هذا. (مولوی محمد عبد الحی نور الله مرقده) 
قوله: "ولنا قوله تعالی الخ قال الله تعالی: (إوما كان لؤمن أن بقتل مؤمنا إلا حطا) استناء منقطع ى 
لکن إن وقع خطا ومن قعل مؤمنًا خحطأً فتحرير رقبة مؤمنة© أى فعليه إعناق رقبة مؤمنة و كفارة فإردية مسلمة 
لی آملھا) ای أهل القتيل الذين برلونه إلا أن بصدقوا أى بخصدقرا بالدية» إن کان من قوم عدو لکم وهو 


)٤( :‏ الوار -حالية. 
(ه) ای الله تعالی. 


الد فاي دج کان انس e 4 e‏ 
الفا أو إلى کو و کو 
وة بالاو ة9 ؛ لن الآدمى جلو متحملا اسا اکت ¢ 

والقيام بہا بحرمة التعرض »و الأموال تابعة لها" . 8 
| ای المقومة فالأصل فيما الأموال؛ لأن التقوم يؤذن" بجبر الفائت 
|أوذلك" فى الأموال دون النفوس ؛ لأن من شرطه التماثل» وهو فى الال 


() قوله: رجوعا إلى حرف الفاء“ قرره صاحب ”العناية“ و ”الكفاية" وتبعهما المينى في ”البناية“ بأن 
|[ الفاء للجزاء وهو اسم لا يكون كافيا يقال: جزی ای کفی» فعلم أن تحریر الرقبة كاف فی کونه موجبًا. mT‏ 
| وردهم ابن الهمام» ؤنشب هذا التقرير إلى الستهو؛ لأن المراد بقول التحاة: #لفاء للجزاء أنما دالة على أن 
.| ما بعدها مسبب عما قبلهناء فسمى السبب جزاء اصطلاحًاء لا أن الفاء منوضوع للفظ الجزاء الذى هو بمعتى 
||الكفاية لغ کما لا ینخقی. وعندی أنه ليس المراد من قولهم: الجزاء معنى الكفاية أن لفظ الجزاء المؤضوع له للفاءٌ 
: یعنی الكفاية» فینتفی غتیره حقی یرد عليه ما أورده ابن الهمام» ویکون تقریرهم هر بل غرضهم أن الفاء ههنا 
لبیان جزاء القتل» فمغنى قوله تعالی: فإفتحریر رقبة 4 فجزاءه تحرير رقبة» والجزاء بمعنى الكفاية إلخ» هذا غاية م 
: يقال لتصحيح الكلام والعلم عند العزيز العلام. (مولوی محمد عبد الجی نور الله مرقده) 
| ()قوله: ”أو إلى کونه کل المذ کور“ لان لم يذ كر غيره» وذلك يقتضى انعفاء غيره؛ لأن قصد الشار غ 
| فى مثله إخراج العبد عن عهدة الحكم المتعلق بالحادثةء ولا يتحقق ذلك إلا ببيان كل الحكم بلا إخلالء فلو كان 
أ غيره من تتمة الحكم لذ كره. (عناية) 
(۳) قوله: ”ولان العصمة إلخ دليل مجقول على عدم العصمة المقومة الموجبة للدية فى دار الحربة 
ومشتمل على بيان أن المقومة ليست بوصف كمال فى العصمة المؤثمة حتى تكون تابعة لها. ا 
[ وبيان ذلك ُن الآدمى خلق متحملا لاعباء التكاليف ای بإتيانہا» ومن خلق لشىء وجب عليه القيام په 
|| فالآدمى وجب عليه القيام بأجياء التكاليف» والقيام بها بحرمة التعرض أى إغا يعحقق له القيام بها إذا كان 
|| الترض له حراماء فالآدمى وجب أن يكون حرام التعرض مطلقًا إلا أن ال تعالى أبطل ذلك فى الكافر بعاإرضٍ 
آاالكفر فإذا زال۴الكفر بالإسلام. عاد إلى. الأصل» والأمر ال تابعة لها أى للآدمية التى تثبت العصمة المؤثمة؛ لأنماً. 
| خلقت فى الأصل مباجة» ونما صارت معصومة لتمكن الآدمى من الانتفاع بہا فی حاجته. (عناية) . 
)٤(‏ لا بوصف الإسلام» كمازعمه الخصم: (ن) e‏ 
)٥(‏ ى لأثقاله جمع عبء بالكسر (عنايع ٠‏ 
)٦( ١‏ فوجوب الكفارات تبعا للزجر. 

ی ا e‏ 1 
(۸) قوله: ”وذلك“ ای جبر الفائت ف الأمتوال دوش النفوس؛ لاه إا يحصل بالمثل صورة ومعنی» أو 
:ا معنى فقط؛ ولا نماثلة بين النفوس» وما يجبر به لا صورة ولا معنى على ما عرق فى الأصولء فكانت النفوس 
'أإتابعة للأموال فى العصمةت ومن ههنا علم أن المؤثمة أصل مستقل فى شىء المقومة أصل مستقل فى شىء 
. آخر» وليس أحدهما بكمال الآخرء ولا وصف زائد عليه. (عنايم Re‏ 


انت ند 
aot od PAA E |‏ 


کک e‏ س تاب ثم العصمة المقومة" فى لائر 
E‏ لأن الغترة ال ° فكلك فى النفوس ! إلا أن 
الشرع أ س ةط اعتبار متخة الكفرة؛ ؛ لا أنه وجب ابطالي کک : 
ا 9 ی دارنا ن اهل داز كما لقعت الأمعان اا ا 


E 


ال E‏ غاقلتة للاقامت وعلي KG‏ الكنارة e‏ 
۲ م قتل 

حطاء ا e‏ ا “للمام: إن ُ 

احت الا aE‏ 


ج ب 
وإن كان عمداء فإن شاء الإتاه* #قعله “إن شاء أخحذ الدية ؛ 


ًح 


ل( للاموال. 

مبعداً: . 

™( خبر» لأنما عزة» والعزة بالمنعة. 
)٤( 1‏ قوله: بالنعة [فلا يجب القصاص والدية فى ما نجن فيه] “ أى بنعة المسلمين؛ لآن اتقو ينبي عن 
کک ا ES‏ 
(ه) قوله: او ا SS a,‏ .ك 
أ (قوله: ”لا أنه أوجب إبطالها“ أئ أن الشرع سلطا على إبطال منعة الكفرة.وإذالم توجد المنعة 
آلا یوجب الح عراز» وإ وإذا لم يوجد الإحراز لا يوجد المقومة» فلا تحب الدية. . (ب) & a‏ 
TT e‏ إن رتد والستأمن محرز بدار الإسلام فيجب أن 1 
e‏ دار الحرب. 

[ (4) قوله: ”فالدية عل ى عاقلعه [أى القاتل] “ وفى بعض النسخ: العاقلة» ووجهه: اماف الف : 
ا إن قبل ؤمتا طا الآيت وأا فى المسغأمن: ES‏ 
آحکگم ت ثر المسلمين. (ب) MM‏ 
(٠‏ ای القاتل. . 

(۱۱) ای قول محمد. 
Ss SEL‏ 


باب العشر والخراج 
لأن النفس معصومةء والقتل عمد» والولى معلوم» وهو العامة» 
|| أو السلطان قال عليه السلام : «السلطان ولى من لا ولى له»*. 
وقول" : وإن شاء از الدية مغاه بطریق الصلح ؛ لأن موجب 
العمد وهو القود عينًاء وهذا" لأن الدية أنفع فى هذه المسألة من 
القود. فلهذا كان له ولاية الصلح على المال. 
فليس له“ أن يعفو؛ لأن الحق للعامة"» وولايته" نظرية") 
ا FES‏ 
وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض . 
٤‏ باب العشر واطخراج"" آ : 
قال" : أرض العرب كلها أرض عشرء وهى "ما بين العذين"° 
(۱)قوله: ”أو السلطان“ اعترض عليه بأن الشردد فى من له ولاية القصاص يوجب سقوطه كما فى 
المكاتب إذا قعل عن وفاء وله وارث» وأجيسب بأن الإمام ههنا نائب عن العامةء فصار كأن الولى واحدء بخلاف 
مسألة المكاتب. (عناية) 
(۲) رجه أبو داود. (رت) 
* راجع نصمب الراية ج۴ ص1۳۷ » ولم يخرج الحافظ ابن الحجر فى الدراية. (نعيم) 
(۳) ی فحمد. 
)٤(‏ القصاص. 


(ه) أى جواز أذ الدية. (رب) 

(۹) أی لامام. 

(۸) آی الإمام. 

(۹) ولا نظر فی العفو. (ب) ` : ۰ 

(۱۰) قوله: " باب العشر والخراج“ لما ذكر ما يصير به المستأمن ذميا ذكر ما يعرضه من الوظائف الالية إذا 
صار ذمياء وهو فى أرضه ورأسه» وفى تغاريعهما كثرةء فأوردهما فى بابي وقدم ذكر العشر؛ لأن فيه معنى 
العبادةء وهو لغة جزء واحد من العشرة. والخراج ما يخرج من نماء الأرض» أو نماء الغلام» وسمى به ما يأخذه 
السلطان من وظيغة الأرض والرأسء وحدد الأراضى العشرية والخراجية أولا لأنه أضبط› فقال: أرض العرب 
كلها إلخ. (ف) 
)۱١(‏ أى القدوریه 


ت 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير “Pe‏ باب العشر والخراج 
باليمن" بَمهرة" إلى حد الشام > والسوادأرض 


e e e e am 


خراج؛ وهو ما بين العذيب إلى عة حلوان» ومن التعلبية . 


ا ا س سد س 


ويقال: من العلث إلى عبّادان"؛ لأن النبى عليه السلام والخلفاء 

er... 1 O 
| الراشدين لم يأحذوا' الخراج من أراضى العرب*». ولأنه بمنزلة‎ 
الفىءء فلا يبت فی أراضیہ م کما لا یثبت فی رقابہم؛ وهذا" لأن‎ 

۰ 5 5 ے٤‏ 2 ۰ 3 . 
وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلُها على الكفرء كما فى سواد العراق؛ 
ا ی ا ی ا 

(۱۲) قوله: "وهی" أى أرض العرب» وفى بعض النسخ وهو فال الإنزاری: ذكره بالنظر إلى خبره ما بين 
عذيب بضم العين المهملة وضتح الذال المعجمة و بالباء الموحدة ماء التميم إلى أقصى حجر باليمن» وهو بفتحتين 
يعنى الصخر؛ لانه وقع فی أمالی ابی بوسف الصخر موضع الحجر. ويظهر من ذلك أن من روی بسکون الجیم› 
و فسره با-إجانب» فقد -عرف بمهرة إلى حد الشام بفتح الميم وسكون الهاء اسم قبيلةء أو رجل ينسب إليجا ل 
المهريةء وسمى ذلك المقام به فیکون بدلا من قرا؟ باليمنء› وهذاطول أرض العرب. وأما عرضها فمن رمل 
عالج إلى مشارق الشام أى قراهاء والسواد أرض خراج أی أرض سواد العراق أى قراها به صرح التمرتاشى» 
وسمى السواد به خضرة اشجاره وزروعه» وهو ای السواد ما بين العذيب إلى عقبة حلوان بضم الحاء اسم بلد. 
وقال الإنزارى: المراد من السواد المذكور سواد كوفة وهو سواد العراق وجده من العذيب إلى عقبة حلوان 
. عرضاء وهن العاٹ إلى عبادان طولا. وقال المصدال: ومن اللعابيةء ویقال: من العل بفتح العين وسكون اللام 
وبالثاء الحللة قرية موقوفة على العلوية» وهو أول العراق شوقى دجلة إلى عبادان بفتح العرن وتشديد الباء الموحدة 
حصن صفیر على شول البحر. - 
قال الإازارى: ما قيل: إنه من اللعلبية إلى عبادان» فغلط؛ لأنہاهن مناز ل البادية بعد العذيب بكثير. (ب) 

(۱۳) أ إلى آخر جزء من أجزاء اليمن. (ف) f‏ 
أ ()قرله: "إلى أقصى حجر باليمن هذا طولهاء ومن يبرين والدهناء ورمل عالح أسماء مواضع إلى 
مشارق الشام وعرضها. (عناية) 

(۲) بدل من قوله: باليمن. (عناية) 

(۳) قوله: إلى عبادان “ جزيرة مشهورة تبت البسصرة مقصردة للزيارة» وكان قديمًا من غور المسلمين» 
ویروی فی فضائلها احادیث غير ثابعةء کذا قال الحازمی فى ”المؤتلف والختلف“ والعذيب منزل لحاج العراق 
قريب من الكوفةء وهر حد السواد. (تہذیب الاسماء واللغات للنووی) ٠‏ 1 

(٤)قوله:‏ ”لم بأخحذوا [ليس له أصل فى كب الحديث] اراج من راضى المرب [والأرض لا تخلو من 
حد الحقين» فعلم نا عشرية. ب]" لانه لر فعله لقضت العادة بنقله» ولو بطريق ضعيف) فلما لم ينقل دل قضاء 
العادة على أنه لم يقم. (ف) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۸٤‏ » والدرایةج۲» الحدیث ٤۷۲ص‏ ۱۳۰. (نعیم) 
(ه) ی العرب. 
() أى عدم وضعه على العرب. (ب) 


ا 


a‏ العشر و احا 

ومشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف © CG‏ وعمر حین فتح 

السواد'" وضع الخراح علي“ بعمحصضصر من الصحابة» ووضع على | 
على 


الجلد الثاني = جزء؟ كتاب السير et‏ 


مضر حن افتتخها ع مرو ابن الخاص؛ وكذا اجتمعت الصحابة 


: : 1 : e 
| رارض الستوادلركة لاهاھ يجوز عم لهاء وص رتهم‎ E 
له أنيقر أهلها عليہل‎ ٠" فیا ؛لأن الإمام:إذا فتح أرضاعلوةً وقهرً‎ 


ویضع علیہا وعلی رؤوسهم اراج فتبقى الأراضي علوكة لاهلب | 
وقد قدمناه" من قبل . ۰ 

قال : OG TTT‏ 
اهي أرض عشر؛ ؛ لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على السلم» والعش | 
أليق به؛ لما فيه من معتى العبادة 0 وكذا هو أخحف خيث يتعلق ا ۰ 
الخارج. وكل أرض فحت عنوةء فأقر هلها عليہاء فهی رض خراج || 
وکذا إذا صالحهم E‏ ۳ 


ز0 کیا تف ب الأجاديف. ۰ 

a r‏ م 

قال: ا اقتح المسلمون سواد العراق» قالوا لمر : ٤ e E‏ 

|السلمين ؛ اتر آمل السراد فی أراضیم» وضرب علیمم الجزيةء وعلی راضم اراج اتبى. ر 

() قوله: ووضع على مصر_ قلت: رواه ابن سعد فی ”الطبقات “ فی ترجمة عمرو. (ت) 

)٥(‏ هذا معروف بینہم. (ف) 

e _ أی القدوری.‎ )١( 
عطف تفسیر. (ب). :را‎ )۷( 

(۸) اى فى باب قسمة الغنائم. (ب) 

(۹) ولهذا يصرف مضرف الصضدقات؛ إب) .. ٠‏ 

(۱۰) لا بالتمکن کما فی الخراج. 

)١١(‏ قوله: ”والخراج أليق“ لأن فيه معنى العقوبة 


تعلق بالتمكن من الزراعة وإن لم بزر ع. رفم ٠‏ 


باب العشر والخراج 


ET TTT YY e ا‎ 


E 


عن »۰ أرض کک ا وناءها 2 


ا ن ایا رض مرا فھی عند آی وف معتیة بجیزها» 


0 


ا 4 له حكمه كفناء الدار E‏ يجوز لصاحبہا 
الانتفاع به . وكذا لا يجوز أخذ ما قرب من العار اقام فن 


(۱) قدت: خرجه البخاری ومسلم. (ب) 

* راجبع نصب الراية ج۳ ص۳۹٤‏ » والدرايةج۲» الحديث ١٠۷ص١٠١٠‏ . (نعيم) 

)قو رله: "وفى الجامع الصغير " قد علم من عادة المصنف انه إذا وقعت مخالفة بين القدورى و ”ال جامع 
الصغير“ بزيادة أو نقصان يقول بعد لفظ القدورى» وفى ”ال جامع الصغير " إلخ» وههنا الخالفة ظاهرة. (ف) 

(۳)قواه: "فهى أرض خراج“ سواء قسمت بين الغانمينء أو أقر أهلها عليہاء ولهذه الفائدة ذكر لفظ ال جامع.( ع) 

(4) آی القدورى. ۰ 

)٥(‏ ای معنی قول القدوری. (ب) 

0 آی عند اہی پو سف. 

(۷) ذا ذكره أبو عمرو بن عبد البر. (ف) 

(۸) هدا دیل لمذهب أبى و (ب) 

(۹) قوله: ' حتی يجوز | إلخ" ی حتی يجوز لصاحب الدار الانتفاع بفناء داره» وإن لم یکن الفناء ملکا له 
لاتصاله بملککه» وقد ذکر ذ ا ': أنه لو قال المستأجر للأجراء: هذا فنائی لیس لی فيه حق الحفر» فحفروا 
فيه بغرا» فمات فيه e‏ فالضمان على الأجراء فياساء وفى الاستحسان: لا ضمان؛ لأن كونه فناء له بمنزلة 
كونه مل وكا لهم لإطلاق يده فى التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب» وربط الدواب وبناء الدكان. 

)٠۰(‏ قوله: ”وکذا لا يجوز أخذ ما قرب من العامر [آبادى]“ وفى بعض النسخ: إحياء ما قرب من العامر؛ 
a ee r oc!‏ 


جلد اا جر کاب ال - o‏ ا اشر واا 
البصرة"" أن تكون خراجية؛ لأنها ن حيز آرض الخراج» إلا أن الصحابة 
وظفوا عليہا العشرء فترك القياس لإجماعهم . 

کر قال فة ران اها بر وها او بین ایک ا ا ا 
[دجلة"" والفرات» والأنهار العظام التى لا يملكهاأحد فهى عشريةء 
وكذا" إن أحياها بماء السماء“» وإن أحياها اء الأنہار التى احتفرها 
ك ونر يزدجردءفهى حراجبة لا دكرنامن 
اعتبار الماء' “؛ إذهو السبب للنماءء ولأنه لا يكن توظيف الخراج ا 


على المسلم كرهاء ر لأن السقى باء الخراج دلالة 


التزامية". قال: والخراح' RS‏ 


لأن لأهل العامر -حق الانتفا ع فيما قرب من العامر. (ب) 

(١)قوله:‏ "وكان القياس [أى عند أبى يوسف] إلخ“ لا يظن فى هذا القول التكرار؛ لأن الأول رواية 
القدوری» وهذا e‏ لذلك. (ع) 

(۲)قوله: "أو ماء دجلة' هى نهر معروف بالعراق بكسر الدال وسكون الجيم» ولا يدخلها الألف 
واللام» قال أبو الفتح الهمدانى: يجوز أن يكون مشتقة من قولهم: بعير مدجل أى مطلى بالقطران طليا كغيرًا» 
وبذلك سمى الدجال؛ لأنه مطلى بالكفر والعنادء ويجوز أن يكون مشتقة بمعنى الكثرة. 

رالقرات به اء واا الحدوهة فى الط فى جال الول و ارت فت وعو اتر امروف بن الثام 
والجزيرة» ورا قيل: بين إلشام والعراق. قال الحازمی فى | 'المؤتلف والختلف فى أسماء الاأماكن “ : مطلع الفرات 
من بلاد الروم» ومنقطعه فى أعمار البصرة. (تمذيب الأسماء واللغات للنووى) 
(۳) أی هى عشرية. 

(عناية) 
e ToT‏ 
حلافة عثمان. (ب) 

(DD‏ إشارة إلى قوله: لن العشر يتعلق بالأرض النامية» ونماءها بماء. (عناية) 

(۷)قوله: ”ولأنه لا عكن إلخ“ علم منه أن مراد بموضوع المسألة أعنى قوله: من أحيا أرضا مواتا إلخ 
eS‏ 
TT‏ ادات MR‏ (ف) 

(۸) اى على التزام الخراج. (ب) . 


e 


الخل انار جر كات لر | eV‏ باب العشر والخراج 
ا 5( 
اریت يدلغه لاء دهير هاشمی وهر الصا ۰ ودرھهه- ومن 


| (0) „ 2 0( 2 
ا جريب الرطبة -حمسه دراهم ۰ ومن جريب الكرم الخصل ¢ والنخيل 


| لقصل عشرة دراهم »> وهذاهو النقول عن چ فإانه بعث عتمان ابن 
له : ر س ا 4 و کو 
حتيف حتى يسح سواد العراق» وجعل حذيفة مشرفاء فمسح فبلغ ستا 
وثلاثين ألف ألف جريب» ووضع على ذلك ما قلا" . 
ركان ذلك محضر من الصحابة من غير نكير» فكان إجماعا منهم » 


ولأن المؤن" متفاوتة» فالكرم أحمهاموؤنة”"» والمزارع أكثرها مونة"" 
(6) مبتداً. 
(۱)قوه: "من کل جريب [موصوف]“ هو أرض طولها ستون ذراعا بذراع املك كسرى يزيد على 
|| ذراع العامة بقبضةء وهى ست قبضات وذراع الك سبع قبضات» كذا فى ”المغرب“» وذكر التمرتاشى أن طول 
الجریب ستو ذراعاء وعرضه ستون ذراعا. (ت) 
| (۲) صاة. 
(۳) خبر. 
| ()قوله: "وهو الصاع“ قال الإنزارى فى ”غاية البيان“: اعلم أن القفيز الواجب فى الخراج مطلق عن 
| قيد الهاشمى» واحجاجى فى أكثر نسخ الفقه كالكافى للحاكم الشهيد» والشامل» وشروح "الجامع الصغير . 
وقال الولوا جى فى فتاواه: الفيز هو الحجاجى ثمانية أرطال» وهو صاع رسول الله مء وكذلك قال فی 
حلاصة التاوى": فإذا كان الحجاجى هو صاع رسول الله َي فكيف يقيده صاحب ”الهداية ٠‏ بالهاشمى» 
وهو اثنان وثلاثون رطلا. وقال محمد: القفيز قفيز الحجاج» وهو ربع الهاشمى» وهو مثل الصاع الذى كان فى 
غه ستول الل 2 ثمانية أرطال» وقال الإنزارى أيضًا: المراد من الأنفيز الواجب قفيز ما يزرع فيماء كذا فى 
شرح الطحاوى“» وقال الإمام ظلهير الدين: إنه قفيز من حنطة أو شعير» والمراد من الدرهم درهم وزن سبعة. (ب) 
)٥(‏ قونه: ”ومن جريب الرطبة“ هو بفتح الراء» والجمع رطاب وهو القثاء والبطيخ والبازنجان» وما يجرى 
مجراه» كذا فى "المغرب . (ب) : 

1 () قرله: ”ومن جريب الکرم [انگور] الصل“ قيد بالاتصال؛ لأنها لو كانت متفرقة فى جوانب 
| الأرض» ووسطها مزروعة» لا شىء فيہاء بل امعتبر وظيفة عمر فى الزرع» ولو كانت الأشجار ملفة بحيث 
لاکن زر ع أرضها فهى كرم» ذكره فى ”الظهيرية '. (ف) 

(۷) قلت: رواه يو عبيد القاسم بن سلام فى ” كتاب الأموال“ وابن أبى شيبة. (ت) 
(۸) قوله: ”ووضع على ذلك ما قلدا“ قال الشارح: إنه سهو بل يقال: ووضع ذلك على ما قلنا ى وضع 
الخراج» ولا يخفی أن مرجع الإشارة الست وثلاثون ألف ألف أى وضع عليما المقادير التى ذكرناهاء ولا نسب 


| الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - ۳A‏ باب العشر والخراج 


ا ا > فجعل, الواجب فى الكرم 
أعلاها”. وفى الزرع أدناها"» وفى الرطبة أوسطه . 
قال : وما سوى ذلك من الأضناف كالزعفران" والنستان وغجره 


بوق فاا بح الفا ٠‏ ا ل ا ر اف ق ا 
الطات فم دلت > فرحا نا لاو ده ال وا 
أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه “؛ لأن التتصيف عين 
|| الإنصاف ؛ لا كان لنا أن نقسم الكل بين الغانين . والبستان كل أرأض 
بحوطها حائط ٠"‏ وفيا نخيل متفرقةء وأشجار أحر» وف ديارن"“ 
والشدةء ويقال: من الأون» وهو الخروج والعدل؛ لأنه ثقل على الإنسان. رب 

()قوله: الا ا يعنى وأكثر ريعا؛ لأنه يبقى على 


الاب بلا مؤنة. (عناية) 

)١١(‏ قوله: ”أكثرها مؤنة“ لاحتياجها إلى الزراعةء وإلقاء البذر. (ع) 

(1) قوله: " والرطاب بينهما [الزرع والكرم]“ لأنہا تبقى أعوامًاء ولا تدوم دوام 2 فکانت مۇنتہا 
فوق مؤنة الكرم دزن و رر( 

(۲) وهو عشرة دراهم. 

(۳) اى صاع ودرهم. 

)٤(‏ أى خمسة دراهم. 


(ه) ای القدوری. 

)٩(‏ قوله: "أى كأرض الزعفران. (ب) 

(۷) قوله: ” بحسب الطاقة“ فينظر فى ذلك كله إلى الغلةء فإن لم تبلغ سوى غلة الررع يؤخذ قدر خراج 
غلة الزر ع» أو الرطبة يؤخذ حرا ج الرطبةء أو الكرم يؤخذ خراج الكرم. (ف) . 

(۸) ای فى التوظيف. 

)٩(‏ ای مشایخنا. 

)۱١(‏ قوله: ”لا یزاد عليه“ قال هذ فخر الإسلام البزدوى: ألا تری إلى أنه قال فی ”كتاب العشر والخراج* 

و السير الكبير “ : فی رض لم يخرج من غلتما إلا قدر قفیزین ودرهمین» وهی جريب أن خراجها قفیز ودرهم» 

أوهذا لأنا ما ظفرنا بهم وسعنا أن نسترقهم ونقسم أموالهم» فإذا مننا عليمم» وقاطعناهم على نصف الخراج» كان 
التتصيف هو الإأنصاف. (ب) 
(۱۱) ای تکون حوالیہا حیطان. 
(۱۲) قوله: ”وفی دیارنا“ أى ديار صاحب ”الهداية» وهی فرغانةء ویقال له: الفرغانی والرغینانى» 


1na as e n aA natan n aps pKa rao N) 
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وظفوا من الدراهم فى الأراضى كلهاء وترك كذلك ؛ لأن التقدير يجب أن 


لأطاقت» وهذا" يدل على -جواز النتقصان. وأما الزيادة عند زيادة الريع 
E‏ م اقتا لهات وعد ان وف ا جر 


لاء" أوانقطع الاءعنهاء أو اصطلم” " الرزع آفة""» فلا خراج 


وفرغانة بفتم الفاء وسکون الراءء ومرغينان من بلاد فرغانة. (ب) 


)0( ی من ای جتس کان. 

(۲) ای القدوری. 

)٣(‏ قوله: ”فإن لم تطتق [أى الأرض وعدم الإطاقة عبارة عن قلة الريع. ب]“ أى بأن لم يبلغ الخارج ضعفه 
نقص الإمام إلى نصفه» كذا آفاده فى ”الخلاصة“ حيث قال: فإن كانت الأراضى لا تطيق أن يكون الخراج 
الأراضى التى وظف عليما عر أو إمام آخر» ثم نقص أو غيرهاء وأجمعوا على أنه لا تجوز الزيادة على وظيفة 
عمر فى الأراضى التى وظف فیہاء أو إمام آحر مثل وظيفته إذا زادت الغلة» ذكره فى ”الكافى . 

واما فی بلد اراد الإمام ان تدا فیا التو ظيف»› فعندهما لا یزیده وقال محمد: يزيد» وهو قول مالك 
وأحمد» ورواية عن ابی يو سف . (ف) 

)٤(‏ الريع بالفتح النماء والزيادة» والمراد به ههنا الغلة. (ب) 
(ه) قوله: ”ألا ترى إلى قول عمر إلخ“ قلت: أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة: عن عمرر 
أبن میمونل قال: رايت عمر قبل ان یصاب بأيام بالمدينة وقف علي حذيفة وعثمان بن حنیف»› فقال: کیف 
فعلتما أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطیق» قالا: حملناها أمرًا هى مطيقة له» قال: انظرا أن تكونا 
حملتما ما لا تطیقء قالا: لا“ الحديث بطوله. (ت) ` 

. نطاب لى ية وابن حنیف‎ (»D 

۳ )( ای قوله: لو زدناها لأطاقت. (ب) ۰ 

(۸) قوله: ”حين حبر بزيادة الطاقة“ قلت: تقدم فى الحديث الذى قبله» وروى عبد الرزاق عن إبراهيم 
قال: جاء رجل إلى عمر فقال: أرض كذا وكذا تطيقون كر مما عليہم» فقال عمر: ليس إليہم سبيل. 
(تخريج الزيلعى) 
(4) فام يخر ج الأرض ثيا بسيب غابة الماءء أو انقطاعه. 
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عليه" ؛ لأنه فات التمكن” من الزراعةء وهو النماء التقديرى” المعتبر 
فى الخراج» وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء التقديرى فى بعض 
الحول» وكونه ناميا فى جميع الجحول شرط» كمافى مال الزكاة“) أو 
یدار الحكم على الحقيقة عند خروج الحارج . 

قال : وإن عطلها صاحباء فعليه الخراج؛ لأن التمكن كان ثابتاء وهو 
الذى ذ E‏ من انتقل إلى أخس الأمرين " من غير عذرء فعليه 
الحراج جالأعغل * ؛ لآنههوالذى د ضيع الزيادة' EE‏ 

)٠١(‏ قوله: ”أو اصطلم “ الاصطلام القطع من الأصل أى استأصلته آفة. رب 

غر وارد () 

(۱) قوله: "فلا خراج عليه“ قال الکاكى: قال مشايخنا ما ذكر فى الكتاب: ا 


بالاصطلام محمول على ما إذا لم يبق من السنة مقدار ما يعكن أن يزرع الأرض MC‏ 
الخراج» ذکره فی شرح الطحاوی . (ب) 


(۲) قوله: ”لأنه فات التمكن “ وهذا بخلاف الأجرء فإنه بجب بقدر ما كانت الأرض مشغولة بالزرع؛ 


£ 


لأن الأجر عوض المنفعة» فبقدر ما استوفى یجب» أما الخراج فهو واجب بقدر الربع» فلا حكن | يجابه بعد 
ما اصطلم الزر ع آفة. رك) 

SE E NS 
وجب الخراح‎ 

)٤(‏ قوله: ' كما فى مال الزكاة" فإن من اشترى جارية للعجارة» فمضى عليها ستة أشهرء ثم نواها 
للخدمة سقطت الزكاة. (عناية) 

)٥(‏ قوله: "أو يدار الحكم إلخ“ يعتى أن النماء التقديرى كان قائ مقام الحقيقي» » فلما وجد الحقيقى تعلق 
الك ب لكوت الاعل وقد هلك رلت فة اخراج: (عناية) 

)٩(‏ قوله: "وهو الذی فوته“ قال التمرتاشى: هذا إذا كانت الأرض صالحةء والمالك متمكنء أما إذا عجز 
امالك لعدم قوته وأسبابه» فلاإمام أن يدفعها | إلى غيره مزارعة» ويأخذ الخراج من نصيب الالك» وإن شاء آجرهاء 
وأذ الخراج من الأجرةء فإن لم يتمكن من ذلك» ولم يوجد من يقبل ذلك باعهاء وأخذ الخراج من تمنهاء وهذا 
بلا خلاف. (ب) 

(۷) ای مشایخنا فی شروح ”ال جامع“. (ب) 

(۸) کمن له أرض زعفران فت رکهاء وزر ع الحبوب. 
(۹) وهو خراج الرعفران. (ب) 

)١١(‏ فكان التقصير منه. 

(۱۱) اى هذا الحكم. 


a n n n Rb inan, a Dk n hea 
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ولا یفتی به كى لا يتجرا" الظَلَّمة على أخذ أموال الناس . 


وم أسلم من أهل الخراح أخذ منه الخراج على حاله""؛ لأن فيه 
یں ن حر و 0 


(۳) ا‎ 0 e 
معنی المؤنة 4 فسعتبر موده فی حالة البقاءء فامکن إبقاءه على الملسلم‎ 


وبجوز آذ یشتزی الب أرض اراج من الذمى» ويؤخذ منه ا لخراج ؛ 


باب العشر والخراج 


We E (0. 


کا اعا فی ارچ من أرض الخراج . وقال الشافعى : 
يجمع ا ل حقان مختلفان“ وجبا فی محلین ' ' بسببین 
ا فلا پتنافیان. ولناقوله عليه السلا" : الإ يجتمع ر 
وخراج فى أرض مسلم» *» ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يجمع 


e‏ س 


)١(‏ ای تا جرأت نکنند ظالمین. 
(۲) كما كان فيه حالة الكفر. 
)۳( قوله: ” فأمكن إبقاءه [لأن البقاء أسهل من الابتداء] على المسلم قا ا فر و أو ن إا 
أسقطنا ذلك احتجنا إلى إيجاب العشر» بخلاف خراج الرأس» فإنا لو أسقطناه بعد إسلامه لا تحتاج إلى مؤنة 
احری. (اب) 

)٤(‏ وهو قوله: لأن فيه معنى الؤنة. 

(ه) قوله: وقد صح قلت: قال البیہقى فى کتاب المعرفة : قال ابو يوسف: القول ما قال أبو حنيفة: 
نه کان لابن مسعود وخباب بن الأرت والحسين بن على وشريح رضى الله عنم أرض الخراج» حدثنا مخالد عن 
عامر بن عتبة ابن فرقد السلمى أنه قال لعمر: إتى اشتريت أرضًا بالسوادء فقال عمر: أنت فيما بمنزلة صاحبما. (ت) 

)٩(‏ احترز به عن قول من قال: انه یکره. (ب) 

)۷( بل فيه اراج فقط. 

(۸) ای العشر والخراج. 

)٩(‏ قوله: "مختلفان یعنی من -حیث الذات» فإن أحدهما مؤنة فيما معنى العبادة» والآحر مؤنة فيما معنى 
العقوبة.رب) 

٠ ( -‏ 0 لأن اخراج فى ذمة امالك والعشر فى الخارج. (عنايا) 

(۱۱) قوله: " بسببین مختلفين“ فإن سبب العشر الأرض النامية بحقيقة الخارج» وسبب الخراج الأرض 
النامية بالتمكن. (ب) 

(۱۲) قلت: رواه ابن ابی عدی فی ”الکامل . (ب) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲٤٤‏ » والدراية ج۲ الحدیث ۷۳۹ ص۱۳۲ . (نعيم) 


باب الجرية 
IT : aS (0‏ : 5 
بينهماء» وكفى بإجماعهم حجة > ولان الخراج يجب فى أرض فتحت 


عنوة وقهراًء والعشر فى أرض أسلم أهلها طعا" والوصفان" لذ 
يجتمعان فى أرض واحدة» وسبب الحقين واحد” ٠‏ وهو الأرض النامية 
إلا آنه يعتبر فى الحشر تحقيقًاء وفى الخراج تقديراء ولهذا” يضافان إلى 
الارض وعلى هذا لحلاف" الزكاةمع أحدهما“ . ولايتكرر 
لخراج بتكرر الحارج فى سنة؛ لأن عمر لم يوظفه مكررا"“» بخلاف 
العشر”'؛ لأنه لا یتحقق عشرا إلا بوجوب" فی کل خارج . 

باب الجزية"“ 


سسس 
وهى على ضربين : جزية توضع بالتراضى والصلح» فتتقدر بحسب 
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(1) قوله: وكفى يإجماعهم حجة“ منع هذا بقل ابن عبد البر الجمع عن عمر بن عبد العزيز. (ف) 


(۲) ای برضاء انقنته. 
(۳) اى القهر والطو ع. 


)٥(‏ اى لأجل أن السبب هو الأرض النامية. رب) 

() يقال: عشر الارض وخراج الارض. 

(۷) أى ال مذ كور بيننا وبين الشافعى. 

(۸)قوله: ”ال زكاة مع أحدهما [أى العشر والخراج. عناية] “ حتی لو اشتری أرض عشر أو خراج للتجارة» 
ففيما العشر أو الحراج دون زكاة التجارة عندنا؛ لان الواجب حق الله تعالى» وهو متعلق بالاأرض كال ر كاة» 
ثم العشر والخراج صار وظيفة لهذه الارض» فلا يسقط أبدا مع أنه أسبق ثبوتًا من زكاة القجارة. (ك) 

)٩(‏ قوله: "لأن عمر لم يوظفه [قلت: تقدم ما يدل عليه فى حديث وضع الخراج على السوادء روا 
ابو عبید. ت] مکررا" روی ابن أّبى شيبة فى أواخر الزكاة عن زياد قال: استعملنی عمر فكنت أعشر من أقبلء 
ومن أدبر» فخر ج عليه رجل فأعلمه» فكتب إلى أن لا يعشر إلا مرة واحدة يعنى فى السنة. تع ' 

(۱۰) قوله: بخلاف العشر إلخ “ فالخراج له شدة من حيث تعلقه بالمكن» وخفة باعتبار عدم تكرره فى 
السنةء ولو زرع فيا مراراء والعشر له شدة» وهو تكرره بتكرر الخارج» وخفة بتعلقه بعين ال حار ج» فإذا عطلها 
لا يۇخذ شىء. (ف) 

(۱۱) فیتکرر بتکرار الخارج. (ب) 

(۱۲) قوله: ١‏ باب الجزية" لمافرغ من ذكر خراج الأراضى» ذكر فى هذا الاب خراج الرؤوس» وهو 
الجرية إلا أنه قدم الأول؛ لان العشر يشا ركه فى سببه» وفى العشر معنى القربةء وبيان القربات مقدم وال جزية 
اسم لا يؤخذ من أهل الذمة» والجمع الجزى كاللحية واللحى» وإنما سميت بها لأنما تجرئ عن الذمى أن تقضى 
وتكفى عن القتلء فإنه إذا قبلها سقط عنه القتل. (عنايعم ۰ 


اللجلد الثانى - جزء ٤‏ تاب السير “FY‏ باب الجزية 
(De, ° N A‏ 


مايقع عليه الاتفاق كما صالح رسول الله عليه السلام"" آهل تجران 


م ت س س س e‏ س 


nr nna tn nemay 


een n a. 


کل حالم دينارًا" أو ما يعدل الدينار» الغنى والفقير فى ذلك سواء؛ لقوله 
عليه السلام E‏ وحالة و 


(۱) رواه ابو داود» ولکن فيه الفاصلة» كذاذكره الريلعى. 

(۲) فوله: ”أهل نجران“ بفتح النون وسكون الجيم بلاد من اليمن» وأهلها نصارى» والحلة بضم الحاء 
وتشديد اللام إزار ورداء. (ب) 

* راجع نصب الراية ح٣‏ ص٥٤‏ 4 » والدراية ج۲» الىدیث ۷۳۷ ص۱۳۲ . (نعيم) 

(۴) توله: ”ولأن الموجب الخ أى الموجب لتقدير ما وقع عليه الاتفاق من الال هو التراضىء» لا الموجب 
لوجوب ا-لجزية» فان مو جبه فی الاصل اخحتيارهم البقاء على الكفر بعد أن غلبوا. )€( 

() نوله: ”الظاهر الغنى“ هو صاحب المال الكثير الذى لا يحتاج إلى العمل» والمتوسط الذى له مال 
| لا یستغنی عن العمل» والمعتمل من یکشب اکثر من حاجته» ولا مال له. (ك) 

(ه) قوله: ”وعلى الفقير المعتمل“ ما شرط المعتمل؛ لأن الجزية عقوبة» فإما تلزم على من كان من هل 
القتال حتی 9 يلرم الزمن مم وإ کان مفرطا فی اليسار» وکان الفقيه ابو جعفر يقول: ينظر إلى عادة کل 
بلد؛ لان عبادة البلدان مىختلفة. ألا تری أن صاحب حمسن الفا ببلخ يعد من الكثرين»› وفی بغداد وبصرة لا يعد 

ا وك 
من المكشربن› وفی بعض البلدان صاحب عشرة ألاف يعد من المكثرين. (ب) 

)٦(‏ وتجوز الزيادة لا النقصان. 

(۷( أى -حين بعثه إلى اليمن. 

(۸) أ بالغ. 

)٩(‏ قوله: ”وحالة“ قال معمر: هذا غلط» فإنه ليس على النساء شىء» وفيه طرق كثيرة رواها الحاكم 
ا لیس فيا ذكر الحالمة. وقال أبو عبيد الله: هذا -والله أعلم- منسوخ إذا كان فى أول 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - £" پاب الجزية 


معافر""* من غير فصل ولأن الجزية إغا وجبت بدلاعن القتل 
حتی لا یجب علی من لا يجوز قتله بسہب الکفر کالذراری" والنسوان» 
وهذا المعنى ينتظم “ الفقير والغنى . ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان 
وعلى ولم ينكر عليہم أحد من المهاجرين والأنصار» ولأنه وجب" نصرةً 
I OL‏ فتجب على التفاوت بمنزلة خراج الأرض» وهذا ل 
وجب بدلا عن النصرة بالنفس والال » وذلك يتفاوت"')» بكثرة الوفر 


(۱۰)قوله: ”أو عدله [بالفتح المثل] معافر [بفتح الميم] " أى خذ مثل دينار بردا من هذا ا لجنس يقال: ثوب 
معافر منسوب إلى معافر بن مرثم صار اسما لهذا الثوب. وذكر فى ”الفوائد الظهيرية معافر حى من همدان 
ينسب إليه هذا النو ع من الثياب» وعدل الشىء بالفتح مثله إذا كان من خلاف الجنس» وبالكسر من جنسه. (ع) 

(۱) قلت: أخرجه أبو داود والترمذى والنسائی. 

* راجع نصب الراية ج۳ ص٥ ٤ ٤‏ » والدرايةج۲» الحدیث ۷۳۷ ص۳۳٠‏ . (نعيم) 

(۲) ای بین غنی وفقیر. (ف) 

)٤(‏ فیکونان سواء. 

. لن کلا منہمايقتل.‎ )٥( 

(7) قوله: ومذهبنا منقول إلخ“ ذكر أصحابنا فى كتبم عن عبد الرحمن عن الحكم أن عمر وجه 
حذيفة وعشمان إلى السوادء فمسحا أرضاء ووضعا عليما الخراج» وجعلا للناس ثلاث طبقات» فلما رجعا أخبراه 
بذلك» ثم عمل عمان وعلى كذلك. وروى ابن أبى شيبة عن أبى عون محمد بن عبيد الله الفقفى قال: وضع 
عمر فى الجزية على الغنى ثمانية وأربعين درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين» وعلى الفقير اثنا عشر درهم 
وهو مرسل» ورواه ابن زنجویه فی ' کتاب الاموال. (ف) 

(۷) أى الجزية على تأويل الخراج. (ب) 

(۸) قوله: " نصرة للمقاتلة“ أى نصرة وكفاية لغراة المسلمين بما يؤخحذ من الذمى. (ب) 

(۹) إشارة إلى قوله: ولانه وجب إلخ. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”عن النصرة بالنفس والمال“ لأن كل من كان من أهل دار الإسلام تحب عليه النصرة للدار 
بالنفس والمالء والكافر لما لم يصلح لنصرتنا لميله إلى دار الحرب اعتقادا قام الخراج المأخوذ منه الصروف إلى 
الغراة مقام النصرة بالنفس. (عناية) 

(۱۱) قوله: "وذلك يحفاوت إلخ“ لأن نصرة الغنى لو كان مسلمًا فوق نصرة المحوسط والفقي فإنه كان 
ينصر راكباء وي ركب معة غلامه» والحوسط راكبا فقط» والفقير راجلاء وأورد أن الجزية لو كانت خلقا عن 
النصرة لزم أن لا تؤخذ مهم لو قاتلوا مع المسلمين تبرعَاء وأجيب بأن الشارع جعلنصرتمم بالالء وليس للإمام 
تغيير المشرو ع. (فتح القدير) ت ۰ 


1 eae ot n oats sien 
ECER PR AEN PEER RINNE (O RON RIN 
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وقلته» فکذا ماهو بدله"» وما روا" محمول على آنه کان ذلك || 
صلحاء ولهذا أمره بالأخذ من الحالة» وإن" كانت لا يؤخذ منہا 
الجزية. قال: وتوضع الع اف الات رالوس 
ا تعالى : لمن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية) الآية 


قال" : وعبد'" الأوثان من العجم» وفيه خلاف الشافعى»› هو 
8 إن القتال واجب؛ لقوله تعالى : #وقاتلوهم") إلا آنا عرفنا جواز 


ترکه فی حق آهل الكتاب بالكتاب"'» وفى حق المجوس بابر" فبقی 


)١(‏ اى المال. (ب) 
(۲) أى الجرية. (ف) . 
(۳) جواب عن حدیث الشافعی. ( ع) 
)٤(‏ قوله: ”ولهذا أمره بالأخذ من الحالمة“ وفيه دليل على أن ما لا يصلح يستوى فيه الرجال والنساء 
ویجیء التصریح به فى المتن مى حيث قال: إنه مال وجب بالصلح»› والمرأة من أهل وجوب مغله. )۵( 
(ه) الواو وصلية. ۰ 
(٩)قوله:‏ ”على ُهل الكتاب [سواء كانوا من أهل العرب أو العجم. عناية] “ ويدخل فيمم السامرةء فإنہم 
|إيدينون باسريعة موسى إلا أنهم يخالفونہم» ويدخحل فيم الفرنج» وذلك لقوله تعالى: #إقاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالل ولا باليوم الاخحرولا یحر مون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين احق من الذين اوتوا الكتاب حتی يعطوا 
الجرية عن يد وهم صاغرون4. وأما الصائبون: فعلى ا لحلاف فمن قال: هم من النصارى أو اليہود» فهم من اهل 
الكتاب» ومن قال: يعبدون الكواكب» فهم من عبدة الاونان. (ف) 
(۷) قوله: ”وامجوس“ ومذهبمم أنهم قائلون بالنور والظلمةء ويدعون أن احير من فعل الدور» والشر من 
الظلمةء ولهذا يعبدون النار. (ب) 
(۸)قوله: ”ووضع إلخ" قلت: فيه أحاديث منہا: ما آخرجه البخارى عن ابن عبدة المكى قال: أُتانا كتاب 
عمر قبل موته بسنة فرقوا بین کل ذی محرم من الجوس» ولم يكن عمر رضى الله عنه أذ من نجوس الجزية 
حتی شود عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ب أحذها من مجوس هجر. (ت)_. 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۸٤٤‏ » والدرايةج۲» الحدیث ۷۳۹ ص۳١۱‏ . (نغيم) 
(4 آی القدوری. 

)١١(‏ بالجر عطف على أهل الكتاب. (ف) 

)١١(‏ فإنه أمر بالقتال» وهو عام. (ب) 

ا تعالى: لإحتى بعطوا الجرية). 


me ıt tare attr trina onl 


اللجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السير باب الجزية 


أأمن وراءهم على الأصل”. 

ولنا آنه يجوز استرقاقهم" فيجوز ضرب الجزية عليهم؛ إذ كل 
واحد منہما يشتمل على سلب النفس منہم "» فإنه يتسب ويؤدى إلى 
المسلمين» ونفقته فى كسبه. ) 

وإن ظُهر عليہم قبل ذلك“ فهم ونساءهم وصبيانہم فىء؛ لحواز 
استرقاقهم»؛ ولا توضع على عبدة انأوثان من العرب» ولاالمرتدي. "؛ 
لاك كفرها فذ لط آنا مشركو انعرب : فلأن النبى عليه السّلام نشا 
بن أظهره » والقرآن نزل بلختهم » فالعجزة فى حقهم أظهر . وأما 
المرتد: فلانه کفر بربه بعد ما هدی لم ووقف على محاسنه» فلا 
يقبل من الفريقين“ إله الإسلام أو الف زيادة فى العقوبة . وعند 
الشافعى رحمه الله يسترق مشركو العرب» وجوابه ما فلن“ وإذا ظهر 


(۱۲) وهو حديث عبد الرحمن بن عوف. رف 

(۱) وهو القتال. 

(۲) أى عبدة الأوثان. 

(۳) قوله: ”على سلب النفس منم“ أما الام اق : ءظاهر؛ لأن نفع الرقيق يعود إلينا جملةء وأما الجرية: 

فلن الکافر یژدیما من کسبه» والخال أن نفقعه فی کسر ءكان أداء كسبه الذى و سبب حياته إلى المسلمين» 
وأجيب بأن ذلك لمعنى آخر» وهو أن المجزية بد الصرة. ولا نصرة على المرأة والصبى» فكذا بدله» وهذا 

ایس بدافع للقض» بل مقرر. والصواب أن قہو ل ال شرط تأثیر المؤثر فکان معنی قولهم: کل من يجوز 

استرقاقهم يجوز ضرب ال جزية عليمم إذا كان الح ق اا وا رأة والصبى ليس كذلك. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”قبل ذلك“ اى قبل وضع ام جزية عبي.م. نه بأجمعهم غنيمة للمسلمين» كذا فى الشرح. (م 

)٥(‏ سواء كانوا من العرب أو العجم. (ب) 

(1) قوله: ”لان کفرهما قد تغاط “ و كل من تغلة ‏ غره. لا يقبل منه إلا الإسلام» أو السيف. (عناية) 

(۷) قال الله تعالى: فإلقد جا ءكم رسول من أنفسكم « اءآية. 

(۸) اى المش ر كين والمرتدين. 

(۹) قوله: زيادة فى العقوبة“ ولقائل أن يقول: هذا ءقوض بأهل الكتاب» فانه قد تغلظ کفرهم؛ ا 
عرفوا رسول الله عو معرفة تامةء ويروا اسمه من الكتب» وأجيب بأن القياس كان يقتضى أن لا تقبل منهم 
الجزية إلا أنه ترك بالكتاب. (ب) ۰ 
(۱۰) یرید به قوله: لان کفرهما قد تغلظ. 


E EEE س‎ 


س س 


ae as n na tanan nn au minis 


وى ا اردتا د وهما 
لایقتلانء ولا یقاتلان؛ E‏ قال : وللازمن ENE‏ 

كذا المغلوج" والشيخ الكبير؛ ؛ لا بینا . وعن ابی يوسف آنه تجب إذا 
کان له مال ؛ NT‏ > ولا على فقیر غير 


ا E‏ ادر ا 


عثمان رضی الاه عن ل يوظفهاعلی فقیر غير معتمل ‏ 
بمخضر من الص حابة رضى اله عنام yT‏ 


(ا) آی علی مش کی رلعرب والرتدین. 
(۲) قوله: فیء “ إلا أن ذرارى المرتدين ونساءهم يجبرون على الإسلام دون ذرارى عبدة الأوثان 


ونساءهم. (ب) 
(۳) بعد وفاة رسول الله ا اسنده الواقدی فی کتاب الردةله. (ن) 
)٤(‏ قبيلة من قبائل !لعرب. 
ره) إشارة إلى قوله: لا يقبل من الفريقين إلا السيف» أو الإسلام.. 
)٦(‏ أى فى حق الأخوذ منه. 
(۷) أى عن النصرة فى حقناء كما تقدم. 
(۸) قوله: ”ولاازمن مأحوذ من زمن يزمن زمانة» وهو من عدم بعض أعضاءه» أو تعطا قواه. (ب) 
)٩(‏ قوله: وکذا المفلو م“ مأحوذ من فلج إذا ذهب نصفه. (ب) 
( ۰ )ای قوله: لا يقتلان ولا يقاتلان. (عناية) 
)۱ ی من امور اخراب. (ب) 
)١۲(‏ أى الذى لا يقدر على العمل. (ف) 
)۱١(‏ وهو قوله عليه الدسلاة والسلام له: «خذ من کل حالم) الحديث. (ب) 
(۱) قوله: ”ولنا أن عثمان “ المراد منه عثمان بن حنيف» لا عثمان بن عفان» وقد غفل عنه أكثر الشراح» 
وقد مض ى أن عمر بن ال لخطاب لا بعث عثمان وحذيفة إلى و الجزية على الفقير المعتمل. (ب) 
)٠٥(‏ أُی الذى لا يقدر على العمل. 
)۱١(‏ قوله: ”وذلك بمحضر من الصحابة قلت: روی ابن زبجوية فی کات لاال “ عن صلة قال: أبصر 
OL ar ere a a agp‏ 


باب الجزية 
يوظف على أرض لا طاقة لها فكذاهذاالحراج» والحديت ° 
محمول”" على المعتمل . ) 
ولايوضع على المملوك» والمكاتب» والمدبرء وأم الولد؛ لاه بدل عن 
ي . 3 ا 0 x «j‏ 
|القتل فى حقهم» وعن النصرة فى حقناء وعلى اعتبار الان ° لا چب› 
فلا تجب بالشك» ولايؤدىء: 
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يقدرون على العمل» وهو قول أبى يوسف ' وجه الوضع عليمم أن القدرة 
على العمل هو الذى ضيعهاء فصار كتعطيل الأرض الخراجية“. 

ووجه الوضع عنهم أنه لا قتل عليمم إذا كانوا لا يخالطون الناس» 
والجزية فى حقهم لإسقاط القتل" ٠‏ ولا بد" أن يكون المعتمإ °١‏ 
عمر شيخا من أهل الذمة يسألء فقال له: ما لك؟ قال: ليس لنا مال» وإن الجرية تؤحذ مناء فقال: ما أنصفناك 


ثم كتب إلى عماله أن لا يأحذوا الجرية من الشيخ الكبير. (ب) 
)0( والجامع عدم الطاقة. (ف) 


(۲) ی حدیث معاذ. رف) 
(۳) قوله: "محمول على فیه نظر؛ لأنه قد حمل حديث معاذ على الصلح بدليل ذكر الرأة فيه وإذا دل 
الدليل على استواء الرجل والمرأة فى الصلح» ووجب على المرأةء فلأن يجب الفقسير المعتمل أولى» فلا حاجة إلى 
حمله على المعتمل بعد حمله على الصلح. (ملا إله داد) 

(4)قوه: وعلى اعترار الثانى إلخ يعنى آن الجزية بدل عن الأمرين كما مر لتقريره» وعلى اعتبار الأول 
يجب وضع الجزية؛ لأن الأصل يعتحقق فى حق الماليك؛ لأن المملوك الحربى يقتل» فيتحقق البدل أيضاء وعلى 
اعتبار الثانى لا يجب؛ لان العبد لا يقدر على النصرة» فلا یجب عليه بدله. (عناية) 

)٥(‏ قوله: ”لأنہم تحملوا إلخ ' أى صار مواليهم بسيبمم من صنف الأغنياء حتى وجب عليمم زيادة على 
مقدار الواجب على الفقير المعتمل» فلو قلنا بوجوبما على الموالى بسببهم» لكان وجوب الجزية مرتين بسبب 
شىء واحد¿ وهو لا یجوز. (عناية) . 

»( جمع راهب. () 

(۷ )ای القدورى. 
(۸) أى مع التمكين من الانتفا ع. (ب) 
(۹)قوله: 'والجزية فى حقهم [أى الكفا 


ر] لإسقاط القعل“ أراد أن الجزية بدل عن القتل فى حقهي 
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ا ا س 


E A 
. صحیحا» ویکتفی بصحته فى أكثر السنة‎ 


le a mene me naar ah 


ومن أسلم وعليه جزية سقطت" وكذلك إذا مات کافرًا حلاف 


رتوا لوال ئو غ الور ا اعارص ٠‏ 
كمافى الأجرة"» والصلح عن دم ال وكا قرول عه الا : 
اليس على مسلم جزية"»*» ولأنہا وجبت عقوبة على الكفرء ولهذا 


)۱١(‏ ذکره ر غا اة القدوریى. 

)١١(‏ احترازا عن الزمن والمقعد وغيرهما. (ب) 

(۱) وکذا فی نصفها. (ب) 

()لأن الإنسان لا يخلو عن قليل مرض. 

(۳) فو له: ”سقطت“ وكذا لو مات فى أثناء السنة» أو أسلم» وفى أصح قولى الشافعی: لا تسقط فيا 

افا هذا الحلاف لو عمی» أو زمن» أو أقعد» أو صار شيخًا كبيرا لا يبستطيع العمل أو افتقر بحيث 

لا يقدر على شیء. 

)٤(‏ فعنده لا تسقط عدہما. 

(ه) قوله: ”بدلا عن العصمة [أى عن حقن الدم] أو عن السكني“ إنما تردد بينما؛ لأن العلماء اختلفوا فى 

أن الجزية دن أى شىء بدلء» فقال بعضهم: وجبت بدلا عن العصمة الثابتة بعقد الذمة وبه قال الشافعی فى قول. 

وقال بعضهم: بدلا عن النصرة التى قامت بإحرازهم على الكفر› وهو الاصح» وقال بعضهم: بدلا عن 

السكنى فى دارناء وبه قال الشافعى» ولهذا قال فى قول: إنما تؤحذ عن الأعمى والمعتوه؛ لأنم يشار كون فى 

السكنى > رعندنا لا تۇحذ. (ب) 

() أى العصمة والسكنى. 

(۷) الجزية. 

(۸) ای الإسلام والموت. (ب) 

)٩(‏ قوله: ”كما فى الأجرة إلخ“ فإن الذمى إذا اسعوفى منافع الدار المستأجرة» ثم أسلم» أو مات لا تسقط 

عنه الأجرة؛ لان العوض ت وصل إليه» وهى منافع الدارء وكذالإةا قتل الذمى رجلا عمداء ثم صالح عن الدم 

على بدل معلوم» ثم أسام» أو مات لا يسقط عنه البدل؛ لأن المعوض -وهو نفسه- قد سلم له. ( ع) 

)۱٠(‏ قلت: أخرجه أبو داود والترمذى. (ب) 

)١١(‏ قوله: ”لیس على مسلم جزية“ قال أبو داود: وسل سغيان الثورى عن هذاء فقال: يعنى إذا أسلم 

فلا جزية عليه» و باللفظ الذى فسره سفيان» رواه الطيراتى فى ”مع جمه الأو سط" عن ابن عمر مرفوعاء فهذا 

بعمومه وجب سقوط ما استحق عليه قبل الإسلام» بل هو المراد بخصوصه؛ لأنه موضع الفائدة؛ إذ عدم ال جرية 
E E E E E E‏ 


aaa nar nary i na yan ah 
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تسمى جزية» وهى والجزاء واحد ٠‏ وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام» ولا 
تقام بعد الموت") ولأن شرع العقوبة فى الدنيا لایکون إلالدفع 
و وقداندفع بالموت“ والإسلام ٠‏ ولأنہاوجبت بدلا عن 
النصرة" فى حقناء وقد قدر علیہا بنفسه " بعد الإسلام» والعصمة تنبت 
کون ادا والذمى يسكن ملك نفسه ۰ فلا معنی لإیجاب بدل 
العصمة والسكنى» وإن اجتمعت عليه الحولان ‏ تداخلت الجزيتان. 


وفی ا إا ۱11( : ومن ومذ 8 خراج راس حتی 
مضت | لسلة وجاءت سنة أخرى لم يؤخذ» وهذا عند أبى حنيفةء وقال 
على المسلم؛ ابتداء من ضروريات الدين. (رف) ٠‏ ۰ ۰ 

# راجع نصب الراية ج۳ ص۴٥٤‏ » والدرايةج۲» الحديث ۰ص۹٣۱۳‏ . (نعیم) 

() قوله: " وهى وال جزاء واحد وهو يطلق على المغوبة والعقبوبة بمقابلة الطاعة والمعصية» وهذه ليست 
بمثوبة» فتعين كونما عقوبةء ولهذا تستوفى بطريق المذلة والصغار. رك 

(۲) ولهذا لا يضرب من سبق موته إقامة حد. (ت) 

(۳) والشر الذى يتوقع بالكفر الحرابة والفتنة. 

)٤(‏ إذ لا فتنة بعد الإإسلام والموت. 

)١(‏ ولهذا لا يضرب من سبق موته إقامة حد. (رت) 

)١( ٠‏ لا عن العصمةء ولا عن السكنى. 

(۷) فسقطت لوجود الأصل: 

(۸) قوله: " والعصمة إلخ“ جواب عن قول الشافعى:.إنما وجبت بدلا عن العصمة» وبيانه أن العصمة ثابتة 
لکونه آدمیا یعنی من حيث إنه آذمى خلق معصوم محقون الدم وإنما بطلت عصمته بعارض الكفن 
فلما أسلم عادت العصمةء فصارت العصمة به» لا بقبول الجزية. رب ٤‏ 

)٩(‏ قوله: 'والذمی إلخ جواب عن قوله: أو السكنىء ومعناه أن الذمى يلك موضع السكنى بالشراء 
وغيره من الأسباب» فلا يجوز إيجاب البدل بسكناه فى موضع ملوك له» ولو كانت ال جزية أجرة كان وجوبما 
بالإجارة» فيشترط فيما تأقيت؛ لأن الإبمام يبطلهاء وحيث لم يشترط التأقيت فى السكنى» دل على أن ال جرزية 
لم تكن بطريق الإجارة. (عنايتة . 
(١۱)قوله:‏ وإن امعت عليه الحولان“ أنث فعل الحولين لتأويله بالسنتين» أو بتقدير مضاف أى جزيتا 
الحولين» ولفظ القدورى فى ما ذكره الاقطع» وإن اجتمع عليه حولان. (ف) 
)١١(‏ أتى بلفظ ”ال جامع الصغير “ لتفصيل فى اللفظ. 

)١۲(‏ أى ال جزية. 
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س ت 


أبو یو سف ومحمد : يۇ خذ منه»› وهو قول الشافعى . 


e as mana mre na tamara tems an ran e 


ك سردد قى توا يتا ب 


ا رض ن هذا لحلاف" ¢ ل :ل تداخحل فیه NYE‏ 

لھما فی الخاافة * أن الخراج وجب عوضاء والأعواض إ اذا اجتمعت 
وأمکن استيفاءها تستوفی »> وقد اک فیما حن فيه بعد توالی السنين»› 
بخلاف ما إذا أسلم لأنه تعذر استيفاءه" . ولأبى حينفة آنہا وجبت 
EE‏ على ال TT TEE‏ | 
مله لو به E Y‏ ی ید نائبه فی صح الروايات 9 بل ان 
ډه ا 3 ¢ فیعطی اتان والقابض 0 منه قأاعد . 

وفي رواية : اا ا هزاء و : أعطنى الجزية 


)1( ی اصحابنا والشافعى. (ب) 
5 وقیل: ا إلخ ا بین ہماء ا زهو أن الخراج فى حالة البقاء مؤنة من 
غير التفات إ إلى معنی العقوبةء 4 ولهذا | إذا اشتری الملسلم ارضًا خراجية یجب عليه الخراج» فجاز أن لإ یتداخل»› 
بخلاف الجر زية» فإنہا عقوبة ابتداء ونقای ولهذا نم تشر ع فی حق المسام صك والعقوبات تتداخحل. (عناية) 
)٤(‏ ى فى ما إذا اجتمع الحولان. (عناية) 

(د) لأن الفرض أنه حى. (عناية) 

() قوله: لاله تعذر استیفاءه “ لأن اللسلم ۷ یجب إذلالهء بل یجب توقیره. 

(۷) قوله: ”على ما بیناه“ اراد به ما ذکره قبل من قوله: ولأنما وجبت عقوبة. (عناية) 
(MN) ٠‏ استیضاح على انه عقو بة 

() اى الجرية. 

)٠٠(‏ وقيل: يقبل؛ لأن النائب كالنيب. 

)١١(‏ أى الذمى. 

(۱۲) ای بجا وجب عليه. 

(۱۴) وهو الإمام أو نائبه. 

)3 1( قوله: " ياح بتلبیره “ هو أحذ موضع اللبب من الثياب»› واللبب موضع القلادة من الصدر. )ع( 
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يا ذمی! وقيل : عدو الله » ت ا ع والعقوبات إذااجتمعت 
تداخلت کالحدود". ولأنہا وجبت "بدلا عن القتل فى حقهم» وعن 
النصرة فى حقنا كما ذكرناء لكن فى الملستقبل * لاف الماضى e‏ 
القتل إنغا يستوفى لحراب قائم فى الحالء لا لحراب ماض» وكذا النصرة فى 


| المستقبل؛ لأن الماضى وقعت الغنية عنه. cs‏ 


الجامع الصغير : وجاءت سنة أخحر ى حمله بعض المشايخ " على 
الف فاا وتال E‏ 
الاجتماع» فيتداخل» وعند البعض هو مجرى على حقيقتة ٠‏ والوجوب 
عند بى حنيفة بأول الحول» فيتحقق الاجتماع مجرد الجى. . والأصح أن 
الوجوب عندنافى ابتداء الحول» وعند الشافعى فى آخره اعتبارا 
. ولنا أن ما وجب بدلاإعنه لا يتحقق إلافى المستقبل على ما 


قررناه"'» فتعذ ر ایجابه یمد مضی الحول» فأوجبناها فی آو 0 


)٠١(‏ أى يحرك لببه. 

(۱) أی خرا ج الرس 

sc ES 
قوله: "ولانہا وجبت إلخ استگال من جھة ازوم وما قدم کان م هة لزم (عناية)‎ )۳( ٠ 
يلت عن القعل فى الستقيل» (ف)‎ )٤( 
(ف)‎ ES “ (ة)قوله: لا فى الماضى‎ 
لدی ق اقا‎ -- 
IME To E شدتایاانی فوله:‎ : 
الحول تجب» وها دب من المجاز؛ ؛ لأن مجىء كل شهر بمجىء أوله. وأقول فى مجوز الجاز: إن مجىء الشهر‎ 
ر يستلزم مضى الآخر لا محالةء وذكر المزوم وإرادة اللازم مجازء وقال بعضهم: معناه دخحول أولها؛ لأن الجزية‎ 
)( جب بأول الحول» والتأحير إلى الحول تخفيف وتأجيل عند أبى حبيفة.‎ | 


ا () وهو أن باجا دول أول سنة. رف) 


0 دليل ذهب الشافعى. 
)١(‏ قوله: لي ما قررناه“ إشارة إلى قوله: أن الاضى وقعت الفية عن. (ك 


SON: 


باب 'الجزية 


لے 


TT ۳‏ إل انب لا مکنون 
من نقلها“؛ لأنه إحداث فى الحقيقة» وال ال ف رل 
البيعة. بخلاف موضع الصلاة فى البيت"" ؛ لأنه تبع للسكنى؛ وهذا"" 
فی الا تفار کون القر ى" ؛ لأن الأمصارهى التى تقام فيا 


0ق ”فأو جبناها فی أُوله “ وح يحتاج إلى الجواب عن الزكاةء وهو أن الزكاة وجبت فى آخر الحول 
لاأنہا تعب فى المال النامى» و-سولان a‏ الأربعة على مامر» 
غلا بد من اعتبار الحول هناك. (عناية) . 
(۱) فی بیان ما یجوز لهم أن یفعلوا ما یتعلق بالسکنی. 
: ()اوله: ”إحداث بیعه ة إلخ البيعة بالکسر» والبيعة والكنيسة متعبد الیہود والنصارى» ثم غلبت الكئيسة 
: لمتعباه اليبودب والبييعة لتعبد النصارى» وفى ديار مصر لا تستعمل البيعة» بل الكنيسة لتعبد الفريقين» ولفظ الدير 
حاصة للنعسارى: :وف 

(۳) لت: رواه البيہقى وأبو عبيد. (ت) 

)٤(‏ قوله: ”لا اء اکر الخاء العجمة مصدر حصاء أ تزع خصيتيه» والإخصاء فى معنا ذكره 
فى ”الغرب وال وجه فی امع بین ما أن الخصاء نوع ضعف فى الإنسان» وكذا الكنيسة فى دار الإسلام 
تررٹ ث الضعف فى الإسلام. قلت: الأوجه أن يقال: سمل رسول الله ری عن الخصاء واتفق أن سائلا آخر سأله 
و فأجابهما بقوله: لا خحصاء فى الإسلام ولا كنيسة. (ب) 

Ee es‏ ِ ج٣‏ ص۳٥٤۰‏ والدرايةج۲» الحدیث ۷:۱ ص۱۳۰ . (نعیم) 

)٥(‏ ای من قوله ٠‏ عليه الصلاة والسلام: «ولا كنيسة)» فهو نفى بمعنى النہى. 

)٦(‏ بكسر الباء وفتح الياء جمع بيعة. 

(۷) ی فی دار الإسلام. 

(۸) اى من موضع إلى موضع آخر فى المصر. 

)٩(‏ قوله: "والصومعة ¡ [أى لا e‏ الى ارت فبا لاه ايشا عناية] " قال 
الجوهرى: فوعلة يريد أن الواو فيه زائدة. (ب) 

)١١(‏ قوله: ” بمخلاف موضع الصلاة إلخ“ يعنى إذا عين فى بيته موضعا للصلاة فيه لا يعنع منه. (ب) 

غغ ا ات ور 5 ٠‏ 

(۱۲) قوله: ”دون القرى“ فإن قلت: E E an‏ 
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اا ق ا ا 0 
من ذلك فى القرى أيضًا؛ لأن فيا بعض الشعائ ". 

والمروى عن صاحب المذهب"“ فى قرى الكوفة؛ لأن أكثر أهلها 
آهل الذمة» a‏ 


لقوله عليه السلا“ : : لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب ") ) 
قال: ويؤخذ أهل الذمة e‏ 
ومراکبهم» و E‏ وقلا ١‏ فلا یرکبون الخيلء ولا يعملون 


بالسلاح . وفى ”الجامع الصغير” " : ويؤخذ أهل الذمة بإظهار 
الكستيجات""' والركوب على السروج التى هى كهيئة الأكف""' . 


القرى أيضاء لكن دلالته تقتضى الاقصار على الأمصار؛ لأنه معلول بامتناع معارضة شعار الإسْلام وشعار 
الكفر. (إله داد) 

(۱) اى شعائر الإسلام. (ب) 

5 ر ا ف ERE‏ كذا فى ”فتح القدير“. 

(۳) من جواز إحداٹہا فی القری. 

)٤(‏ يعنى أبا حنيفة. (ب) 

)٥(‏ قلت: رواه [سحاق بن راهویه. (ت) 

)١(‏ قوله: ” جزيرة العرب“ قال المنذرى فى ”مختصره“: هى المدينةء وروى عنه أن الحجاز واليمن وما 
لم ببلغه ملك فارس والروم. وقال الأصمعى: هى من أقصى عدن إلى العراق فى الطول» والعرض من جدة إلى 
أطراف الشام» وإنما سميت بال جزيرة به لإأنحار الماء عن موضعهاء وال جزر هو القطع. 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص٤ ٤٥١‏ والدراية ج۲» الحديث ٤۲‏ ۷ص١٠١٠‏ . (نعيم) 

(۷) بكسر الزاء وتشديد الياء الهيغة. ) 

(۸) جمع سرج. (ب) 

)٩(‏ جمع قلدسوة. (ب) 

(۱۰) ذکره لکونه کالتفسیر؛ لقول القدورى. (عناية) 

)١١(‏ قوله: " يإظهار الكستيجات إلخ “ الكستيج بضم الكاف وسكون السين وبالجيم» كما فى القهستانى 
فارسى معرب معناه العجز والذل» كما فى النهرء فيشمل القلنسوة والزنار والنعل؛ لوجود الذل فيهاء وفى 
البحر : كستيجات النصارى قلنسوة سوداء مضربةء وزنار من الصوف» انتهى. وزنار بوزن تفاح جمعه 
زنانير» وفى ”البحر“ عن ”المغرب : أنه حيط غليظ بقدر الإصبع يشده الذمى فوق ثيابه. (در الختاں) 
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E CG, 
E الملسلمين» ولأن المسلم يكرم والذمى يہانء ولا‎ 
الطريق » فلو لم تكن علامة بميزة" فلعله يعامل معاملة المسلمين» وذلك‎ 
من الصو ف ايشدهغلى‎ IE لا يجوز‎ 
فإنه جفاء فى حتق أهل الإسلام؛‎ a 

ويجب أن يتميز نساءهم عن نساءنا فى الطرقات والحمامات ۾ ا 

على دورهم علامات کی لا یقف علیہا سائل ا 
فال الأحق أن لا يركوا أن يركبوا إلاللضرورة' و ركا 

للضرورة؛ فليتزلوا فى مجامع" المسلمين» فإن لزمت الضرورةء اتخدو 
سرجًا بالصفة”"' التى تقدمت» وينعون من لباس يختص به آهل العلم 


(۱۲) قوله: ”كهيعة الأكف" بضمتين ن جمع إکاف مثل حمار» قال فی ”غیاٹ اللغات ': إکاف پالان اسپ 
خورد» وقال الکرخی فی ”مختصره“: هی أن يكون على قربوص السر ج کالزمانة. 

)١(‏ بالفتح بمعنى الذلة قال الله تعالى: لإسيصيب الذين أجرموا صغار) الاية. 

(۲) وربا يموت أحدهم فجأة» فيضلى عليمم لو لم تكن علامة. (ف) 

(۳) بكسر الهمرة. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”فى الطرقات والحمامات “ قال فی ”فتح القدبر : ذا تؤخذ نساءهم بالزى فى الطريق» 
فیجعل على ملاءة اأيمودية حرقة صفراءء» وعلی النصرانية زرقاي و فی الحمامات» انتہى»› ای فیجعل فی 
(أعناقهن طوق الحدياء» كما فى ”الاختيار . قال فى ”الدر المنتقى“: قلت: وسيجىء أن الذمية فى النظر إلى 
المسلمة كالرجل الأجنبى فى اأص فلا تظر أعياذ ! إلى المسلمة» فليتنبه لذلك -انتہى- وو : 
دول حمام فيه مسلمة» وخلاف المفهوم من كلامهم ههنا. (الرد حتار) 

(ه) جمع دار. 

() قوله: ”يدعو لهم بامغفرة“ لأن فيه إهانة المسلم حيث يدو لعدو الله تعالى. (ب) 

(۷) ای مشایدنا. 

(۸) قوله: "إلا للضرورة يعن کالخرو ج إلى الرستاق» وذهاب المريض إلى موضع يحتاج إليه. (ك) 

)٩۹(‏ وفى نسخة: مجامم. 

(۱۰) یعنی کپیھة الأكف. (عناية) 
(1)قولە:_ 5 ختص به أهل العلم والشرف “ ويجعل على مكاعبهم خحشنة فاسدة 

ا کے 


اللون» ولا يلبسون 
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س 
ومن امتنع من من الجزيةء آو قتل مسلماء أو سب النبى عليه السلام 


أو زنى بجسلمة لم ينتقض عهده؛ لان الغاية التى يتسبى ببا القتال التزاء 
الجزية لا أداءهاء والالتزام" باق . 

ك : سب النبى عليه السلام يكون نقضً لأنه ينقض 
اانه ٠"‏ فكذا ينقض أمانه؛ إذعقد الذمة خلف عنه». ولنا أن سب النبى 


: عليه السلام كفر منه' ‌ والكفر المقارن لا ينعهء فالطارئ لا يرفعه . 

قال: ولا يتقض الحهد إلا وآن يلحق بدار الحرب» أو يغابواعلى 
e‏ فیحاربوننا؛ لأنہم صاروا حربًا عليناء فیعری E‏ 
الفائدة"» وهو دۀ شر الحراب . 

وإذا نقض الذمى العهد > فهو بنزلة المرتد» معناه ذ فی الحکم بموته 

باللحاق 7“ لأنه التحق بالأموات» وكذافى حكم ما حمله من ماله“ 
إا لوا ى بحلاف ال . 
طيالسة كطيالسة السلمين» ولا آ ارد ھکذا مر عمر واتفقت السخابة غل (ف) 
a :‏ ولو امرأة» وبه يفتى اليوم» كذافى ”الدر 
المنتقى زرد اعا 

(۲) يعنى الترام الجزية باقی» فیکون على عهده. (ب) 

(۳) قوله: ”لأنه ينقض إمانه إلخ“ يعنى لو كان مسلمًا» وسب النبى عليه الصلاة والسلام -والعياذ بال 
نقض إمانه» فكذا ينقض أمانه وذمته. (ع) 

)٤(‏ كما هو ردة فى حق المسلم. (ف) 

)٥(‏ ای يخلو. 

() وهی و 

(۷) قوله: ” معناه ف فی الحکم بموته إلخ“ فيعمل فى ت ركته ما يعمل فى تركة المرتد فإن حلف امرأة ذمية 
فى دار الإسلام بانت منة لثباين الدارين. (ب). 
(۸)قوله: ”وکذا فی حکم ما حمله من ماله“ يعنى أن الذمى إذا نقض العنهد» وألحق بدار الحرب» وفى 
يده مال» ثم ظهر على دار الحربب یکون فیعا کالمرتد إذا احق بدار الحرب بماله» ثم ظهر على الدار. (عنايت) 

( ا هو بمنرلة المرتد. (ب), 
)٠١(‏ قوله: ” بخلاف المرتد“ فإنه لا يسترق» بل يقتل إذا أصر على ارتداده. (عنايم 


e e r 


EE OE SSE ع‎ EES 
ونصاری بي تغلب يۇلخنذ من اموالهم ضعف ما يۇخحد س الملسلمين‎ 


EEE TTD 
الصحابة" . ويؤخذ من ناء هم» ولا يؤخذ من صبيان"؛ لأن الصلح‎ 
وقع على الصدقة المضاعفةم والصدقة تهب علين دون الصبيانء فكذا‎ 
يؤخحذ من نساءهم ا » وهو قول الشافعى‎ Bi الأضاعف . وقال زفر‎ 
لأنه جزية فى الحقيقة على ماقال عمر“ : هذه جزية» فسموها‎ 
۰ م‎ ۰ (Va ۰ ۰ e | 
. ما شئتم › ر صرف مصارف الجزية | ¢ ولا جزية على النسوان‎ 
ولنا آنه ما وجب بالصلح› والمرأة من أهل وجوب مغله علیماء‎ 
والملصرف مصالح اللسلمين"؛ لأنه مال بيت المال» وذلك لا يختص‎ 
E بالحزيةء آلا تری آنه لا یراعی فيه“‎ 


(ا)قوله: ”فصل“ ای هذا فصل فی بیان اُحکام نصاری بنی تغلب» وذ کرہ فی ا 
و مال لک سائر النصاری» وبنو تغلب بفتح التاء الخناة من فوق وسکون الغين المعجمة وكسر اللام 
رائل بن وائل بن فاسط ن رهیب بن أوصی بن مجی بن حذيفة أبن أسد بن ربيعة تنصرو؛ فى ال جاهلية» فدعاهم 
ارت قارا قار ن عرب» خذ منا كما ياح بعضكم من بعض» فقال: لا أحذ الصدقة من 
|| مشرك فلحق بعضهم بالروم» فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين! إن القوم لهم بأس شديد» وهم عرب 

يأنفون الجزبةء فلا تعن عليك العدو بم» وخذ منم الجزية باسم الصدقةء فبعث عمر فى طلبم» وضعف 
عليہم» وأجمع الصحابة على ذلك. (ب) _ 
(۲) قلت: رواه ابن أبى شبية. (ف) 


(۳) هذا لفظ القدورى. 

)٤(‏ أی كما لا يۇخذ من الصبيان. 

(ه) قات: روا اأبیہقى. 

آی لکون الهدقة المذ كورة جزية حقيقية. 
(۷)قوله: ”والمصرف إلخ“ جواب عن قوله: تصرفي مصارف الجزية» تقريره أن يقال: لا نسلم أن كونه 
يصرف مص رف الجزية يدل على أنه جزية؛ لأن مصرفه مصالح المسلمين» وهو لا يختص بالجزية» بل يوضع فيه 
حراج الأرضين» وما أهداه أهل العرب وغيرها. (ب) 
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o o 
ويوضع على مولى التغلبى الخراج "" أى الجزية» وخراج الأرض‎ 
وقال زفر: يضاعف” لقوله عليه السّلام: «إن‎ ٠ بجنزلة مولى القرشى‎ 
مولی القوم منہم* ۰ آلا تری آن مولی الهاشمی يلحق به فى حق‎ 
حرمة الصدقة. ولنا أن هذا" تخفيف› والمولى لايلحق بالأصل فيهء‎ 
لهذا" وضع ال جزية على مولى المسلم إذا كان نصرانيًا"» بخلاف حرمة‎ 
الصدقة“ لأن الحرمات تشبت بالشبهات» فألحق المولى بالهاشمى فى‎ 
حقه". ولا يلزم مولى الغنى"“ حيث لا تحرم عليه الصدقة لأن الغنى من‎ 
. أهلها". وإغا الغنى مانع» ولم يوجد فى حق المولى‎ 


)٩(‏ قوله: ‏ شرائطها“ من وصف الصغار كعدم القبول من يد النائب» والإعطاء قائمًاء والقابض قاعدًّ 
وأخذ التلبيب. (ع) 

(۱) اى خراج الرأس. 

(۲) قوله: ‏ بمنزلة مولى القرشى “ أى لا تؤخذ الجزية وراج الأرض من القرشىء» وتؤخذ من معتقه» 
فکذا ھھنا. (ع) ۰ 

(۳)أى خراج الرأس» وخراج الأرض على المولى أيضًا. 

۰ أخرجه أبو داود والترمذى.‎ )٤( 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص١١٠٠‏ وانظر فى الدرايةج۲ تحت الحديث ۷٤١‏ وتقدم متنه فى الزكاة 
ص۱۲۰. (نعیم) i‏ 
(٥)قوله:‏ ”أن هذا“ أى أخحذ مضاعف الزكاة تخفيف يعلى أنه ليس فيه وصف الصغارء بخلاف 
الجزية. (ب) 1 | 

(1) أى لكون المولى لا يلحق بالأصل فى التخفيف. 

(۷) قوله: ”إذا کان نصرانً“ ولم يلحق بمولاه فى ترك ال جزيةء وإن كان الإسلام أعلى أأسباب التخفيف 
وأولاهاء فإن قيل: حرمة الصدقة ليست بعغليظ» بل هى تخفيف بالتخليص عن العدنس بالآثام» وقد ألحق مولى 
الهاشمى فيا بالهاشمى» أجاب عنه بقوله: بخلاف حرمة الصدقة إلخ. (عنايع 

(۸) جواب عن قياس زفر. 

)٩(‏ أى فى ما هو حق مولاه» وهو حرمة الصدقة. (ب) 

)٠۰(‏ قوله: ”ولا يزم إلخ“ جواب عما يقال: مولى الغنى لم يلحق به فى حرمات الصدقات» والعلة 
الذكؤرة وهى أن الحرمات تثبت بالشبهات موجودة. رب) ١: ٠‏ 
(١۱)أى‏ من أهل الصدقة بالجملة. 
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ا 


اا فل س بأهل لهذه ET‏ ر شر 
۹ وکرامته عن أو رساخ الناس» 6 ا تق به مولاه._ 


TT‏ ام من الحراج» ومن آموال بن تغلب؛ 


DEPE‏ ا 


وما أهداه هل الحرب إل STE‏ “ فی مَصالح 


TO TT e me am a a r, me 


الل كد الفغور وب اال اط وا و ويعطى“ فضاة 


الملسىمين ¢ ن» وعمالهه ¢ 9 علماءهم E‏ ما يیکفیمم ¢ ويدفع مه ETE‏ 


القانلة 6 ا ودار لأ مال يث اال فإنه وصل ال اللسلمين من غير 


قتال"» وهر معد له سالح المسلمين » > وھۇلاء | E‏ ونفقة 


a‏ ”ا لاش ! لخ لم يكز الصتف اا عن حديث زفر» وهو أنه ورد بخلاف القياس» 

فاقتصہ على مورد النەس» وهو ا ة الصدقة حاصة» فلم يجز ز التعدية إلى غیرهاء کذا قال العینی فی البناية. 
آغول : هذا زلة عن القلم› كما لا يخفى»› الان فر الراب غم ديا رفن افاي مولى القوم منم أن 

يقال: إنه نير جار عى عمومه» فرن مولى الهاشمى ليس كهو فى الكفاءة» فوجب التأويل بأنه محمول على 
التعاون والتناصر؛ لای لوا مه. (مولوی محمد عبد الجی نور الله مرقده) 

)( أى الصدقة. 

™( صيغة مجهول أى -حفظ. (ب) 

)٤(‏ مبتداً ی جمعه. 

)٥(‏ خبر 
() قوله: ”كسد الفغور“ هو جمع ثغر بفتح الفاء وسكون الغين المعجمة» وهو الطرف الملاصق 
يلف الان من بدد الكفارء والمراد بسد التغور الإنفاق على الأجنادء وغيرهم المقيمين بحفظهاء ونحو 

ذلك. (تہذيب اللغاات للنووى) 

(۷) قوله: ”وا لجسور" الجسر ما يوضع ويرفع فوق الماء ف عليماء بخلاف القنطرة 8 ٻناءهاء 
ولا ترفع. (ف) 

(۸) ای الإمام. 

(4 ای من الذى جباه الإمام. 

(۱۰) قوله: ”من غير قال" بخلاف ما يحصل لهم بالقتال» فإنه يقسم بين الغافين؛ ولا يوضع في. بیت الال, . (ف) 

(١١)قوله:‏ ”وهو معد إلخ “ وزاد المصنف فى التجنيس بعلامة السيد أبى شجاع أنه أنه يعطى أيضًا لليعلمين 
و المتعلمين» وبمذا يادخل طلبة العلم. (ف) 
)١۲(‏ أى القذماة والعلماء. 


(۱۲۳) جمم ا 
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الذرارى على الآباءء فلو لم يعطوا كفايتہم ‏ لاحتاجوا إلى الاكتسابء 
ولايتفرغون للقتال. ومن مات فى نصف السنة فلا شىء له من 
العطاء؛ لأنه نوع صلةء وليس بدين» ولهذا سم عطاء فلا يلك قبل 
القبض» ويسقط بالموت ٠“‏ وأهل العطاء فى زماننا" مغل القاضى 
والمدرس والمفتى » والله أعلم . 

باب اأحکاھ المرتدي “ 


ا ا 
- ن“ وإذا ارتد المسلم عن الإسلام -والعياذ بالله- عرض عليه 


الإسلام» فإن كانت له شبہةء كشفت عنه ؛ لأنه عساه اعترته" شببة 


فتزاے' وق دفع ا لهرت لاان الخ 0 على ما 
الوا غير اج لان الد تلك فل ويحبس ثلاثة يام فإن 


(۱) من بیت المال. 

(۲) وكذلك لو مات فى آحر السنة. (عناية) 

(۳)قوله: ”فلا شىء له من العطاء“ هو ما يكتب للغزاة فى الديوان» ولكل من قام بأمر من أمور الدين 
كالقاضى والمفتى والمدرس. (ك) 

(٤)قوله: ‏ ويسقط بالموت“ ولو أخذ فى أولهاء ثم مات» أو عزل قبل مضيماء قیل: یجب رد ما بقی» 
وقيل: على قياس تعجيل المرأة النفقة لا يجب. وقال محمد: أحب إلى رد الباقى كما لو عجل لها تفقة أ . 
ليتروجهاء فمات قبل التروج» لعدم حصول المقصودء وعندهما هو صلة من وجه» فينقطع حق الاسترداد بالموت 
كالرجو ع فى الهبة» ذکره قاضی خان والتمرتاشی. (ف) 

)٥(‏ وفی الابتداء کان یعطی کل من له ضرب مزية فى الإسلام كأمهات المؤمنين. (ع) 

() لما فر غ عن بيان الكفر الأصلىء ذكر فى هذا الباب الكفر الطارئ. (عناي 

(۷) المرتد: هو الراجع عن الإسلام. (ف) 

(N)‏ أی القدورى. 

)٩(‏ ای اعترضت له شبہة. (ف) 

. أى تزال من الإزاحة.‎ )٠١( 

)١١(‏ أى القتل والإسلام. رف) 

(۱۲) ما كان ظاهر كلام القدورى وجوب العرض» قال: إلا أن العرض إلخ. 

۰ أى المشايخ.‎ )١۳( 
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f د‎ 


5 0 (1) 


| اباي مده ضنربت لابلا الأغذار: 


مهل ثلا ثة آيا 
وعن أبى حثيفة :وأ ی یوسف : e‏ 


طلب ذلك أو لم يطلب وغ الاق ان عاش الام ا يۇجله 


sS ولا بحل له أن بقتلّه قبل ذلك؛‎ e 
مدة يکنه التأمل »› فقدرناه بالثلاث و‎ AA دد‎ | 


تعالی : ل[فاقتلوا المشركين) من غير قيد اله مهال» رداقو لعا 
السلا (من بد 8 دیته ذ فاقتلوه»)* ¢ ولأنه افر ES‏ لته 
الدعوة» فیقتل [لحال من د غير استمهال ¢ وهذا نة لا يجوز تأخير الواجب 
۰ (۱۰) 
1 ر TT‏ 


٤(‏ () قرله: ا E E‏ وجوب الإنظار ثلائة أيام على ما عرف 

امن الأخبار ف ی مثله» فذ کر عبارة ”الجامع الصغير » » فإنه يفيد أن إنطازه لبش واجبا ولا اشا وإنما تعينت 

الثلاثة لأا ملة «ضربت لابلا 1 عذار بدلیل حدیث حبان بن منقذ فى شرط الخيار فى البيع ثلاثة أيام لدفع الغين. (ف) 

)1( ای فنعم امطلونب. 

(۲)قوله: ”وتأويل الأول“ أى قول القدورى: ويحبس ثلائة أيام. (عناية) 

(۳) أى يطلب المهة. _ 

(٤)قوله:‏ ”فيمولل ثلاثة أيام“ وأما إذا لم بطلب» فالظاهر من حاله أنه متعنت فى ذلك فلا بأس بقتله 

| انه پى تد أن سا ب. ( ع) 
)٥(‏ بالکس رای الااحتبار. 
3( قوله: ”وعن الشافعى إلخ" الصحيح من مذهبه أنه إن تاب فى الحال فبہاء وإلا قتل؛ لحديث معاذ 

مرفوعا: من ,بدل دینه اقتو ه) 2 ن غير تقیید بالإنظارء وهو احتيار ابن المنذر. (ف) 


(۷) ای يبحب عليه. 
(۸) قلت: ت: حر جه البخاری والطبرانی. 
* رام ع صب ال أية ج۴ ص٥٤‏ › والدرايةج۲» الحدیث ٤۳‏ ۷ص۹٦۱۳‏ . (نعیم) 
)٩(‏ قوله : ”ولأنه كافر حربى“ بيانه: أن رتد كافر لا محالةء وليس بمستأمن؛ لأنه لم يطلب الأمانء 
ولا ڏمی؛ ل نه لا تقبل الجز ية منه» فكان ا (عناية) 
(۱۰) قوله: ”لام ر موهوم [وهو إ إسلام المرتد. بع“ فإن قلت: قد مر أنه إذا E‏ يمهل» وعن 


e ER KERDE anan 1 1! 
a e e, 
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ولافرق بين الحر والعبد لإطلاق الدلائل"» وكيفية توبته" 
أن يبرا" عن الأديان كلها سوى الإسلام؛ لآنه لا دين له“ ولو تبر عما 
انتقل” إليه» كفاه لحصول المقصود . 

قال" : فان قتله" قاتل قبل عرض الإسلام عليه کره» ولا شی“ 
على القاتل › ومعنی الكراهية ههنا ترك ال وانتفاء الضمان؛ لن 
الكفر مبيح”" للقتل» والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب» وأما المرتدة 
فلا تقتل""" . وقال الشافعى : تقتل ؛ لما روينا"'» ولأن ردة الرجل مبيحة 
للقتل من حيث إنه جناية متغلظة" » فتناط بها عقوبة متغلظة'» وردة 


نة زأنت يوسف: أنه يستمهل ثلاثة يام وإن لم بطلب» قلت: هذا وجه القياس» وفى القياس لا يجوز 
الاستمهال» وما ذكر هناك استحسان. (حاشية ملا إله داد 

)١(‏ قوله: " لإطلاق الدلائل“ يعنى قوله تعالى: (إفاقتلوا المش ر كين)» وقوله عليه السلام: «من بدل دينه 
فاقتلوه». (عداية) 

(۲) بكلمة الشهادتين. 

(۳) أی بعد الإتيان, 

)٤(‏ قرله: "لأنه لا دين له“ یعنی لو کان له دين كاليہودية والنصرانية لوجب عليه أن يبرا عن ذلك» 
ولکن لیس له دين» فلأجل هدا يتبرأً عن الأديان كلها سوى الإسلام. (ب) 

(ه) آی من الإسلام,. 

)آي القدوري, 

(۷)أی المرتد, 

(۸) من القصاص أر الدية, 

(۹) قرله: "ترك المستحب ' فالكراهية ههنا تنريمية» وعند من يقول: بوجوب العرض تحرمية» وفى 
"شرح الطحاوى": إذ فعل ذلك أى القعل بغير إذن الإمام أدب. (ب) 

٠ أى الكفر احارب. (ك)‎ )٠١( 

(۱۱) رلو فیلهاء فلا شیء علیه, 

)١١(‏ قرله؛ "ها رويناه" إشارة إلى قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه»» وكلمة ”من“ تعم الرجال 
رالنساء؛ كقوله تعالى!؛ لإفمن شهد مبكم الشهر فايصمه). (كفاية) 

(۱۳) هى جداة الكفر, (فتح القدير) 

)٤(‏ وهو القتل. (ب) 


aa a GR O O n e Rn nti‏ نا 
o ERED TON (ETRY EREY 1 ESA FE aE EN‏ 
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بي ” حر : ر : ۴ یں 
ا ا چ ی ی د و ي 


e e 


المرأة تشار کہا فیہاء فتشارکھا فی موجبہا . ) 
آذ واا نى عن قتل الدإء"*» ولان 
الأصل تاح ير الأجزية إلى دار الآخرة*؛ إذ تعمجيلهايخل بمعنى 
الابتلاءء وإغا عدل عنه دفعا لشر اجر وهو الحراب» ولايتوجه 
ذلك" من النساء لعدم صلاحية البنية» بخلاف الرجال» فصارت 
المرتدة YES‏ . قال : ولکن تبس حتی تسلم ؛ لأنا امتنعت عن إيفاء 


ETS‏ عد الإاقرار» فتّجبر على إيفاءه با لحبس» كما في حقوق 
ى a N NI | f j a pve‏ 
| العباد" . وفى ”ا لحامم الصغير*": وتجبر المرأة على الإسلام» حرة 


كانت أو أمةء رالأمة جبرها مولاهاء آما الجبر فلما ذكرنا"""“» ومن المولى 
لا فيه من الحمع بين الحقين" ٠‏ > ویروی تضرب' فی کل آیام مبالغة فی 


)١(‏ «الاشنراك ى العلة يوجب الاشتراك فى الحكم. (ك) 

(۲) رواه الجماعة إلا ابن ماجة. (عينى) 

)"( فىوله: نمی عن قتل النساء“ وقوله: «من بدل دینه فاقتلوه» وإن کان عاما» لکن یجب تخصيیصه 
بالرجال؛ 2 العام واخاص إذا وردا فی حادثة يجعل الخاص خض طا للعام. (اله داد) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص1 ٤٥‏ » والدرايةج۲»› الحدیث ٤٤‏ ۷ص۱۳۱۹ . (نعیم) 

ز٤)‏ قوله: ”إلى دار الآحرة" فإنما الموضوعة للأجزية على الأعمال المصنوعة فى هذه الدار» وكل جزاء 
شرع فی هذه الحارء فشا هر لمصالح تعود إلينا کالقصاص» وحد القذف» وحد الشرب والزناء والسرقة شرعت 
الافظ التفسوس؛ والااعراض» والعقول› والانساب. فکذا يجب القتل بالردة لدفع شر الحرابة» ٠‏ جزاءِ على فعل 
الكفر؛ لن جزاءه أعظم علد الله فیخص لمن یعأتی منه الحرب» وهو الرجل› ولهذا نہی رسول الله ا عن 
أقتل النساي وعلله بأنما لم تكن تقاتل على ما صح من الحديث» ولهذا قلنا: لو كانت المرأة ذات رأى وتبع 
تقتل› ل اردتماء بل لہا تسعی فی الأرض بالفساد. (ف) 
(د) ای واقع ف الجال. 
)7( ی الحرب. 
(۷) بکسر وض م اول وسکون نون بمعنی بنیاد نہاد. (غث) 
(۸) والأصلية لا تقتلء فكذا المرتدة. (ب) 
(۹) کالدایون جير على إيفاءها. 
)٠١(‏ قوله: "فى ال جامع الصغير إلخ“ أعاد روايته لاشتمالها على ذكر الحرة والأمة. (عناية) 
(۱۱) یعنی انہا امتنعت عن إيفاء حق الله بعد الإقرار. (ك) ١‏ 
(۲ قوله: "من الجمم بين الحقين“ یعنی حق الله وحق السيد فى الاستخدام» فإنه لا منافاة» بخلاف العبد 
المرتدى فإنه لا يدفع» فإنه لا فائدة فى دفعه إليه؛ لأنه يقتل ولا يبقى ليتمكن استخدامه. (ف) 
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الحمل على الإسلام. ' ) 
قال : ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعى» فإن 

أسلم عادت "إلى جالها. قالوا“: هذا" عند أبى حنيفة» وعندها لإ 
یزول ملکه لأنه مکلف محتاج» فالی آن یقتل یبقی ملک" کا محکوم عليه 
بالرجم والقصاص ‏ . وله آنه حربی مقهور تحت أيدينا حتى يقتل» ولا 
قل إلابالخراب“» فهذا" پوجبت زوال ملکه ومالکیتهء غیر إن“ 
1 مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليهء ور عرد ا ع فتوقفنا فى 
أمره"" فان أسلم جعل هذا العارض”' كأن لم يكن فى حق هذا 
میک وصار کأن لم يزل مسلمًاء ولم يعمل السب . | 

)١۳(‏ أى الأمة. 

(۱) ای القدوری. (ب) 

(۲) ای محفوظا موقوقا. (ب) 

(۳) اى أمواله. (ب) 

(٤)أى‏ المشايخ. 

(ه) أى الذى ذکره القدوری من الزوال المراعی. (ب) 

)٩(‏ لأنه لا يتمكن من إقامة موجب التكليف إلا بالملك. (عنايم 

-(۷) قوله: " کامحکوم عليه بالرجم والقصاص فان ملکه لا یرول پاباحة دمه. (ب) _ 

(۸) قوله: ولا قتل إلا بالحراب “ فكان القعل هنا مستلزمً للحراب؛ لأن نفس الكفر ليس ببيح لقتل 


حتىٍ لا يقتل الأعمى والمقعد والشيخ الفانىء وقد تحقق الملزوم بالاتفاقء وهو کونه من یقتل» فلا بد من کونه 
أ حربيا. (عناية) 


| ()قوله: 'فھذا ای کونه حربیا مقھو تحت أيدينا يوجب زوال ملكه؛ لأن القهورية أمارة الممل و كيت 
وإذا كان مقهورا ارتفعت مالكيته» وارتفاعها يستارّم ارتفا ع الملك. ر( ع) 1 
)٠١(‏ أى المرتد. 

(۱۱) لأنه کان ممن دخل الإسلام» وعرف محاسنه. (رف) 

(۱۲) ای قلنا: ملکه موقوف. e‏ 


(۱۳) أی الارتداد. 


(٤۱)قوله:‏ فی حق هذا ا نكم [أى زوال الملك. فم“ احترز به عن حکم عمله» وبینوتة امرأتی 
ووجوب تجديد كلمة الشهادة. (ب) و 


ta a aaa 
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ا ا 


ا 
E‏ 
ہا ا سل 


وان م اث » ا ردنه» اوق بدار الحرب»› وحکم 1 
بلحاقه» استقر کفره» فیعمل السبب عمله» وزال ملکه. 


11e aa ue: om 


قال" : وإن مات» أو فل على ردته انتقل ما اکتسبه فی |سلامه 


إلى ورتشه المسلمین» وان ما اکتسبه فی حال ردته فيا لاعن 


ا قال ا و ن ا ا 
الشافعى : كلاهمافىء؛ لأنه مات كافراء والمسلم لا يرث الكافر» ثم 
هو مال ل حربی لا آمان له E O E‏ 
و ا a‏ ؛ فیتقل چوته إل ورثته» ویستند إلى ما قبیل 


|ردته"؛ إذ الردة سبب الموت” » فيكون توريث المسلم من المسل"؟. 
ولابی حليفة آنه یکن الاستناد فی کسب الإسلام لوجوده قبل الردة « 
ولا يكن الاستناد فى كسب الردة لعدمه قبلها . 


٤ !۵(‏ بالارتداد» وفى بعض النسخ: بالسبب» فيكون لم يعمل مجهولا. 
)١ )‏ ای یکم القاضی بلحاقه بدار الحرب» فصار فى حكم الأموات. 

(۲) ی القدوری. 
(۳).وبه فال زار و 2 سن. (ب) 


)$( ی١‏ الکسبان ا 
( )و په فال امد و مالاك. (ب) 
()قوله: ”فیکلون فیئًا“ یعنی یوضع فی بیت المال؛ ليكون للمسلمین باعتبار أنه مال ضائع. (عناية) 
(۷) أى كسب حالة الإسلام» و كسب حالة ردته. 
قوله: "على ما يناه“ إشارة إلى قوله: لأنه مكلف محتاج إلى آخره. (عصایت) 
)٩(‏ جواب عدا يقال! هذا توريث المسلم من الكافر. (ب) 
( ٠ا‏ قوله: "إذالردة سبب اموت“ فجعل مونًا حكمًا» فكان آخر جزء من أأجزاء إسلامه آخر جزء من 
ا حیاته» کان وت ل سا . )ب( 
)۱١(‏ قرله: "فيكون توريث إلخ“ قلت: نعم ينتقل إلى ورثعه» ولكن إذا كانت له ورثة وقت الموت؛ 
والقرل, باستناد التو ريث إلى قبيل الردة إن كان يمكن فى ما اکتس نی زسلامه» فلا یعکن فی ما اکتسبه فی 
ردته؛ لأن ملل المو رث فيه «قتصر على حال الاكتسابب فاستحال أن يستند ملك المورث فيه إلى ما قبل سبب 


الموت» فلا يكون توريث hı‏ سلم ب المسلم. (إله داد) 
en‏ 
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Mr n » vı +) Vr a 
ثم نما یرثه من كان وارنًا له حالة الردة"»‎ ٠ ومن شرطه" وجوده"‎ 

وبقی وارتًا إلى وقت موته فی رواية عن أپی حينفة اعتبارا للاستناد . 
ˆ أنه یرثه من کان وارنًا له عند الردة' ولاییطل استحقاقه 


بل یخلفه وارثه ؛ لأن الردة بمنزلة الموت . ون آنه يعتبر وجود 
e‏ اموت" ؛ لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث 
قبل انعقاده” ‏ بنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض” . وترثه امرأته 
الملسلمة إذامات» أو قتل على ردته» وهى فى العدة؛ ى 
وإِن"“ کان E‏ با لارا 


(۱) ای شرط إسناد التوريث. 

(۲) ى وجو الكسب قبل الردة. (ب) 

(۳) قوله: "من كان وارتًا له حالة الردة“ بأن کان حرا مسلمًاء وبقى كذلك | إلى وقت موته» أو لحاقه» 
فإن المستند لا بد أن بذ يثبت أولاء ثم يستند» فيجب أن يصادف عند ثبوته من هو بصفة استحقاق الإرث» وهو 
ا ا ی ر ا ب ی ر a‏ 

)٤(‏ رواها الحسن عنه. (ف) 

)٥(‏ هذه رواية ابی يوسف عنه. (ف) 

)٦(‏ على هذه الرواية عول الكرخى. (ف) 

(۷) قوله: ' ولا يبطل استحقاقه بموته“ أى قبل موت المرتد؛ لأن الردة بمنزلة اموت فى حكم التوريث» 
ومن مات من الورثة بعد موت مورثه قبل قسمة الميراث لا تبطل استحقاقه» ويخلفه وارثه. (ب) 

(۸) هذه رواية رواها محمد» وقال فی الممسوط : هو أصح. (ف) 

(۹) قوله: ”عند الموت [أى موت المرتد]“ سواء كان موجودا وقت الردة» أو حدث بعده. (عناية) 

(۱۰) قوله: ” کالحادث قبل انعقاده“ فلا جرم تعتبر زمان الموت؛ لأن السبب يتم به حتی يرثه الولد الحادث 
بعد الردة. (ب) 

(۱۱) قوله: "بمنزلة الولد إلخ “ فی أنه یصیر معقودا عليه بالقبض» ویکون له حصته من المن» قال فی 
”النہاية : الحاصل أن على رواية الحسن يشترط الوضغان كونه وارثا وقت الردةء وكوته باقيا كذاك إلى وقت 
الموت» أو القتلء وعلى رواية أبى يوسف يعتبر الوصف الأول» وعلى رواية محمد يعتبر الوصف الثانى. (ع) 

(۱۲) قوله: ”لأنه يصير فارًا' وهذا لأن الردة سبب الموت» وهى باختياره» فأشبمت الطلاق البائن فى 
مرض الموت» وهو يوجب الإرث إذا مات» وهى فى العدةء ولو كان وقت الردة مريضًاء فلا فلا إشکال فی إرثہا. 

وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنما ترثه» وإن كانت منقضية العدة؛ لأنما كانت وارثة عند الردة» وبه قال 
أبو يوسف» وهو تفريع على رواية الاكتفاء بالتحقق بصفة الوارث حالة الردة فقط وما فى الكتاب فهو على 
رواية الحسن. (ف) 
)٠١(‏ الواو وصلية. 


الجلد الثاني -“ جزء٤‏ كتاب السير 


منہاء فلم يو جد سیت الفىء. 
بخلاف المرتدا “ عند أبى حنيفة ويرها زوجها المسلم إن ارتدت" ٤‏ 
وهى مريضة لقصدها إبطال حقه» E‏ 


لآہا لا لقتل فلم يتعلتق حقه الها بالردة» بخلاف المرتد"” 
نال : وإن یق بدار الحرب مرتداء و و ا 


ا أولادهء و ّت الديون التى عليهء ونقل مااکتسبه فی حال 


اس ست صا اک کت ت س 


الإسلام إلى ورثته من المسلمين" . وقال الشافعی : ىقى ماله مو فوفا كما 
کان لآ “نوع غيبة» فأشبه الخيبة فى دار الإسلام. ولنا ت باللحاق 


صار من أهل الحرب› وهم أموات ° فی حق أحكام الإسلام لانقطاع 
ولاية الإنزام"» كماهى منقطعة عن الموتى» فصار كالموت إلا أنه" لا 
(14)قولە: ”لأنه لا حراب“ أى فلا قتل لما تقدم من الملازمة» وحاصل الفرق أن المرأة لا تقتل» والرجل 

يقتل» ومعناه أن عصمة المال تابعة لعصمة النفس» فبالردة لا تزول عصمة نفسهاء فكذلك عصمة مالهاء بخلاف 
المرتدة رلا كانت عصمة مالها باقية بعد الردة كان كل واحد من الكسبين ملكا لها. (عناية) 
)١( |‏ فإن ما اأكتسبه فى الردة فىءعنده. (ع) 
(۲) قواه: ”ويرثما زوجها المسلم إلخ“ وكان القياس أن لا يرثها؛ لأن فرار الزوج إما يعحقق إذا مات» 
و على الرجل» ووجه الاستحسان ما أشار إليه بقوله: لقصدها إلخ» وبيانه أن حقه 
| تعلق بماله لمرضهاء فكانت بالردة قاصدة إبطال حقه فارة» فيرد عليہا قصدها. (عناية) 
| () أى عند الردة. 
-(4)إشارة إلى أن ردتا لم تعتبر مفضية إلى الموت من حيث إنما لا تستحق القتل. (م 

(ه) قوله: ” بخلاف المرتد“ لأنه مستحق للقتل» سواء ارتد فى صحته» أو مرضه» فكان فارا. (ب) 

)٩(‏ وکنا ما اکتسبه فی ردته عندهما. (ف) 

(۷) أى قبل اللحاق. ٠‏ 

(۸) ای إلحاقه بدار الحرب. 

)٩(‏ لقوله تعالی: ومن کان میتا فأحییناه) ای کافرا فهدیناه. (ب) 
١ ٠(‏ قرله: ”لانقطاع ولاية الإلزام“ بخلاف الغيبة فى بلدة أخرى من دار الإسلام؛ لأن ولاية إلزامنا ثابتة 
| فيما» فلاا يلحي بذلك. (ف) 
١( |‏ 0أ الشأن. 


ES E HRI I EN |‏ 
سد ج س ت س ت > س س هه 


باب أحكام المرتدين 


املد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير FTA‏ ياب أحكام المرتدين 

|يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضى لاحتمال العود إلينا"» فلا بد من القضاءء 

٠‏ .| وإذاتقرر موته"" ثبتت الأحكام المتعلقة به» وهى ماذكرناها" كمافى 

الوت ایق نم کر کر وار عد اف ف قر ل تمان الاق 
| هو السبب» والقضاء لتقرره بقطع الاحتمال . 

وقال أبو يوسف : وقت القضاء؛ لأنه يصير مونًا بالقضاءء والمرتدة 


|لزمته فى حال الإسلام ما اكتسبه فى حال الإسلام» ومالزمه فی حال ردته 


8 من الديون تقضى ما اكتشبه فى حال ردته. قال العبد الضعيف عصمه الله : 
| هذه رواية عن أبى حنيفة» وعنه" أنه يبدا بكسب الإسلام وإن لم يف 
إلذلك ص ف تت ارد وغ عي ك و و3 :ان 


)١(‏ قوله: ”لاحتمال العود إلينا إلخ“ لقائل أن يقول: ما وجه تأثير القضاء فى تقرر اللحاق مع أن احتمال 
عوده إلى دارنا قبل القضاء هو بعده. وجوابه أنه ما لم يقض بلحوقه بہا جاز أن يعتبره الشرع» فأما إذا قضى 
بلحاقه سقط احتمال العود» واعتباره شرعا. () 

(۴) من قوله: عتق مدبروه إلى آخره. (عناية) 
(6)قولە: "لقطع الاحتمال " أى احتمال عوده إلى دار الإسلام أى اللحاق لا يوجب أحكام اموت إلا إذا 
کان آمرا مستقرا» وهو غير معلوم» فبالقضاء به یتقرر. (ف) 

() قوله: ”وقال أو يوسف إلخ“ حتى لو كان من يرث وقت الردة كافرً» أو عبداء ووقىت القضاء 
مسلما معتقًا یرٹ عنده» لا عند محمد. (ف) 

٠‏ (1) قوله: فهى على هذا الخلاف " فعند أبى يوسف يعتبر وجود الوارث وقت القضايء وعند محمد 
أ وقت اللحاق. (ب) 
(۷) هذا کله قول القدوری. (ب) 
(۸) رواها زفر عنه. (عناية) 
أ الردة. (عناية) 
()قولە: "وجه الأول إلخ “ يعنى أن الحامل على الكسب هو السبب الموجب للدين؛ لأن قضاء الدين 
أهم» قالظاهر آنه اکتسبه ليؤدى به الدين اللازم ليه» فيكون الكسب من أرباح المداينة وغنائمه» ومن له غنم 
الشىيء فعليه غرمه» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «الغرم بالغنم»»› وقضاء الدين غرامة المداينة؛ لانه تعب 


™ SIN ¥ 


الجلد الثانی - جزء ٤‏ كتاب السير ۳۳ - 


ال لمعن ماف ب ورل كل واخد مق الكسين باعشار الت 
الذى وجب به الدين › ی ق 


الحالة؛ ليكون الغرم"" بالغنم . 

a EET 
. ومن شرط هذه الخلافة" الفراغ عن حق المورث› فيقدم الدين عليه"‎ 

أا كلست الردة فليسن ملوك له لبطلان آهلية املك بالرذة 
غل فلا ك دة م إل إا در قفا هن مل خر 
فحینئذ بقضی منه" کالذمی إذا مات» ولا وارث له» يكون ماله لجماعة 
للسلمين» ولو كان عليه دين يقضى منه كذلك هنا . 

وجه الثاڵ ق" : أن كسب الإسلام- حق الورثةء وكسب الردة خالص 


لق ف (إله داد) 

)۱١(‏ أى كسب الإسلام وكسب الردة. 

(0 قول ”ليكون الغرم بالغنم ‏ الغرم ب بضم الغين المعجمة الضمان والمؤنة» والخنم بضم الغين المعجمة 
المعنن أن الضمان بعوض المنفعة» فمن له الغنم» فعليه غرمه. (قمر الأقمار لنور الأنوار ) 

١‏ (۲) بضم الفاء؛ لأن حتى للحال. (ب) 

(۳) أى خلافة الوارث. 

)٤(‏ ای على التوريث. 

(ه) أى المرتد. 

() أى عند أبى حنيفة. 

(۷) بان لم يف. . 

ِ E a) 

)٩(‏ قوله: ”فح يقضى منه“ فان قيل: كيف يقضى منه» وهو فىء عنده غير ملوك له» بل لجماعة 
المسلمين؟ أجاب عنه فقال: لا بعد ذلك فإن الذمى إذا مات» ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين» ومع 
ذلك إن كان عليه دين يقضى منه» فكذلك ههنا. (ف) 

)٠۰(‏ قوله: ”وجه الثالٹث إلخ“ فيه بحث بوجوه: : الأول: ما قیل: ! i AB‏ وأما كسب الردة» فليس 
ملوك له. والثانی: أن كون كسب الإسلام حق الورثة منوع» فإن حقهم إما يتعلق بالت ر كة بعد الفراع عن حق 
المورث» والثالث: أن قضاء الدين من حالص حقه واجب» ومن حق غيره متنع» فلا وجه لقوله أولى. 
وأجيب عن الأول: بأن معنى خلوص الحق ههنا أن لا يتعلق حق الغير به» كما يغبت التعلق فى مال المريض) | 


باب أحكام المرتدين 


ا € باب أحكام المرتدين 


حقه» فكان قضاء الدين منه أولىء إلا إذاتعذر بأن لم يف به» فحينذ 
es‏ 

وال ار رسف رورجم ٠‏ فى کو ن الکن اا ا 
| ملکه حتی یجری الإرٹ فیہماء وال أ 

ل ا اوا اع رر 2 
ا ق وو ا 
صحت عقود” yT‏ بطلت » وهذا 
عند أبى حنيقة” ٠"‏ وقال أبويوسف ومحمد: يجوز ماصنع فى 
الوجهين". اعلم أن تصرفات المرتد RLS‏ 
[كالاستيلاد والطلاق؛ لأنه لايفتقرإلى حقيقة الملك'» وتام 


a yS 
وعن الثانى: بأن الدين إنما يتعلق بماله عند الموت» لا ما زال من قبل» وكسب الإسلام قد زالء وانتقل بالردة‎ 
إلى الورثة» وكسبه فى الردة هو ماله عند الموت» فيتعلق بالدين به.‎ 

وعن الثالث: بأن كسب الإسلام بعرضيته أن يصير خالص حقه بالتوبةء فكان أحدهما حالص حقه» والآخر 
بعرضيته أن يصير خالص حقه» ولا شك أن قضاء الدين من الأول أولى. (ع) 

)١(‏ وبه قالت الأئمة الغلاثة. رب) 

(۲) أی القدوری. 

(۳) مبتداً. 

)٤(‏ أى المرتد. 

| خر‎ )٩( 

(1) من البيع والشراء والإعتاقء وما بعدها. 

(۷) قوله: "وهذاعم أبى حنيفة' ما قال: كذلك؛ لأن المسألة من مسائل القشدورىء» وليس ا لحلاف 
ورا قوی جا ارم (عناية) 

(۸) قوله: "فى الوجهين“ يريد بأحدهما الإسلام» بالثانى الموت» والقتلء واللحاق. (ع) 

)٩(‏ قوله: ”والطلاق [صورته إذا ارتدا معاء كذا فى الكافى]“ فإن قلت: : كيف بمكن طلاق المرتدء 
وبمجرد الردة تبين المرأةء قلت: هذا ليس بممنوع .ألا ترى أن المسلم إذا أبان زوجته» ثم طلقها فى العدة جازء 
ويمكن أن بمنع البينونة بالردة» كما إذا ارتد الزوجان معًا. (ب) 

(۱۰) قوله: ”لأنه لا يفتقر إلى حقيقة املك“ SS SAE‏ 


اللجلد الثانى - جزء ٤‏ كتاب السير = باب أحكام المرتدين 
ا ع ا ا و و چ ی ی و ا ی ی ر 


الولاية".. وباطل " بالاتفاق” كالنكاح والذبيحة لأنه“ يعتمد 
اللة»-ولا ملة له" وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة"' لأهاتعتمد 
اللساواة» ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم» ومختلف فى 
توقفه» وهو ما عددناه . لهما أن الصحة تعتمد الأهليةء والنفاذ يعتمد 
املك ولا خفاء فى وجودالأهلية لكونه مخاطبًا"“» وكذاالملك لقيامه 
قبل موته علی ما قررناه من قبل ES‏ 


أشهر من امرأة ا 0 
حقيقة الملك بدلیل أنه a‏ الابن. (ب) 

(١)قوله:‏ ”وتمام الولاية“ راجع إلى الطلاق أى لأن الطلاق لا يفتقر إلى تما الولايةء ألا ترى أن العبد 
يصح طلاقه مع أنه لا ولاية له» ومن هذا القسم النافذ تسليم الشفعة» وقبول الهبة» والحجر على عبده 
الأذون. (ب) 

(۲) ومن هذا القسم إرثه. (ف) 

)٤(‏ أى كل واحد من النكاح والذبيحة. 

() قوله: ”ولاملة له" حاصله ما فسر به ظهیر الدین فی "فوائده : أن المراد بالملة التى يدينون بملك 
النكاح التوارث والتناسلء والمرتد لا يتحقق فى نكاحه ذلك؛ لأنه يقر حيا. (ف) 

(1) قوله: ”كالمفاوضة" اة الرد ن فار امار فإن أسلم نفذت المغاوضة»› وإن مات» 
أو قتل» أو قضى بلحاقه بدار الحرب» بطل المغاوضة بالاتفاق. (إعناية) 

(۷)قوله: ”لأنما تعتمد المساواة “ قد علم أن الفاوضبة تضمن وكالة وكفالةء وإن يتساويا مالا ودينا 
ونصرة» فلا تصح بین حر وعبد وصبی وبالغ ومسلم وکافر. (ت) 

(۸) قوله: ”وهو ما عددتاه“ من بیعه وشراءه وعتقه ورهنه» ومنه الكتابة وقبض الديون والإجارة والوصية. (ف) 

(٩)قوله:‏ ”لکونه تاطا ألا تری أن ا و بارتداده» ولو کانت أهليته معدومة» ناقصة 
لم یجب علیه. (ب) : 

)٠١(‏ إشارة إلى قوله : لأنه مكلف محقاج إلخ. (عناية) 

(۱۱) ی ا (ب) 

(۱۲) قوله: ` من امرأة مسلمة نما قید به؛ لأن الام إذا کانت نصرانية كان الولد مرتدا تًا لأبيه؛ لأنه أقرب 
إلى الإسلام من النصرانية؛ لاه يجبر على الإسلام» والمرتد لا برث أحدا؛ لأنه لا ملة له ولا ولاية له وإذا كانت 
مسلمة» کاو الول ملا ا ايا .)ك 

)٧۳(‏ ولو کان ملکه زائلا لا یره. 


ج 


ES 


الجلد الثانى - جزء ٤‏ كتاب السير باب أحكام المرتدين 


| ولو مات ولده بعد الردة قبل اموت" لايرثه"» فتصح تصرفاته قبل 
اموت إلا أن عند أبى يوسف تصح» كما تصح من الصحیح؛ لأن 
الظاهر عوده إلى الإسلام؛ إذالشبمة" تزاح» فلايقتل» وصار 
كالمرتدة". وعند محمد تصح كما تصح من المريض ؛ لأن من انتحل 
إلى نحلة'" لا سيمامعرضًا عمانشأ عليه" قلما يتركه”» فيفضى إلى 
ل غ ار هع و حه ا 
مقهور تحت أيدينا على ما قررناه فى توقف الملك ٠‏ وتوقف التصرفات 
CEE‏ وار کا ری دل دارا نخر امات فود و 
وتتوقف تصرفاته لتوقف حاله'» وكذاالمرتد. 
واستحقاقه القتل”" لبطلان سبب العصمة فى الفصلين"'» فأوجب 


)١(‏ أى المولود له بعد الردة. (ع) 

(۲) قوله: ”لا يرثه“ فلو لم يكن ملكه قائمًا بعد الردة لورثه هذا الولد؛ لأنه كان حيًا وقت ردة الأب» وإذا 
ثبت وجود الاأهليةء والملك يصح تصرفه. (ع) 

(۳) یعنی من جمیع المال. 

)٤(‏ ای التى عرضت للمرتد» وصارت سببا لارتداد. 

)٥(‏ حیث لا تقتل. (ب) 

(1) یعنی من ثلث المال. 

(۷) قوله: لان من انتحل إلى نحلة“ أى من أثبت على دعوى فى ”ديوان الأدب“ يقال: انحل فلان 
قول غيره» إذا ادعاه لنفسه» النحلة بكسر النون وسكون الحاء المهملة الدعوى. (ب) ' 

(۸) وهو الإسلام. 

, جواب لمن. (ب)‎ )٩( 

(۱۰) ای لانہا لا تقتل أصلا. 

)١(‏ قوله: "على ما قررناه فى توقف الملك“ إشارة إلى تعليل أبى حنيفة بقوله: وله أنه حربى مقهور تحت 
ايدينا عند قوله: ويزول ملك المرتد. (ب) 

)١۲(‏ أى على توقف الملك. (ب) 

)١۳(‏ أى هذا المرتد. 

)۱٤(‏ قوله: ”لتوقف حاله ی بين الاسترقاق والقتل والمن. ب]“ اعترض عليه بن الحربى الذى دخل دارنا 
بغير أمان يكون ماله فيئاء فكيف يتوقف تصرفاته» والاعتراف بجواز لمن يسقط الاعتراض. (عناية) 

(٥٠)قوله:‏ ”واستحقاقه [جواب عن قولهما. ب] إلخ“ جواب عما يقال: المرتد يجب أن يكون هو 
كالمقضى عليه بالقصاص والرجم؛ لانه مقهور تحت أيدينا للقتل عينا خصوصًاء فإنه لا يمكن له حالة سوى القتل» 
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کے ے 


خللا فى الأهلية» بخلاف الزانى» وقاتل العمد" لأن الاستحقاق فى 
ذلك جزاء على الجنايةء وبخلاف ال رأة" لأنبا ليست حريية؛ ولهذا 
لا تقتل . فإن عادالمرتد بعد الحكم بلحاقه بدار ا لجرب إلى دار الإأسلام 
TT e‏ 
فيه لاستغناءء» وإذا عاد مسلمًا احتاج إليه“» فيقدم عليه 

بخلای" ما إذاأزاله لورت عن ملکه» ويخ لاف آم هات 
أولاده» ومندبرية" لأن القضاء قد صح بدليل مصحح "» فلا ینقض»› 
ولو اء ا مسلمًا قبل أن يقضى القاضى بذلك» فكأنه ل 
اف0 و اذا وطن المرتد جار مراي کات لف ا 


ر ا 


کک e‏ 8 اداه فھی آم | 
e‏ 


ا س 


)١١( ٠‏ أى فصل الحربى وفصل المرتد. ( ع) 

)١(‏ فان لا تبطل عصمتہما ولا اھلیتہما. 

)( جواب عن قولهماء وصار كالمرتدة. (ب) 

)"( ای المرتده حیث دخل دار الحرب. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”احتاج إ إليه“ قال ن الأ الحلوائی: ولو کان هذا بعد موته حقيقة» بان أحياه الله وأعاده 
إلى الدنياء كان الحكم فيه كذلك إلا أنه حلاف العادةء فكذا هذا. (عناية) 


(ه) قوله: بخلاف [قإنه بمضى فيه» ولا يضمنه. فع ما إذا أزاله الوارث عن ملكه سواء کان بسبب 
يقبل الفسخ كالبيع والهيةء أو لا يقبل كالعتق والتدبير والاستيلاد. (ف) 

)٦(‏ فإنہم لا یعودون فی الرق . (ف) 

(۷) وهو اللحاق مر تدّاء لأنه كالموت الحقيقى. (ف) 

e‏ ”لم یزل مسلا “ فأمهات أولاده ومدبروه على حالهم» لا يعتقون بقضاء القاضى» وما كان 

من الديون» فهو إلى أجله. (@ 

ا لا کرنا“ يعن من قوله: إلا أنه لا يستقر إلا بقضاء القاضى. ( ع) 

)١١(‏ أو يہودية. (ف) 

)١١(‏ ولو إلى عشر ء نين. (ف) 
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ولد له والولد حر» وهو ابنه» ولا یرنه وإن كانت الجارية مسلمة» ورثه 
الابنء إن مات على الردةء أو لحق بدار الحرب . أما صحة الاستيلاد فليا 
ET‏ فلأن الأم إذا كانت نصرانيةء والولد تبع له" لقربه 
إلى الإسلام"" للجبر عليه فصارفى حكم الرنك ب و ارا لا رت 
المرتد. أماإذا كانت مسلمة فالولد تبعا لھا؛ لأنہا خيرهما ديا“ 


EN و‎ „ (V) چ‎ ٦1 a 

المال» فھو فیء فإن لىق ۷ رحع» واخذ مالا والحقه بدار الحرب» 
%4.۰ ۰ ۰ ۹ م 8 وس ۸ ۰ 
فظهر على ذلك المالء فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليمم *؛ لأن 

۹ (4) ۰ ۰ 5 ۰ (۱۰ هھ ص o‏ م 
| الأول : مال لم يجر فيه الإرث»› والثانى N‏ 

»)| ۰ » و 10,7 
القاضى بلحاقه» وکان الوارث مالکا قدي . 

(۱۲)أى المرتد. 

(۱) قوله: فلما قلنا" من أن صحة الاستيلاد لا تفتضر إلى حقيقة املك حتى صح استيلاد العبد الأذون 
جارية من تجارته» ذكره الفقيه أبو الليث فى ”شرح ال جامع الصغير“. رفع 

(۲) أى للمرتد. 

(۳) لأنه لا يقر على الردةء بل يجبر عليه بالإسلام. 

)٤(‏ أى لما كان الولد تبعا له» صار فى حكم الرتد. ربع 

)٥(‏ والولد يتبع خير الابوین دینا. 

(1) هذا پاجما ع الأئمة الأربعة. (ب) 

(۷) اى بدار الحرب. 

(۸) قوله: ارد عليم م“ جواب الكعاب أى الجامع الصغيرء وهو ظاهر الرعاية لا يفصل بين أن بكرن 
عوده» وأخذه الال بعد القضاء بلحاقه» أو قبلهء أما إذا كان بعد القضاء فظاهر؛ لأنه تقرر املك للورثةء ثم استولى 
عليه الكافرء وأحرزه بدار الحرب. وأماإذا عاد قبله» فلأن عوده» وأخذه ولحاقه ثاني يرجح جانب عدم 
١‏ اعود وي ؤكده» فيتقرر موته» وما احقيج إلى القضاء باللحاق لغيره؛ لصيرورته ميرانًا إلا ليتر جح عدم عود 
فكان رجوعهء وأخذه» ولحاقه ثانا مترلة القضاء» وفى بعض روايات السير جعله فين لأن بمجرد اللحاق لا 
يصير الال ملكا للورثة والوجه ظاهر الرواية. رف) 

(۹) أى المال الذى ذهب به المرتد أول مرة. 
(۰) ای المال الثانى الذى ذهب به بعد عوده. 
الوارث مالكا قديمًا“ والالك القدي إذا 


(۱۱) قوله: ' وکان وجد ماله فى الغنيمة قبل القسمة»ء أخحذه 


|| امجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير é0‏ باب أحكام المرتدين 
E‏ 


TAET‏ ا کک 
لذ کک لأنه لاوجه TEE‏ 
کک رث الذی هو خلفه کالوکیل من جهته' "“» وحقوق العقد 

ترجع إلى الموكل» والولاء من ية a‏ 
اتل ار رتد رجلا خطاء ثم احق بدار الحرب» أو تل على ردتهء 
فالدية فى مال اكتسبه فى حال الإسلام خاصة عند أبى حنيفة . . وقالا: 
الدية فيما اكتسبه فى حالة الإسلام» والردة جميعا؛ ؛ لأن العواقل"" لا تعقل 
E EET E ay‏ 


لنفوذ تصرفاته فى الحالين e‏ وای الت ا ا 


مجاتا. (ع) 

)١(‏ اى فى دار الإسلام. 

(۲) بناء على موته. 

™( أى بدل الكتابة. 

)٤(‏ لا لابنه الذی کاتب. 

(ه) ای وهو القضاء بالعبد له. 

(1) ای الابن. 

(۷) قوله: ” کال وکیل من جهته " فانه لما لحق بدار الحرب» OT‏ 
فى التصرف» فلما عاد ثبت له حكم الإحياء وبطل حكم الوت. (ب) 

(۸) أى فى عقد الكتابة. (ع) 

)٩(‏ وهو ههنا الأب. 

(۱۰) قوله: "لمن يقع العتق عنه “ والعتق إا بحصل فيه بعد أداء بدل الكتابةء بخلاف ما إذا رجع مسلا بعد 
أداء بدل الكتاب؛ لأن املك الذى كان له لم يبق قائما ح. (عناية) 

١(‏ ) قوله: ”لأن العواقل إلخ“ دفع ما يقال: إن فى القتل خحطاً تحب الدية على العاقلةء لا فى مال القاتلء 
وحماصل الدفع أن وجوب الدية على العواقل إا هو باعتبار النصرة» وهى منقطعة فى ما بين المرتد والمسلم» 
فیکون الدية فی ماله کسائر دیونه. (مولوی عبد الحی نور الله مرقده) 

)١۲(‏ أى حال الإسلام وحال الردة. 
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وعنده ماله المكتسب "فى الإسلام لنفاذ تصرفه فيه دون اللكسوب فى 
الردة لتوقف تصرفهء ولهذا كان الأول" ميراًا عندهء والفانى“ فيا 
عنده. وإذا طعت يد المسلم عمدا فارتد -والعياذ باله- ثم مات على ردته 
من ذلك أو لحق بدار الحرب» ثم جاء مسلماء فمات,من ذلك» فعلى 
القاطع نصف الدية فى ماله للورثة" . أما الأول" : فلأن السراية“ 
حلت محلا غير معصوم فأهدرت ۰ بخلاف" ما إذا طعت يد المرتدء 
ثم أسلم» فمات من ذلك؛ لأن الإهدار" لا يلحقه الاعتبارء آماالمعتبر 
فقد يهدر بالإبراء» فكذا بالردة""" . وأما الثانى : وهو ما إذا لحق» ومعنه إذا 
قضى بلحاقه؛ لأنه صار ميتا تقديرا" ٠‏ والموت يقطع السراية» وإسلامه 


(۱۳) اى فى الکسبين. 

)١(‏ قوله: ”ماله المكتسب ˆ مبتدأً وخبر كان المقام مقتضيا لضمير الفصل بين الموصوف والصفة. (ع) 

(۲) قوله: "دون المكسوب فى الردة“ وعلى هذا إذا غصب مالاء فأفسده يجب ضمانه فی مال الإسلام 
عنده» وعندهما فى الكل. (ف) 

)٤(‏ ای کسب الثانی. 

(ه) أى لورثة المرتد. 

)٩(‏ ای إذا مات على ردته. (ب) 

(۷) أى سراية القطع. 

(۸) قوله: ”فأهدرت "“ فلم يجب دية النفس؛ لأن فوتما حصل فى حال لا قيمة لهاء ولم يجب القصاص 
فى اليد لاعتراض الردةء فإذا لم يجب القمصاص وجبت الدية» وهى نصف دية النفس؛ لأن قطع اليد حصل فى 
حال عصمة اليد» وهى فى حال الإسلام» وإنما كانت الدية فى ماله لكون القطع عمداء أما إذا كان خط فقال 
الحاكم: هى واجبة على عاقلته. (ب) 

)٩(‏ يعنى لا يجب الضمان أصلا. 

)١١(‏ قوله: ”لأن الإهدار إلخ“ يعنى ال جناية إذا صارت هدر لا يلحقه الاعتبار بعد ذلك» فإن غير المي جب 
لا ینقلب موجبًا. (ب) 

(۱۱) قوله: ”فکذا بالردة“ و ذا بالبيع والإعتاق حتی لو قطع عبد ید إنسان» ثم باعه المولی» ثم رده عليه 
ثم مات لا يضمن. (ب) 

(۱۲) ای من حیث الحکم. (ب) 


EV -‏ باب أحكام المرتدين 
E‏ 


حباة حادثة فى التقدير"» فلا يعود حكم الجناية الأولى» فإذا لم يقض 
القاضى بلحاقه > فهو على الخلاف الذى نبينه إن شاء الله ا 

قال : فن لم ET‏ > ثم مات» فعليه الدية كاملةء ا 
أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد وزفر: : فی جميع ذلك نصف 
الدية؛ لأن اعتراض الردة أهدر السراية ٠‏ فلا ينقلب بالإسلام إلى 
الضمانء كما إذا قطع يد مرتد فأسلم ” . و 
ا E E RT‏ اش كماإذالم يتخلل 
الردة" » وهذا ا فى حال بقاء الجنايةء 
المعتبر قيامها فى E‏ > وفی حال تبوت الک وحا 
|| البقاء مزل من ذلك كلهء وصار كقيام الملك فى حال بقاء 0 


(۱) فکأنہا نفس أخرى. 
(۲) قوله: ”الذى نبينه إن شاء الله تعالى“ أشار به إلى المسألة التى تلى قوله: وإذا لم يقض إلخ» وهو قوله: 
وإن لم يلحق أى دار الحرب وأسلم ثم مات» فعليه الدية كاملةء وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد 
وزفر: فى جميع ذلك نصف الدية. (ب) 
(۳ )ی فی ما إذا لحق» ٹم جاء مسلمًا» ومات» أو لم يلحق. 
)٤(‏ قوله: ”هدر السراية“ فصار بحال لو قتله قاتل لا يجب عليه لشىء. (ب) 
(ه) قوله: ”كما | إذا قطع يد مرتد فأسلم سواء مات من القطع» » أو لم يعت حيث لا يجب فى الأول 
القصاص» وفي الثانى ضمان اليد؛ بناء على الأصل المار أن الهدر لا يلحقه الاعتبار. (ب) 
ر لان الفرض أ a a E‏ 
(۷) لانه کان فی الحالین مسلما..(ب) 
(۸) أى الدية الكاملة. (رب) 
)٩(‏ قوله: ” كما إذا لم يتخلل الردة“ وهذا لأن تخللها كان فى حالة البقاء وإنما يوجب سقوظ العصمة 
فى البقاء وبه يثبت الشبہة المسقطة للقصاص. (ف) 
)۱١(‏ أى عصمة الحل. 
)۱١(‏ وهو حال الابتداء. 
)١۲(‏ وهو حال السراية. 
)٠۳(‏ قوله: ”وصار كقيام الملك إلخ“ فإنه لا يعتبرء بل المعتبر قيامه حال التعليق» وحال ثبوت الحكم» وهو 
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وإذا ارتد المكاتب» ولحق بدار الحرب» واكتسب مالا فأحذ 
ماله وأبی آن یسلم فقتل» فانه یوفی" مولاه مکاتبته» وما بقی 
فلورثته» وهذا ظاهر على أصلهما" ؛ لأن كسب الردة ملكه إذا كان حرّاء 
فکذا إذا کان مکات . وأماعند أبى حنيفة: فلأن المكاتب إغا يلك 
اکساانة بالكتابة» والكتابة لا تتوقف بالردة» فکذا اکسابه» ألا ترى أنه لا 
توقف تصرفه بالأقوى» وهو الرق" فكذا بالأدنى بطريق الأول ٠‏ 

وإذا ارتد الرجل وامرأته -والعياذبالله- ولحقابدارالحجربء 
فحبلت" المرأة فى دار الحرب» وولدت ولداء وولد لولدهما ولدء فظهر 
عليہم جميعاء فالولدان" فىء؛ لأن المرتدة تُسترق"» فيتبعها 
ولدها"'» ويجبر الولد الأول على الإسلام» ولا يجبر ولد الولد". 


ي د 
حال وجود الشرط حتى إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدارء ثم أبانما ثم تروجها فدخلت طلقت. (ف) 

(۱) ای فی ايام ردته. 

(۲) أى أخذه الإمام. 

(۳) صيغة امجهول. (ب) 

- (٤)قوله:‏ وهذا ظاهر على أصلهما“ يعنى مشكل على أصل أبى حنيفة؛ لأن كسب الردة لا يكون 
للمرتد عنده إذا كان حرّاء وههنا جعله ملكا للمكاتب» فيحتاج أبو حنيفة إلى الفرق بين المرتد الحر واللكاتب» 
حیث لم یجعل کسبه ملکا ذا کان حراء وجعله ملکا له ذا کان عبداء وهو ما ذکره بقوله: فلأن المكاتب إغا 
ملك إكسابه. (ب) | 

)٥(‏ إذ الكتابة لا تبطل بالموت» فبالردة وك (ب) 

)١(‏ قوله: ”وهو الرق “ إنما كان أقوى من الردة فى المانعية؛ لأن بعض التصرفات للمرتد نافذ بالإجماع 
کالاستيلاد والتدبير والطلاق» وعندهما عامة تصرفاته نافذة كالبيع والشراءء فأما العبد فممنوع من التصرفات 
کلها. (ب) 

(۷) قوله: ”فحبلت فى دار الحرب تقییده به اتفاقی» فانه لو حبلت فی دارناء ثم لحقت فالجواب 
كذلك» ولعله ذكره لفائدة» وهی أن العلوق إذا كان فى دار الإسلام» كان أقرب إليه باعتبار الدارء وإذا 
کان فی دار الحرب» کان أبعد. (ع) 

(۸) أى الولد وولد الولد. رب) 

)٩(‏ ولا تقتل کمامر. 

)٠١(‏ لأن الولد يتبع الام فى الرق والحرية. 


6 - باب أحكام المرتدين 
E Ms‏ 
الإسلام» وهى رابعة أربعة مسائل" كلها على الروايتين" > والثانية 
ضدةة الفطر والثاة جر الولاء.والأخرى " الوصية للقرابة. 
TT‏ اد الصبى الذى يعقل" ارتداد" عند أبى حنيفة الل غ وا واي حه 


ومحمد» ویجبر على الإسلام» ولا يقتلء وإسلامه إسلام ا 2 اک کرت ا 
إن کانا کافرین › وقال أیو یوسف : ارتداده لیس بارتداد» وإسلامه إسلام. 


وقال زفر والشافعی : إسلامه ليس بإسلام» وارتداده لیس بارتداد . 
ا فى الإسلام أنه تبع لأبويه فيه» فلا يجعل صلا" » ولانه 


(۱۱) قوله: ”ولا يجبر ولد الولد [هذه ظاهر الرواية] “ کان لو کان مسلمًا تبعًا لجدہ یکون الناس کلھم 
مسلمين بتبعية آدم» ولو کان تبعًا لابیه لکان التبع ا غیره. . (عناية) 


ال ههنا. (ب) 


(۲) قوله: وهی رابعة أربعة مسائل “ معناه هذه المسألة إحدى أربع مسائل» والفرق بين رابع ثلاثة» وراع 
أربعة أن معنى الأول تصیر الغلاثة او ومعنى الثانى أسحدها. (ب) 

(۴) قوله: ”كلها على الروايتين . يعنى فى رواية الحسن لم يجعل الجد بنزلة الأب فى تلك المسائلء وفى 
روابة اسن جغل الد فيا تر الاب؛ (عناية) 

)٤(‏ قوله: والثانية صدقة الفطر “ أى للولد الصغير إذا كان اوور ولا أب له» ار فة أب هترا 
وعبد لا يجب على اللجد فى ظاهر الرواية» وفي رواية الحسن يجب. (ف) 

)٥(‏ قوله: ”والفالثة جر الولاء“ صورته: معتقة تزوجت بعبدء وله أب عبد فولدت منه» فالولد حر تبعا 
لأمه» وولاءه موالى أمه» فإذا عتق جده لا يجر ولاء عاقده إلى مواليه عن موالى أمه فى ظاهر الرواية» وفى رواية 
اسن يجره» كما لو أعتق أبوه. (ف) 

د کک yy‏ فإذا اأوعسى لقرابةء أر لأقربابه 
الرواية < ا ت 

(۷) یعنی ذا ارتد یصیر مرتدا. 

(۸)قوله: ”ارتداد“ أُی يصح فلو مات له قريب مسلم بعد ردته» لا یرٹ منه» وبه کان ابو یوسف یقول 
اولاء ثم رجع» وقال: ارتداده لیس بارتداد. (ف) 

(۹) قوله: ”وإسلامه إسلام“ فلا يرث أبويه الكافرينء ويرث أقاربه المسلمين» ولا يصح نكاح المشركة له» 
وتحل له المؤمنةء وتبطل مالية ا خمر والخنزيز ونحوه. (ف) 

)٠١(‏ ى لرفر والشافعى. (ف) 
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يلزمه أحكاما ‏ تشوبها المضرة» فلا يؤهل له" . 
ولنافيه أن عليا أسلم فى صباه") وصحح النبى عليه السلام 


باب أحكام المرتدين 


)١١(‏ قوله: فلا يجعل أصلا“ للتنافى بين صفته الأصلية والتبعية؛ لأن الأولى سمة القدرة والثائية سمة 
العجز فلا يجتمعان. (ف) 

)١(‏ من حرمان الإرث والفرقة. (ف) 

(۲) أى الإسلام كالطلاق والعتاق» فإنہما لا يصح منه. (ف) 

(۳) قوله: ”ولنا فيه [أى إسلامه] أن علي إلخ“ هذا دليل مشهور لأصحابنا الأصوليين والفقهاء لإثبات 
صحة إسلام الصبى. وحاصله: أن علیا کرم الله وجهه أُسلم وهو صبی» قیل: کان عمره سبع سنین» وقیل: عشر 
سنين» وقیل: تسع» وقيل: ثمان» وقيل: غير ذلك» كما هو مبسوط فى كتب السير» وعد هذا من مفاخره. 

وذكر جمع من أصحاب السير أن معاوية رضى الله عنه كتب إلى على يا أبا الحسن! إن لى فضائل أنا صهر 
رسول الله وکاتبه» فکتب علی رضی الله عنه فی جوابه اُشعارا» وهی هذه: ا 

محمل النبى أخى وصهرى ‏ وحمزة سيد الشهداء عمى 
وجعفر الذى يضحى ويعسى ‏ يطير مع الللائكة ابن أمى 
وبنت محمد سکنی وعرشی ‏ مشوب لحمها بدمی ولحمی 
وسبطاأحمد ابنای منہا ‏ فمن منکم له سهم کسهمی 
سبقتکم إا الإسلام را صغيرا ما بلغت أوان حلمى 

قال الزرقانى فى ' شرح المواهب“: طرا بضم الطاء المهلمة وتشديد الراء الهملة أى جميعًاء والحلم بالضم 
الاحتلام والبلوغ» انتہی»› وقال البيمقى: هذه الاشعار نما یجب على کل متوان فی علی» وحفظه لیعلم مفاخره 
فی الإسلام انتہی. فإن قلت: ذکر صاحب القاموس ناقلا عن المازنی والزمخشری أن عليا رضى الله عنه لم يقل 
غير بيتين» هما: 


تلکم قریش تمنانی لتقلتنى فلا وربك ما بروا وما ظفروا 
فان هلكت فرهن ذمتى لهم بذات ووقين لايعفو له أثر 
قلت: هذا مردود با فى صحيح مسلم“ فى غزوة خيبر من قول على مجيبًا عض اليهود على طريق 
النظم» وروى الزبير بن بكار أيضا فى عمارة المسجد النبوى بعض أبياته وبا لجملة فحصر أبياته على البيتين 
الذكورين ليس بصحيح. واعترض على هذا الدليل بوجوه ثلاثة: الوجه الأرل: أن هذا الدليل لا يثبت ما هو 
المطلوب إلا إذا ثبت كفر أبى طالب٠‏ فإنه لو لم يبت كفره احتمل أن يكون قبول إيمانه تبعا لأبيه» وقد 
روی عن العباس أنه سمع ابا طالب عند موته یقول: لا له إلا إلا الله محمد رسول ال 
وأجيب عنه بأن الصحيح هو كفر أبى طالب» وعليه مشى جمع من أرباب التصحيح» ولا اعتبار لرواية 
شاذة اانه مع ثبوت روایات کفره فی الصحاح» فروی أبو داود والترمذی والنسائی وابن خزیة عن علی» قال: 
لا مات آبو طالب قلت: یا رسول اللّه! إن عمك الشیخ الضال مات» قال: اذهب فواره» قلىت: إنه مات مش رک 
قال: اذهب فواره» فلما واریته» رجعت لی رسول الله مل فقال لی: اغتسل» وروی مسلم مرفوعا أن هون 
أهل النار عذابًا أبو طالب يلبس نعلين من النارء ولهذا الحديث طرق آخر كثيرة بسطتما فى رسالتى ”غاية المقال 
فى ما يتعلق بالنعال » فهذه الأحاديث وأمثالها تثبت موته على الكفرء فلا اعتبار لما يخالفها. 
_والوجه النانى: بأن النزاع بيننا وبين الشافعية إنما هو فى صحة إسلام الصبى فى حق أحكام الدني 


ع 
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إسلامهء» وافتخارة بذلك مشهور*» ولأنه أتى بحقيقة الإسلام» وهی 
التصديتى والإقرار معه"؛ لأن الإقرار عن طوع دليل على الاعتقاد على 
اغف لتقا ارد وما عله“ ساد انو اة 
عقباوية > وهی من أجل المنافع› وهو الححم الأصلى ثم یبتنی عليه 


(%0) ٢ 


غیرها"“» فلا يبال بشوبه"» ولهم فى الردة" أنهامضرة محضة › 


|إولم يغبت بهذا الدليلء وأما قى أحكام الآحرة» فذهب الشافعية أيضًا إلى صحته» نعم لو ثبت عدم وري غل 
من أبيه أبى طالب لتم الدليل. وأجيب عنه بأنه قد ثبت فى ”موطاً مالك“ وغيره أن النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ورٹ طالًا وعقیلا باهماء ولم یورٹ علّاء فالطلوب ثابت» ورد بأن موت ایی طالب کان بعد باوځ 

على» فلا دلالة له على التصحيح حالة الصبا. ۰ 

والوجه الفالث: أنا سلمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل إسلامه حالة الصباء لكنه لا يغياء 
فإنه قسد صرح البيقى وغيره بأن الحكام كانت قبل عام الخندق منوطة على التمييزء لا على اللو 
وبعد عام غزوة الخندق صارت منوطة على البلوغ» وإسلام على رضى الله عنه إنما كان فى مكة قبل 
الهجرة» فافهم. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 

راجع نصب الراية ج۳ ص۹٥٤‏ » والدرايةج۲» الحدیث ۷٤٥‏ ص۱۳۷ . (نعیم) 

(۲) قوله: ”وهى التصديق اه“ هذا يشير إلى أن الإقرار باللسان داخل فى حقيقة الإيان» وإليه مال 
شمس الأئمة السرحسى وجماعة» لكنمم قالوا: الإقرار ركن زائد يسقط عند الركراه عنده» والجمهور على أنه 
حقيقة التصديق فقط وإنما الإقرار شرط لإجراء أحكام الإبمان عليه» وهو مذهب أبى منصور الماتريدى» 
والتفصیل فی کتب الکلام. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(۳) مبتدا. 

)٤(‏ جواب عن قولهما: لأنه يلزمه أحكام يشوبا المضرة. 

)٩(‏ خبر. 

() قوله: ”ثم یبتنی علیه غیرها“ مغل حرمان المیراث» فلا یبالی بشوبه؛ لأن المنظور إليه فى التصرفات 
الموضو ع الأصلىء› وقال تاج الشريعة: المراد من الحكم الأصلى ما وضع ذلك الشىء لاجله. (با) _ . 

(۷) قوله: ”فلا ببالى بشوبه“ وأما التنافى الذى ذكراهء فإنما يلرم لو قلنا باجعماع كونه تًا وأصلا معا 
ولسنا نقول به» بل هو تبع ما لم يعقل» فإذا عقل» وأقر مختارا صار صلا. (ف) 

(٠‏ قوله: ”ولهم [أى لأبى يوسف وزفر والشافعى. عناية] فى الردة إلخ ' تفيل الغام على ما فى کہ 
الاصول أن حقوق الله ثلاثة: نافع محض» وضار محض» ومتوسط بینہماء وکذا حقوق العبادء فالاول: کالریان 
لا بسقط حسنه؛ لأنه حسن بذاته» فيتأدى من الصبى أيضا عند أبى حنيفة ومخمد وأبى يوسف رحمهم الله ؛ 
لأنه مناط سعادة الدارين» والحجر من السعادة لا يليق من الشرع» وأورد عليم بأنه يورث المضرة كحرمان 
الميراث» وفرقة اللكاح وغير ذلك فينبغى أن لا يعأدى منه وأجيب عنه بوجهين: الأول: وهو أولاهماء ذكره 
| الصنف من أن المقصود الاصلى بالإسلام هو السعادة» والمضرات من قبيل التوابم» وكم من شىء يشت تبعاء ول 


قلنا فى الإسلام» الا آنه يجبر"" على الإسلام لما فيه من النفع له ولا 
ل لر ون ت موضوعة عن الصبيان مرحمة علي ° 
° ,)0( .„ ۰ ن : 
وهدا فى الصبى الذى يعقل» ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح 
ارتداده؛ لان إضرار لايدل ‏ على تر الف وكا الخو 


ب أخر مغلا حرمأن الميراث تضاف إلى كفر القريب» 
والفرقة تضاف إلى كفر الزوجةت وقس عليه» ولا يخفى ما فيه» فإن الأحكام تضاف إلى أقرب الأسباب» فإضافة 
هذه الضرات إلى الأسباب البعيدة مع كون الإسلام قربا بعيد والقسم افانی: کالكفر قإنه ضر محض فر 
الدنيا وفى الآخرق فالقيامي أن لا يصح عن الصبى كما ذهب إليه الشافعى وأبو يوسف» وقال أبو يوسف 
رأ حنيفة: يصح استحسان؛ لأنه قد وجد منه حقيقة الكفرء ولا مرد للحقيقة كذا أورده بعش الأ لي 
وتبعه المصنف. ولا بخفى عليك أنه منتقض بغير الردة من المضرات كالطلاق والعتاق» إنه لو كان مدار اعيا 
الردة مجرد وجود الحقيقة» لكان يصح طلاقه وعتاقه عند وجودهما منه. 

فالارلى أن يضم مع أن الكفر قبيح محض بتفسهء فلا يسقط قبح بعذر غير مسبو » لآن الكلام فى 
الصبى العاقلء ثم هذا الخلاف إنما هو فى حق أحكام الدنيا. 

وأما فى حق أحكام الآخرة تصح الردة اتفاقا حتى لو مات الصبى الرتد لا يصلى عليه والقسم الفالت 
كالصلاة وغيرها من العبادات البدنية يصح مباشرة الصبي بہا من غير لزوم ووجوب عليه. 

ر م قوق العرد من العاملات: فما كان مدها تفعا محضا كقبول الهبة يصح مياشرته به بغير إذن الولىء» 
وما کات ضررا محضا کالطلاق ونحوه لا یصح منه» ون اذن له الولی» وما کان منہا متوسطًا کالبیې فژنه رایے 
وخاسر» يصح يإذن الولى لا بغير إذنه. (مولوی عبد الحی نور الله مرقد) 

() والمضرات الحضة لا يجوز لهء ولهذا لا يقع طلاقه ولا عتاقه. 

)١(‏ أى الصبى المرتد. 

(۲) أى ال جبر على الإسلام. 

(۳) بخلاف البالغ» فإنه يقتل لوجود الحرب. 

(4)قوله: مرحمة عليہم [أى لأجل الترحم عليمم] قال فى ”النہاية : فيه نظر؛ لأنه اسقط عقوبة القتل 
مرحمة له وال تعالی أرحم الراحمین» ولم پرحم عليه حتی عاقبه فی انار مخلدا کسائر الکقاء کیا ا 
منصوص فى ”الأسرار“ و الجامع الصغير “ للتمرتاشی» ومشار إلیه فی ”المبسوط “. ثم قال: فأولی ما یعلل ما ذکرناہ 
من تعليل ”المبسوط“» وهو قوله: ما لا يقتل لقيام الشبمة بسبب اختلاف العلماء فى صحة إسلامه فى الصغر.( ع 

)٥(‏ ای هذا الخلاف. 
(1) لعدم تمييزه. (ب) 


OE ERE 


|| والسكران الذى لا يعقل" . 
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باب البغاة" 
س ٠.‏ 
وإذا تغلب" قوم من المسلمين على بلدء وخرجوامن طاعة الإمام 
2 6 8 )€( 8 2 
دعاهم إلى العود إلى الجماعة» وکشف عن شبېتېم ؛ للآن عليا فعل 
ذلك بهل حروراء قبل قشالهم* و ل یی 


(VW‏ ل يصح ارتدادء ولا إسلامه بالإ جما ع. (ب) 

)١(‏ وهو قول مالك وأحمد فى رواية» والشافعى فى قول. (ف) 

)( قوله: ”باب البغاة“ ای هذا باب فی بیان أحكام البغاةء وهو جمع باغ كقضاة جمع قاض من البغى» 
طائفة من فإن خر جوا لظلم ظلمهم فهم ليسوا باغين» وعليه أن يترك الظلم» وینصفهم» وإِن لم یکن لظلم» 
بل دعاهم إلى احق فقالوا: احق مناء فهم من أهل البغى. (ب) 

(۳) ای استولی قهرًا. 

)٤(‏ هذا لیس بواجب» بل مستحب. 

(ه) قوله: ”بأل حروراء“ بالمد والقصر: اسم قرية من قرى الكوفة» أسند السائی فی آخر سنه الکبریى 
فى خحصائص على إلى ابن عباس قال: لما حرجت الحرورية اعتزلوا فى دار» وكانت ستة آلاف» فقلت لعلى: يا 
أمير المؤمنين! أبرد الصلاة لعلى أكلمهم قال: إنى أأخحافهم عليك» قلت: كلا فلبست ثيابى» ومضيت حتى 
دخلت علیہ فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس!ء فقلت: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم» ومن عند ابن عمه وصهره» فانتحی لی نفر منہم» فقلت: هاتوا ما نقمتم على أُصحاب رسول 
الله سء وابن عمه قالوا: ثلاث. ۰ 

قلت: ما هی؟ قال أحداهن: إنه حكم الرجال فی دین الله» وقال الله تعالى: فإإن الحم إلا لله وقد کان 
على حكم أبا موسى الأأشعرى بينه وبين معاوية. والثانية: أنه قاتل» ولم يسب ولم يخنم» فإن كانوا كفارل فق 
حلت لنا دماءهم وأموالهم وإن کانوا مسلمین» فقد حرمت علينا دماءهم. 

والثالثة: أنه محى من نفسه أمير المؤمنين» فان لم يكن أمير المؤمنين» فهو امير الكافرين. 

قلت لهم: ارايم إن قرات علیکم کتاب الله وقد حدثتكم من سنة نبیه ما يرد قولكم هذا ترجعون» قالوا: 
لهم نعم» قلت: إن الله قد صير حكمّه إلى الرجال فى أرنب منم ا ربع درهم حيث قال: طلا تقتلوا الصيد 
وأتتم حرم إلى قوله: فإيحكم به ذوا عدل منكم). وقال فى المراة: لإفإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حكما 
من أهله وحكما من أهلها#» أنشدكم بالله أحكم الرجال فى حقن دماءهم وأموالهم» وإصلاح ذات بينم أتحق 
ام فی أرنب» قالوا: بل فى حق دماءهم. 

قلت: حرجت من هذه» قالوا: نعم قلت: وأما قولكم: إنه لم يسب ولم يغنم» فإنه لم يقاتل فى الكوفة إلا 
عائشة» ومن معها أتسبون أنعم عائشةء فتستحلون منما ما تستحلون من غيرهاء وهى أمكم» فإن فعلتم فقد 
کفرتم» أخرجت من هذه قالوا: نعم» قلت: ما قولکم: إنه محى من نفسه امير امؤمنين» فإن رسول الله مو دعا 
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الشريندفع به فيبدا فداه اول دال چ داو فان بداوه اتل 
حتی یفرق جمعهم فال ال ن الف" : : ھکلا ذکرہ القدوری فی , 


TT ا‎ as 
بالقنال حقيقة؛ حقيقة؛ انهلا يجوز قل السام إلادفعا وهم مسلمون*. ا‎ 


ا ا آن تداز عل 


ا لا یکن ادف 0 nt‏ راذا 
بلغه نم “ يشترون السلاح» وينأهبون""' للقتأل» ينبغى أن يأخذهم» 
لرسول الله ما صددناك عن البیت» ولكن اكتب من محمد بن عبد الله» فكتب مفله» فرسول الله خير من على 
قد محى من نفسه الرسالة» ولم يكن محوه ذلك محوا من النبوة» حرجت من هذه قالوا: : نعم» فرجع منہم 
a‏ (فح القدير) اللّهم اغفر لكاتبه» ون سعى فيه 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص١٠٤٠‏ والدرايةج۲» الحديث ٦‏ ۷ ض۱۳۸. . (نعیم) 

)١(‏ أى كشف الشبہة. 

(۷) أحدهما الدعوة والآخر القتال. 

)١(‏ فلا يحتاج إلى القتل. 

(۲) أى المصنف. 

( 0 سی به لان کان ابن أخحت القاضى أبى ثابت قاضی سمرقند. 

)٤(‏ وبه قال مالك وأحمد. ب 

)٥(‏ قوله: وهم مسلمون“ أى البغاة بدلیلی قوله تعالی: وناد بغت [عتاعتا) آی تی اطاشن ن 
المؤمتين. (ب) 

)٦(‏ قوله: "مبیح عنده“ أی عند الشافعى يعنى علة إباحة القتال هو الكفر عنده» وعندنا العلة هو الحراب. (رب) 

(۷) وإن لم يوجد القتال حقيقة» كما أن القصر دار على علة المشقة أى السفر. 

(۸) ای دلیل القتال. (ب) 

)٩(‏ اى عن اتبا ع الإمام. 

(۱۰) لتقوی شو کتہم وتکثر جمعهم. (ف) 

ز١١)‏ أى البغاة. 


(۱۲) ای یستعدون للقتال ویریدونه. 
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ويحلبسهم حتى بلع وا" عن ذلك ويحدثواتوبة دفعا للشر بقدر 
الإمكان. والمروى عن أبى حنيفة من لزوم الت مل غا جال 
| عدم الإمامء آما إعانة الإمام احق فمن الواجب عند الخناء والقدرة. 

فإِن كانت لهم فغة أجهز“ على جربحهم وأآت موليہم؛ دفعا 
ر ن لايلحقوابہم» وإنلم يكن لهم فة لم يجهز" على 
جريحهم › ولم تبح موليہم ؛ لاندفاع الشر دونه . 

وقال الشافعى: لا يجوز ذلك" فى الحالين"؛ لأن القتال إذا 
ترکوه لم يبق قتلهم دفعًا» وجوابه ماذكرناه أن المحتبر دليله" " 
لا حقیقته. ولا یسبی لهم ذرية» ولا یقسم"" لهم مال؛ لقول على م 
ا لحمل" : ”ولا يتل أسير» ولايكشف ستر» ولايؤخحذ مال *» وهو 


باب البغاة 


س 


)١(‏ من الإقلا ع وهو الامتنا ع. (ب) 
(۲) قوله: ”والمروى [مبتدأ] عن أبى حنيفة من لزوم البيت من قوله: إذا وقعت الفعنة بين المسلمين» 


3 
ت 


فالواجب على کل مسلم أن یعتزل» ویقعد فی بيته؛ لقوله علية الصلاة والسلام: «من فر من الفتنة أعتق الله 
فته ن الناره» وقال عليه الصلاة والسلام: «لواحد من الصحابة كن حلسًا من أحلاس بيتك»» فمحمول على 
حال عل الإمام» وما روى جماعة من الصحابة أنهم قعدوا فى الفتنة فمحمول على أنه لم يكن لهم غناء 
وقدرة. (ف) 

(۲) خبر. 

(4)قوله: ”أجهز [خوفا من أن يبرا فينقلب]“ على بناء الفعول» وكذلك أتبع يقال: أجهزت على 
الجريح إذا أسرعت قتله وتممته. (عناية) 

(ه) أى لا حاجة إليه. 

)١(‏ أى الإجهاز والإتبا ع. 

(۷) أى حالتى الفغة وعدمها. 

(۸) أى بالتولية والجراحة. (ف) 

() قوله: ”دفعا“ أى دفعا للشر؛ لأن شرهم قد ارتفع» فلا حاجة إليه» وهذا لأنه قتال على وجه الدفع» 
فصار كقتال غير الخوار ج. (ب) 

)٠١(‏ أى دليل القتال وهو الإجما ع. 

)١١(‏ بين المقاتلة. 
یتر ایل هو الذى كان فيه وقعة عائشة مع على» وذلك لأن عثمان لا قتل شمان عشرة 

RR 
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القدوة فى هذا الباب"". وقوله فى الأسير تأويله إذالم يكن لهم فع فإن 
كانت يقتل الإمام الأسيرء وإن شاء حبسه؛ لا ذكرنا" ولأن ” 
مسلمون» والإسلام يعصم النفس والمال» e‏ 
إن احتاج المسلمون إليه. وقال الشافعى : لايجوز» والكراع' لی هذا 
ا لحلاف له آنه a sS‏ أن 
عليا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة"» وكانت قسمته للحاجةء لا 
للتمليك“. ولأن للإمام أن يفعل ذلك فى مال العادل عندالحاجة» ففى 


مال الباغى أولى ء والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى . 
ويحبس الإمام أموالهم» ولا یردھا علیہم» ولایقسمها ‏ حتی يتوبوا 
فيردها عليہم » أما عدم القسمة فلما بيناء"' . 


يلة مضت من ذى الحجة سنة حمس وثلائن» وبویع لعلی رض الله عنه بامحلافة بيه بالدينة من ا 
اصحاب رسول الل مء وفیہم طلحة وزبیں ڈ ثم ذکرا انہما بایعاه کارهینء لا طا ئعين» فخرجا | إلى مكة» 
ومعهما عائشة إلى البصرة د ودا عا ولو إلى العراق» وبعث الحسن وعمارا إلى 
اکر پر اہ لئے ی کدرا وئم ہے قال لے اوک رک لک زرے رات ای ا 
عشر ألفاء وإنما سمى يوم الجمل؛ لأن عائشة كانت يومفذٍ على جمل. 

وروی ابن أبى شيبة عن الضحاك أن علا ما هزم طلحة والزبير وأصحابه أمر منادیاء فنادی أن لا يقتل 
مقبلء ولا مدبر» ولا یفتح باب» ولا یستحل فر ج» ولا مال. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۳٦ »٤‏ وانظر فی الدراية ج۲ تحت الحدیث رقمه ۷٤٦‏ ص۱۳۸. . (نعیم) 

(0 ای باب قتال الخار ج. 

(۲) إشارة إلى قوله: دفعا للشر. 

(۳) أى البغاة. 

)٤(‏ أی الجمل. (ب) 

)٥(‏ بیننا وبین الشافعی. 

)٩(‏ رواه ابن أ بی شیبة فی ' مصنفه فى باب وقعة الجمل بسنده إلى محمد ابن الحنفية. (ف) 

(۷) ورد فى الرواية والكرا ع أيضًا. 

(۸) ولهذا لما وضعت الحرب أوزارهاء ردها إليمم. (ب) 

)٩(‏ أى الضرر العام الواقع بعامة المسلمين. 

زه ٣ای‏ بين المقاتلة. 

)۱١(‏ إشارة إلى قول على. (عناية) 
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أ الى س فلدنع شرهم کسر شوکتیم. راهنا" بها رر 


3 


ا کا ا ا کی ر و 
5( 
قال : وما جباه أهل البغى من البلاد التى غلبوا عليہا من الخراج 
والعشرلم يأخذه الومام ثانا ؛ لن ولاية الآخحذله باعتبارالحماية» 
ولم يٌحمهم . فإن کانوا صرفوه فى حقه”» أجزى من أخذ منه ؛ لوصول 
احق إلى مستحقه» وإن لم يكونواصرفوه فى حقه» فعلى أهله فيما بينم 
وبين الله تعالى" أن يعيدوا ذلك ؛ لأنه لم يصل إلى مستحقه. 
EET OOo LA :‏ 
قال العبد الضعف قالوا الإعادة عليهم فى الحراج ۽ لام 
مقاتلة» فكانوا مصارف وإن ' كانوا أغنياء» وفى العشر إن كانوافقراء 
ى الا وقد ا 
يأخذه الإمام؛ لأنه ر بحمیہم فيه ؟ أظهور ولايته . 
E ٣ (۳) TE‏ 
ومن قتل رجلاء وهما'"' من عسکر آهل البغى» ثم ظهر عليہم» 
(۱) ای لکسر ش وکتہم. 
(۲) قوله: ”أنظر وأيسر“ لأن إبقاءه يحتاج إلى المنفعة والخدمة. (ب) 
(۳) قوله: ”ولا استغنام فيا“ أى فى أموال أهل البغى لعصمتماء فلا تقسم بين أهل العدل. (ب) 
)٤(‏ بيان ما . 
(ه) أى فى ال جهة التى عيدما الشار ع. (ب) 
(1) قوله: ”فى ما بينم وبين الله“ لأن سقوط المطالبة قضاء لا يوجب سقوطها ديانة. (ب) 


(۸) ای مشایخنا. 

()) لأن البغاة محل الخراج. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

(۱۱) ای فى كتاب الزكاة. 

۲(٠‏ ای فی الحول الآتی. 
(۳) أى القاتل والمقترل. 
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فليس عليہم شىء" ؛ لأنه لا ولاية لإمام العدل حين القتل» فلم ينعقد : 
موجبا'" کالقتل فی دار الحرب. _ 
8 )۳( وا ٣‏ ۶ 
وإن غلبوا ‏ على مصر»ء فقتل رجل من آهل الملصر رجلا من آهل 
الصر عمداء ثم ظهر على المصر» فإنه يقتص منه» وتأويله إذا لم يجر 
على أهله أحکامهم» را قبل ذلك» وفی ذلزی ۷ ڌنه ولاية 


الإمام» فيجب القصاص. وإذا قتل رجل من أهل العدل باغيًاء فإنه 

يرثه"» فإن قتله الباغى”» وقال: قد كنت على حق» وآنا الآن على 
تاوزن وان فال ا وهذا عند 
أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف : لا يرث الباغى” ' فى الوجهين"'» 
وهو قول الشافعى . وأصله"" أن العادل إذا أتلف نفس الباغىء أو ماله ل 
يضمن" ٠"‏ ولا يئم ؛ لأنه مأمور بقتالهم" دفعَا لشرهم» والباغى إذا قتل 


(۱) أى لا يجب عليمم قتال ولا دية. 
٠‏ (۲) لعدم الولاية. 
)۳( ای البغاة. 
)٤(‏ کذا a‏ | 
(ه) قوله: ”وتأویله“ اما قال المصنف: هكذا لأن المسألة التى ذكرها من مسائل ' E‏ 
ولم يذكر فيه» هذا ونما ذكره البزدوى فى ”شرح ال جامع الصغير “. (ب) 
)٦(‏ یعنی 0 أهل البغى من المصر. (عناية) 
(۷) قوله: "وفی ذلك“ ای فى ما إذا لم يجر أحكامهم. (ب) 
(۸) قوله: ”فإنه یرثه“ بالاتفاق؛ لأنه مأمور بقتله» فلا يحرم الميراث. (ف) 
() أی قتل الباغی العادل. 
)٠١(‏ أى من العادل المقتول. 
)١١(‏ قوله: ”فى الوجهين“ أى فى الوجه الذى قال: أنا على الحق» وفى الوجه الذى قال: أنا على الباطل.(ع) 
(۱۲) أى أصل هذا الخلاف. 
(۱۳) لا بالنفس» ولا بالمال. 
)١ ٤(‏ أى البغاة. 
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الغادل ل ب الان عدا ويام 
OD ) AO i 2‏ 
وقال الشافعى فى القديم 7 اا وعلى هذا ا لحلاف 8 
تاب المرتد» وقد أتلف نفسسًا أو مالا . له أنه أتلف مالا معصومًا» أو قتل نفسا 
معصومة» فيجب الضمان؛ اعتبارًا با قبل المنعة. 
ولناإجماع الحا و ا ن و 
فاسد“» والفاسد منه" ملحق بالصحيح» إذا ضمت إليه المنعة فى حق 
الدفع"'“» كمافى منعة أهل الحرب”" وتأويلهم» وهل لان 
الأحكام"" لا بد فيہا من الإلزام أو الالتزام» ولا التزام لاعتقاد الإباحة' 


(۱) ای بعد قیام ش و کتہم. (ف) 

(۲) به قال مالك. (ب) 

(۳)قوله: "إنه يجب“ أًى الضمانءلانما نفوس وأموال معصرمة» فيضمن بالإتلاف ظلمًا وعدوائا. (ف) 

)٤(‏ قوله: ”وعلى هذا الخلاف [بيننا وبين الشافعى]“ فلا يجب الضمان عندناء وعلى قول الشافعى فى 
القديم: يجب. (ب) 

ر( أى قياسًا ما إذا قتل» أو أتلف قبل المنعةء فإنه ح يجب الضمان. (ب) 

() قوله: ”إجماع الصحابة' يعنى على أن لا يضمن الباغى» إذا قتل العادل» قلت: روى ابن أبى شيبة 
فى ”مصنفه“ فى أواخر القصاص: أخبرنا معمر عن الزهرى أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة 
خرجت من عند زوجهاء وشهدت على قومها بالشرك» ولحقت بالحرورية» فتروجت ثم رجعت إلى أهلها تائبة 
فكتب إليه الزهرى: أما بعد: فإن الفتنة الأولى ثارت» وأصحاب رسول الله م من شهد بدرا كئيرء فاجتمع 
رأیہم على ان لا يقي موا على أحد حدا فى فرج اسعحلوه بتأويل القرآن» ولا قصاصا فى دم اسع حاوه 
بتأویل القرآن إلا ان یوجد شىء بعینه» فیرد على صاحبه» وإنی اُری ان ترد علی زوجهاء ون یحد من افتری علیہا. (ت) 

(۷Y)‏ ای الباغى. 

ری بیانه أن الخوارج بستحلون دماء السلمين بالعصية» صغيرة كانت أو كبيرة؛ لقوله تعالى: 
ومن یعص الله ورسوله فن له نار جهنم خالا فیہا)» وتأویلهم هذا وإن کان فاسدا لکن اعتبر فى دفع 
الضمان لما روى عن الزهرى آنفا. (ب) 

)٩(‏ ای من التأويل. (ب) 

)٠١(‏ أى دفع الضمان. 


> (۱۱) یعنی بعد ما أسلموا. 
)١۲(‏ قوله: ” وهذا“ إشارة إلى قوله: والباغى إذا قتل العادل لا يجب الضمان ويأئم. (ب) 
(۱۲۳) اى أحكام الشر ع. 
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عن تأويل» ولا إلرام لعدم:الولاية لوجودالمنعةء والولاية" باقة° 
قبل المنعة» وعند عدم التأويل ثبت الالتزام اعتقاداء بخلاف الکن ؛ 
لأنه لا منعة فى حق الشارع» إذا ثبت هذا فنقول: قتل العادل الباغى قتا" 
بحق» فلا ينع الإرث”. ولأبى يوسف فى قتل الباغى العادل أن التأويل 
االفاسةد فا فى حق الدفع» والحاجة ههنا إلى استحقاق الإرث» 
فلا یکون التأویل "' معتبرا فی حق الإرث: 

ولاف ان ا لحاجة إلى دفع الحرمان أيضً ؛ إذ القرابة سبب 
الإرث» فيعتبر الفاسد فيه إلا أن من شرطه” ' بقاءء على ديانته» فإذا قال : 
كنت على الباطل يوجد الدافع » فوجب الضمان. 

قال : ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة» وفى عساكرهم؛ لأنه إعانة 

: a ۹ 9E (ND 

أإعلى | لعصية ٠‏ وليس ببيعه بالكوفة""" من أهل الكوفة» ومن لم يعرف 
IE RR ll lS E‏ 


)١٤(‏ قوله: ”لاعتقاد والإباحة يعنى أن الباغى اعتقد إباحة أموال العادل بأن العادل عصى الله ورسوله 
ولم يعمل بموجب الكتاب. (ع) 

(۱) على الباغی. 1 

(۲) قوله: والولاية [للإمام] إلخ جواب عن قولهما؛ اعتبارا بما قبل المنعة. (ب) 

(۳) فيحكم بوجوب الضمان. 

)٥(‏ قوله: ”فلا يمنع الإرث“ لان حرمان الإرث جزاء فعل مخطور,» فلا یعطی بمباح. (ب) 

(٩)قوله:‏ ”ان التأويل إلخ “ حاصله أن التأويل الفاسد إنما يعتبر فى حق دفع الضمان» لا فى حق استحقاق 
الميراث» فيحرم الإرث؛ لانه قتله بغير حق. (ب) 

(۷) الفاسد. 

(۸) اى فى قتل الباغى العادل. (عناية) 

(۹) کما یعتبر فی دفع الضمان. (ب) : 

(۱۰)قوله: "إلا ان من شرطه“ ای من شرط الإرٹ أن يكون مصرا على دعواف فإذا رجع فقد بطلت دیانته 
قبل استیفاء حقه» فبطل» وإن قال: كنت على الباطل انتفى الدافع» وهو التأويل الفاسدء فيجب الضمان» فيخرم 
عن الميراث.(ك) 

(۱۱) قوله: "لأنه إعانة على المعصية“ وقال الله تعالى: لإوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان#. (ب) 
(۱۲) قوله: ' بالكوفة “ باعتبار 


کر 


أن البغاة حر جوا فيا أولاء وإلا فالحكم فى غيرها كذلك. (عناية) 


اجلد الثاتی د جزء E ٤‏ کات ا 


من هل الفتنة بأ ؛ لأن الغلبة فى الأمصار لأهل السلاح» وإنما يكره بيع 

نفس السلاح لا بيع ما لايقاتل به إلابصنعة"» ألا تری أنه یکره بیع 

المعازف» ولا یکره بیع ا لخشب”» وعلى هذا الخمر مع العنب. 
کتاب اللقط ^“ 

اللقيط سمى به باعتبار ماله ؛ لما أنه يلقط» والالتقاط مندوب إليه لما فيه 


ر کے 2 


من إحیاءه» وإِن ْلَب على ظنه ضياع" فواجب . 

قال: اللقيط حر“ ؛ لأن الأصل فى بنى آدم إغاهو الحرية» 
وكذا الدار دار الأحرار”'» ولأن الحكم للغالب.ونفشته فی بیت الال" 
هو المروى عن عمر وعلی رضی الله عنما" ولأنه"' مسلم عاجز عن 


(۱) قوله: "إلا بصنعة“ يريد به الحديد؛ لأنه ما يصير سلاحا بفعل غيره» فلا ينسب إليه. (عناية) 
(۲) قوله: ”یکره بيع المعازف [لانه إما يصير معزفًا بفعل غيره. ع]“ جمع معزف بكسر الميم» وهو 
(۳) أى الذى يتخذ منه المعازف. (ب) 
ا )٤(‏ قوله: ”وعلى هذا" ى لا يجوز بيع الحمرء ويجوز بيع العنب» ثم الفرق لأيى حنيفة بين هذه 
المسالةء وى كراهة بيع السلاح من أهل الفتنة» وعدم كراهية بيع العصير تمن يتخ خحمرا» أن المعصية هناك 
لم يقع بعون:العصير» وههنا يقع بعين السلاح» وقيل: الفرق الصحيح أن الضرر هناك يرجع إلى العامة» وههنا إلى 
الخاصةء كذا فى ”الغوائد الظهيرية . (إله داد) 
(ه) قىولە: ”كتاب اللقيط“ أعقب اللقيط واللقطة ا لجهاد؛ لما فيه من كون النفوس والأموال عرضة 
من الأرض» فعيل جعنى مفعول سمى الولد المطروح خوفا من العيلةء أو تهمة الزناء به باعتبار ماله إليه. (ف) 
() لما فيه من أحياءه؛ لأنه على شرف الهلاك. (ب) 
(۷) أى اللقيط. (ف) 
(۸) قو له: ' اللقيط حر“ أى ولو كان اللتقط عبداء فيحد قاذفه» وال جناية عليه كام جناية على الأحر ا 
ولا يحد قاذف أمه؛ لأنه لا تعلم حريتما. (ف) ۰ 
)٩(‏ قوله: ”الحرية“ لأنہم من أولاد آدم وحواي وهما حران» والرق إنما هو بعارض الكفر على ما 
تقدم» والاصل عدم العارض. (عناية) 
(۰) قوله: ”دار الأحرار“ فمن كان فيہا يكون حرا باعتبار الظاهر. (ب) 
)١١(‏ والغالب فى من يسكن دار الإسلام الحرية. (عناية) 
)١۲(‏ قوله: "هو المروى عن عمر وعلى [فإنہما أنفقا على اللقيط من بيت الال]“ قلت: أما الرواية عن 


الجلد الثانى - جزء٤‏ - ۳ تاب اللقبط 
َ : د ص ي س ج س 


التكسب» ولا مال له» ولا قرابة» فأشبه المقعد" الذى لا مال له“ 
ميراثه لبيت المال» والخراج بالضمان"» ولهذا كانت جنايته 
> والملتقط متبرع فى الإنفاق عليه لعدم الولاية" إلا أن ا 


ا ليكون ديا عليه“ لعموم الولاية . 
قال" : فان التقطه رجل لم یکن ليره أن يأخذ منه؛ لآنه ثبت حى 
الحفظ له لسبق يده . فان ادعی مدع" أنه ابنه» فالقول قوله"'» معنا 
إذالم يدع الملتقط به" ٠"‏ و هلا اتان Says‏ 
لاه تشن إیطال حق اتا . وجه الاستحسان أنه إقرار للصبى يما ينفعه ؛ 
۶2 
لأنه ر E E‏ ویعیر بعدمه» ثم قیل : : يصح فى حقه ه وو 
عمر فأخرجه مالك فى ' 'الموطاً ٭ والشافعى فى ' مده الىق ”المعرفة" اوا ی 
مصنفه » وابن سعد فی ”الطبقات' وأما الرواية عن علىد: e‏ (ت) 
(۱۲) ى اللقيط. 
(۱) قوله2 ”فأشبه المقعد' RS ECE‏ وعدم المال» وعدم من 
یجب عليه نفقته. (ب) 
(۲) فان نفقته أیضا فی بیت المال. 
(۳) قوله: ”والخراج ج بالضمان“ ای له غنمه» وعلیه غرمه. (عناية) 
)٤(‏ أى لأجل كونه الخراج بالضمان. رب) 
)٥(‏ ای بیت المال. (عناية) 
( )ی لعدم ولایته فی التصرف فی حقه. (ب) 
(۷) اى بالإنفاق عليه. 
(۸)قوله: ”لیکون دینا عليه“ E E O‏ 
لا يرجع يما أنفق» وهو كذلك فى الأصح؛ ؛ لأن مطلق الأمر بالإنفاق إنما يوجب ظاهرا ترغي به فى إتام 
الاحتساب» وتحصيل الغواب. (ب) 
)٩(‏ ای القدوری. (ب) 
)۱١(‏ کما فی سائر المباحات. (ب) 
)١١(‏ هذا لفظ القدورى. (ب) 
١۲(‏ أُی يبت یثبت نسبه بمجرد دعواه. (ف) 
(۱۳) قوله: "إذالم يد الملققط نسبه“ او دی الاق ب فو از ا اا ی انی 
ولأحدهما يدو صاحب اليد آولی. (ب) 
)١٤(‏ أىالذى ذكره القدورى. (ب) 


الجلد الثانى Ez‏ جرء ٤‏ ر 1Y‏ 


س 


| إبطال يد الملت ةط" وقيل: يبتنى عليه بطلان يده" » ولو ادعاه 
| اللتقط ٠‏ قيل: يصح قياسًا واستحساتًا“» والأصح أنه على القياس 


2 خ 4 8 2 5 99 ء‎ ١ 
: والاستحسان وفد عرف فی الاصل‎ 


تاب اللقيط 


ا د 


به؛ لأن الظاهر شاهد له لموافقة العلامة كلامهء وإن لم يصف أحدهما 
علامة» فھو ابنہما لاستواءهما فى السبب""' ولو سبقت دعوة أحدهماء 
|فهو انه ؛ لأنه ثبت حقه فی زمان لا منازع له فيه إلا إذا آقام الا 
لأن البينة أقوى . وإذا وجد فى مصر من أمصار المسلمين ٠"‏ و فى قرية من 


nn 


|قراهم» فادعی ذمى آنه ابنه» ثبت نسبه منه» وکان مسلماء وهذا 
استحسان"؛ لأن دعواه تَضمَن النسب» وهو نافع للصغير» وإبطال 


(۱۹) ای فی حق ثبوته منه. (ب) 

(۱) فلا يخر ج اللقيط من يده. 

(۲) قوله: یبتنی عليه بطلان يده“ لأن الأب أحق بالولد من الاجنبى. (ب) 

(۳) قوله: "رلو إدعاه اللعقط “ أى لو ادعى نسب اللقيط وقال: هو ابنى بعد ما قال: إنه لقيط. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”يصح قیاس واستحسانًا“ انه ادعی شیا فی ید نفسه» ولا مناز ع له أحد. 

(ه) قوله: ”والاًصح أنه على القياس والاستحسان [أى فى القياسٍ لا يصح» وفی الاستحسان يصح] 

|و جه القياس: أنه متناقض؛ لأنه زعم أنه لقيط فى يده» وابنه لا یکون لقيطًا. ووجه الاستحسان: أنه يترم حفظه 

ونفقته بہذا الإقرار والتناقض لا بمنع دعوى النسب» كما إذا أكذب الملاعن نفسه. (د) 

() ای فی ”البسوط . (ب) 

(۷) ای شخصان من خارج. (ب) 

(۸) ای جسد اللقیط مثل ثیابه ونحوه. (ب) 

)٩(‏ فيجب على اللقيط دفعه. (ب) 

)٠١(‏ أى الدعوة. 

)١١(‏ لأن البينة أقوى. (ب) 

| (١0قوله:‏ ”وإذا وجدإلخ“ الحاصل أن السألة على أربعة أوجه: أحدها: أن يجده مسلم فى مكان 

| المسلمين كالمسجد ونحوه» فيكون محكوما عليه بالإسلام. والانی: أن يجده کافر فى مكان أهل الكفر كالبيعة 

| والكنيسة» فيكون محكوما عليه بالكفرء لا يصلى عليه إذا مات. والثالث: أن يجده كافر فى مكان المسلمين» 

والرابع: أن يجده مسلم فى مكان الكافرين» ففى هذين الفصلين» اختلفت الرواية. (نماية) 

(۱۳) قوله: ”وهذا استحسان“ والقياس أن لا يصح؛ لأن فى ثبوت نسبه منه نفى إسلامه الثابت بالدار. (ف) 
EA E‏ 


و TEE‏ كتاب اللقيط 


الإسلام الثابت بالدارء وهو يضره» فصحت دعوته فيماينفعه" دون ما 
يه ره" . وإن رجد فى قرية من قرى أهل الذمةء أو فى بيعةء أو كني 
E‏ وهذا الجواتب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدةً وإن كان 
الواجد مسلمًا فى هذا لمكان ٠‏ أو ذميًا فى مكان المسلمينء اختلفت 
الرواية فيه» ففى رواية كتاب اللقيط ” اعتبر المكان لسبقه"» وفی كتاب 
الدعوى فى بعض النسخ"" اعتبر الواجده وهو رواية ابن سماعة عن 


Oa e A A 

بنفعه» وكان حرا؛ لان المملوك قدتلدله الحرة > فلا تېطا| الحرية 
ي ا ا ا ا ن اريه 
(1) أى التنسب. 
(۲) قوله: دون ما یضره [أُی إبطال الإسلام] ٠‏ وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر؛ مجواز 
مسلم هو ابن کافر بأن اُسلمت امه. (ف) 

(۳) ای کونه ذمیا» ای الذی ذکره القدوری. 

)٤(‏ أى فى البيعة أو الكنيسة. 

)٥(‏ اى من ”البسوط“. (ب) 

(1) اى فى الفصلين. 

(۷) اى بعض نسخ المبسوط . (ب) 

(۸) حتی لا یصلی علیه. 

()) لان الإسلام نافع» والكفر ضار له. 

)٠١(‏ هذا لفظ القدورى. (ب) 

(۱ )ای بمجرد قوله: 
)١۲(‏ قوله: إلا أن يقيم البينة“ لا يقال: هذه البينة ليست على خصم» فلا يقبل؛ لأن اللعقط خحصم؛ لأنه 
احق بثبوت يده علیه» فلا ترول إلا بالبینةء وما قلنا هذا کی لا ینتقض با إذا ادعی خارج نسبه» فان يده تزول 
بلا بينة على الأو جه. والفرق أن يده اعتبرت لنفعة الولد» وفى دعوى السب منفعة فرق المفعة التى أوجبت 
اعتبار يد الملقط» فتزال» وههنا ليس كذلك. رف : 

(۱۳) هذا لفظ القدوری. (ب) 

)۱٤(‏ قوله: "لأن المملوك إلخ“ حاصل الكلام أن المملوك قد تلد له الحرة فلا يكون عبداء وقد تلد له الأمة 
فیکون عبداء والظاهر فى بنى آدم الحريةء فلا تبطل بالشك. (ب) 


اوا ج OE‏ كتاب اللقيط 


کک الور ا ی ي والمسلم أولى 


TT 
ر إذا کان منشدودا على دابة» وهو عليہا؛ لا و تم بص رفه‎ 
الواجد إليه بأمر القاضى؛ لأنه مال ضائم”» وللقاضى ولاية صرف‎ 


متله إليه» وقيا : يصرفه بغير أمر القاضى ؛ لآنه" للقيط ظا 
وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد له منه كالطعا والكسوة؛ لآنه من 


الانفاق»ء ولا يجوز تزويج الملتقط N‏ من القرابة 
والملك والسلطنة. قال: ولا تصرفه" فى مال الملتقط ؛ اعتبار بالأم” | 


و ن ل لفرت ر لال وذلك فق بال رأ ئ الكافل؛ 


ا ا ا ا 0 

(۱) قوله: ”أولى ال ای إذا ادعی اللقيط العبد والحر» وهما خارجان. (عناية) 
(۲) قوله: ”اعتبارًا للظاهر أى لظاهر يده عليه؛ لكونه من أهل الملك لكونه حرأ . (ب) 
(۳) قوله: ”هما ذكرنا [إشارة إلى قوله: اعتبارا للظاهر] فإن قيل: الظاهر يكفى للدفعء لا للاستحقاق» 
فلو ثبت الملك للقيط بہذا الظاهر» كان الظاهر مشبتا للاستحقاق» قلنا: هذا الظاهر یدفع دعوی الغير» ثم الظاهر 
أن يكون الأملاك فى يد الملاك. (ك) 

زاوي الرواية. (ب) 

() قوله: ”لأنه مال ضائع “می لا حافظ ل ومالکه وان کان مع قلا قدرة له علی الف وللقاضی 
ولاية صرف مغله إليه. (ف) 

)٩(‏ آی الال. 

(۷) وبه قال أحمد. (ف) 

(۸)قوله: ”لانعدام سبب الولاية ٠‏ فإن قيل: قد أحياه بالالتقاط والتربية» فوجب له أن تبت له الولاية 
بالإعتاق الذى هو إحياء حكمًا. قلنا: : الرقيق فى صفة المالية هالك» والعتق يحدث فيه هذا الوصف» واللقيع ل 
کان حيا حقيقة» فالملتقط لا یکون محا له لا حقیقة ولا حکمً )ك 


)٩(‏ بالبيع والشراء. (ف) 

(۱۰) قوله: ”اعتبارًا بالاًم “ فإنما لا يجوز لها ذلك مع أنما تملك من التصرفات ما لا بملكه الاتعط كالترويج 
عند عدم العصبة لعدم ملكه لذلك أولى. (ف) 

)١١(‏ أى عدم تصرف كل واحد من الام واللعقط. (ف) 

١ ۲(‏ أى الأم واللتقط. (رف) 

(۴١)قولة:‏ ”أحدهما“ لأن للملتقط رأيا كاملاء ولا شفقة له» وللأم شفقة كاملةء ولا رأى لها. (عاية) 
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قال: ويجوز أن يقبض ”له الهبة؛ لأنه نفع محض» ولهذا يلكه 
الصغير بنفسه"" إذا كان عاقلاء وتملكه الأم ووصيہا. 

فال :اول فن صاع اام اب وة وقد خا 
قال(“ ET‏ 

قال العبد الضعيف : وهذا رواية القدورى فى ”مختصره ٠‏ وفى 
"ا لجامع الصغير“: لا يجوز أن يؤاجره» ذكره فى الكراهية» وهو الأصح . 

وجه الأول آنه يرجع إلى تشقيفه» ووجه الثانى : آنه لا يلك إتلاف 
منافعه» فأشبه الى" بخلاف الأم؛ لأثها تملكه على مانذكره فى 
الكراهية" إن شاء الله تعالى . 

كتاب اللقطة“ 

قال : اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظهاء ويردها 

على صاحبہا ؛ لأن الأخذ على هذا الوجه""" مأذون فيه شرعا" ٠‏ بل هو 


(۵ ای اللغقط. 

(۲) بغير إذن الولى. 

(۳) ای القدورى. 

(6)قولە: "لأنه من باب تنقيفه“ العثقيف تقوم المعوج بالفقاف» وهو ما يسوى به الرما» ویستعار 
للتاديب والتہذيب. (عناية) 

)٥(‏ ای القدورى. 

)١(‏ هذا اللفظ ليس على قانون اللغةء وإنما هو على اصطلاح الفقهاء. 

(۷) فإنه لا يجوز للعم إجارة الصغير. (ب) 

(۸) أى فى آخر كتاب الكراهية فى المسائل التفرقة. (ب) 

(۹) قوله: ” كتاب اللقطة“ اللقطة فعلة بضم الفاء وفتح العين وصف مبالغة للفاعل كهمزة ولمزة وضحكة 
لكثير الهمز وغيره» وبسكونا للمفعول كضحكة وهزوة للذى يمهزاً منه» وما قيل للمال: لقطة بفعح العين؛ لان 
طبائع النفوس غالبا تبادر إلى التقاطه» فصار المال باعتبار أنه داع إلى أخحذه» كأنه الكثير اللتقط مجازا» وما عن 
الأصمعى وابن الأعرابى: أنه بفتح القاف أيضا اسم للمال» فمحمول على هذا يعنى يطلق على الال أيضا. رف 

(۱۰) ای القدورى. 
(۱۱) ای وجه الإشهاد. رب) 


FY -‏ كتاب اللقطة 


الجلد الثاني - جزء)٤‏ 
انل دعا اة العلماء وهو الواجتب ا على ما 
E‏ وإذا كان كذلك لاتكونمضمونة عليه“ > وكذلك إذا 
تصادقا أنه أخذها للمالك؛ لأن تصادقهما حجة فى حقهماء فصار 
كالبينة" . ولو أقر" أنه أخذه لنفسه يضمن بالإجماع“؛ لأنه أخذ مال 
غيره بغير إذنه» وبغير إذن الشرع» وإن لم يشهد الشهود عليه" وقال 
الآآحذ: أخذته للمالك» وكذبه امالك“ يضمن عند أبى حنيفة ومحمد. 
وال أب توف لا ين ا والقرل قول ٠‏ ؟ الان الطاهرشاهة 
لو اا کون العصية. ولهما' أنه أقر نب الضحان وه 


(۲) قوله: "شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أأصاب لقطة فليشهد ذو عدل»» رواه ه إسحاق 
ابن راهریه فی " مسنده . () 1 

(۱) قوله: "بل هو الأفضل' ٠‏ احتراز عن قول من يقول: إنه أحذ مال الغير بغير إذن صاحبه»ء وذلك حرام 
شرعاء وعن قول من قال: أخذه جائز» لكن تر كه أفضل. (عناية) 

(۲) أى ضياع اللقطة بت رکھا. 

)%( ای مشایخنا. (ب) 

)٤(‏ لأنه لم يأخذه لنقسه. (ع) 

(د) ی الملتقط والالك. 

(1) قوله: ”فصار كالبينة“ يعنى أن البينة إذا وجدت عند الأخذ لا يجب الضمان فكذا إذا وجد 
التصادق. (ب) 

(/) ذکره تفریعا مسألة القدوری. (ب) 

(۸) قوله: "بالإجماع EE EE aE E Ra‏ 
فيه حلاف ابی یوسف. (ب) 


)٩(‏ أى عند الالثقاط. 
(١٠٠)أى‏ قال: إنك أخحذته لنفسه. 


)١١(‏ وبه قال الشافعى ومالك وأحمد. (ب) 

)١١(‏ قوله: ”والقول قوله“ لأن صاحبما يدعى عليه سبب الضمان» ووجوب القيمة فى ذمته» وهو ينكره» 
والقول قول المنكر مع بمينه» كما لو ادعى الغصب. (عناية) 

(۱۳) قوله: " لاختياره الحسبة [اسم من الاحتساب كالعدة من الأعداء. ب] “ لأن فعل المسلم محمول على 
ا (عناية) 

(٤۱)قوله:‏ ”ولهما لخ ذکر فی ”فتاوی قاضی خان" E‏ 
الم بد أحتا مشه د عند الرفم أو حاف أنه او أشهد عد ارفم بأحذه مت الظالم لا بكرن غالا رل 


A -‏ - كتاب اللقطة 


أذ مال الغير ٠"‏ وادعى سايبرأه وهو الأحذ لالكه» وفيه وفع 
الشك ٠”‏ فلا يرأ وما ذكر من الظاهر يغارضه مله" ؛ لأن الظاهر أن 
ارف امو وک ھا ر م س 


۶ 


د ا ل عل وا کات ا أو أكثر؛ لأنه اسم 
جنس قال : فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياماء وإن كانت 
عشرة فصاعدا عرفها حولا . قال العبد الضعيف" : وهذه رواية عن أب أ 
خنبفة 4 وقرله: آیاما معناه" '“ على حسب ما یری الإمام» لوتيد 
فى "الأصل""" با حول عن غير تفصيل بين القليل والكثير» وهو قول 
مالك والشافعى؛ لقوله عليه السّلام": «من التقط شال 


2 Ea 


الإشهاد. (ك) 

(۱) آی بغیر إذنه. 

()قوله: "وفيه وقع الشك" رهز آنه يحمل أنه أله ننه فيضمن ويحتمل أنه أخذه لا لنفسه 
فلا يضمن» فوقع الشك» فلا يبرا عن الضمان. (ب) ٠‏ 

(۳) وهو قوله: لأن ظاهر الخال شاهد له. (ب) 

)٤(‏ أى اللتقط. 

)٥(‏ ای ینادی. (ب) 

(1) قوله: ”واحدة كانت إلخ“ يعنى سواء كانت اللقطة من جنس واحد» أو من أجتاس مختلفة كالذهب 
والفضة والثوب؛ لأن اللقطة اسم جنس يتناول الكل. (كفاية) 

(۷) آی القدوری. 

() أى المصبف. 

(٩)قوله:‏ هذه رواية عن أبى حنيفة " يشير إلى أنما ليست ظاهر الروايةء فإن الطحاوى قال: إذا التقط 
أإلقطةء aE‏ أو يمنا فن ظاهر الروابة. (عناية) 
(۱۰) قوله: 'معناہ إلخ ' روی عن ابی حنیفة انما إن کانت مائتی درهم فصاعدا یعرفها حولاء وإن کانت 
٠‏ عشرة فصاعدا يعرفها شهراء وإن كانت ثلاثة فصاع دا يعرفها عشرة أيام» وإن كانت درهمًا فصاعدا يعرفها ثلاثة 
أيام» وإن كانت دانقا فصاعدا يعرفها يوماء وإن كانت دون ذلك ينظر يعنة ويسرة» ثم يصدقه فی کف فقیر. 
وقال شمس الأئمة السرخسى: وشیء من هذا لیس بتقدیر لازم» بل يعرف القليل بقدر ما يغلب على ظنه 
ان صاحبہا لا يطلبہا بعد ذلك. (ب) 
(۱۱) اى المبسوط. (ب) 
(۱۲) أخرجه إسحاق بن راهویه. (ت) 


mH? 


الجلد الثاني - جزء ٤‏ - ۳4 - كتاب اللقطة 
ا ا کک ا ج یھ ی ہے کے لے ر ج ر 


سنة)* من غير فصل . وجه الأول: أن التقدير بالحول ورد فى لقطة 
كانت مائة دينار” تساوى آلف درهم»› والعشرة وما فوقها فى معنى الألف 
فى تعلق القطع به فى السرقة”"» وتعلق استحلال الفرج به“ » وليست 
فى معناها فى حق تعلق الزكاة» فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًاء وما 
EE‏ 
وقيل : الصحيح أن شينًا من هذه المقادير ليس بلازم» ويفوض إلى 
رأى الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبہا لا يطلبہا بعد ذلك› 
ثم يتصدق به» وإن كانت اللقطة شينًا لا يبقى عرفه حتى إذا حاف أن يفسد 
تصدق به» وينبغى أن يعرفها فى الموضع الذى أصابما. | 
و فى الملجامع " فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبہاء وإن 
کانت شیتًا یعلم ان صاحبہا لا يطلبہا كالنواة» زفور لمان کون 
0 قوله: "فليمرفه“ ظاهر الأمر ITE‏ تكرار التعريف عرفا وعادة» لکن يجب حمله على 


[المعتاد من أنه يفعله وقتا بعد وقت» ويكرر ذلك كلما وجد مظنةء وما قدمناه من قول أبى الواجى مما يفيد 


* راجع نصب الراية ج٠‏ ص٦٦ »٤‏ والدراية ج۲ الحديث .١ ٤١ص ۷٤۷‏ (نعيم) 
(۲) قوله: ”ورد فى لقطة كانت مائة دينار إلخ“ يشير إلى ما فى ”صحيح البخارى : عن أبى بن كعب 


قال: أحذت صرة مائة دينار» فأنيت رسول الله مرا فقال: عرفها حولا فعرفتاء فلم جد من يأخذهاء ثم أتيته» 
فقال: عرفها حولاء فعرفتماء ثم أتيته ثالغاء فقال: «احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبما وإلا 
استمتع بہا». (ب) 

(س لأن اليد تقطع فى السرقة بالعشرة فما فوقها. (ب) 

(4) فإن تقدير المهر بالعشرة فصاعدا. 

(ه) فإن ال رکا لا جب ۴ العشرة. 

)١(‏ لا فى السرقة» ولا فى النكاح» ولا فى غيرهما. 

(۷) هذا القول اختاره السرخسى. (ف) 

(۸ كالأسواق وأبواب المساجد. 

(۹) قوله: ” كالنواة وقشور الرمان“ یعنی إذا کان فی مواضع مختلفة» فجمعها وصار بحكم الكثرة» 
لها قيمة» فإنه يجوز له الانتفاع بها؛ لان القيمة ظهرت بالاجتماع» وهو حصل بصنعه» ولکنه لا بملکها حتی 
|إن صاحبما إذا وجدها فى يده بعد ما جمعها جاز أن يأحذها؛ لأن الإلقاء متفرقا دليل على الإذنء لا على 


Ve —‏ كات اة 


ي چ زع 


إلقاءها إباح E‏ ولکنه مبقۍ على ملك 
aA E EE‏ 
قال : فإ حاء اا ¢ SO GE‏ ايصالا للح إلى 
( 
الستحق» وهو واجب بقدر الإمكان» وذلك بإيصال عينہا عند الظقر 
O .. : E.‏ 
بصاحبماء وإيصال العوض» وهو الثواب على اعتبار إجازته" التصدق 
بہا» وإن شاء اآمسكها رجاء الظفر بصاحبا. 
TEE : » KK 2 o e‏ (۷ 
امضی الصدقة» وله توابہا ۽ لان التصدقى وإن حصل باذن الشرع 
E‏ فيتوقف على إجازتهء والملك يثبت للفقير قبل 
(4) 
EN‏ اا ا e a‏ 
بعد الإجازة فيه" ٠"‏ وإن شاء ضمن الماتقط ؛ لأنه سلّم ماله إلى غيره بخير 
التمليك.( ع) 
(۱) أى القدورى. ۰ 
(۲) قوله: ”فإن جاء إلخ ‏ يعنى فإن جاء صاحب اللقطة بعد التعريف» وال جزاء محذوف أى دفعها إليه. (ب) 
(۳)قوله: وإلا تصدق بہا [أی إن لم یجئ مالکها] “ أو أكلها إن كان فقيراء أو استقرضها بإذن الإماي 
وإن شاء امسکھا بدا حتی یجیء صاحبہاء وإذا حشی الوت یوصی بہا کی لا یدخل فی المواریٹ. (ف) 
)٤(‏ للخرو ج عن العهدة. 
ا ل 
() قوله: "على اعتبار إجازته [أى إجازة صاحب اللقطة] إنغا قيد به؛ RA O‏ 
التواب له. ت 
(۷) قوله: وإن [الواو وصلية] حصل بإذن الشرع “ احرج البزار لار من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه مرفوعا: «من التقط شيعا فليعرفه سنة فإن جاء صاحبه فيرده إليه وإن لم يأت صاحبة فليتصدق به». (ب) 
(۸)قوله: والملك يخبت إلح ‏ جواب سال قد تقريره: أن يقال: : ما توقف التصدق على إجازته» 
فينبغى أن يشترط وجود امحل عند الإجازة» لكن ن لا يشرط ححتى إذا هلك المال فى يد الفقيرء »ثم أجاز امالك 
جاز. وتقریر الجواب: : أن املك ثبت للفقير قبل الإجازة؛ لأن الملتقط لا أذن له الشرع فى التصدق ملكه الفقير؛ 
ن الصاقة م ن أسباب املك فلا يتوقف ثبوته على قيام احل. 
فإن قيل: لو ثبت الملك للفقير» ينبغى أن لا يأخذه امالك إذا كان قمائمًا فى يده قلنا: ثبوت اللك لا يملع 
صحة الاسترداد كالواهب ملك الرجو ع بعد ثبوت الملك للموهوب له. (ب) 
ی اللاك بت فيه بعد تبرت الإ جازۍ فلا بد سن قرا ل وقت الإجازة. 
) م ار 


HM? 


كتاب اللقطة 


هذا الخلاف الفرس . لهما أن الأصل فى أخذ مال الغير الحرمة والإباحة 
مخافة الضياع"» وإذا كان معها"“ ما يدفع عن نفسها يقل الضياء"“» 
ولکنه یتوهم» فيقضى بالكراهة» والندب إلى الترك. ولنا نها لقطة يتوهم 
ضياعها “» فيستحب أخذهاء وتعريفها صيانة لأموال الناس» كما فى 
الشاة. ) 

فإن أنفق الملتقط عليما" ‏ بغير إذن الحاكمء فهو متبرع؛ لقصور ولايته 
عن 5ل ن ا اس کان ذلك وا غل اا ن 


() قوله: ” بغير إذنه“ فإن قيل: كين يصح تضمينه» وقد تصدق بما بإذن الشرع؟ فأُجاب بقوله: إلا أنه 
يإباحة إل يعنى أن الإذن كان إباحة منه» لا إلزاماء ومثل ذلك الإذن يسقط الإثم. (ع) 
(۲) فإنه يحل بإباحة شرعية لكن بالضمان. (ب) 
(MD‏ قوله: وإن شاءِ ضمن انسکین " رأیہما ضمنه لا یرجع على صاحبه» فإن کلا منہما ضامن بفعله» 
اسلتقط بالتسليم بغير إذن امالك والفغير بالسلم بدو نه» لإ يقال: الفقير مغرور من جهة اللعقطل فيرجع علیه؛ 
)٤(‏ فصار کالغاصب. 
)٥(‏ ای القدورى. 
)٩(‏ وبه قال أحمد. (ب) 
(۷) قوله: ”والإباحة مخافة الضياع“ فيه نظر؛ لأن مخافة الضيا ع يوجب الأخذ, لا أن يبيحه. ( ع) 
)٩(‏ کالقرن فی البقر» وزيادة القوة فى البعير بكدمه ونفخه» وكذلك فى الفرش. (ع) 
( ۱) قوله: ”ونا اُنہا لقطة إلخ " فان قلت: ما تقول فی حدیث رواه البخارى عن زيد بن غاد إن رجلا 
سال رسول الله عن اللقطة قال عرفها سنة قال فضالة الغنم فقال خحذها فإنما هى لك او لاحيك او للذئب قال 
با رسول الله فضالة الإبل فغضب رسول الله ر حتى احمرت وجناته وقال ما لك ولها معها حذاءها وسقاءها 
حتی یلقاها ربہا»» قلت: هو محمول على ما إذا لم يخف علیہاء اما إذا حيف عليہاء فأخذه أولى. (ب) 
)١١(‏ أى اللقطة. 
(۱۲) فصار كما إذا قضى دين غيره بغير إذنه. (ب) 
atan‏ ا 


الجلد الثاني - جزء٤‏ - VY‏ كتاب اللقطة 
اللقاضى ولايةً فى مال الخائب؛ نظرا لهء وقد يكون النظر فى الإنفاق على 


مانبين". وإذا رفع ذلك" إلى الحاكم» نظر فيه» فإن كان للبمي هة" 
5 آجرهاء أنفق عليہا من أجرتہا ؛ لأن فيه إبقاء العين على ملكه من غير 
| إلزام الدين عليه» وكذلك يفعل بالعبد البق 


:.وإن لم يكن لها منقعة"» رخاف أن تستغرق الغقة يتما باعها 
وأمر بحفظ تمنها؛ إبقاء له معني ” عند تعذر إبقاءه صورةًء وإن كان 


الأصلح الإنفاق عليہاء أذن فى ذلك» E‏ 
ا وی وا اا 

بالانفاق يومین» أو ثلاثة يام على قدر ما يرى؛ رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا 
لم يظهر يأمرببيعها" '؛ لأن دارة النفقة مستأصلة» فلا نظر فى الإنفاق مدة 
مديدة فال وف الأصل سوط إقامة الغ" وهو الصحيح ؛ 
ET‏ ولا يأمر فيه بالانفاق» وإنغا يأمر به فى 


(۱۲)أی الحاكم. 
۰ (۱) قوله: ”على ما نبين" a‏ وإذا كان الأصلح إلخ. (ب) 
(۲) أى أمر اللقطة. 
(۳) کالحیوان الذی یر کب. 
)٤(‏ قوله: " وكذلك يفعل بالعبد الآبق “ فإنه يؤجره وينفق عليه من أجرته؛ لأن فيه إبقاء ملكه. (ب) 
)٥(‏ کالشاة مثلا. (ب) 
. ) أى من حيث الالية. 
٣‏ (۷) ای الحاكم. 
(۸) قوله: " من ال جانبين“ جانب المالك يإبقاء عين ماله» وجانب الملققط بالرجو ع. (ف) 
ای ااا ف 
)٠١(‏ قوله: ”يأمر ببيعها“ قيل: فإذا أمر بالبيع» فبيعت أعطى القاضى من ذلك الثمن ما أنفق بأمره فى 
اليومين والثلاثة؛ لأن الثمن مال صاحبما» والنفقة دين عليه» وهو معلوم للقاضى. (عناية) 
)١(‏ أى المصنف. 


. () قوله: ٠‏ شرط إقامة البينة “ حیث قال: : فان رفعها إلى قاض وأقام بينة أنه التقطها أمره بأن ينفق عليما» 
EG)‏ 'فتاواه“: قالوا: هذا إذا كانت اللقطة شيا لا يخاف هلاكه إلى أن تقوم البينة» فإن كان 
يخاف لا يكلفه القاضى يإقامة البينة..(ب) 


كتاب اللقطة 


N‏ فل ید من اة کف TT‏ ¢ لیات البينة تقام ألقضاء 
وإن قال 5 نله لى ٤‏ يقول | لقاضی له: أنفق عليه إن کلت ادنا فيما 
قلت حت ترجع على المانك» إن كان صادقًاء ولايرجع إن كان 
غاصىًا” . وقوله“ فى ”الكتاب : وجعل النفقة دينا على صاحبہاء 

ارا 1 امالك بعد ما N‏ ط 
م ر 2 

القاضى الرجوع على المالك+ وهذه رواية وهو الأصح. 
9 قال : جر ډعنی الالك IT‏ اَن منعها مله حتی u‏ 
ال لا خي ن ا كأنه استفاد الملك من جهته» فأشبه 
المبيع › وا راد الا ¢ OE‏ لاستيقاء ا لمجي ”+ 
لما ذکرنا'"' ٠‏ ٹہ لا يسقط دين النفقة بہلاكه"" فى يد الملتقط قبل 
ويسقط إذا بعد ا بسر ؛ لأنه يصير با حبس شبيه الرهن . 


0 


` للقاضی انما لقطة» أو سب » فإن کان الأولى يمره بالإنفاق»› وفی الثانى لا. (ب)‎ OSS )ای‎ ١( 

(۲) قوله: ”وليست إلخ' 2 راب سۇال مقدر» تقریره: كيف شرط فى الأصل إقامة البينة» ولا تقوم إلا 
على مدعی عليه منکر» ولم يوجد ههناء وتقریر الجواب: أن البينة ههنا ليست لأجل قضاء القاضى» ونا تقام 
لشف الحال. (ب) : 
(۳)قوله: ”ولا يرجع إلخ إبما قال: : بهذا الترديد حذرا عن لزوم أحد الضررين؛ لأنه لو أمر قطعا تضرر 
الالك لسقو ط الضمان على تقدير الغصب» ول والب افر تضرر الط على تقدیر الاقطة. )ع( 

)٤(‏ القدوری 

(ه)أىفى مختصره" 

() قوله: ”وهذه رواية" فلو اض ر القاضى بالإنفاق على لطت ول بشترط ارجوع على للك لا مرجع 
علیه. (ب) 

(۷) وقیلل: ير جع بمجرد أمره. 

(۸) أى التى أنفقها اللحقط عليما. 

(۹) قوله: لاله E‏ الضمير باعتبار المذكرر قاله الكاكى» والأوجه أن يقال: ذكره باعتبار 
المال. (ب). 
٠١ (‏ أى العبد الفار. 
(۱۱) وهو أ ربعون درهما على ما ياتى. (ب) 
١ ١(‏ إشارة إلى قوله: E‏ یی بنانقته .)( 
)١۴(‏ أى اللقطة على تأويل المال. (ب» 0 
٤(‏ ۱) قوله: ويسقئط إل_ ام یحث فيه خلاقًا» وکذا حافظ الدين فى ”الكافى “ أيضًاء فيفهم أنه المذهب» 


کے ےد ج 


الجلد الثاني - جزء٤‏ 

قال" : ولقطة الى ۳ والرم مرا رز قال التاق بجت 
التعريف "فى لقطة الحرم إلى أن يجىء صاحبما؛ لقوله عليه السلام فى 
الحرم : «ولا يحل لقطتما إلا لمنشدها“)*. ) 

ولناقوله عليه السّلام: «اعرف عفاصها" ووكاءها" ثم عرفها 
سنةا** من غير فصل“ ولأنہالقطةء وفى التصدق بعد مدة 
التعريف ‏ إبقاء ملك امالك من وجه" فيملكهء كمافى سائرها. ٠‏ 

وتأويل ما روى أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف”" والتخصيص 
بالحرم لبيان""" أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء"“ ظاهر . 


VE -‏ كتاب اللقطة 


وجعل القدوری هذا قول زفر» وحكى فى ”الينابيع عن علماءنا الفلاثة عدم السقوط» ووجهه أن الدين ثابت» 
وليست العين الملتقطة رهنا ليسقط بہلاكها. رف 

(۱) ای القدوری. : 

(۲) اى خارج الحرم. 

(۳) ولا یجوز تصدقها. 

)٤(‏ أخرجه البخاری ومسلم. (ت) 

)٥(‏ ای لعرفها. (ب) 

5 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۷٨٤‏ والدراية ج۲ الحديث ۸ص١۰٤۱‏ . (نعیم) 

(1) قوله: ”اعرف عفاصها ووکاءها“ العفاص بالكسر الوعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو حرقة 
أو غير ذلك» وال وكاء بالكسر: هو الرباط تشد به. (ب) 

(۷) أخحرجه الأئمة الستة. رت) 

R%‏ راجع نصب الراية ج٣‏ ص1۸٠‏ والدرايةج۲» الحدیث ۷٤۹‏ ص١١١.‏ (نعيم) 

(۸) ای بین الحل والحرم. (ب) 

(@ ای السمنة. 

(۱۰) آى يحصل القراب. 

)۱١(‏ قوله: ”للتعریف “ ولهذا ذكر فى رواية أخرى: «ولا يلتقط لقطة إلا من عرفها». رب 

)١(‏ قوله: ‏ والتخصيص إلخ “ جواب عما يقال: ما وجه تخصيص الحرم فى هذا المعنى. رب) 
| (0قوله: "لمان أنه [أى الذى يلعقط فيه. ب] للغرباء إلخ“ وذلك لأن مكة مكان الغرباء؛ لأن الناس 
يأتون إليه من كل فج عميق» ثم يتغرقون» فالغالب أن اللقطة لغريب لا يدرى عوده» فلا فائدة إذا فى التعريف» 
فينبغى أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة فازال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الوهم بقوله: 
«لا تحل لقطتہا إلا لمنشدها». (ب) ١‏ 


ا اسقط أن يدفعها إليه ولا يبر" على ذلك فى 
CER ET‏ ا کل ان وت 
الدراهم» وعددها ووكاءهاء ووعاء‌ها. ا ENE‏ 
E E O‏ 
وجه ولا تشترط إقامة البينة لعدم ازغ م و 

ولان ا و I ENT‏ لحجة» وهو 
البينة" اغتبارا بالك إلا" أنه تحل له الدفع E‏ 
لقوله عليه السلا" : «فإن جاء صاحبًا وعرف عفاصها وعددها فادفعها 
إليه»* وهذا"" للإباحة عملا بالمشهور» وهو قوله عليه الام" : 
«البينة على المدعى»** الحديث . 


()أی لا یجبره الجاكم. (ب) 
(۲) قوله: ”لهما [أى امالك والشافعى] إلخ حاصله أن الاعقط لا نزاع له فى اللك؛ لأنه لا يدعى الملك؛ 
وإنما نزاعه فى اليد فکان نزاعه من وجه دول وجه» فاشترط بیان العلامة دون إقامة البينة. (ب) 


(۴) أى وصف اللقطة. 


)٤(‏ ى من حیث اليد. 
)٥(‏ وهى المنازعة فى الملك. (ب) 
)٩(‏ قوله: ”كاللك“ بدليل وجوب الضمان فى غصب المدبر باعتبار إزالة اليد؛ لأنه غير قابل للنقل ملكا. (ع) 
(۷) أى المدعى. 
(N)‏ لحديث: «البينة على المدعى). 
(٩)یعنی‏ القیاس یقتضی أن لا يحل الدفع إلا بحجة أًنا أبحناه بالعلامة بالحديث. 
(۱۰) رواه مسلم. (عینی) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۹۸٤٠‏ والدرايةج۲» الحدیث .١ ٤١ص ۷٥۰‏ (نعيم) 
(١۱)قوله:‏ ”وهذا أى الأمر فى هذا الحديث: «فادفعها وجب حمله على الإباحة لأجل العمل بالحديث 
المشهورء فإنه لو لم يحمل على الإباحة» وحمل على الوجوب» لزم التعارض المستلزم للترك. ( ع) 
(۲) قلت: یأتی ذکره فی الدعوی. 
E‏ ۲ من انار ف لایر ت انیت 2۸ ن 7 


راجح زصب الراية 


الجلد الثاني - جزء٤.‏ 

ویأخذ منه کفیلا "ذا کان یدفعها إلیه استیثاقًا ° وهذا بلا خلاف؛ 
لأنه يأخذ الكفيل لنفسهء بخلاف التكفيل لوارث غائب” عنده“ وإذا 
صدقه قيل: لا يجبر على الدفع كالوكيل بقبض الوديعة إذا صدقه» 
وقيل: يجبر؛ لأن المالك ههنا غير ظاهر“ والمودع مالك ظاهً". 

ولا يتصدق باللقطة على غنى ؛ لأن المأمور به هو التصدق؛ لقوله عليه 
السلاء“: «فإن لم يأت ”یعنی صاحبہا- فليتصدق نے)* 
والصدقة" لا يكون على غنى» فأشبه الصدقة المفروضة”. ٠‏ | 

وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بہا. وقال الشافعى : يجوز؛ 
لقوله عليه السلام فی حدیث أب“ : «فإن جاء صاحبما فادفعها إليه رإلا 


- ۷1 كتاب اللقطة | 


(۲) قوله: ”استياقا“ أى لأجل الاستيثاق لنفسه حتى إذا ظهر الأمر بخلافه أمكن الرجوع على الكفيل» 
هذا إذا دفعها بالعلامةء وأما إذا دفعها با لحجة فلا. (ب) ۰ 

(۳) قوله: " بخلاف التکفیل لوارٹ غائ“ صورته: ميراث قسم بين الغرماء أو بين الورثةي لايو خذ من 
الغرم» والوارث كفيل» وعندهما يؤحذ. (ك) : 

u أى عند أبى حنيفة.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: _کالوکیل بقشبض الودیعة“ یعنی لو جاء رجل إلى المودع» وقال: آنا وکیل امود ع فی استرداد 
الوديعة منك› فصدقه لا يجبر على الدفع إليه. (ب) 

() قوله: 'غیر ظاھر “ یعنی فجاز أن یکون مالك هو الذى حضرء فلما أقر الملعقط أنه هو امالك كان 
إقراره ملزما للدفع إليه. (ع) 

(۷) قوله: والمودح مالك طاهراء فإقراره فى ملك الغير غير مارم ثم في الوديعة إذا دقع إليه بعدما 
صدقه» وهلك فی ید ثم حضر المودع» وانکر ال وكالة وضمن المودع لیس له أن برجع علي الو کیل بشیي 
وههنا للملتقط أن يرجع. (ك) 

(۸) قلت: خر جه الدارقطنى. (ت) 

راجع نصب الراية ج٣‏ ص1۸ ٠٤‏ والدراية ج۲» الحديث ۱ ص٤٤۱.‏ (نعیم) 

)٩(‏ کالزکاة. 

(۱۰) کال ر کاة. 
(0)قوله: فی حدیث أبى إلخ“ قلنا: هذه رواية ليس في ما أن الخطاب لای بن کعب» فإنہا کما فی 
صحيح مسلم عله أن رسول الله م قال فى اللقطة: «عرفها سنة فإن جاء أحد» إلى أن قال: «وإلا فهى 


کسبیل مالك»» وظاهره آنه یحکی قوله لسائل یسأله عنه» وجاز کون ذلك فقیً. (ف) 


الجلداقاتى جر VV‏ كتاب اللقطة 


غل رفا صان لهاء وال يمار كاف ولاه مال اير ف 
يباح الانتفاع ده إلا برضاه لإطلاق اا والإباحة للف 8 


رويناه"» أو بالإجماع"» فيبقى ماوراءه على الأصل". والغنى 
ا ف و ر وار ا 
یتوافی لاحتمال استغناءه فیہاء وانتفاء بی" کان بإذن الإمام» وهو" 
E‏ 

وإن كان الملتقط فقيرا» فلا بأس بأن ينتفع بہا؛ لما فيه من تحقيق النظر 


(۱) قوله: "وكان من المياسبير" بدليل ما فى بعض الروايات» وإلا فهى كسبيل مالك» فقد جعل له 
مالا. رف) قوله: "وكان [أى أبى بن كعب] من المياسير [جمع ميسور أى الغنى] لو سلم أن الخطاب كان 
لأبى لا يخر ج عن قضايا الاحتمال؛ إذ امال لا يلزم أن يكون نصابًاء وكونه خاليا عن الدين. (ف) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۹٦٤‏ والدرايةج۲» الحديث ۲ص۲۱٤۱‏ . (نعیم) 

(۲) أى الانتفا ع باللقطة. (ب) 

(۳) قوله: ”حملا له على رفعها" أى لكونه حاملاء وباعًا على رفع اللقطة حفظًا لها عن الضيا ع. (ب) 
)٤(‏ قوله: "والغنی يشا رکه فيه “ حاصله أن حل الانتفاع باللقطة للفقير بعد التعريف يصير سببا للالتقاط» 

فإنه متى علم أنه يحل له الانعقاع به بعد القعريف يرغب فى الالتقاط» فيكون المال محفوظًاء والغنى يشارك 
الفقير فى هذا المعنى» فيشا ركه فى حل الانتفاع به. (ب) 

(ه) أى اللقطة. 

() قوله: ”لإطلاق النصوص" یرید به قوله تعالی: ولا تأکلوا أموالکم بینم بالباطل إلا أن تکون تجا 
عن راض منکم)» وقوله تعالی: ولا تعتدوا)» وقوله تعالى: [فمن اعتدى عليكم). (عناية) 


)۷( ای فو «فليتصدق ب4). 
e 2‏ أی على جواز | ا ی 
| لاتغا ع مال اشر خير ت (ب) 
(۱۰) قوله: والغنى إلخ AY ENS Sa‏ ح إلخ خاصله أن الغنى محمول علي حمل 
aS I u‏ 
اللقطةء واحتمال عدم الرفع. (ب) 1 
EO‏ بحدیث أ (عناية) 
(۱۲) لأنه فی محل مجتېد فیه. () 


الجلد الثاني - جزء٤‏ —- TVA‏ کتاب الإباق | 
الان ا ولهدا خارالد تال فف عجره ودا ذا کان 
الفقیر آباه» أو ابنه» أو زوجته» وإِن کان هو غنيا؛ لما ذكرنا“» والله أعلم . 
کتاب الإباق“ 

الاي اد ا ف ج و ع او 
الضال"" فقد قيل : كذلك» وقد قيل : تركه أفضل؛ لأنه لا يبرح مكالّه 
يو الال كه ول دك لبن :م غا الاق ای هان 
السلطان" ؛ لأنه لا يقدر على حفظه بنفسه»ء بخلاف اللقطة» ثم إذارفع 
الآبق إليه يحبسه»ء ولو رفع الضال لا يحبسه؛ لأنه لايؤمن على الآبق|| 
الإباق ثانيًاء بخلاف الضال' . 

IF‏ ومن رد آبقا على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداء فله 
عليه ا أربعون درشا > وان رده لأقل من ذلك فبحسابه » 


)١(‏ قوله: ”من ال جانبين" جانب الملتقط بالانتفا ع» وجانب المالك بحصول الثواب. (ب) 

(۲) أى لكون النظر فيه من ال جانبين. 

(۳) ای 9Y‏ بأُس بالانتفا ع. 

)٤(‏ إشارة إلى قوله: لما فيه النظر من ال جانبين. 

(ه) قوله: ”كتاب الإباق [بالكسر من أبق من باب ضرب يضرب. ب]“ كل من الإباق» واللقيط || 
واللقطة تحقق فيه عرضة الزوال والقلف» إلا أن التعرض له بفعل فاعل مختار فى الإباق» فكان الأولى تعقيب 
الجهاد به» بخلاف اللقطة واللقيط. رف) 

)١(‏ لأن الآبق هالك فى حق المولى. (عناية) 

(۷) قوله: ”وأما الضال“ هو الذى ضل الطريق إلى منزله» والآبق: هو الذى يرب عن مولاه. (ب) 

(۸) لأنه یخفی عن مولاه. . 

)٩(‏ قوله: "إلى السلطان“ أو إلى ناثبه» أو إلى القاضى» وهذا اختيار السرخسى» وعند الحلوائى الآحذ 
بالخيار إن شاء حفظه بنفسه» وإن شاء دفعه إلى الإمام» وكذلك الضال والضالة. (رب) 

)١١(‏ فإنه ليس من عادته الإباق» فلا حاجة إلى حبسه. 

(۱۱) ای القدوری. 

ر غ ك ا ار لع غه ا جه جا ااه ا ر 

)١١(‏ قوله: ”أربعون درهما“ ههنا مسألة عجيبةء وهى أنه إذا قال لغيره: قد أبق عبدى» فإن وجدته فخذه 


اللجلد الثاني - جزء ٤‏ - ۷۹ کتاب الإباق 


0 


E NOS SN E 
E قول الشافعى ؛ لأنه متبرع‎ 

ولنا أن الصحابة رضوان الله عليہم اتفقوا على وجوب أصل الجعل إلا 
أن منہم من وجب أربعين» ومنہم ن اوخا ادرا ف ارجا 
الأربعين فى مسيرة السفر» وما دونها فیما دونه توفیقًا وتلفیقا ‏ بینېماء 
ولأن إيجاب الجعل أصله حاملٌٴ على الرد؛ إذالحسبة" نادرة» فتحصل 
| صيانة أموال الناس» والتقدير بالسمع“» ولا سمع فى الضال" فامتنع . 

و ا اال دا ا 
لایتواری» والآبق يختفى»› ويقدر الرضخ" “ فى الرد عمادون السقر 
باصطلاحهما"'» أو يفوض إلى رأى القاضى"'» وقيل : تقسم الأربعون 


ا س 


E‏ وقد وعد المعين الإعانة. (د) 

)١٤(‏ أى من مدة السفر. 
(۱) ای وجوب ال جعل. (ب) 

( بن یقول: من رد على عبدی» فله کذا. . 
(۳) حیث لا یجب عليه شىء إذا تبر ع. (ت) 


(٤)قولە:‏ ”إلا أن منم من وجب إلخ ‏ قلت: روى عبد الرزاق عن أبى عمرو الشيبانی» قال: أصبت 

غلاما آبقاء فذکرت ذلك لابن مسعود» فقال: الاجر والغنيمة: قلت: هذا الاجرء فما الغنيمة»› قال: اربعون 
درش وروی ابن ابی شيبة عن سعيد بن المسیب أن عمر جعل لبق دينارا» أو اثنى عشر درهما. (ت) 

(ه) بين الآثار المذكورة. 

)٩(‏ قوله: ”وتلفيقا“ من لفقت الثوب لفقة» إذا ضممت شقه إلى شقه. (ف) 

(۷) ای رده احتسابا لله تعالی. (ف) 

(۸) جواب عن قياس الابق على الضال. (بناية) 

()) قوله: ”ولا سمع إلخ“ أى لم یرد شیء فی وجوب شىء فی رد الضال» فامتنع القياس على الضال» 
وكان القياس فى رد الآبق أيضا عدم الوجوب إلا أنا تر كنا القياس فيه لوجود السمع. (ب) 

قوله: ”ولأن الحاجة“ إشارة إلى تفى الإلحاق دلالة؛ لأنما تقتضى المساواة. (عناية) 

)١١(‏ قوله: "ويقدر الرضخ“ تفصيل لقوله: "وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه » والرضخ با مجمتين من 
قوله: ”ارضخ فلان لفلان ماله" إذا أعطاه قلیلا من کثیر» کذا ذکره ابن درید. (ب) ١‏ 


الجلد الثاني - جزء A“ ٤‏ کتاب الإباق 


| على الأيام الثلاثة"“؛ إذ هى أقل مدة السفر . 


E‏ ی ا 


د 6 وا لھ ول و ن 
لن التقدير بها ثبت بالتص» فلا ينقص عنهاء ولهذا" لا يجوز الصلح 
على الزبادة» بخلاف الصلح على الأقل؛ لأنه حط منه. ولحمد: أن 
المقصود"' حمل الغير على الرد؛ ليحيى مال امالك" » فينقص درهم 
لخو ل شود ان . وأما آم الولد والمدبر فى هذا" منزلة 
القن" إذا كان الرد فى حياة المولى؛ لمافيه من إحياء ملكه» ولو رد بعد 
ماته » لا جعل فيہما؛ لأنہما يعتقان بالموت""» بخلاف القن ولو كان 


(۱۳) فیقدره على حسب ما یراه. (ب) 

)١(‏ لكل يوم ثلاثة عشر وثلث. (رف) 

(۲) ی القدورى. 

(۳) أى للراد. 

)٤(‏ أى المصنف. 

() قوله: "ولهذا [أى لكون الأربعين منصوصًا] إلخ' a CT‏ 
لا يجوز الصلح لتعين الأربعين بالنص» بخلاف اللصالح على الأقل. (ب) 

() من الجعل. 

(۷) لأن الآبق هالك حكمًا. 

(۸) أى للمالك. (ب) 

(۹) آی فی وجوب ا لجعل. 

)٠١(‏ قوله: "بنزلة القن“ لأنهما ملو كان للمولى» وهو يستكسبمما بمنزلة القن» وتعليل المصنف بقوله: 
لمافيه من إحياء ملكه أولى من تعليل غيره بقوله: مما فيه من إحياء المالية؛ لأن أم الولد لا مالية فيما عند 
أبى حنيفة. (ع) . , 

قوله: لاني جا يتقان بالوت“ فيقع رد حرء لا ملوك على مالكه» وهذا فى أم الولد ظاهرء وكذا 
المدبر إن كان يخرج من الفلث اتفاقاء وإن كان لا يخرج من الثلث: فكذلك عندهما. 

وعند أبى حنيفة يصير كالمكاتب؛ لأنه يسعى فى قيمته ليعتق» ولا جعل فى رد المكاتب؛ لأن المرلى لا ١‏ 
یستفید برده ملگاء بل استفاد بدل الكتابةء فکان کرد غرم له» وبرد غرم لا يجب الجعل. (ف) 


(۱۲) حیٹ یجب اجعل برده بعد موته. 


الجلد الثاني - جزء iS ٤‏ کتاب الإباق 


الاذأبا لول AE EE yT‏ 
فلا جعل؛ لاو هول س عر اوعد ولا يتناولهم إطلاق 
الكتاب N E aS E‏ 
E NET ERE E E‏ وذکر فی 

بعض النسخ' آنه لا سء له وهو صحيح ايض ؛ لأنه فی معنی البائ 
من المالك» ولهذا كان له" أن يحبس الآبق حتى يستوفى المجعل بمنزلة 
البائع يحبس المبيع؛ لاستيفاء النمن» وكذلك إذا مات فى يده» لا شىء 
E I ENA EET‏ كار فاا 
الاعتاق © كمافى عبد المشترى» وكذا ‏ إذا باعه من الراد لسلامة 
البدل""" له والرد""' وان کان له حکم ان لکنه بیع من وجه» فلا يدخل 


(۱) قوله: ق ال [الواو حالية]“ هذا اليد إن ر- حع إلى الابن اقتضى أن يتقيد نفى ام جعل با إذا 
کان فی عیاله» ولیس كذلك»› فان الابن لا ستو جب ال جعل» سوأء کان فی عیاله أو لا. 

وجملة الحال أن الراد إن کان ولد المالك» أو أحد الزوجين على الآخرء أو الوصى لا يستحق ال جعل مطلقاء 
وأما الأب وغيرهم من الأقارب» فإن کانوا فی عیال الالك لا يجب» وإلا یجب . . (ف) 

(۲) اى مختصر القدورى. 

)٤(‏ من أن الأحذ عن هذا الوجه مأذون شرعا. (ب) 

(ه) ای المصنف. 

)٦(‏ ای نسخ القدورى. 

(۷) قوله: ”لأنه فى معنى البائع“ لأنه زالت عامة المنافع بالإباق» وإنما يستفيدها المولى بالرد بمال يجب 
عليه» والبائم إذا هلك المبيع فى يده سقط التمن» فكذا هذا. ( ع) 

(۸) ای للراد. 

(٩)قوله:‏ ”ولو أعتقه المولى [أى قبل أن يقبضه صراحة] “ إشارة إلى أنه لو لو دبره لا یکون قابضً به؛ لأن 
الإعتاق إتلاف للمال» والتدبير لیس باتلاف. (ب) 

(۱۰) ای فیجب ال جعل. (ب) 

3 ١ای‏ يصير قابضاًا. 

(۱۲) أى الفمن. (ب) 


اللجلدالقان ك غ - PAY‏ كتاب الإباق 


تحت النهى الوارد عن بيع ما لم يقبغ ان 
فل وينبغى إذا أخذه أن يشهد أنه يأخذه ليردهء فالإشهاد" حتم 
)٥( E‏ 
عليه غل قول ای دوا احتی لو رده من لم یشهد 
وقت الأحذ لاجمل له عندهماء لأن ترك الإشهاد أمارةأن أخذه لغب 
وصار کما إدا اث رادومن الاد E‏ ال 
لا جعل له ؛ لأنه رده لنفسه إلا إذا أشهد آنه اذ و فكو 
الحعل» وهو متبرع فى أداء التمن"" . فإن كان الآبق رهناء فالحعل على 
المرتهن ؛ لأنه أحيى ماليته بالردء وهى حقه؛ إذالاستيفاء منهاء والجعل 
مقابلة إخياء المالية ٠‏ فبكرة عله والردفى اة الراهن» ونع: 


سواء"" ؛ لأن الرهن لا يبطل بالموت» وهذا"" إذا كانت قيمته مثل الدين› 


(۱۳) قوله: ”والرد إلخ“ TTT‏ لأنه فى معنى البيع» وهو أن يقال: لما كان الرد فى 
معنى البيع» كان المالك فى حكم المشترى» فينبغى أن لا يجوز بيعه من الراد قبل القبض لورود النهى عنه. (ب) 

(۱) رواہ النسائی فی سننه الکبری ' من حکیم بن حزام» کما ذکره الزیلعی فی کتاب البیو ع. 

(۲) ای القدوری. (ب) 

(۳) ای واجب. 

)٤(‏ أى الآبق. 

)٥(.‏ أى على الأحذ. 

)١(‏ قوله: "على قول أبى حنيفة ومحمد“ وعند أبى يوسف والأئمة الثلاثة الإشهاد ليس بواجب. (بنايت) 

(۷) قوله: ' وصار کما إذا اشتراه من الآحذ“ إذارده على مولاه» فإنه لا جعل له» أو اتہبه أى قبل هبته 
بأن وهب الآخذ لرجلء فرد الموهوب له على مولاه» أو ورثه أى ورث الآبق من الآحذ» فرده الوارث على 
مولاه» ففى هذه الصور كلها لا جعل له؛ لأنه لم يأخذه لرده» بل أخذه لنفسه. (بناية) 

(۸) وکذا لو وصی له. (ف) ‏ . 

(۹) فإنه بالشراء والاتهاب والوراثة قاصد لتملك نفسه. 

٠ (‏ أى عند الشراء من ا خحذ. 

( ا الو اش ااي 

(۱۲) قوله: بمقابلة إحياء المالية“ فيه نظر؛ لأنه يازمه إذا رد أم الولدء وليس ثم | إحياء المالية عند أبى حنيفةء 
وأجيب بأنه لا مالية فيا باعتبار الرقبةه ولها مالية باعتبار كسبما؛ لأنه أحق بكسبما. (ع) 
(۱۳) فيجب ال جعل على المرتہن فيما. . 


المجلد الثاني جزء٤‏ - TAY‏ کتاب الإباق 


أو آقل منه» اكام کي رال عليه» والباقی على الراهن؛ ؛ لآن 
اور اا وة ها كوو الدراء و اغ اب 
SEALE A Oa EO AL‏ 
بیع ا باخل: والباقى للغرماء؛ لأنه وة E N N‏ 
كالمو قوف فیجب علی من يستقر له . وإن کان جانیا" » فعلۍ المولی 


ت 


| إن اختار الفداء ا وع راء اجار الد 
E‏ . وإن كان موهوبًاء فعلى الموهوب له وإن رجع الواهب"' 
نی هبته بعد الرد؛ لأن المنفعة للواهب ما جوت بار بل بترك الموهوب 


)١ 3‏ اى كون ال جعل على المرتهن. (ف) 
)١(‏ قوله: ”فصار كتمن الدواء“ حيث يجب على المرتہن بقدر دينه» والباقى على الراهن. (ب) 
(۲) قوله: ”وتخليصه إلخ“ فإن الفداء يجب على المرتمن بقدر دينه: والباقى على الراهنء فكذلك الجعل. (ب) 
(۳) قو له: ”وان کان مدي ونا“ أى إن كان العبد الآبق مديونً بأن كان مأذوناء فلحةه فى التجارة دين» 
أو أتلف مال الغير» وأعرف به المولى. (ف) 
)٤(‏ ال جعل. 
(ه) اجعل. 
(1)قوله: ” کالموقوف“ يعن بين أن يستقر على المولى متى اختار قضاء الدين وبين أن يصير للغرماء؛ إذا 
احتار البيع. (ب) 
(۷) قوله: "فیجب عا من يستقر له“ لأنه مؤنة املك فإن اخحتار المولى قضاء الدين فا جعل عليه؛ لأن 
املك استقر له وإن اختار بيعه فى الدين» كان الجعل فى الثمن ببداً به. (ف) 
(۸)قوله: ”وإن کان 7ی الاأبق] جانا“ آی جنی خط فلم یدفعه مولاه» ولم یفده حتی أبق. (ف) 


)٩(‏ أى منفعة الرد. 

)١ ۰)‏ أى المولى. 

)١١(‏ أى منفعة الرد. 

(۱۲) قوله: ”وإن [الواو وصلية] رجع إلخ“ ما ذکره ب إن “ الوصلية لدفع شببة ترد على قوله سابقا: 
فييجب على من يستقر الملك له» وعلى قوله: : فعلى المولى إن اختار الفداء فعلى كلا العقدیرین کان ينبغی ن 
يجعل الجعل على المولى؛ لوجود هذين المعنيرن فى حقه. وحاصل اندفع أن المنفعة للواهب ما حصلت برد الآبق» 
بل بترك الموهوب له التصرف فيه بعد الرد من الهبة والبيع وغيرهما الذى بمنع الواهب من الرجوع فى هبته. 

فإن قيل: المنفعة حصلت بالجم. ع» وهو ترك الموهوب له الفعل ورد الزای أجيت يان الأمر ذلك لکن 
ترك الموهوب له الفعل آخرهما وجوداء فيضاف الحكم إليه .) 


ar e ere varia 


الجلد الثاني -جزء٤‏ أ = TAG‏ كتاب المفقود 


له التصرف فيه بعد الرد» وإن كان" لصبى» فال جعل فى ماله؛ لأنه مؤنة 
ملکه» وإِن رده وصیه”. فلا جعل له؛ لأنه هو الذى يتولى الرد فيه" . 
كتاب المفقو د“ 


a RT O E O TO 
إذاغاب الرجل » فلم يعرف له موضع › ولا یعلم أ حی هو آم میت›‎ 
a ar A O a I a 
نصب القاضى من يحفظ ماله» ويقوم عليه ويستوفى حقه ؛ لان القاضى‎ 
ا : ا ا‎ : 
نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر لنفسه» والمفقود بہذه الصفة› وصار‎ 
کہ‎ 
کا ا وفى نصب الحافظ لاله» والقائم عليه نظرٌله.‎ 
و يستوفی حقه لا خفاء أنه يقبض غلاته» والدين الذى أقر به‎ 
۶ ڪ‎ 
غرم من غرماءه؛ لانه من باب ال فظ» ویختاصضم فی ڈین وجب‎ 
۰ ۰ » 0 ۰ م‎ ۶ ٤ ۹ 5 
قدا س انه اصیل فی حقوقه› ولا يخاصم فى الذى تولاه المفقود"'‎ 
ولا فی نصیب له فی عقار» أو عروض فی ید رجا ”"؛ لأنه ليس بالك‎ 
. OS TS e OOS ن‎ 
ولا نائب عنه > إغاهو وكيل بالقبض من جهة القاضى» وأنه لا يلك‎ 
! أى العبد الآبق.‎ ( 
وکذا الیتیم یعوله رجل. (ف)‎ )۲( 
فيلزم الرد على نفسه. (ب)‎ )۳( 
قوله: " كتاب المفقود“ يقال: فقدت الشىء أى غاب عنى فقدًا وفقودا وفقدااء وهو من الأضداد‎ )٤( 
يقال: فقدت الشىء أى طلبته و كلا المعنيين موجود فى المفقود فإنه قد ضل عن أهله» والناس فى طلبه. رب)‎ 
هو الغائب الذی لا یدری حیاته ولا موته.‎ )٥( 
ای على ماله. (ف)‎ )٩( 
قوله: ' کالصبی والجنون“ فان للقاضی أن یفعل فی حقهما ما ذکرنا؛ ما ذكرنا. (ف)‎ )۷( 
ای القدوری.‎ )۸( 
اى الذى نصب له.‎ )۹( 
قوله: ”بعقده“ أى بعقد الذى نصبه القاضى ناظراً للمفقود. (ف)‎ )۱۰( 
قوله: "ولا يخاصم فى الذى تولاه المفقود“ وفائدته أنه لا يقبل البينة عليه؛ لأنه ليس من باب النظ‎ )١( 
وأنه قضاء على الغائب.‎ 
أى على سبيل الوديعة» أو غير ذلك.‎ )١١( 
أى عن المفقود.‎ )١۳( 


لجلد الثاني - جزء FA ٤‏ كتاب الفقود 


الخصومة بلا حلاف . إغا الخلاف فى الوكيل بالقبض من جهة امالك 
فی الدين» وإذا كان" كذلك يتضمن الحكم به قضاء على الغائب» وآنه لا 
جوز إلا إذا راه القاضى: E E‏ 
بُخاف عليه الفساد" يبيعه القاضى؛ لأنه تعذر عليه حفظ صورته» فين 

e 2‏ صی A CHS‏ ر 
له بحفظ المعنی“ . ولا یبیع ا کن لااد ف و 


3) 


مقصورا على الأولاد» بل يعم جميع قرابة الولاد 


(۱) اى الو كيل بالقبض من القاضى. 
() قوله: ”نما الحلاف فى ال وكيل [كما سيأتى فى كتاب الو كالة] إلخ" فإنه يعلك الخصومة عند 
بى حنيفة» لا عندهما. (ب) 
)٣(‏ أى الو كيل بالقبض من القاضى لا بعالك الخصومة. ( غ) 
)٤(‏ قوله: "وأنه لا يجوز“ لأن القضاء لقطع اللنصومة» والخصومة من الغائب غير متصورة. (عناية) 
(ه)قوله: ”وقضی به“ اى با رأى وإما جاز لأنه لاقى فصلا مجتم دا فيه» فإن الشافعى يجوز القضاء على 
الغائب. (ب) 
() قوله: ”لانه مجتمد فيه“ فان قیل: ينبغی أن لا ينفذ قضاءه ما لم عض قاض آخر؛ لأن نفس القضاء 
مجتہد فیه» کما لو کان القاضی محدودا فی قذف» فإنه لا ينفذ قضاءه ما لم مض قاض اخر. 
أجيب ينع أنه من ذلك بل الجتمد فيه سببه» وهو أن البينة هل تكون حجة للقضاء من غير خصم حاضرء 
ام لاء فإذا قضى بها نفذ كما لو قضى بشهادة الحدود فى قذف» وفى ”الخلاصة : الفتوى على هذا. (ف) 
(۷) مثل الثمار ونحوها. (ب) 
(۸) أى بحسب الالية. (ك) . 
)٩(‏ أى لأجل النفقةء ولا لغيرها. (ب) 
(۱۰) ای لا يجوز له. 
)١١(‏ الواو حالية. 
)١۲(‏ ای القدورى. 
(۱۲۳) كما يفهم من ظاهر المتن. 
)١ ٤(‏ قوه: ” جميع قرابة الولاد“ كالآباء والأجداد وإن علواء والأولاد وإن سفلوا. (ب) 


الد ی ج -AT-‏ كتاب الغقود 
والأصل أن كل من يستحق النفقة فى ماله" حال حضرته بغير قضاء 
و ء 
القاضى› ینفق عليه من ماله عند غیبته ؛ لآن القضاء حينئذ يكون إعانة» 
وکل من لا تقاف ف ال الفا لاينفق "عليه من ماله 
فی غیبته ؛ لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاءء والقضاء على الخائب متنع . 
فمن الأول : الأولاد الصغار والإناث من الكبار والزمنی من 
الذكور الكبار» ومن الان" : الأخ والأخحت والخال والخالة. 
وقول من ماله مراده الدراهم والدنانير؛ لأن حقهم فى المطعوم 
والملبوس» فإذا لم يكن ذلك" فى ماله يحتاج إلى القضاء بالقيمة» وهى 
اللدات الي ريما هة الحكم؛ لأنهيصلح قيمة 
كالمضروب» وهذا""' إذا کانت فی يد القاضى» فإن كانت وديعةء أو دينًا 
ينفق عليہم » منہما إذا كان المودع والمديون مقرين بالدين والوديعة والنكاح 


)١(‏ ای المفقود. 
۲) قوله: ' يكون إعانة“ أى تمكينا للمستحق من الأحذ» ولهذا لو تمكنوا من ذلك فلهم الأحذء فيي 

(۲) فو من ق من دیعین ہم 
القاضى على ذلك؛ إِذ اللزوم ثابت قبل القضاء. (ب) 

|| () أى القاضى. 

)٤(‏ اى المفقود. 

(1) قوله: ”الأولاد الصغار والإناث من الگبار “ أى إذا لم يكن لهم مال» وكذا الأب والجد» فكل من له 
مال» لا يستحق النفقة فى حال حضوره» فضلا عن حال غيبته إلا الزروجةء فإنما تستحق النفقة» وإن كانت غنية؛ 
لأن استحقاقها بالعقد والاحتباس» واستحقاق غيرها بالحاجة. (ف) 

)¥( قوله: ”ومن الغانى الخ“ إا کان الخ والأحت» وغيرهما من القانى؛ لأنہا نفْقَةَ ذى الرحم المحرم» 
وهو مجتېد فیه» فلا یجب إلا بالقضاء أو الرضىء ولهذالم يكن لهم الأخذ بدون القضايء أو الرضاء. (E)‏ 

(۹) أى المطعوم والملبوس. 

)٠١(‏ أى غير المضروب. 
)۱١(‏ وفى نسخة: منزلتہما: 
(۱۲) قوله: ”وهذا“ ای الذى ذكرنا 


من إنفاق القاضى عليمم من الدراهم والدنائير. (عناية 
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واعترضه شارحها ابن الشحنة بأنه لا ضرورة إلى ذلك. وقال الشارح فى ”الدر المنتقى" : هذا لیس بأولى لقول 


اللجلد الثاني - جزء٤‏ 2 FAY‏ ا کتاب المفقود 


ل س 


والب وعدا e‏ ظاهرین عند القاضى . 
فإن کانا کک فلا حاجة إلى الإقرار“ ¢ وان کان ااا ظاهرً 
يشترط الإقرار با ليس بظاهر» هذا هو الصحيح» فإن دفع " المودع 
ع ر ا الاد هن ارد وا ر 
مدن انها فی ال ضاجت الى ولا الى ناته 

بخلاف ما إذا دفع EE EO a‏ 
المو دع » والمديون جاحدين أضلا: أو انا جاحدي ن ازو جبة والب 
لم ینتصب حدم وی اللفقة و فی ذلك ؛ لن ما يلدعيه 
للغائب" "لم يتعين سببًا لثبوت حقه» وهو النفقة؛ لأنها كما تجب فى هذا 
الال جب فى مال ا 


جج ج 


(۱) بينه وبين من يستخحق له النفقة. 

(۲) ى الاحتياج إلى الإقرار. (ع) 

(۳) قوله: ”إذا لم يكونا“ أى الدين والوديعة والنكاح واللسب جعل الدين والوديعة شيعا واحدأء والتكاح 
واللسب كذلك» فلذلك ذكرهما بلفظ التغنية. ( ع) 
() أى إقرار امود ع. 

)٥(‏ قوله: ”هذا هو الصحيح " احتراز عن جواب القياس الذى قال به زفر: إنه لا ينفق منم ا علي م 
بالإقرار؛ لأن إقرار المود ع ليس بحجة على الغائب» وهو ليس بخصم منه. (ف) 


)٩(‏ بغير أمر القاضى. (ب) 

(۷) بالدفع. 

(۸) أى المفقود. 

)٩(‏ ای عن المفقود» فإن له ولاية عامة. 

(1۰)قوله: ”لان ما يدعيه إ إلخ“ ٠‏ قال شيخى العلامة: : حاصله أن ما يدعيه الزوجة وأولاده أن هذا امال هو 
الدينء أو الوديعة مال الغائب لم يتعين لنفقتهم؛ لأنه كما تجرى النفقة فى الدين» والوديعة تجرى فى مال آحر أيضًا. (رب) 

(۱۱) ای القدوری. 

(۲) قوله: ”وقال مالك“ E‏ منظو مته انه لو أفتى بقول مالك فى موضع الضرورة يجوزء 


a e 
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سان فرق القاضی بيه وين ارات e‏ ثم تتزوج من 


)0 
شاءت؛ لأن عمر هكذا قضى فى الذى استہواه الجن " ا وکفی 
القهستانی: : لو أفتى به فى موضع الضرورة لا بأس به على ما أظن. + وط هذه الجا عة ية طهر الي 
بلغت برؤية الدم ثلاثة أيام» وامتد طهرهاء فان تبقى فى العدة | إلى أن تحيض ثلاث حيض» وعند مالك تنقضى 
عدتما بتسعة أشهر» وقد قال فى " البزازية“ : هناك الفتوى فى زماننا على قول مالك. وقال الزاهدى: e‏ 
أصحابنا يفتون به للضرورة» واعترضه فى ' النہر ‏ بأنه لا داعی إ إلى الإفتاء بمذهب الغير؛ لإمكان الترافع إلى 
حاکم مالکی» لكن قدمنا هناك أن الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد حاكم مالكى. (رد الحتاں) 

(۱) قوله: "لأن عمر إلخ' قال أبو بكر بن أبى السدنيا: حدثنى إسماعيل بن إسحاق» حلا خالد 
ابن الحارث» حدثنا سعید بن أً أبى عروبة عن قتادة عن أبى نضرة عن عبد الر حمن ابن ابی لیلی: ”أن رجلا من 
تومه خرج لیصلی مع قومه صلاة العشاء ففقدء فانطلقت امرأله إلى عمر بن الطاب رضي اله عه قحد 
o‏ 
أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته» قال: e‏ وا طقل E‏ 
صلاة العشاءء فأصابتی الجن» فکنت فیہم زمانًا طویلاء فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهم» فظهروا علیہې» فأصابوا 
لهم سباياء فكنت فيمن أصابواء فقالوا: ما دينك؟ فقلت: مسلم» قالوا: أنت على ديننا لا يحل لنا سبيك» 
فخیرونی بین المقام» وبين القضول» فاخترت القفول» فأقبلوا معی باللیل بشر يحدثونی» وبالدہار ريح أتبعهاء قال: 
فما کان من طعامك؟ قال: کل ما یذ کر اسم الله علیه» قا: فما کان شرابك؟ قال: الجدف مالم يخمر من 
الشراب» قال: فخیزه عمر بون اارأة وین الصداق * 

قال ابن أب الدنيا أيضا: : وحدات بو مسلم عب الرحمن بن بوئس؛ دات فيان عبينة عن عرو بن ديار 
عن يحبى بن جعدة قال: تشقت الجن رجلا على عهدعمر رضی الله عنه» فلم دروا أحی هو أم ميت؟ 
E‏ ثم أمرها أن تعتد وتتزوج». 
فإن جاء زوجها خير بينما وبين الصداق “ آكام المرجان فى أحكام الجان للقاضى أبى عبد اله بدر الدين الشبا 
CS o‏ 
aT‏ 
ثم آمرها أن تعتد» فإذاانقضت عدتہا تروجت» إن جاء زوجها خير بين امرأته والصدق “ 

وروى عبد الرزاق عن الفقيد الذى فقد من طريق مجاهد» قال: دخلت الشعب» > فاستہوتنی الجن» فأتت 
امرأني عمر» فأمرها أن تربص أربع سنين من حين فقدت» ثم دعا وليه» فطلقها وأمرها أن تعتد أربعة أشهر 
وعشراء ثم جفت بعد ما زوجت» فخیرنی عمر ,. 

وأحرجه الدارقطنى أيضاء وفى الباب آثار أخرى» فروى مالك فى ' الموطاً“ عن عمر: "ما امرأة ققدت 
زوجهاء فلم تدر أين هو؟ تنتظر أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل وتنكح إن بدا لها“ E‏ 
ابی شيبة عنه» وعن عفمان آيضاء وعن ابن عباس وابن عمر رضی الله عتہم مثله. (ت) 

O‏ فی الذی استہواه الجن“ يقال: استہواه أى جره إلى المهاوى» وهى المساقط والمهالك. (ب) 

قوله: فى الذى اتواه إلخ " ES BR ey‏ أا امرأة 
۱ تقلت فل تدر أن مو؟ انبا تنظ ر آرم نين ثم تعد أربعة أشهر وعشراء ثم تل للأزواج 
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الأربع من الإيلاء والسنين من العنة عملا اسن 
ولنا قوله صلی الله عليه وآله و E‏ فى امرأة المفقو E‏ 
امرآته -حتی پاتا الان ۰ وقول على و : ھی امرأًة ابتلیت فلتصبر 


(۷) 
¢ 


حتی یستبین موت أو طلاق خرج بياتًا للبيان المذكور فى المرفوع 
ولأن النكاح عرف بوته» والقيبة* لا توجب الفرقة» والموت فی حیز 


وروی نحوه عن عغمان وعلى رضی اله عنہما» وقيل: وأجمع الصحابة عليه» ولم يعلم لهم مخالف فی 
عصرهم» وعليه جماعة من التابعين»› قال مالك: وإن تزوجت باو انقضاء عدتہاء فدحل بہا زوجها» او لم يدحل 
بہاء فلا سبیل لزوجها الأول إلبما إذا جاء أو ثبت انه RES‏ أباح تلمرأة الازدواج مع إمكان حياته 
فلم يیکشف الغیب أکثر ما کان یظن»› قال: وذلك الامر عندناء فالعقد بمجردہ یفیتہاء ثم رجع مالك عن هذا قبل 
موته بعام» وقال: ل یفیت ما على الأول إلا دخول الثانی غير عالم بحیاته کذات الوليين» وأخحذ به ابن القاسم 
وأشهب قال فى ”الكافى : هو الاصح من طريق الأثر؛ لأنما مسألة قلدنا فيا عمر» وليست مسالة نظر. (شرح 
الموطاً لحمد عبد الباقى الزرقانى المالكى) 

)١(‏ أى المفقود. (ب) 

(۲) قوله: ”اعتبارا بالإيلاء والعنة“ ال جامع بينم ما منع الزروج حق المرأة» ودفع الضرر عنهاء فإن العنين يفرق 
بينه وبين امرأته بعد مضى سنة لدفع الضرر عنهاء وبين المولى وامرأته بعد أربعة أشهر لدفع الضرر» ولكن عذر 
المفقود أضأهر من عذر المرلى والعنين»› فيعتبر فی حقه مدتال فی التربص»› بان يجعل السنون مکان الشهورء 
ویتربص باربع سنن عملا بالشبہين. (عناية) 

(۳) أى بالمولى والعنين. 

)٤(‏ قوله: " ولا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لخ الحاصل أن المسألة مختلفة فى ما بين الصحابة 
فذهب عمر رضى الله عنه إلى ما تقدم» وذهب على رضى الله عنه إلى آنہا امراته حتى ياتیما البيان والشان فى 
الترجيح» والحديث الضعيف يصلح مرجحاء وروى عبد الرزاق عن أبن جريج قال: بلغنا أن ابن مسعود وافق 
علا على أن امرأة المفقود تنتظره ابد وهذا مرجح آخر» وأحرج ابن ابی شيبة عن ابی قلابة وجابر بن زيد 
والشعبی رالنخعى کلهم قالوا: لیس لھا أن تتزو ح حتی يستبین مو ته. (ف) 

)٥(‏ قلت: رواه الدارقطنی فى سننه» وهو حديث ضعيف. 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص۷۳٤‏ والدراية ج۲ الحدیث ۳٥۷ص١٤٠١‏ . (نعيم) 

)٩(‏ قلت: رواه عبد الرزاق. (ت) 

(۷) قوله: ”خر ج بیانا لخ“ یعنی أن البیان فی قول رسول الله مجمل» وقول على خر ج بيان ذلك البم. (ع) 


(۸) كما فی غيبة غير المفقود. 
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الاحتمالء فلا يزال النكاح بالشك» وعمر رجع إلى قول على ”. ولا 
SD LS KI (PD‏ 
معتبر بالايلاء ١ه‏ کان لاا میچ > فاعتبر فى الشرع 
ي فكان موجبا للفرقة» ولا بالعنة؛ لأن الغيبة تعقب الأورة“ 
والعنةء وقلما تنحل بعد استمرارها سنة. قال : وإذاع له مائة وعشرون 


DES ٢ : “ر ا‎ a 
¢ " سنة من يوم ولد حکمنا بموته» قال : وهذه رواية الحسن عن آبى حنيفة‎ 
ٍ ۾ ء‎ 
وفى المروى عن أبى يوسف:‎ ٠ وفى ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران‎ 


(۱) قوله: وعمر رجع إلى قول على وهو ما ذكر عبد الرحمن بن أُبى لیلى ثلاث قضيات رجع فيا 
عمر إلى قول على: امرأة المفقود وامرأة أبى كنف» والرأة التى تزوجت» وقولنا فى الثلاث قول على. 

أما امرأة ا مفقود فقد عرفته» وأما امرأة أبى كنف» فكان أبو كنف طلقها وراجعها ولم يعلمها حتى غاب» 
ثم قدم فوجدها قد تزوجت» فأتی عمر رضى الله عنه فقص عليه القصةء فقال: إن لم یکن الثانی دخل بہاء فأنت 
احق بہاء وإن کان دحل بہاء فليس لك عليه سبيل؛ لدفع الضرر عن الثانى» ثم رجع عمر إلى قول على: إن 
مراجعته إياها صحيح» وهى منكوحة» دخل بہا الثانى» أو لا. وأما المرأة التى تروجت فى عدتہاء فالمرأة ينعى 
إليها زوجها فتعتد» وكان من مذهبه أنه إذا أتى زوجھا حیاء فهی مخيرة بین أن ترد عليه وبين المهر» ثم صح 
رجوعه إلى قول على: إنه يغرق بينما وبين الثانى» ولها المهر عليه ما استحل من فرجهاء.وترد إلى الأول. رف 

(۲) جواب عن قياس مالك. (عناية) 

(۳) أى فى الجاهلية. 

)٤(‏ قوله: ٠‏ فاعتبر فى الشرع مؤجلا“ بخلاف المفقود» فإنه لم يظهر منه طلاق» لا مؤجلا 
ولا معجلا. (عناية) 

)٥(‏ قوله: "لأن الغيبة “ تقريره أن العنة بعد ما استمرت سنة كانت طبيعةء والطبيعة لا تنحل» ففات حقها 
على التأبيد» فيفرق بينهما بعد سنة دفعا للضررء بخلاف امرأة المفقود» فإن رجوعها مرجو قبل مضى أربع سنن 
وبعده. (عناية) 

٠ أى الرجوع.‎ )( ٠ 

(۷) ی القدورى. 

(٨)قوله:‏ 'وهذه رواية ا لحسن عن أبى حنيفة“ وجه هذه الرواية أن الأعمار قل ما تزيد على ماثة 
وعشرين سنة» بل لا يسع اكثر من ذلك فیقدر بہا. 

وأما ما قيل: إن هذا يرجع إلى قول أهل الطبائع» فإنهم يقولون: لا يجوز أن يعيش أحد أكثر من ذلك» 
وقولهم: باطل با لمنصوص كنوح على نبيناء وعليه الصلاة والسلام فمما لا ينبغى أن يصغى إليه. i.‏ 

ویذ کر توجيما لمذهب من مذاهب الفقهاء كيف وهم أعرف مما دلت عليه النصوص» والتواريخ بالأعمار 
|السابقة للبشرء بل لا بحل لأحد أن يحكم على أئمة المسلمين أنهم اعتمدوا فى قولهم على أمرهم يعترفون 
ببطلانه» ویو جبون عدم اختياره. (فتح القدیر) 

)٩(‏ قوله: ”موت الأقران“ فإن الأعمار تختلف طولا وقصراً بحسب الأقطار بحسب أجزاءه تعالى 
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e E 


مائة سنة"» وقدره بعضهم سن واد او لا ياروش 
والأرفق آن اا و ا 
|| ذلك الوقت ماله بن ورثته االو جودین فی الوقت› کأنه 
مات ا الوقت ا إِذ اي معت ر بالخحقيق " 


ومن EES TEE‏ لم یرٹ منه؛ لا لأنه ا یحکم بموته فیہاء فصار 


إذا حياته TT‏ ¢ ر ۷ يرث الفقر د مات ف حال فقده؛ 


(ه) 


ف TT‏ 3° ذلك Rk‏ ات C# Ee‏ تم 
الإ e‏ انه لو کان م المفقود وارٹ ا ا به» ولکنه ينتقص E‏ 


E العادة‎ 

١ (‏ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منه فى زماننه. (عناية) 

)( لاه متو سط لیس بغائب» ولا نادر. (عناية) 

)7( قوله: ا ت “ الاختلافف ما جاء إلا من اناف الرأى فی أن الغالب هذا فی الطول»ء فلذا قال 
سن الأئمة السرخحسى: الاليق بطریق الفته أن لا یقدر بشیء؛ ۽ لأن نصب المقادير بالرأی لا یکون» والأرفق 
بالداس أن يقدر بالتسعين» وعندئ الأحسن سبعول؛؟ لقوله : ر عمار أمتی ما بين الستين إلى االسبعين»»› 
فکانت المنتہى غالا (فتح القدیں) 

)٤(‏ وعليه الفتوى. 

(ه) ای وقت الحم بالموت. (ب) 

)٩(‏ اى رقت الحكم بالموت. (ب) 

»™( قوله: معتبر بالحقیقی فلو ثبت موته حقياة تعد امرأته» وقسم ماله بين ورثته» فكذلك فئ اموت 

(۸) ای من أقاربه وورثته. 

() قوله: ” باستصحاب الخال“ هو عبارة عن إبقاء ٠ا‏ كان على ما كان لعدم الدليل المزيل» وهو يصلح 
ا لا للاستحتاق» فلهذا اعتبر المفقود -حيا فى مال غيره -حتى لا يرث منه أحد» ولا يرث المفقود 
عن أحد» بل يوقف نصیبه من مال مورثه» فإن مضت المدة؛ أو علم موته يرد الموقوف لأجله إلى وارث مورثه 
الذی ورث من ماله. (ب) 
)٠١(‏ أى لا تصح الوصية بل توقف. ( ع) 
)١١(‏ اى فى مال المفقود. (ب) 
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به یعطی آقل النصیبین» ویوقف الباقی وإِن کان معه وارث یحجب به لا 
يعطى أصلا. بیانه : رجل مات عن ابنتین وابن مفقود» وابن ابن» وبنت 
ابن وامال فى يد الأجنبىء وتصادقوا على فقد الابن» وطلبت الابنتان 
اميراث تعطيان النصف؛ لآنه متيقن به ويوقف النصف الآخرء ولا 


یعطی ولد الابن ؛ ت رن اة ول کن > فلا يستحقون 
الميراث بالشنك. 


ولا ینزع من بد الأجنبی إلا إذا ظهرت منه حيانة» ونظیر ها( 
ا لحمل فانه توقف له میراث ابن واحد على ما عليه الفتوى' E‏ 
رارٹ آخر إن کان لایسقط بحال"» ولا یتغیربالحمل بغطی کل نصییه» 
وإن کان من تسقط با لحمل لا یعطی» وإن کان" من یتغیر به یعطی 


(۱) قوله: 'تصادقوا [أى الورثة والأجنبى. عناية] على فقد الابن إلخ “ إغا قيد به؛ لأن الأجنبى الذى فى 
يده الال إذا قال: : قد مات المفقود قبل أيه فإنه يجبر على دفع الثلثين إلى البنتين؛ لن إقرار ذی اليد فى ما فى يده 
معتبر» وقد أقر بأن ثلثی ما فى يده لهماء فيجبر على تسليم ذلك إليمما. وقول أولاد الابن: أبونا مفقود لا بنع 
إقرار ذى اليد؛ لأنہم لا يدعون لاش شيا بب القرل ريرقت اباق على ةاذ الب هذا إذا قر من فى 
يده المال. . أما لو جحد أن يكون الال فى يده» فأقامت البنعان البينة أن أباهم مات» وترك هذا الال ميرانًا لهماء 
ولأخيمما الفقودء فبإن كان حياء فهو الوارث معهماء وإن كان ميتاء فولده الرارث معهماء فإنه يدفع إلى النتين 
النصف» ويوقف الباقى على يد عدل. وإنما قيد بقوله: امال فى يد أجنبى؛ لأنه إذا كان فى يد البنتين والمسألة 
sS‏ ینبغی ن يحول المال من موضعه» ولا یقف منه شیتا للمفقود. (عناية) 

(۲) قوله: ”متیقن به لأنا لو قدرنا الفقود ميتا كان نصيسمما الشاثين» ولو قدرناه حًا كان نصيبهما 
النصف» فالنصف متيقن» ويوقف النصف الآخر إلى أن يظهر حال المفقود. (ب) 

(۳) ای ا الموقوف. (ب) 

(٤)قوله:‏ ” إلا إذا ظهرت إلخ“ فلايترك مال الغير فى يد خائن ن» ويوضع على يد عدل إلى أن يظهر 
المستحق. (ب) 

)٥(‏ أى نظير المفقود» الحمل فى توقف النصف. (ب) 

(1) قوله: “على ما عليه الفتوى“ احترز به عن ما روی عن أبى حنيفة أنه يوقض له ميراث أربعة بنين؛ 
لما قال شريك: رأيت بالكوفة لأبى إ إسماعيل أربعة بنين من بطن واحد» وعن محمد ميراث ثلاثة بنين» وفى 
أخری نصيب ابنين وهو رواية عن ابی يوسف. (ف) 

(۷) کالابن والجد. (ب) 


و 
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الأقل للتيقن به» كمافى المفقو د ق ادق کا ای باع من 
هذا. 

۴ ۹ کے مر ٩‏ 
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الشركة جائزة؛ لانه ڪَي بعث › والناس یتعاملوں بہاء فقررهم 


س س س 


e‏ س 


نصيب الآخر إلا بإذنه» وکل واحد منہما فى نصيب صاحبه كالأجنبى . 
A TEE IEG‏ اک و الات اذا 
و 4 س فی E ge‏ رر فی 0 ءِ 


اتہب رجلان عيتا» أو ملكاها بالاستیلاءء أو اختلط مالهمامن غير صنع 


ادفو : أو بخلطهما ا يمنع SSE‏ اسا أو إلا بحرح“» 


() قوله: ”وان کان إلخ “ اى إن كان الوارث مما بتغير نصيبه بالحمل» ولكن لا تسةط كالأًم والزوجة 
ونحوهما. (ب) 

(۱) قوله: ” كتاب الشركة [بسكون الراء معروف. ف)]" أورد الشركة عيب المفقود لوجهين: كون مال 
أحدهما أمانة فى يد الآحر كما أن مال المفقود أمانة فى بد الحاضء وكون الاشتراك قد يتحقق فى مال المفقودء 
کمالو مات مورته» وله وارث آخر» وهذه مناسبة خاصة» والاولى عامة فيہماء وفى البق واللقيط واللقطة 
وشرعيتما بالكتاب والسنة والمعقو ل» أها الكتاب فقوله تعالى: «فهم شر كاء فى الثلث» وهذا حاص بشركة 
العين. وأما السنة فما فى سان أبى داود وابن ماجة والحاكم عن السائب أنه قال: کان رسول الله ع شریکی 
|إفى ال جاهلية» وفى سان أبى داود والحاكم عن أبى رو ر را قال الله: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 
صاحبه فإذا خان خر جت). 

ولا شك أن كون الشركة مشروعة أظهر .نّا من هذه الأحاديث؛ إذ التوارث والتعامل من لدن رسول 
الله ل وهلم جرا متصل لا يحتا ج فيه إلى إثبات حديث بعينه» ولهذا لم يزد المصنف على ادعاء التقرير. (ف) 


* راجع نصب الراية ج ص٤‏ ۰4۷ والدراية ج۲» الحدیث :١ ٤ ٤ص۷١ ٤‏ (نعيم) 


(۲) ای القدؤری. ١‏ 
(۳) ظاهر عبارة القدورى القصر على الشراء والإرث» فذ كر المصنف أنه ليس كذلك. (ف) 
)٤(‏ أى الإرث والشراء. (ب) 
)٥(‏ ای مختصر القدورى. 
(1) قوله: ”من غير صنع أحدهما“ كما إذا اشتق الكيسان» فاختلط مالاهما. (ب) 
(۷) كخاط الحنطة بالحنطة. 
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كتاب الشركة 


ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه فى جميع الصورء ومن غير شریکه 
بغير إذنه إلا فى صورة الخلط والاختلاط. فإنه لا يجوز إلا بإذنه» وقد بينا 
الغرق فى ”كفاية المنتهى “. ) 
) والضرب الثاني" : شركة العقود وركنها الإيجاب والقبول»ء وهو أن 
يقول أحدهما: شاركتك فی کذاوکذا“ ويقول.الآخر: قبلت» وشرطه 
آن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكلة ° لیکون ما 
يستفاد بالتصرف مشتركا بينهماء فيتحقق حكمه” المطلوب منه. “٠‏ 
ثم هى أربعة أوجه: مفاوضة وعنان وشركة الصناة و 
الوجوه» فأماشركة المفاوضة: فهى أن يشترك الرجلان» فيتساويان فى 
مالھما وتصرفهما ودینہما؛ لأنها شركة عامة فى جميع التجارات يفوض 
كل واحد منهما آمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق؛ إذهى من 
المساواةء قال قائله ": 
لا يصلح الناس" فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذ جهالهم ساووا 
(۸) كخلط الحنطة بالشعير. ) 
(۱)قوله: ”وقد بينا.الفرق فى كفاية المنتهى “ الذى أشار إليه فى الفوائد الظهيرية“ هو أن الشركة إذا 
کانت بیدہما من الاسداء بان اشتریا حنطةء آواورٹاھا کانت کل حب مشت رک ینہماء فیسیع کل منہما نمنیب 
نفسه شائعاء ويجوز من الشريك والأجنبى. بخلاف ما إذا كانت بالخلط والاختلاط؛ لأن كل حبة مل وكة 
بجميع أجزاءها لأحدهما ليس للآخر فيمما شر كة فإذا باع من غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخا ل 


بنصيب الشريك» فيتوقف على إذنه» بخلاف إذنه من الشريك لوجود القدرة على التسليم والتسلم. (فتح القدیں) 
(۲) هذا لفظ القدورى. 


(۳).من التجارات والبقاليات. (ف) 
)٤(‏ قوله: ”قابلا للوكالة [لان الشركة يتضمن الوكالة. ب] احتراز عن الشركة فى الاحتطاب 
والاحتشاش والاصطیاد» فإن املك فی هذه الصوريقع من باشر خحأاصة» لا على وجه الاشتراك. (عناية) 
(ه) أی حكم عقد الشركة. : 
(1) یعنی بغیر قید بشیء. 
(Y)‏ هو الاقوه والاودی. 
(۸) قوله: "لا يصلح إلخ “ بعد هذين البيتير 


e 
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ت س 


ای متسارین »> فلا بد من تحقیق المساواة ایتداء وانتہاء ¢ وذلك فئ 
لمال . والمراد به" ما تصح الشركة فيه» ولا يعتبر التفاضل فيما لا يصح 
الشركة فيهء وكذا فى التصرف؛ لأنه لو ملك أحدهما"" تصرف لا يلك| 
الآخر لفات التساوى» وكذلك" فى الدين لما نبين إن شاء الله تعالى: 

وهذه الشركة“ جائزة عند نا انتخا ¢ فى القياس لا تجوز» وهو 
قول الشافعى» وقال مالك" : لا أعرف ما المغاوضة . 

وجه القياس نها تضمنت الو كالة بميجهول الجنس» والكفالة بججهول» 
وکل ذلك" بانفراده فاسد" 


2 إذاتولى سراة الاس أمرهم تاعلى ذاك أمر القوم وازدادوا 

وقیل بعده: 

تہدى الأمور بأهل الرأى ما صلحت ٠٠‏ فإن تولت فبالجهال ينقادوا 

ومعنى البيت: إذا كان الناس متساوين لا كبير لهم ولا سيد يرجعون إليه» فيتخقق المنازعة والفسادء 

والسراة جمع سرى وهو السيد» وجعله صاحب المفصل اسم جمع له» والسرى فعيل جمع فعلة بالتحريك» 
وأصله سروة. (ف) 

)١(‏ فسر المصنف به نوضاًا. (ب) 

(۲)قوله: ”والمراد به“ أى المراد باإال الذى يصح الشركة فيه كالدراهم والدنائير والفلوس أيضا على 
قولهما: لا ما لا تصلح الشركة فيه كالعروض زالعقار. (ب) 

)٣(‏ قوله: "لأنه لو ماك إلخ “ حتى لو ملك أحدهما تصرنًا لا يملكه الآحر لفات التساوی» بأن كان 
أحدهما صبيّاء أو ذمياء أو عبداء فلا تصح المفاوضة. (ب) 

)٤(‏ أى يشترط المساواة. 

(ه) أى شر كة المفاوضة. (ب) 

(1) قىوله: ”وقال مالك إلخ“ فی ”الکافی “: هذا منه تناقض؛ لأنه إذا لم يعرفها كيف يحكم بفسادهاء 
وهدا ليس بشىء؛ لان العالم يقول مثل ذلاك كناية عن الحكم بالفساد» والأعنى لا وجود للمفاوضة على الوجه 
الذى ذكرتموي وما لاأ وجود له شرعاء لا صحة له. 

وحکی عن اصحاب مالك جواز المفاوضة» وهى أن يفوض كل إلى الأخحر التصرف فى غيبته وحضوره 
غير أنه لا يشترط التساوى فى المال» ومن -حكى عنه القول بجواز المفاوضة الشعبى وابن سيرين. (ف) 

(۷) أى ال وكالة باجهول» والكفالة بامجهول. (ع) 

(۸ قوله: ”فاسد“ ألا تری أنه لو قال: و كلتك بالشراء» ار شراء الفوب لا تصح الوكالةء وكذا الكفالة 
بالجهول لا تصح» وبا معلوم تصح كما فى قوله: ما ذاب لك على فلان فعلى» فإن قيل: الوكالة انعامة جائزة» 
كما إذا قال: وكلتك فى مالى اصنع ما شعت. أجيب بان العموم ليس جراد ههناء فإنه لا يشبت الوكالة فى حق 


eran‏ ن ا 
د ن س | a men muni n xe mnn‏ 
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وجه الاستحسان قول عله“ : فاوضوا فإنه أعظم للب ركة»* 
وكذا الناس”" يعاملونها من غير نكير» وبه يترك القياس "> e‏ 
متحملة تبعا" كما فى المضارية . ولا تنعقد" إلا بلفظة المفاوضة؛ لبعد 


شرائطها عن علم العوام" ح: حتی لو بینا“ جمیع ما یقتضیه يجوز؛ لأن 
المعتبر هو المعنى E‏ : فيجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين مسلمینء أو ذميين 
لتحقق التساوى› وإن کان أحدهما ك ا والآخر مجوسيًايجو 


أيضًا ؛ لما قل“ TT‏ 
لانعدام المساواة؛ ؛ لآن الحر البالغ يلك التصرف والكفالة والمملوك لا 
| يلك واحدا منہما إلا بإذن المولى"". والصبى لا يلك الكفالةء ولا ملك 


شراء الطعام لأهلهء فإذا لم یکن عاما کان تو كيلا بمجهول الجنس. (ب) 

(۱) قلت: غریب. (ت) 

(۲) قوله: "فإنه أعظم للب ركة“ هذا الحديث لم يعرف فى كتب الحديث أصلاء وكذا ما ذكره بعضهم | 
من قوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: واتار ا اوه ا ر ار ا 
عن صهیب مرفوعا: : «ثلاث فين الب ركة البيع إلى أجل والمفاوضة واختلاط البر الشعير للبيت لا للبيع»» وفى 
بعض نسخ أبن ماجة المعارضة بدل المفاوضة. ورواه إبراهیم فی کتاب غریب المحدیث “ : وضبط المعارضة بالعين 


والراء والضاد» وفسرها ببيع عرض بعرض مثله. (ف) 

E #‏ ج۳ ص۹٥۷٤»‏ والدرايةج۲» الحديث ٩ص٤ .۱٤‏ (نعیم) 

(۳) قوله: ' وكذا الناس إلخ“ لو منع ظهور التعامل با على الشروط الذى ذكرتم لأمكن. (ف) 

)٤(‏ لأن التعامل كالإجماع. رف) 

() قوله: ”الجهالة متحملة تبعا“ aug ea GS‏ 
مقصودا جاز أن يثبت تبعًا كالمضاربة جازت بالإجماع» وإن اشتملت على التو کیل بشراء شىء مجهول» وكذا 
أصحت شر كة العنان مع أنہا تضمنت ذلك. (ك) 

)٦(‏ ای شر كة المفاوضة. 

(۷) قوله: "لبعد شرائطها عن علم العوام “أن كث الاس لا عرفون جميع أحكامها؛ (ب) 

(۸) أى المتفاوضان. (ب) 

)٩(‏ ای القدوری. (ب) 

)0 ۱) اى كتحقق التساوی؛ إذ الكفر ملة واحدة. (ف) 

)١(‏ قوله: "إلا بإذن المولى “ فإن قيل: ها أذن المولى يغبت القتساوى قلنا: لاء فإنه لا تصح كفالة يإذن المولى 
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التصرف إلا بإذن الولى . 

ا ولا دن المسلم والكافر› وهذا قول ابی حنيفة ومحمد» وقال 
أبو یو سف يجور للتساوى بینہما کے الوكالة والكفالة ¢ ولا معتبر بزدياة 
تصرف يلكه أحدهما كالمفاو ضة بين الشقعوى" والحنفى» فإنها جائزة 
ویتفاوتان فى التصرف فى متروك التسمية ” إلا أنه يكره" ؛ لأن الذمى 
ادق اى الجائز من العقود. ولهما آنه لا تساوى فى التصرف› فإل 

0 Aha EL (o) 4 

الذمی لو اشتری برس ال مال خحموراء أو خنازير صح › ولو اشتراها 
مسلم لا يصح . ولايجوز بين العبدين › ولا ہن اا 
المكاتيين ؛ لانعدام صحة الكفالة» وفی 5 موت e‏ لم تصح المفاوضة 
لفق خرظهاء ولا“ يشترط ذلك فى العنان» كان عناتا لاستجماع شرائط 


۹٩ ۰ £‏ ج 8 2 1۰( 4 ۴ ۰ 2 
العنان؛ إذ هو" قد یکون خا ص '» وقد یکون عاما. 


> ولا بین 


(۱) أی القدوری. (ب) 

(۲) هذه النسبة من لاط العوام» والصحيح الشافعى» كذا قال العبنى فى ”البناية . 

(۳) ای عامدًا» فإن الشافعی يعتقده حلالا دون الحنفی. (بب) 

(ء) أى عقد الشركة بين المسلم والكافر. (ف) 

)٥(‏ قوله: ” فإن الذمى إلخ“ وأما الشافعى والحنفى: والمساواة بيدهما ثابتة؛ لأن الدليل على كونه ليس مالا 
متقوما قائم» وولاية الإلزام بالحاجة ثابعة لاتحاد الملة. (رف) 

() ون أُذن لهما أبرهما. ( ع) 

(۷) قوله: ”وفى كل موضع إلخ ' ذلك كما لو عقد بالغ رصبى» أو حر وعبد أو مكاتب» او شرط عدم | 
الكفالة تصير عناتاء وإن عمما القصرف والمال» أو تساويا فيه؛ لأن العنان قد يكون عاماء كما يكون خاصا» 
بخلاف المفاوضة» فإنما تكون عامة. (ف) 

(۸) الواو حالية. (ب) 

)٩(‏ اى شر كة العنان. (رب) 

(۱۰) وفی نسخة: حالصا 
(۱۱) ای القدوری. (ب) 
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الملقصود» وهو الشركة فى المال على ما بيناه“ وأما الكفالة لتحقق 
اشارا قا هو من مواجب التجارات» وهو توجه المطالبة" نحوهما 
ERE‏ وما يشتريه كل واحد منہما تكون على الشركة إلا طعام 
هله وکسوتہه“» وکذاکسوته» وكذاالإدام؛ لأنمقتضى العقد 
المساواة» وكل واحد منہما قائم مقام صاحبه فى التصرف» وکأن شراء 
أحدهما کشراءهما إلا ما استثناه فی الکتاب وهو استحسان؛ لأنه 
مستثنى عن المفاوضة للضرورة") فإن الحاجة الراتبة"" معلومة الوقوعء 
ولا يکن إيجابه على صاحبه» ولا الصرف من ماله ولا بد من الشراءء 
فیختص به ضرورةء والقياس أن يكون على الشركة؛ لما بيناء“. 
وللبائع أن ا بالتمن اس ال بالأصالةء وصاحبه 
بالكفالة» ويرجع الكفيل” "على المشترى بحصته با أدى؛ لأنه قضى دينا 
(۱۲) قوله:'وتنعقد إلخ“ يعنى أن کل واحد من المشتر کین یکون فیہما باشر و کیلا عن الآ وکفیلاعنه. (ب) 
() قوله: على ما بیناه“ یرید به قوله: لیکون ما یستفاد به علی الشرکة. (ف) 
(۲) بسبب ما هو من أفعالهما. رب 
(۳) ای القدوزی. رب) 
)٤(‏ قوله: الإطمام أله و سورتم" فإنه يختص به» ومع ذلك يكون الآخر کفیلا عنه حتی کان لبائع 
الطعام والكسوةء ولعياله أن يطالب به الآخر. (ف) : 
)٥(‏ ی مختصر القدوری. (ب) 
)١(‏ قوله: ”للضرورة“ لأن كل واحد منہما حين تشارك تشارك» وصاحبه عالم بحاجته إلى ذلك» 
ومعلوم أن كل واحد ما لم يقصد بعقد الفاوضة أن تکون نفقته» ونفقة عیاله على شریکه. (ب) 
(۷) أى الدائمة. رب) 
(۸) من أن مقتضى العقد المساواة. رفع 
)٩(‏ ای یطالب. (ب) 
(۱۰) يعنى من مال الشركة. (ب) 
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الاشتراك› فالخ ر ضامن له تقيقًا للمساو و فمما يصح فيه الاشتر ى اك 
الشراء والبيع والاستشجار"» ومن القسم الآحر الجناية والنکاح والخلعم 


والصلحاعن دم العمدء وعن النفقة. 
ل و كفل أحدهما“ بال عن أجنى لزم اه ع 


— 


أبى حنيفة .وقالا: لايلزمه؛ لأنه تبر و > ولهذا“ لا يصح من الصبى 
الخد الاد ون الات NT‏ من المريض""' يصح من التلت: 

e e 
٠: وصار کالإقراض والكقالة تالش‎ 


)١(‏ التى يقتضيما عقد المغاوضة. (ب) 
(۲) قوله: ”الشراء والبيع والاستفجار“ اما صورة ة البيع والشر اء فظاهرة» لكن يجب فى البيع الصحيج 
الشمنء وفى الفاسد القيمة» وصورة ة الاستفجار أن يستأجر أحد المعفاوضين أجيرا فى تجارتمماء أو دابةء أو شيا 
من الأشياء فللمۇ جر أن يأحذ بالاجر أیہما شاء؛ لان الإجارة من عقود التجارة» وكل واحد منہما كفيل عن 
صاحبة فيما يلزمه من التجارة. (ب) 

(۳)قوله: ”الجناية ! إلح“ فلو ادعی رجل على أحد المتفارضين جراحة خطأً لها أرش مقدر» واستحلفه 
فحلف» ثم اراد أن یستحاف شريه ليس له ذلك» ولا حصرمة له مع شريكه» وكذا اهر والخلع والصلح عن 
:| جناية العمد» والصلح عن النفقة» إذا دعاه على أحدهماء وحلفه ليس له أن تالحر لانبا لست من موز 
التجارة. صورة الخلع ما إذا كانت المرأة فاوضت» ثم خالعت مع زوجهاء فما لزم عليما من بدل الخلع» لا يازم 
لشريكهاء وكذلك لو أقرت ببدل الخلم. (ع) 

. أى محمد فى ”ال جامع الصغير‎ )٤( 

(ه) ای أنخن المفاوضين. 

() قوله: ”لزم صاحبه قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا کفل إذنه: وإن کفل بغیر إذنه ینبغی أن لا يجب 
عليه شیء فی قولهم جميماء وفى ”شرح الطحاوى“: إن كانت الكفالة بالنفس لا يؤاخذ به إجماعا. (ب) 

)۷( أى عقد الكفالة. 


(۸) وفى نسخة: متبر ع. 

(4) اى لكون عقد الكفالة تبرعا. (ب) 

)٠١(‏ لأنهم ليسوا من أهل التبر ع. (ب) 

)١١(‏ قوله: ”ولو صدر إلخ" إنما اقتص, ر على صدور عقد الكفالة من ع المريض؛ لأن المريض لو أقر بكفالة 
سابقة على المرض لزمته فى كل الال إ إجماعاء؛ لأن الإقرار بہا يلاق حا ل بقاءهاء وفى حال البقاء الكفالة 
معاوضة. (ف) 

(۱۲) أى فى مرض الموت. (ف) 

0 ”وصار کالإقراض_ قال فی ”الإيضاح“ ر ی الإإأقراض a‏ ا 
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ولأبى حنيفة أنه تبرع ابتداء ومعاوضة بقاء؛ لأنه يستوجب الضمان با 
يؤدى""' على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره» فبالنظر إلى 
الغا ف رة وبالنظر إلى الابتداء لم تصح ممن ذكره“» 
وتصح من الثلث من المريض » بخلاف الكفالة بالنفس ؛ لأنا برع ابتداء 
وانتهاء . وآما الإقراض فعن أبى حنيفة أنه يلزم صاحبه"» ولو سل 
فهو إعارة» فيكون لمثلها حكم عينهاء لا حكم البدل حتى لا يصح فيه 
الفلا تى ارف ولو" كانت الكفالة بغير أمره لم تلزم 
صاحبه فى الصح بے“ لانعدام معنى المفاوضة» ومطلق الجواب فى 
”الکتاں °٠“‏ محمول على المقيد» وضمان الخصب” ' والاستبلاك بنزلة 


وأعطاه رجلاء وأحذ منه سفتجة جاز عليہماء ولا يضمن عند محمد» وفى قول أبى يوسف: لا يجوز. (ب) 
)١٤(‏ فإنه لا يؤاخذ با الآأخر. 

)١(‏ أى الكفيل. 

(۲) أى المكفول عنه. (ب) 

(۳) قوله: ' فبالنظر إلى البقاء“ يعنى وحاجتنا هنا إلى البقاء؛ إذ المطالبة تتوجه بعد الكفالةء فلما لزم المال 
| على الشريك الضامن لزم على الآخر» وهذا هو حالة البقاءء بخلاف الصبى وغيره؛ لأن كلامنا ثم فى الابتداء 
بأنه هل يلزمه أم لاء فاعتبرنا جهة التبر ع فيه» ولم نعتبر ههنا. (عنايع 

)٤(‏ قوله: ”ممن ذكره [وهو الصبى والعبد الأذون إلخ. عناية] ‏ أأى محمد فى ”ال جامع الصغير“ فإن المسألة 
من مسائله» وأفرد الضمير بہذا الاعتبار» وإن کان معه أبو يوسف أيضًا. (ب) 

)٥(‏ إذ لا يستوجب الكفيل من الكفول شيا عنه. رب) 

(۷) قوله: ولو سلم إلخ “ جواب بطريق العسليم يعنى ولو سلمنا أن الإقراض لا يازم صاحبه عنده» فهو 
إعارة» لا معاوضة بدليل جوازه؛ إذ لو كان معاوضة لكان فيه بيع النقد بالنسيعئة فى الأموال الربويةت فإذا کان 
كذلك» فيكون لثلها حكم عين ما أقرضهء لا حكم البدل كما فى الإعارة الحقيقية» ولذلك لا يصح فيه الأجل 

(۸) متصل بقوله: إذا كانت الكفالة بأمره. (ع) 

(۹) قوله: "فى الصحيح يشير إلى خلاف المشايخ» وما ذكره المصنف مختار أبى الليث» وحمل مطلق 
جواز 'الجامع الصغير “ عليه» وعامة المشايخ جوزوا على الإطلاق» ولم يتعرضوا للتفرقة بين كونما بأمره أولا. رف 
)٠١(‏ أى ”ال جامع الصغير“. 

)١(‏ قوله: وضمان الغصب إلخ“ لا وجه لتخصيص أبى حنيفة بالذكر» فن فى ضمان الغصب 


2 
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الكفااة عند آبى ح: حنبهة ب لانه معاه رضه ة انتہاء. 


1 xame me aaa tan mı am at < nat û an 


قال :فإ 0 :فان ن ورٹ اکا ما لا ا e‏ آلأش كة» أو و ل 


وول ال طا لفاوضة» وصارت ب رات N‏ 
يصلح راس المال؛ إذهی شرط ف وبقاأء» وهذا لأن الآخحر 
5 يشارکه فيما آصابه ¢ لانعدام السب “فی -<قه ا تنقلب اتا 


للإمکان ¢ فان امسار اة راة لیس بش بشرط فيه | فيه" 0 ا الابتداء لکونه 


غير لازم اورت ادا عا ا ا 
العقار Yue‏ تصح فيه الشركة› فلا يشترط المساواة فيه . 


0 فصل 


ولا تنعقد الشركة“ إلا بالدراهم دراهم والدنانير والغلوس النافقة'» وقال 
مالك : يجوز بالعروض والکیل د او كان لجنس واحدا؛ لأنبا _ e‏ 


رالامشلاك محمد غه فی آنه ا ذا مان الخالفة و ف الدب : رالاقرار. 

(۱) ای محمد فی ”ال لجامع الصغير . 

(۲) وکذا إذا تصدق به عليه. (ف) 

(") ی عقد المفاوضة. 

(+) ى سبب الشركة. (ب) 

(ه) أى العنان. 

()قوله: ”ولدوامه الخ“ أى ولدوام العنان حكم الابتدا ۽ لكونه عقا غير لازم فإن أحد الشريكين إذا 
امتنع ء غن المضى الى موجب العقند لا يجبر القاضن على ذلك ى» فصار كالوكالة ا مغردة» وصار كأنہما إنشاء 
الشركة فى الحال» ولا مساواة بینہماء فیکون عناتًا. (ب) 

(۷) قوله: E‏ “ أى لا تفسد المعاوضة إذا ورث أحدهما عقارا» ولا يكون فى الشركة. (ب) 

( قوله: ”فصل“ لا ذكر اشتراط المساواة فى رأس مال شركة المفاوضة احعاج إلى بيان ما يصح به 
فقال: : لا تنعقد الشركة ا يعنى لا تنعقد المفاوضة إذا كر فيما المال إلا بذلك» وإنغما قلنا كذلك؛ لأنه ذکر فی 
١‏ سوط“ أن المفاوضة والعنان يكون كل منما فى شركة الرجوه والتقبل. (ف) 

(۹) قوله: "ولا تنعقد الشركة “ المراد به شركة المفاوضة؛ لأنه شر ع فيه بعد بيان المفاوضةء وكذا بدا بعد 
هذا ببہان شر كة العنان بقوله: أما شر كة العنان إلخ. (نماية) 

)١ ٠‏ أى الرابحة وغير الرابحة من العروض. 


)٠١(‏ أى شركة المفاوضة. 
a‏ 
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عقدت على رأس مال معلوم» فأشبه النقود» بخلاف المضاربة"؛ لأن 
ولا آنه یؤدی إلى ربح مالم يضمن ؛ لأنه إذاباع كل واحد 


منهما'" رأ س ماله» وتفاضل الشمنان» فما يستجقه أحدهما من الزيادة 


a ES‏ بخلاف الدراهم 
والدلانير؟ لان تمن ماش یشتریه فی ذمته؛ إذهی لا تتعین» فکان ربح ما 
ضمن» ولان" أول التصرف فى العروض البيع» وفى النقود الشراءء 
وبیع أحدهما ماله علی آن یکون الآخر شریکا فی ثمنه لا يجوز" » وشراء 
أحدهما شيئًا بماله على أن يكون المبيع بينه» و بين غيره جائز"» وأما 

الفلوس النافقة فلأنها تروج رواج الأثمان» فألحقت با . 


)١(‏ قوله: ” بخلاف المضاربة اه“ يعنى المضاربة مختصة بالدراهم والدنانير؛ لأن القياس يمنع جوازها لا 
فيا من ربح ما لم يضمن» فإن الال ليس مضموتا بالضاربةء بل هو أمانة فى يده» فكان ما حصل من الربح ربح 
ما لم يضمنء» فلا يستحقه رب المال؛ لانه لم يعمل» فلا يصح إلا ما ورد الشرع به» وهو الدراهم والدنانيرء وأما 

فى الشركة فإن کل واحد من الشریکین يعمل فی ذلك الالء فیستوی فيه العروض والنقود. (ب) 

(۲) قوله: "ولا أنه [أى عقد الشركة بالعروض. ب] الخ بيانه أن الرجلين إذا عقدا الشركة فى 
العروض» ثم باع أحدهما رأس ماله بأضعاف قيمتهء وباع الآخر بمثل قيمته» وصحت الشركة کانا شريكین فى 
الربح الذى حصل فى بيع أحدهماء فيأخذ الذى باع رأس ماله بمثل قیمته من مال صاحبه» فیکون ذلك ربح ما 
لم یضمن» بخلاف الدراهم والدنانیر؛ لن ما یشتری کل واحد منہما برس المال لا يعلق البيع به» بل يبت 
وجوب الشمن فى الذمة؛ إذ الأنمان لا تتعين فيه وحيقعٍ فكان الشمن» والربح الحاصل بينهما ضرورةء فكان 
اربج وبح مان رعا 

(۳) ای من الشریکین. ‏ _ 

)٤(‏ أأى فضل أحدهما على الآخر. (عناية) 

() دلیل آخر. (عناية) 

)٩(‏ قوله: ”لا يجوز لأن الشركة تقتضى الوكالة والت وكيل على الوجه الذى يضمن الشركة لا يجوز 

فى العروض. (بناية للعیتی رحمه الله تعالی) 

(۷) قوله: ” جائز' ومعنی هذا أن ال وکیل بالبیع یکون أمیتاء فإذا شرط له جزء من الربح کان ربح ٠ا‏ || 
لم يضمن» فلا يجوز» فأما الو كيل بالشراء: : فهو ضامن للشمن فى ذمته» فإذا شرط له جزء من الربح كان 
ربح ما قد ضمن. (نہاية) 
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E O N N OT ذاقول‎ E E 
(O. 2 : 5 OD, 
تتعین" بالتعیین» ولا يجوز بیع اثنین بواحد بأعیانہا على ماعرف.‎ 
أماعندأبى حنيفة وأبى يوسف لايجوزالشركة والمضاربة بہالأن تمنيتہا‎ 
ا‎ : ٣ CD 
.ویروی عن آبی یوسف مثل قول‎ 
____ م ي والاول ا واظهر » وعن ا حنيفة صسحه ةالمضاربة بأ‎ 


e aaa a a 


فال ا تور انيرك عا سرن ذلك إلا ان عامل الان ن ہلت © 


. (0) u 
دل اغ یاف وتصیر س‎ 


س س ت 


والنقرة» فتصح الشركة بہماء هكذا ذكر فى الكت ا 

وفی "ا لجامع | EE‏ ا اقل دهت رة 
ومراده""" التبر» فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين» فلا تصلح 
راس المال فى المضماربات والشر کات . وذکر فى كتاب الصرف ف" أن النقرة 


O‏ رف) 

(۲) قوله: " قول محمد“ أى الذى ذكره القدورى من جواز الشركة بالفلوس. (بناية) 

(۴) کالدراهم والدنانير. 

)٤(‏ قوله: ” باعیانہا “ قيد به لتظهر ثمرة الخلاف؛ لأنه لو باع فامسسين بواحد من الفلوس نسيئة لا يجوز 
اتفاقاء فعندهما لوجود النسيئة فى الجنس الواحد» وعند محمد لهذاء ولمعنى الثمنية» وأما إذا كانت بأعيانہاء 
فعندهما يجوز» وعند محمد لأ يجوز. (ك) 

زه) قوله: تتبدل [فإنما باصطلاح الناس» لا بالخلقة. ف] ساعة لا يخفى أن هذا إنما هو فى الملاحظةء 
أما فى الخارج فهى ثمن مستمرء ولهذا قال الإسبيجابى: الصحيح أن عقد الشركة على الفلوس يجوز عند 
الكل. (فتح القدير) 

)٩(‏ اى متاعا. 

(۷) قوله: ا [یعنی کون ابی يوسف مع أبى حنبفة . عاقب یس “ أى أشبه وأظهر؛ لأن أبا يوسف 
جور بيخ الفلسن براحد . إذا | کانا عینین کا ى حنيفة» وجەل الفلوس لر فلا کان هوی اة 

البيع» مذهب أبى حنيفة کان مذهبه فى مسأاة الشركة أيضًا کذلا ى؛ لأن العروض لا تصلح للش ركة. (بناية) 

)ای القذزری. (ب) 

)٩(‏ قوله: " بالتبر ا النقرة القطعة المذابة. (ف) 

(۱۰) ی فی ”مختصر القدوری . (ب) ١‏ 

(۱۱) ی محمد. (ب) ‏ 


9 من ”ال جامع الصغير “. (ب) 
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ا و ا 
لا تتعين حتي لأ ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم» > فعلى تلك الرواية تصلح 
را س الال فيهماء وهذا' اعرف أنهما خلقا ثمنين فى الأصل إلا أن 
الأول" أصح ؛ لأنہا وإن خلقت للتجارة فى الأصل» لكن الثمنية تختص 
e e‏ 
ٹمتاء ویار ثم قوله' , ا 
ا مكيل والموزون والعددى المتقارب a‏ 
ولکل واد منہما" ربح متاعه» وعلىة و 2 ¢ TT‏ 
اشتركاء فكذلك فى قول أبى يوسف» والشركة" شركة ملك لا شر 
عقد . وعند محمد تصح شركة العقد» TY‏ 
1 فى المالين ا واد 2 شتراط التفاضل فى الربح»› فظاهر الرواية ما قاله أبو 
يوسف ؟ لأند" يتعين بالتعیین بعد الخلط» كما يتعین قبله : 
EEE‏ ومبیع 
)١(‏ إشارة إلى أن النقرّة لا تتعين. (ب) 
(۲) أى رواية ”ال جامع الصغير “. (عناية) 
(۳) استفناء من قوله: أصح. 
)٤(‏ ای القدوری. (ب) ' 
)٥(‏ أی فی عدم جواز الشركة فيه بين اأصحابنا. 
)٩(‏ اى من الشريكين. 
(۷) قوله: وعلیه وضیعته [أی خسرانه]“ الوضيعة حسارة التاجر يقال منه مبنيا للمفعول وضع التاجر أى 
خسر. (ف) 
| (۸) كشركة سائر الأعيان. 
(۹) فعند ابی یوسف: لا یصح» وعند محمد: : يلزم. (ف) 
(۱۰) قوله: ”لأنه“ أى كل واحد من المكيل والموزون والعددى المتقارب يتعين بالخلط» كما يتعين قبل 
وشرط جواز الشركة أن لا يكون راً س امال ما یتعین بالتعیین کی لا یلزم ربح ما لم یضمن. (ب) 
)١١(‏ أى المكيل والموزون والعددى الحقارب. ' 


کتاتب الشركة 


an ssa amaene rr a anan 
ENTREE 
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ا ا ا ا ا 


NG ANGE‏ لشاف إلى الحالين" 
اة ال وف لأا لست نما ال راختفا جا الط 
والشعير والزيت والسمن»› فخلطا لا تنعقد الث ر ی 

ارق لخد آنا ارط من ن وا خد من رات ااال > 
ومن جنسين من ذوات القيم"» فتتمكن الجهالة" كمافى العروض»› 


وإذا لم تصح الشركةء.فحكم الخلط قد بيناه فى كتاب القضاء . 


انراد لكر بالمروضص e‏ 


ا 


(۱) ای شبه العرض ر 

(۲) قوله: إلى الحالين “ أى حالة الخلط وقبله فأشبمتا بالعروء لا تجوز الشركة بها قبل الخلط 
ولشبممما بالأثمان يجوز بعد الخلط. (بناية للعينى رحمه الله تعالى) 

الهم اغفر لكاتبه ومن سعى فيه ولوالديمم أجمعين» آمين يا رب العالين 

)١(‏ فلم تجز الشركة بعد الخلط أيضا فيما. (ف) 

)٤(‏ قوله: ”والفرق محمد“ أى بين العقد بعد صحة الط فى متفقى الجنس حيث يجوز والختلفين حيث 
| لا يجرز. (ف) ۰ 

(ه) قوله: ”من ذوات الاأمغال [حتی يضمن متلفه مثله. ف]“ فیمککن تحصیل راس مال کل واحد منہما 
وقت القسمة باعتبار المغل» فتزول الجهالة. (عناية) 

() حتی يضمن متلفه قيمته. (ك) 

(۷)قوله: ”فتمكن الجهالة“ لأنه لا يمكن أن يصل كل واحد منم ما إلى عين حقه من رأس المال وقت 
القسهة. (ف) 

(۸) قوله: ”قد بیناه فی كتاب القضاء“ قال الإنزارى: فط لان احب ”الهداية“ به ليد کر هدا 
الحكم فى كتاب القضاء بل ذکره فی كتاب الوديعت ونما ذكر حكم اخلط فى كتاب القضاء فى شرح 
الجامع الصغير ٠“‏ والله أعلم بصحة ما قال إلا أنه قبل أنه بينه فى كفاية المنتہى فله وجه إن صح ذلك. (ب) 

)٩(‏ ای القدوری. 

(۱۰) قوله: ”وإذا ا راد إلخ ا كان جواز عقد الشركة منحصرا فى الدراهم والدنانير والفلوس الافقة وفی 
ذلك تضييق على الناس» ذكر الحيلة فى تجويز العقد بالبروض» فقال: وإذا أراد الشركة إلخ» فإنه إذا باع كل 
منہها نصف ماله بنصف مال الآخر صار نصف كل واحد منہما مضسموتًا على الآخر بالشمن» فكان الربح 
اخاضل ر قال قرت کر ن الد سا ع 
)١١(‏ أى المصنف. 


- كتاب الشركة 


بيا أن العروض لا تصلح رأس مال الشركة . 

وتأويله" إذا كان قيمة متاعهماعلى السواءء ولو كانت بينما 
تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ما تنبت به الشركة . 

ئ وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة» وهى 
أن يشترك انان فی نوع بز أو طعام» آو شت رکان تی عبر التجارات» 
ولا يذكران الكفالة » وانعقاده على الوكالة لتحقق مقصوده كما بيناء“ . 

ولا تنعقد على الكفالة لأن اللفظ مشتق" من الإعراض يقال: عر له 
أى غرض» وهذا لا ينبئ عن الكفالةء وحكم التصرف لا يثبت» بخلاف 
مقتضى اللفظ “ . ويصح التفاضل فى الال لحاجة إليه» وليس من قضية 
الفط السار ويصح أن يتساويا فى المال» ويتفاضلا فى الربح» وقال 
زفر والشافعى : لايجوز؛ لأن التفاضل فيه يؤدّى إلى ربح مالم 


(۱۲) قوله: "وهذه شركة ملك“ قال فی ”الکافی “: هذا مشکل؛ لأن ذلك يحصل بمجرد البيع من دون 
حاجة إلى قوله: ثم عقدا الشركة إلا أن يقال: اراد بقوله: الشركة شركة ملك. وفيه بعد؛ لأن ظاهر كلام 
القدورى أنه شر كة العقدء لا شركة الملك. وقال الکاکی: قال شيخى العلامة: عدم جواز الشركة فى العروض 
مبنی على معنيون: أحدهما: ربح ما لم يضمنء وثانيمما: حرمان رأس ماله» فإذا باع أحدهما نصف عرضه 
بنصف عرض الآخر» ثم عقد الشركة فقال القدورى: يجوز. واختاره شيخ الإسلام والمزنى؛ لأن رأس الال 
صار معلوماء وأما المصنف فاختار عدم الجوازء فقال: وهذه شر كة ملك. ربع 

(۱) ای ما ذکره القدوری ههنا. (ب) 

(۲) قوله: "ولو كانت إلخ“ صورته: ما إذا كانت قيمة عروض أحدهما أربع مائة درهم مثلاء وقيمة 
عرض الاخر مائة درهم بيع صاحب الأقل أربعة أحماس عرضه بخمس عوض الآخر» فيصير ا معاع أحماسً» 
والربح على قدر رأس مالهما. (عناية) 

(۳) ای القدوری. (ب) 

)٤(‏ العنان بکسر العین والفتح. (در مختاں 

)٥(‏ بفتح الباء الو حدة وتشديد الزاء المعجمة متا ع البيت من الثياب. 

)٩(‏ اى فى ما مضى فى أول الكتاب من قوله: وشرطه أن يكون التصرف إلخ. رب) 

(۷) قوله: "مشتق “ أى من حيث المعنى» لا من جهة اللفظ وقيل: هو مأخوذ من عنان الفرس. (ب) 

(۸) ولفظ العنان لا يقتضيه. 

(۹) بخلاف لفظ المفاوضة» فإنه يقتضيما. 
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۴ 


د 


E‏ س ا 


ان المال إذا كان نصفين»ء والربح أثلاثاء فصاحب الزيادة 
بق ها بلا ض مان اذ الضمان بقدر رأس الال" ولأن الشركة 
RT‏ قو الربح لشركة ى الأصل» ولهذا بش رظان EE‏ فصار 


ربح المال بمنز لة ناء الأعيان» فيستحق بقدر الملك فى الاصل . 

ولنا قوله ڳلا : «الربح" على ماشرطاوالوضيعة على قدر 
المالين»» ولم يفصل" ؛ لأن الربح کما پستحق با )ال یستحق بالعمل»› کما 
فى المضاربة" ٠‏ وقد يكو ن أحدهما" أحذق وأهدى» أو أكثر عملا 
وأقوى» فلا برضي" بالمساواة» فمست الحاجة إلى التفاضل . 


01( 


بخلاف اشتراط جميع الربح لأحدهما"''؛ لأنه يُخرج العقد به من 


(۱) وهو لا يجوز كما مر. 

(۲) ولهذا يصح شرط الوضيعة على هذا الوجه. (ب) 

(۳) أى عند الشافعى وزفر. (ب) 

)٤(‏ حتى لو لم يختلطا لم يشبت الشركة. (ب) 

(ه قوله: ”ولناقوله إلخ ا غریب دا لين له ال ویروى فى كتب الأصحاب عن 
على رضی الله عنه. (ت) 

( قوله: ”الربح الفرق بين الربح والوضيعة أن الربح بجوز استحقاقه بالعمل بدون المال» كما فى 
المضاربة» فبالعمل بالمال أولى. وأما الوضيعةء فهلاك جزء من الالء و كل واحد منہما امین فی ما فی يده من مال 
صاحبه» واشتراط الضمان على الأمين باطل» ألا ترى أنه لا يجوز اشتراط الوضيعة على المضارب. (كفاية) 

(۷) أى بين التساوى والتفاضل. (ب) 

ر۸ قوله: ” كما فى المضاربة“ إن قيل: فى المضاربة لو شرط العمل على رب المال يفسد العقود» وههنا 
لا ينسد» فكيف جواز إلحاقها بالمضاربة. 

قلنا: المضار بة أمانةء ب تمام الأمانة موقوف على التخلية» ناذا شى ط عل رب المال تفوت التخليةء أما ههنا 

ر ا م يه» فإدا سرط عای ر يعو 

فکل واحد کالاجير فى مال الاخر» فشرطه على رب المال لا يبطل العقد. (ب) 

(4) ای أحد الشربكين. 

)١ ٠(‏ بالنسبة إلى صاحبه. 

١(‏ 0 قوله: ” بخلاف إلخ“ جواب عما يقال: إذا شرط جم ااربح لأحدهما لا يجوزء فكذا إذا شرط 
الفةل»› ووجه الجواب ان شرط جمی الربح يخرج العقد من الش ركا والمضاربة إلى قرض» أو SE‏ فإنه 
إن شرط الجميع للعاملء صار قرضاء وإن شرط أرب الالء صار بفماعة» وهذا العقد ١‏ يجوز إن پهخر ج 

aa es Dar DD 
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الشركة» ومن المضاربة أيضاً إلى قرض باشتراطه للعامل» أو إلى بضاعة أ 
باشتراطه لزت الال؛ وهذا العقد"" يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل فى 
مال الشرتك: ويشبه الشركة اسمًا وعملاء فإنہما يعملان فعملنا بشره 

E E O E 
المضارية» وقلنا: يصح اشتراط الربح من غير ضمان ¢ وبشبه الشركة‎ 
حتى لا يبطل باشتراط العمل عليهما.‎ | 

ا ويجوز أن يعقدها كل واحد منہماببعض ماله دون 
البعض ؛ لأّن المساواة فى المال ليس بشرط فيه؛ إذ اللفظ ‏ لا يقتضيهء 
ولا يصح إلا بجا بيا" أن المفاوضة : به للوجه الذی ذکرناه. 

ویجوز أن يشترکاء ومن جهة أحدهما دنانير» ومن الآخر دراهم» 
وکذا من آحدهما دراهم بیض› ومن الآخر سود. وقال زفر والشافعى : ل 
ف وهذا" بناء على اشتراط الخلط وعدمه» فإِن عندهما شرط ولا 
يتحقق ذلك فی مختلفی الجنس» وسنبینه من بعد» إن شاء الله تعالى . 
إليما. (عنايةم | 

(۱) قوله: وهذا العقد إلخ“ جواب لقول زفر والشافعى: إن التفاضل فى الربح مع التساوى فى الال 
يژدی إلى ربح ما لم يضمن بطريق التسليم. (ب) 

(۲) قوله: ويشبه الشركة“ أى شركة المفاوضة من حيث الاسم؛ E‏ والمفاوضة 
. () قوله: ٠‏ من غير ضمان “ فإن اشتراط زيادة الربح موجودة فى المضاربةء وهو جائز بالإجماع. (ع) 

)٤(‏ أی القدوری فی ”مختصره“. (ب) 

1 أى لفظ العنان.‎ )٦( 

(۷) قوله: إلا ما بينا أن المفاوضة تصح به“ أى عند قوله: ولا ينعقد الشركة إلا بالدراهم والدنائير 
والغلوس النافقةء ولا يصح بالعروض للوجه الذى ذكرناه يعنى ما ذكره فى أول هذا الفصل أنه يؤدى إلى ربح 


ما لم يضمن. (ب) 
(۸) هذا لفظ القدوری. (ب) 


(۹) أى هذا الاحتلاف. 
)٠١(‏ عند قوله: ويجوز الشركة وإن لم يخلط. (ب) 


الجلد الثاني - جزء)٤‏ 4~ ۰ ٠‏ كتاب الشركة 
a‏ وما إشتراه كل واحد منيما اثر E‏ 
)۳( 


س ت 


فى الحقوق .قال( Ss E E‏ 
مال فسسه؛ لان وکیل من جهته فی حصسته» فاذاقد من مال تشسه رج 
0 ل ر د ا ا 


وجوب المال فى ذمة الآخرء وهو ینکر» والقول للمنكر مع يينه 


س ا س 


۳ 


قال : )ل : وإذا هلك مال الشركةء أو اغالا ET‏ تر یا شیئًاء 
بطلت الك لأن اللعقود عليه فى عقدالش كة الالء فإنه يتعين 
فيه“ » كمافى الهبة والوصية» وبہلاك المعقود عليه» يبطل العقدء كما 
فى البيع"'“» بخلاف المضاربة والوكالة امغر دة" ؛ لأنه""" لا يتعين الثمنان 
فیہما"" بالتعیین؛ وإغا یتعینان بالقبض عا ی ماعرف. 


)۱( ی القدوری. (ب) 

(۲) اى عقد العنان. 

(۳) أى هو المطالب فى الحقوق. 

)٤(‏ آی القدوری. (ب) 

(ه) قوله: ”لا یعرف “ بأن قال: اشتريت عبدًاء ونقدت الثمن من مالى» ومات العبد» فهذا لا يعرف إلا 
بقوله. (ك) 

)]( فإن عجز عن ذلاك» فالقول لصاحبه.‎ )١( 

(۷) أى إقامة البينة. (ب) 

(۸) ای القدوری. (ب) 

)٩(‏ قوله: بطلت انش ر كة“ وكذاإذا هلك مال أحدھما قبل الخلطء فما بعد اخلط حیث یہلك منہما 
لعدم التمييز. (ف) 

٠ '(‏ أى فى عقد الشر كةء وإن کان لا يتعين فى سائر العاوضات. (ب) 

(۱۱) ای کما یبطل فی البیع؛ لان رکنه هو المال. (ب) 
(۱۲) قوله: ”وال وكالة المفردة “ احترز به عن ال وكالة الثابتة فى ضمن عقد الش ركة» وفى ضمن عقد الرهن؛ 
لأن المعقود يتعين فيمما. (ب) 

١۳(‏ الشأن. 
)١ ٤(‏ أى المضاربة وال وكالة المغردة. (ب) 
ت 
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وهذا ظاهر "" فيما إذا هلك الالان» وكذا إذا هلك أحدهما"“؛ لأنه 
E sS‏ 
راضيا بشركته» فيبطل العقد؛ لعدم فائدته» وأيہما"" هلك من مال صاحبه 
. وكذا إذا كان“ هلك فى يد الآخر ؛ لأنه أمانة فى 

'» بخلاف ما بعد الخلط حيث يلك على الشركة؛ لأنه لايتميز تھ 
یجمل الاك من اللي 

أوإن اشترى أحدهما باله» وهلك مال الآخر قبل الشراءء فالمشترى"“ 
E‏ ؛ لأن املك حين وقع» وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة 
٠ TET‏ فلايتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعدذلك» ثم 
الشركة ٠‏ شر كان ‏ ه غاف للتن ي حت إن ااا 
باع جاز بيع" ؛ لأن الشركة قد تمت فى المشترى» فلا ينتقض بہلاك المال 


)٠١(‏ قوله: ”على ما عرف“ حتى لو اشترى الوكيل مل ذلك المال فى ذمعه» كان مشتريا لمو كله 
ولو هلك المال بعد الشراءء يرجع عليه بثله» أما لو هلك قبل الشراءء فإنما يبطل العقد؛ لأن ا مو كل لم برض بكون 
المن دينا فى ذمته. (ف) 

)١(‏ أى بطلان الشركة. (ب) 

(۲) أى الشريك الذى لم يہلك ماله. رف) 

(۳) اى الالين. 

)٤(‏ أى الهلاك. 

)٥(‏ ولا ضمان على الأمين. (ب) 

(1) فإنه إذا حلط لم يتميز مال أحدهما عن الآخر. 

(۷) بصيغة اسم المفعول. 

(۸) لأن الهلاك لم يقع قبله. رف) 

)٩(‏ الواقعة فى هذا المشترى بعد هلاك المال. (ب) 

(١١)قوله:‏ ”خلافا للحسن بن زياد“ فإنہا ش ركة ملك عنده حتى لا ينفذ بيع أحدهما إلا فى نصيبه» 
إووجهه أن ش ركة العقمد بطلت بهلاك الالء فصار كما لو هلك قبل الشراء ولم يبق إ إلا حكم الشراء فيلزم 
انفراد ا ملك لعدم ما يوجب زيادة عليه. (ف) . 


(۱۱) عند محمد. (ب) 


ف ویرجع على شریکه بحصة من ثم "؛ لأنه اشتر 
بوکالته» وقد الثمن من مال نفسه› و ا 
بأحدالمالين أولاء ثم هلك مال الآخرء آما إِذا a‏ 
ثم اشتری الآخر بال ااا مرا بالوكالة فى عقد الشركة» فالمشترى 
مشترك بينہما على ما شرطا؛ لأن الشركة إن بطلت» فالوكالة المصرح با 
قائمة"» فکان مشت رکا بحکم الال کون شرك فلك ورج 
على شريكه" بحصته من الفمن ها بيناه" . وإن ذكرا مجرد الشركةء ولم 
ينصا على الوكالة فيباء كان المشترى للذى اشتراه خحاصة ؛ لأن الوقوع على 
الشركة حكم الوكالة التى تضمنتما الشركة» فإذا بطلت يبطل ما فى 
ضمنها"'» بخلاف ما إذا صرح بالوكالة؛ لأنها مقصودة. 

E E E EO T TETE 


والشافعى لايجوز؛ لأنالريع فرع الالء ولايقع الفرع على الشركة إلا 


(۱) کمالو كان الشراء بمالين. (ف) 

(۲) ای القدوری. (ب) 

(۳) قوله: ” بحصة من ثمنه“ لأنه اشترى نصفه وهو حصة الشريك ل وكالعه» ونقد الفمن من مال نفسهء 

وال وكيل إذا قضى الثمن من مال نفسه» يرجع على الموكل. (ب) 

)٤(‏ ای عند قوله: إذا ادى من مال نفسه. (ب) 

(ه) أى قبل شراء الآخر. 

)٩(‏ لكونہا مقصودة. (ك) 

(۷)قوله: ”ویکون شر كة ملك“ حتى لا ملك أحده)ا أن يتصرف فى E‏ (ك) 

)۸( لأنه اشترى بعضه بحكم الو كالة. (ك) 

)٩(‏ إشارة إلى قوله: لأنه وكيل من جهته. (ب) 

)١٠١(‏ إذ لا بقاء لا يثبت ضمتا بعد فوات المحضمن. (ك) 

(۱۱) ای القدوری. (ب) 

(۱۲)وبه قال أحمد ومالك: إلا أن مالكا شرط أن يكون ون فی | یدیما . (ب) 
REE‏ ت 


0 
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بعد الشركة فى الأصل» وإنه بالخلط ‏ وهذا" لأن الحل هر الالء 
ولهذا يضاف إليه"» ويشترط تعيين رأس الال » بخلاف المضارة*؛ 
لأنها ليست بشركة» وإنغا هو" يعمل لرب المال» فيستحق الربح عمال 
على عمله» آما هنا بخلافه» وهذا" أصل كبير لهماحتى يعتبر اتحاد 
ê (“Det 8 (0‏ (11) 
التتساوى فى الالء ولا تجوز شركة التقبل والإعمال”" لانعدام المال. ولنا 
أن الشركة فى الربح" مستندة إلى العقد دون المال؛ لأن العقد يسمى 


(۱)قوله: ”وإنه بالط“ أى أن الشركة بتأويل الاشتراك فى الأصل بمعنى الخلط ما سلف من أن معناها 
الخلط» أو الاختلاط. رف) 

(۲) ی کون الربح فر ع المال. رب) 

(۳) فيقال: عقد شر كة المال. (ب) 

)٤(‏ قوله: "ويشترط تعيين رأس الال“ وما اشترط التعيرن إلا لتكون الشركة فى الشمن مستندة إلى المال.(ع) 

١ ۰ فإنہا تصح بدون الخلط. (ع)‎ )٥( 

»( ای المضارب. 

(۷) أجرة. (ب) 

(۸) ای کون الربح فر ع الال أصل کبير لزفر والشافعی. (ف) 

(۹) قوله: ” حتی يعتبر إلخ“ يعنى بناء على أصلهما ذلك» فإنه إذا كان رأس مال أحدهما دراهم» والآخر 
دنانير تنعقد الشركة بينما عندناء حلاف لزفر والشافعى» و كذلك إن كان رأس مال أحدهما بيضاء والآخر 
سودا. (عناية) و 

(۱۰) ای عند زفر والشافعی. 

)۱١(‏ أى على أصلهما. 

(۱۲) ای عند زفر والشافعی. 

)٠١(‏ قوله: ”ولنا أن الشركة إل“ حاصله أن الربح المستحق شرعا لكل من الشريكين فى مال الآخر ليس 
مضاقاء إلا إلى العقد الشرعى الذى حل به تصرفه فى مال غيره» لا إلى نفس الالء ولا إلى التصرف فيه؛ لأن 
[ضافة الربح إلى التصرف فى الال معناها أنه اكتسب عن التصرف فيه وليس هذا بمفيد لنا؛ إذ هو معلوم» وإنغا 
| حاجتنا إلى ثبوت حل الربح لكل منهماء ولا شك أن حله يضاف إلى العقد الشرعى. 
فان قیل: فعلی هذا نبغ أن لا تبطل بہلاك الال قبل الشراء لوجود المال وقت العقد» قلنا: إإغا بطلت 
لمعارض آخر هو أن هلاك امحل قبل حصول المقصود بالعقد منه يبطله» كما فى البيع. (ف) 

9 لاال 


& 
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شر فلا بد من تحقتی معنی هذا الاسم" فیهء فلم یکن الیل" شرطاء 
ولان " الدراهم والدنانير لا پتعینان فلا يستفاد الربح برس الال . وإنغا 
بستقاد بالتصرف؛ لأنه فى النصف أصيل» وفى النصف وكيلء وإذا عققت 
ال E‏ ف بدون الخلط تحققت فى الملستفاد به “» وهو الربح 

و ا ا رط" اتحاد الجنس والتساوی فى 


الربح» وتصح شركة لتقب 
ف و 8 E‏ مسماة من الربح ؛ 


س س س 


ETT : امزارعة 0 ق‎ a 


ج ی 


وشریکی العنان أن يبضع ا معتاد فى عقد الشركة› i‏ له 
أق تاج غل الا والتحصيل | بغي ر عوضر دونه" فیملکه» 


)0 ای اسم الشركة. 

(۲) ولا اتحاد الجنس» ولا تساوى الربح. 

(۴) هذا كالشرح للدايل الأول. [عناية) 

)٤(‏ فى العقود. 

(ه) أى بالتصرف. (ك) 

)٦(‏ ای بدون خلط رأس المال. رك) 

(۷) فإنەليس هناك حلول المالين» والربح مشترك بسبب العقد. ( ع) 
(۸) عندنا كما شرط الشافعى. 


)٩(‏ ای القدوری. (ب) 
)٠١(‏ قوله: " ونظيره فى المزارعة "يمني إذا رطا لأحدهما قفزانا مسماة بطلت؛ لأنه عسى أن لا يخرج 
الأرض غیرها. (ف) 

(۱۱) ای القدوری. (ب) 
(۲١)قوله:‏ ”ولكل واحد إلخ" هذا بيان ما يجوز للشريك ش ركة مفاوضة» أو عنان أن يفعل» وأن لا يفعل.( ع) 
(۱۳)قوله: ”أن يبضع امال“ من الإبضا ع يقال: أبضعت ألال إذا دفعت له مالا يعمل فيه. (ب) 
)١ ٤(‏ أى الإبضاع. 


)۱١(‏ وهو عقد بعوض. 


0 e ran n 
aarp praia | 
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وکذاله أن يودعه انه قاد ولا جد الاجر هه ندا قال :ورد 
مضاربة؛ لأنہا دون الشركة" فيتضمنها ‏ وعن أبى حنيفة أنه ليس له ذلك ؛ 
لأنه نوع E‏ والأصح هو الأول“ وهو رواية الأصل“*؛ لن 
الترك غر رة وإنغا المقصود تحصيل البح" كماإذا استأج ^ 
بأجر» بل أولى؛ لأنه تحصيل بدون ضمان فى ذمته"» بخلاف الشركة 
حيث لا ي لكها؛ اا لايستتبع مثله'. ل ویوکل من 
يتصرف فيه ؛ لان التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارةء o.‏ 
انعقدت للتجارة» بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يلك" أن يوكل 


)۱٩(‏ مبتداً. 

(۱۷) خبر. 

(۱۸) قوله: ”دونه“ فإنه أقل ضررًا» فإذا ملك ما هو أكثر ضررًا ملك ما هو أقل. رف 
)١(‏ فى بعض المضايق. 


(۲) ای القدوری. (ب) 

(۳) قوله: ”لأنما دون الشركة“ لأن الوضيعة فى الشركة تلزم الشريك» ولا تلزم الملضارب» فتضمن 
الشركة المضاربة فيجوز. (ف) 

)٤(‏ قوله: ”لأنه نو ع شركة“ وليس لأحد الشريكين أن يشارك يمال الش ركةء فكذا لا يدفع مضاربة. رب) 

(ه) أى جواز الدفع مضاربة. 

(1) أى المبسوط. (ب) ۰ 

(۷) قوله: ”تحصيل الربح وهو ثابت فى المضاربةء فيملكه أحد الشريكين. (عنايم 

(۸)قوله: ”کما استأجر “ أجيرا ليعمل بأجرء فإنه يجوز قولا واحداء فهذا أولى. (عنايتع 

(٩)قوله:‏ "بدون ضمان فی ذمته“ فان المضارب إذا عملء ولم يحصل الربح لا يجب على رب امال 
شىء» بخلاف الإجارة» فإن الأجير إذا عمل فى التجارة» ولم يحصل شىء من الربح يكون المستأجر ضامتا 
للأجرة. (عناية) 

(۱۰) قوله: ”لان الشیء لا يستعبع مغله " فان قیل: هذا منقوض بالمکاتب» فان له ان یکاتب عبد وبالعبد 
المأذون» فإن له أن يأذن عبده» وباقتداء المفترض بالفترض» والمتنفل بالمتنفل. 


الكسب المطلق» وأما الاقتداء» فجوزناه بالإجماع. (ب) 
(۱۱) ای القدوری. (ب) 
5لا أن یأذنه الو کل کما سیأتی فی باب الو كالة. رب 


والجواب فى المكاتب والأذون انما أطلقا فى الكسب وأسبابه» فليس هذا من قبيل الاستتباع» بل من إثبات 


a a aan e 


ae anes naar aqare rti any 1 e! 
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غیره؟ لأنهعقد قد خاص طلب منه تحصبل العين» فلا يستتبع مثله . 
ل و e‏ بإذن المالك» لا على 
و-حه البدل. e‏ ¢ کک 


0 


E TT‏ » فیجوز 
ذلك» وهذاعندنا . وقال زفر والشافعى : للا تجوز لأآن هذه شركة لا تفيد 
ادها ا ا ی رام الال وها لان 
الث ر السريح تبتنى على الشركة فى الالاغل اض ٠‏ غاب 
مارا :ولا إن ارده aT‏ 
لائ" لا کان وکیلا فی النصف أصیلا فی الف فقت الشركة فن 
الال المستفاد”» ولا يشترط فيه اتحاد العمل واكان“ خلاقا لالك 


(۱) ای القدوری. (ب) 

)۳( قولهز ”لا على وجه البدل E a‏ 
فیکون مضمونا. (ف) 
)٠(‏ قوله: ”والوثيقة “ بخلاف الرهنء فإنه مضمون للتوثق بدينه» فيضمن بذلك الدين. (ف) 


)٤(‏ اى القدورى. (ب) 


)٥(‏ وفى نسخة: مقصودهماء أى مقصود الشر كة. 

)٩(‏ أى حصول الربح. (ب) 

(۷) أى قول الشافعى وزفر. (ب) 

(۸) ای زفر والشافعی. 

)٩(‏ أى عند قوله: يجوز الشركة وإن لم يخلطا المال. (ب) 
(۰ )ای من عقد الشركة. 

(۱۱) بتو کیل کل راحد من الشریکین. 

(۱۲) ای کل واحد من الشریکین. 


)١۳(‏ قوله: ”وفى الال المستفاد “ ى من عقد الشركة فإذا عمل كل واحد يستحق فائدة عمله» وهو 
E‏ العامل معینا شریکه فی ما لزمه بالتقبل. (ب) 


3 |) قوله: ولا شرل فيه إل“ حتی لو کان أحدهما قعصارا» والآحر اطا أو قىدا ئ دکانین جاز 
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يتقاوت '. 
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ولو شرطا العمل نصفين» والمال انلاتا جاز» وفى القياس 
لايجوز؛ لأن الضمان بقدر العملء فالزيادة عليه ربح مالم يضمن› 
e WN fa WD :‏ (4) ا ٍ 
فلم يجز العقد النادذتة إليهء وصار كشرزكة الوجوه ¢ لكنانقول: 
االو لاخدا لأن الربح عند اتحاد الجنس ء وقد اختلف ؛ لأن 
E ND ٤‏ 
راس المال عمل» والربح مال» فكان بدل العمل» والعمل يتقوم 
LOND A 4‏ ۳( 
بالتقوي » فیتقدر بقدر ما قوم به فلا يحرم . 2 
عندناء خلافا لزفر ومالك؛ لأنه إذا كان العمل مختلقا كان كل واحد منما عاجزا عما يتقبله الآخرء وذلك ليس 
من صنعه. (ب) ١‏ 

(۱) قوله: وزفر " أورد عليه أنه قدم فى اشتراط الخلط أن من ثمراته عدم جواز شركة القبلء وهو ينافى 
اشتراطه لصحتم ا اتحاد العمل والمكان. اجیب عن زفر بان فی جواز ش رک بل روایتین» ذکرهما فی 
المبسوط ٠“‏ ففر ع رواية المنع على شرط خلط المال» وذكر ههنا شرطه فى تجريزها. (ف) 

(۲) قوله: "وهو ما ذكرناه“ من أن المقصود التحصيل. (ع) 

(۳) باتحاد العمل والمكان واختلافهما. 

)٤(‏ أى فى شر كة التقبل. (عناية 

)٥(‏ أى الربح. 

(1) وهو قول زفر. (ب) ۰ 

(۷)قوله: ”العقد“ هذا يعطى بظاهره بطلان العقد بشرط الزيادة» والوجه أن تبطل الزيادة فقط» ويستحق 
مثل الاجرء فإنه نص بہذا فى ش ركة الوجوه التی شب بہا فى ”شرح الطحاوى“. (ف) 

(۸) أى لتأديته هذا العقد إلى ربح ما لم يضمن. 

)٩(‏ قوله: وصار کشر کة الوجوہ“ فی ان التفاوت فیہا فی الربح لا یجوز إذا کان المشتری بیش ہما على 
السواء» وأما إذا شرطا التفاوت فى ملك المشترى» فيجوز التفاوت ح فى الربح فى شر كة الوجوه أيضا. (ع) 

)١(‏ قوله: "لأن البح عند اتحاد الجنس؟ أى الربخ لا يكون إلا عند اتحاد الجنسء ولهذا قالوا: لو اسعأجر 
دارا لعشرة دراهم» ثم آجرها بثوب يساوى خحمسة عشر جاز؛ لا أن الربح لا يتحقق عند اختلاف الجنس. (ب) 

(۱۱) ای ما أخذه. (ب) 

(۱۲) أى بتراضى الطرفين. 

(۱۳)قوله: ”فلا بحرم“ حصوصً ذا کان أحدهما أحذق فى العملء ولذلك قال بعض المشايخ فى ما لو 
شرطت الزيادة لا كثرهما عملا صح. (ف) 


aa a a o ames inan 
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الجنس المتفقء وربح مالم يضمن" لا جوز إلافى الضاربة _. 

قال : وما يتقبله كل واحد منہما من العمل يلزمه» ويلزم E‏ 
حتی إن کل وخا ا بطل الله طا اا خر ور الان 
بالدفع اله وخداطا ف الاو وف عبرا" استكبان: 
والقاس: حلاف ذلك؛ لأن الشركة وقعت مطلقة"» والكفالة مقتضى 
E‏ . وجه الاستحسان أن هذه الشركة مقتضية للضمان"" ألا 
إترى أن ما تقبله كل واحد منہما من العمل مضمون على الآخر» ولهذا 
يسشحق الأج ر" بسبب نفاذ تقبله عليه » فجرى مجرى المفاوضة فى ضمان 


)١(‏ قوله: ”متفق “ وهو الثمن الواجب فی ذمتہماء دراهم كانت أو دنانير. (ب) 

(۲) قوله: وربح ما لم يضمن إلخ“ تقریره أنه لو جاز اشتراط زيادة الربح كان ربح ما لم يضمن» وذلك | 
لا یجوز إلا فی المضاربةء وإغما جاز فیا لوقوعه بمقاباة العمل فى جانب الملضارب» وبمقابلة الال فی جانب رب 
الالء ولیس واحد منہما فى ش ركة الوجوه» ولا ضمان بمقابلة الربح موجوداء فیلزم فیا ربح ما لم يضمن 
فلا یجوز. (ع) 

(۳) یجوز فیا بخلاف القياس. (ف) 

)٤(‏ ای القدورى. (ب) 
|[ (٥)قوله:‏ ”ویلزم شریکه' حتی إن لصاحب الغوب أن يأخذ الشريك لعمله» والشريك الذى لم يتقبل 

العمل أن يطالب رب الثوب مثلا بالا جرة. (ف) 

)٩(‏ قوله: : ویبراً لدافع بالدفع إليه“ قال الکاکی: يجوز أن یراد بلدا دافع الأجرة وضمير إليه إلى کل 
واحد منہماء وهو الظاهر» ويجوز أن يراد بالدافع کل منہماء وضمیر إلیه ى إلى صاحب الثوب يعنى لو اخذ 
الغوب أحدهما للصبغ» ثم دفعه إلى صاحبه غير الذى أخذه يبراً من الضمان. (ب) 

(۷) قوله: ”وهذا ظاهر فى المفاوضة " أى إن كانت شركة التقبل مفاوضة بأن اشترطا أن يكون قبول 
الأغمال منہماء او العمل نما والربح» والوضيعة بین ہما علی التساوى» وھی ش ركة المفاوضة لوجود معناها» 
فیراعی شرائطھاء وإذا تفاوتا فی شیء ما ذکرناء فھی شر كة عنان حتى يراعى فيا شرائط العنان. (ك) 

(۸) وهو فيما إذا أطلقا الشركة أو قيداها بالعنان. (ف) 

)٩(‏ ری عن ذ کر الكفالة. (ب) 

)° 1) قوله: ”والكفالة مقتضصی المفاوضة“ ولا يغبت معها ما لیس من 'مقتضاها بدون التصريح. (ب) 

)١١(‏ أى شر كة الصنائع. (ف) 

(۲ )وان لم يصرح بلفظ المفاوضة. (ف) 
(۱۳) ولو لم یکن مضمونا لا استحق. 
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العمل » واقتضاء البدل . 

E 
ف فتصح الشركة على هذاء سمیت ره؟‎ e غل ان ن يشتريا بو جوههم'‎ 
آ[لأآنه لای بشعری انیت إلامن کان له وجامل عند اس ر إلا تصع‎ 
أإمفاوضة لأنه يكن تحقيق الكفالة" والوكالة فى الأبدال» وإذا أطلهت‎ 
تکون عنانًا؛ لآن مطلقه ينصرف إليهء وهى جائزة عندناء خلاقًا للشافعی»‎ 
. ” والوجه من الجانبين ما قدمناه فى شركة التقإ‎ 

ا و ا و و 
على الغير لا يجوز إلا بوكالةء أو بولاية» ولا ولاية» فتتعين الوكالة . 

فان شزطا أن المشترق ينما نصفانء والريح كذلك يجوز »ولا پجوز 
أن تتشفاضلا ف > وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلانًاء فالربح 

: وإن شرطاان ي ی بی بح 
(۱) قوله: ”فى ضمان العمل واقتضاء البدل“ إا قد جريانه رئ الفاوضة يرين الليمين لأن فى 

عدا ذلك لم يجر هذا العقد مجراها حتى قالوا: إذا أقر أحدهما بدين من شمن أشنان» أو صابون» أو أجر أجير 


أو أجرة بيت لمدة مضت لم يصدق على صاحبه إلا ببينة» وتلزمه خاصة؛ لأن التنصيص على المفاوضة لم يوجدء 
ونفاذ الإقرار يوجب المفاوضة. (عناية) 
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(۲) ای القدوری. (ب) 

(۳) قوله: ”وأما شر كة الوجوه إلخ“ قال بعضهم: نما سميت هذه الشركة به لأنه ليس لهما مال» 
ولا عمل» فیجلس کل واحد منہما ینظر وجه صاحبه. 

)٤(‏ ای بوجاھتہما وامانتہما. (ب) 

)٥(‏ آى بالشمن المؤجل. 

)٩(‏ قوله: لأنه يعكن إلخ “ إغا تكون مفاوضة بأن يكونا من أهل الكفالةء والمشترى بينهما نصفين» وعلى 
كل مهما نصف ثمنه ويتساويا فى الربح» ويتلفظا بلفظة المفاوضة» أو يذ كرا مقتضياتما كما سلف» وإن فات 
شىء نما ذكرنا كانت عنانا؛ لأن مطلق هذه الشركة يتبادر إليه لتبادره» وزيادة تعارفه عملا. (ف) 

)۷( ات ااان والمبيعات. (ف) 

(۸) قوله: "ما قدمناه فى شركة التقبل“ وهو أن الربح عنده فرع الالء فإذا لم يوجد الال لا تنعقد 
|| الش ر كةء وقلنا: إن الشركة فى الربح مستندة إلى العقد إلخ. (عنايتم 
)٩(‏ ای القدوری. (ب) 
e “(‏ 


فى الرب» فإن شرط لأحدهما الفضل» بطل الشرط» والربح 


ا 
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eS‏ لأن البربح لا ل اه 
ا والضارب يستحقه بالعمل» 
والأستاذ الذى يلقى العمل على التلميذ بالنصف بالضمان”"» ولا يستحق 
ما سواها . ألا تری أن من قال لغيره: تصرف فى ا 
لم يجزلعدم هذه العانى TE a‏ 
بالضمان” على ما بنا" والضمان على قدر الملك فى المشترى»ء وكان 
الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن» فلا يصح اشتراطه إلا فى المضاربة ب“ 
والر جره يسنت فى تاها لدف العنان؛ لان فن معتاه من حيث إن 


. يعمل فی مال صاحبه» فیحق بہاء والله أعلم‎ E 
: E e 


E 


ولا يجوز 
ینہما على قدر ضمانما 0 
)١(‏ قوله: "وهذا" إشارة إلى تحتم المساواة فى الربح. (ع) 
(۲)قوله: ”إلا با لمال إلخ أراد أن اسحقاق البح يكون بأحد الأسور اللائت ثم أوضحها بقوله: ف : فرب 
امال إلخ. (ب) 
| (۳) قید اتفاقی» فإنه يجوز أن يكون أقل منه. (عناية) 
| (٤)قولە:‏ "ولا يستحق [أى الربج] با سراها فإن قيل: ل م لا يجوز أن يستحق الزيادة بزيادة اهعداءه» || 
ومتانة رأيه» وتدبيره فى الأمور العامة. NR‏ بريادة الحعلء إا بنجو إا کان فى ٠ا‏ 
معلوم؛ كما فى العنان» والمضاربة» ولم يوجد ههنا. (ع) 

(ه) عود إلى المبحث لإثبات المطلوب. ( ع) 

e لا بالمالء ولا‎ )٩( 

(۷) قوله: ”على ما بيا“ قيل: هو إشارة إلى ما ذكره فى شر كة التقبل بقوله: : لأن الضمان بقدر العمل» 
فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن وقيل: إشارة إلى قوله: بخلاف شركة الوجوه؛ لأن E‏ )ع( 

(۸) فإنه يصح فيما لوجود مقابلة امال والعمل. (ب) 

)٩(‏ قوله:” والوجوه ليست فى معناها لأن الال فيا مضمون على كل واحد من الشريكين» وأما لال 
فى المضاربةء فليس بعضمون على المضارب» ولا العمل على زب المال. (عناية) 

٠٠(‏ كالمضارب يعمل فى مال رب المال. 

ا0 فاع اکت اطا دا 

)١۲(‏ هذا لفظ القدورى. (ب) 


| E a RPE E 
rg 
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واحد منہماء أو احتطبه» فهو له دون صاحبه» وعلى هذا اللاشتراك فى 
E ED A‏ 
أخذ امال المباح باطل؛ ؛ لأن أمر الموكل به" غير صحبح. 

والوکیل یاکه بدون آمره» فلا یصلح نائبًا عن وإغا یشب" بت الاك 
لهما بالأخحذ وإحراز المباح» فان اداه معا فھو بینہما نصفان ا 
فى سبب الاستحقاق ٠‏ وإن أخذه أحدهماء ولم يعمل الآخر شيئًاء فهوا 
للعامل" . وإن عمل أخدهماء وأعانه الآخر فى عمله بأن قلعه أحدهما؛ 
وجمعه الآخر» أو قلعه وجمعه وحمله الآخرء فللمعين أجر الل بالعًا ما 
ر a OO EET‏ وعند أبی یوسف لا يجاوز به نصف تمن 
ذلرى: ETE‏ 

0 3 ا رکذ لاحشاش کدی ومزال الاس (ف) 
الطين»› el‏ مباحة» الحصى»› أو الملح» أو ر e‏ ا الجاهلية . (ف) 

(۲) قوله: ا أمر امو كل , به [أی بأخذ المباح. ف] إلخ دليا<ن على المطلوب» تقرین الأول؛ أن الت وكيل 
فی أذ المباح باطل؛ لأنه يقتضی صحة مر الو کل با و کل به» وأمره به غیر صحیح؛ لأنه صادف غر محل 


ولايته. وتقرير التانى: أن التو كيل بأخذ الماح باطل؛ و رن أمره» ومن ملك شيا بدون 
أُمره» لا يصلح أن یکون نائبا عنه. (ع) 


NEE‏ (ف) 

)٤(‏ قوله: وإنما يشبت إلخ لما فرغ عن ذكر أن الث شركة لا تصح فى الأشياء المذكورة» شرع فى بيان أن 
الملك فى هذه ا (ب) 

(ه) وهو الأخذ. 

)٦(‏ أى الآخذ. (ب) 

(۷) قوله: "بالغا ما بلغ“ لأنه استرفى منافعه بحكم عقد فاسد» فلزمه أجر مثله على الكمال. (ب) 

(۸) قوله: ”عند محمد" فیل: تقدم قول محمد على قول ابی يوسف فی الكتاب» وتقدم دليل محمد 

علی دلیل ابی یوسف فی ”المبسوط “ دلیل على انم اختاروا قول محمد. (ع) 

)٩(‏ قوله: ' لا يجاوز به لخ" وجهه أنه رضی بنصف المجموع» وإن کان مجهولا فی الحال إلا أنه يعلم فى 
الال. (ع) 

(١٠)قوله:‏ "فى موضعه أى فى باب الزّجارة الفاسدة وقال الإنزراری: ای فی كتاب 


ا 


ا 
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قال وإذا اڈ ا بغلء وللاخر راوية" ا 
e E‏ ا 
وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغلء وإن کان صاحب 
الراوية» فعليه أجر جر ل البغل» أما فساد الشركة فلانعقادها"“ على إحراز 
المباح» وهو الماء اوت الاک E‏ 


وال ا منافع ملك الو 


و ا س 


» 


ارف TT n‏ وقد فسدت 0 فت 
اللاستحقافق على قدر رأس ال مال . 


aT سط‎ 

(۱) أی القدورى. 

(۲) الواو -حالية 

(۳) قوله: "ولآ راوية" ھی فی الأصل الجمل الذى يحمل عليه الماء سمى نه؛؟ لاه یرویه» ثم استعمل 
فى المزادة» وهى الجلود الغلائة المصنوعة لنقل الماء. (ض) 

(٤)‏ والشركة فی المباحات باطلة. 

() هذا إذا كان العامل صاحب الراوية. 

() هذا إذا كان العامل صاحب البغل. 

0 هذا Ra‏ ری. ب 
بینهما نصفين»› بر ذلك الشرط. (ف) 

E E A قوله: ' بع لمال‎ )٩( 
الشافعى» كما مر» ا تابع للعقد إذا كان العقد موجودا» وههنا قد فسد العقد» فیکون تابعا للمال.‎ 
۰ (€) 

)٠۰(‏ اى النماء. (ب) 
)01 بفساد العتقد. 
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ا أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت 
الشركة ؛ لأنہا ت امن الوكالة ٤‏ ولا بدا لتقن الشركة ع 
٠“ 4‏ والوكالة تبطل بالموت» وكذا بالالتحاق مرتدا إذا قضى القاضى 
بلحاقه؛ لأنه بمنزلة الموت على ما بيناه من قبإ . 

TTT‏ لانەل 
حكمى” ٠‏ فإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة» بخلاف" ما إذافسخ أحد | 
الشريكين الشركة حيث يتوقف على علم الآخر؛ لأنه عزل قصدى» والله 
|أعلم. 
۳ فصا“ 


ولس الأ خد الريك أن دى اال جر اا 2 


)١(‏ هذا لفظ القدوؤرى. 
(۲) مفاوضة كانت أو عناتًا. (ف) 
(۳) فإن ال وكالة مشروطة فى ابتداءها وبقاءها. (ف) 
اقا فى هاا لقصل 
(ه)قوله: "على ما بيناه من قبل" إشارة إلى ما ذكره فى باب أحكام المرتدين فى قوله: وإن لحق 
بدار الحرب مرتداء وحکم بلحاقه إلى قوله: ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب» وهم أموات فى حق أحكام 
الإسلام إلخ. ( ع) 
أ| () قوله: "لأنه عزل حكمى [لتحول ملكه إلى وارثه. ب]" ألا ترى أن الوكيل يعزل بوت ال وكل وإن 
لم یعلم. (ب) 
| (۷)قوله: " بخلاف إلخ' “ أى بخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركةء وماله دراه أو دنانير يتوقف 
على علم الآحر؛ لأنه عزل قصدىء» فيشترط علمه دفعا للضرر عنه» وتقييده با إذا كان مال الشركة دراه» 
أو دنانير؛ لأنه لو كان عروضاء فلا رواية فى ذلك عن أصحابنا. وما الرواية فى المضاربة» وهى أن رب الال إذا 
نى المضارب عن التصرف» فإن كان مال المضاربة دراهم ودنانير صح نميه غير أنه يصرف الد راهم بالدنانیر إن 
کان راس الال دنانیرء وبالعکس» وإِن کان ا لمال عروضا لم يصح نہیه. فجعل الطحاوى الشركة كالمضاربة 
فقال: E‏ تنفسخ الش ر كة» وإن كان الال عروضًاء وهو الختار. (ف) 
(۸)قوله: ”فصل لا كان أحكام هذا الفصل أبعد عن مسسائل الشركة؛ إذ ليست من أمور التجارة 
والاسترباح» أفردها بفصل وأخره. (ف) 
(6) هذا لفظ القدورى. (ب) 


م 


EE‏ كتاب الشركة 
E DR E EA‏ 


لیس من جنس الت فان آذن کل واحد منہما لصاحبه أن یؤدی زکاته» 
ا اها TET‏ ¿ عم بآداء الآول» e‏ وهذا 
وات ا ل قو ا ل ا ها اغ 
التعاقب» أما إذا أديا معا ضمن" o‏ 


وعلى هذا الاختلاف" المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على الفقير بعد 
ما أدى الآمر بنفسه . لهما أنه مأمور بالتمليك من الفقير» وقد آتى به» فلا 
يضمن للموكل ٠"‏ وهذا “ لأن فى وسعه التمليك» > لاوقوعە زكاة 


لتعلقه بنية الموكل» وإغا يطدب منه ما فى وسعه" *» وصار كالمآمور بذبح دم 
i‏ ) زال الإحصار»› وحج الآمر لم يضمن الأمور علم 

ولا e‏ حنيفة آنه مأمور بأداء الزكاة؛ والمؤدى لم يقع زكاة E‏ 
مخالقًاء وهذا لأن المقصود” من الأمر إخراج نفسه عن عهدة الواجب؟ 
ك a‏ حصل| 
بأداءه» e e eT‏ > علم أو لم يعلم ؛ ۽ لأ 


TT (‏ کناة. 

(0 قوله: ”إذا لم يعلم“ وأما إذا علم ضمن» هذا ذكر فى كعاب الزكاة» وفى ”الزيادات ‏ للعتابى: 
لا يضمن وإن علم عندهماء وهو النصحيح عندهما. إفتح القدير) 

)۲( أى أداء الثانى الضمان. 

(۳) اى عنده خلاا لهما. (عناية) 

)٤(‏ بین ایی حنيفة وصاحبيه. 

(ه لأنه لا تقصير من قبله» وإما القصور من الآمر حیث ادى بعد ما مره 

(DD‏ ای ضماله. 

(۷) قوله: ly”‏ يطلب منه ما في وسعه “ ولھذا لو دفع إلى رجل لیقضی بها دينا عليهء ثم n‏ 
الدين لا يضمن إذا دفع» علم بذلك أو لم يعلم. (ف) 

(۸) بسبب أداء الآمر بنفسه. 

)٩(‏ أى مقصود الآمر. 

٠ (‏ قوله: ”أنه لا يلترم الضرر“ أى نقص ماله لی بد ال وکیل لا لدف اشرو وهو با ال اجب علی فته( 
(۱۱) ای خلى: 


kL 
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ET ۶ )0(‏ 
عزل حکمی .وامادم الإحصارفقدقيل ‏ : هو على هذا 
|الاختلاف"» و اق ووجهه أن الدم ليس بواجب عليه» 
فإنه کله أن ر خی وول ال ا وفی مسألتا" إلأداء واجب» 
فاعتبر الإإسقاط مقصودا فيه دون دم الإاحصار. 
قال" : وإذا أذن أحد المتفاوضين لصاحبه أن يشترى جارية فيطأها 


ففعل ٠‏ فهی له بغر شىء عند أبى حنيفة . 

وقالا: يرجع عليه" بنصف الثمن؛ لأنه أدى دينا عليه خاصة من مالأ 
مشترك» فيرجع عليه صاحبه بنصيبه» كما فى شراء الطعام ‏ والكسوة 
a‏ لأن الملك واقع له حاصة” والثمن قابلة الك . 


(۱۲) ای المأمور. 

() قوله: "لأنه عزل حكمى “ وهو لا يتوقف على العلم كالعزل باموت. رف 

(۲) هذا جواب بالنع. (ب) ) ۰ 

ESO 
وقیل: بين ما فرق هذا جواب بطريق التسليم يعنى لن سلمنا أنه لا يضمن بالاتفاق» لكن‎ :هلوق)٤(‎ 
بین ما فرق. (ب)‎ 

(٥)قوله:‏ ”حتی يزول الإحصار" فإنه ح لا يطالب بالدم» فلم يكن مقصوداء فلم حكن أن يقال: إن 
القصود جصل بفعل الحصر قبل فعل الأمور» فعرى فعل المأمور عن المقصود فيضمن. ِ 

بخلاف أداء الزكاةء فإنه واجب» فكان إسقاط الواجب أمرا مقصوداء وحصل هذا المقصود بأداء الآ 
فعرى فعل المأمور عن المقصود. (عناية) 

() أى مسألة الزكاة. 

(۷) ى محمد فى ”ال جامع الصغير “. 

(۸) وأدى جميع الثمن من مال الش ركة. (ف) 

)٩(‏ أى الآمر على الأمور. (ب) 

)٠١(‏ قوله: " كما فى شراء الطعام“ تحقيق ذلك أن الحاجة إلى الوطئ من الحوائج الأصلية إلا نا ليست 
بلازمة كالطعام» فلم يكن مستفناة من عقد الشركة بلا شرط بخلاف الحاجة إلى الطعام» فإنما لازمة» فكانت 
مستفناة بلا شرط» ثم بالتصريح على الوطئ التحق بحاجةاإطعام» فوقع شراء ا جارية للمشترى خاصة. (ب) 

(١۱)ة‏ رة إلى قوله: أدى ديتا حاصة. (ع) 


(۱۲) بدلیل حل وطشما. (ع) 


e 


الجلد الثاني - جزء٤‏ _ - 5 - كتاب الشركة 


وله أن جحارية دخات فى الشركة" على الات راف ف ی 

الشركة" ؛ إِذ هما لا اکان ي ¢ E‏ ل عدم الأذن» غر ان 
الاذن“ يتضمن هبة تا ا ر الك و رجه 
إلى إثباته بالبيع ؛ لا بنا" أنه يخالف مقتضى الشركة » فأنبتناه بالهبة الثابتة 
فى ضمن الإذن“» بخلاف الطعام والكسوة"؛ لأن ذلك مستثنى عنا 
ل ss‏ ديتًا عليه من مال 


ل 7 ت 


وللبائع ن ياج اتن اا شاء بالاتفاق ؛ لأنه دین وجب يسبب 
التجارة»› وااو تضمنت الكفالة »> فصار کالطعام والكسوة : 


(۱) قوله: ا اا فى الش ر كة» وأدى المشترى ثمنه من مال الش ركة» فإنه 
لا يرجع عليه صاحبه بشیء» کماا و اشتراعا قبل الإأذن» ودی ٹمنہا م ن مال الشركة. )€( 
(۲) أى شر كة المفاوضة. 
(۳) قوله: لابملکان تغییرہ“ الاتری أنہما لوشرطا التفاوت بينہما فى ملك المشترى لم يعتبرمع بقاء الشركة( ع) 
)٤(‏ فى عدم الرجو ع. 
)٥(‏ قوله: ”غير أن إلخ“ استنناء من قوله: فأشبه حال عدم الإذن» فإنه كان يتوهم منه أنه كيف حال عدم 
الإدف هات لم يل و . الإذن يحل» فأزال ذلك بہذا القول. () 
)٩(‏ قوله: ”ولا وجه“ یعنی أنه لا بمکن أن یقال: حل الوطئ بسبب أنه اشتری جمیعها. ( ع) 
(A)‏ قولە: فی ضمن الإذن“ فکأنه قال اشتر جارية بیننا» وقد وهبت نصییبی منہا لك. )£( 
)٩(‏ حیٹث يقع للمشترى 
)1١۰(‏ من آنا دخات فى افر کة. 
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کتاب الوقف“ 

ك : لايزول ملك الواقف " عن الوقف إلا ن يحكم به 
او يعلقةچوتە فقول : إذا مت فقد وقفت دارى على كذا. 

| وقال بو یوسف: یزول ملکه مجرد القول» وقال محمد : لایزول 
حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه. قال : الوقف لغة هو الجبس 
يقول: وقفت الدابة وأوقفتما" بمعنى» وهو فى الشرع عند أبى حنيفة: 

حبس العين على ملك الواقف» والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية» ثم قيل : 
الفعة معدومة» فالقصدق بالعدوم لايصح» فلا يجوز الوقف أصلا 
عنډه"» وهو الملفوظ "فى الأصل. والأصح أنه جائز عنده إلا أنه غير 
لازم ET‏ 


(۱) قوله: كتاب الوقف “ مناسبته بالشر كة أن كلا منهما يراد به استبقاء الأصل مع الانتفاع بالزيادة عليه 
إلا أن الأصل ذ فى الشركة مستبقى فى ملك الإنسان» وفى الوقف مخرج عنه عند الأكثر» ومحاسنه ظاهرة» وهى 
ا وتفسیره لغة ا حبس مصدر وقفت یخعدی ولا یتعدی؛ ثم اشتہر 
مصدر فى الموقوف» فقيل: هذه الدار وقف» فلذا جمع على أفعال» يقال: وقف وأوقاف. وأما شرعا: فحبس 
العين على ملك امالك والتصندق بمنفعتماء » أو صرف منفعتما إلى من أحب» وعندهما حبسها لا على ملك أحد 
غیر الله تعالی» وقد انتظم هذا بیان حکمه. وأما شرطه فما هو شرط فى سائر التبرعات من كونه عاقلا بالغا حرا 
وان لا یکون معلقاء فلو قال: إن قدم ولدى فدارى صدقة موقوفة لم يجز» والإسلام ليس بشرط فلو وقف 
الذمی على ولده ونسله جاز. ومن شرطه أن لا یکون محجورا عليه حتی لو حجر عليه القاضی لسفه ونحوه لا 
| يجوز وقفه» وشرطه الخاص -خروجه عن اللك عند أبى حنيفة الإضافة إلى ما بعد اموت أو أن يلحقه حكم به» خلاقا 
لأبى يوسف» وأما ر كنه فألفاظه الخاصة كأن يقول: أرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين» ونحو ذلك. (ف) 

(۲) قوله: لا يزول إلخ ‏ هذه عبارة القدورى غير أن المصنف قدم ذكر أبى حنيفة. (ب) 

(۳) أ بخروجه عن ملکه. (ن) 

)٤(‏ وبه أخحذ مشايخ بخارا. (ف) 

(ه) أى المصنف. (ب) 

() هذه لغة رديعة كما فى ”الصحاح. رب) 

(۷) أى أبى حنيفة. (ب) 

(۸) قوله: وهو الملفوظ فى الأصل“ أى المبسوط حيث قال: ١‏ كان أ فة لا رفك قال 
قاضی خان: بظاهر هذا اللفظ أخذ بعضهم» فقال: عند أبى حنيفة لا يجوز الوقف» وليس كذلك» بل هو جائز 
عند انكل بالأحاديث وإجما ع الصحابةء إلا أن عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يازم. (ب) . 


)٩(‏ قوله: بمنزلة العارية [فإنما غير لازمة]“ واکان الك ر ا ن و 


تاب الوقف 


ادا و E‏ 


وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى» فيزول ملك الواقف 
عنه إلى الله تعالى على وجه > تعود منفعته إلى العباد» فيلزم ولا يباع ٠‏ 
ولا يوهت» ولا يورث» واللفظ ينتظمهما""» والترجيح بالدليل . 

لهما قول النبى يا حين أراد أن يتصدق بأرضٍ غ 
تمغ : (تصدفق ا ل يباع ولا يورٹ ولا یوهب»* > ولآن 
الا ةماس ة إلى نيار الوقف منه ليصل ثوابه إليه على الدوام» وقد | 
أمکن" دفع حاجته بإسقاط الك وجعله لله تعالى إذ له نظطير فى 
الشرع") ر الت ف الك وای حا ر عب 
الام O a‏ 


العين على ملك الواقف» فله أن يرجع» ويجوز له هبته وبيعه. (ب) 

(۱) قوله: ”واللفظ إلخ“ أى لفظ الوقف يصدق مع كل من زوال اللك وعدمه» فإنه ليس من مقتضيات 
لفظ وقفت دار خرو جها عن الماك أواعدمه» فترجيح الخرو ج وعدمه بالدليل. 

(۲) قلت: أحر جه الأئمة السنة. (ت) 


وعن 


(۳) بخیبر. (ب) 
)٤(‏ قوله: ”تدعى ثمغ" هو بفتح الثاء امغلثة بعدها ميم ساكنة» ثم غين معجمة» ذكر الشيخ حافظ الدين 
أنه بلا تنوين للعلمية والقأنيث» وذكر فى ”غاية البيان“ انها فى كتب غريب الحديث المصححة عند الفقات 
منوا وغیر منون.قال محمد السو في الوط :ارا صخر بن جويرية عن نافع عن عمر أنه کانت له 
اُرض تدعی ثمغ› وکان فیہا نخل نفیس» فقال لرسول الله ی : انی استفدت مالا هو عندى نفيس أنا أتصدق 
به فقال له: «تصدق باأصله لا بباع ولا یوهب ولا یورٹ ولکن تنفق ثمرته)» اتی ا غ ری اه عع فی سیل اله 
وفى الرقاب وللضيف والمساكين وابن السبيل ولذى الفربى» وحديث عمر رضى الله عنه هذا فى الكتب السعة. (ب) 

)٥(‏ هذا اللفظ هو محل الاستدلال. 

8 راجع نصب الراية ج٣‏ دس ۰٤۷‏ والدرايةج۲»› الحدیث ٦۰٥۷ص ۱٤١‏ . (نعیم) 

()قوله: ”وقد أمكن إل“ هذا ظاهر المنع إذ لم يتعين لذلك سقوط املك طريقاء بل يتحقق بالحكم 
بلزومه» فلم يلزم زوال ا ملك من هذا امعنى» فلم يقد ح فيما رجحنا من الأقوال. (ف) 

(۷) قوله: ”إذ له نظير فى الشرع“ جواب عما يقال: كيف يخرج الوقف عن ملك الواقف» ولا يدخل 
فى ملك أحد» وتقريره أن هذا أه نظير» وهو المسجد» فإن اتخاذ المسجد لازم بالاتفاق» وهو إخراجه عن ملک 
من غير أن يدل قى ملك أحدء ولكنہا تصير محبوسة لنو ع قربة قضدهاء فكذلك فى الوقف. (ب) 

(۸ قوله: ”عليه السلام" قاله بعد نزول سورة النساء التى فيا ذكر فرائض الورثة» كما فى رواية 
الطحاوى» كذا قال ابن الهمام. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ . - A‏ - 


و EEE‏ السلام يسيع ال ا ولان 
املك" باق فيه بدليل آنه يجوز الانتفاع به زراعة وسکنی» وغير ذلك 
والملك فيه للواقف» ألا ترى أن له ولاية التص رف فيه بصرف غلاته إلى 
E‏ ا القوّاء * فیہا إلا ي انى ف 
شبية العارية . ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة" " دائمَّاء ولا تصدق عنه إلا 


(۹) قوله: ٠‏ لا حبس عن فرائض الله“ أى لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين وره وهم 
يحملون هنا الأثر على ما كان عليه أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة والحام» ونحن تقول: النكرة فى موضع 
النفى تعم. ( ع) 

)٠١(‏ قلت: أخرجه الدارقطنى والطبرانى وابن أبى شيبة. رت) 

Fok‏ راجع نصب الراية ج۳ ص٦۷٤‏ والدراية ج۲ الحديث ۷ ص٩٤۱‏ . (نعیم) 


(1) قوله: ‏ وعن شريح إلخ“ قلت: رواه ابن أبى شيبة والبيمقى. (ت) 

(۲)قوله: "جاء محمد مرل إل“ هذا يدل على أن لزوم الوقف كان شريعة من قبلناء وأن شريعتنا 
ناسخة له. (ع) 

(۳) قوله: بيع الحبس“ فی مبسوط شيخ الإسلام : الاستدلال بحديث: «لا حبس عن فرائض اله 
وقول شريح غير مستقيم؛ لأنه إنما يستقيم إذا تعلق به حق الوارث» فأما إذا كان الوقف» فليس حبس عن فرائض 
ايله كالتصدق بالمنقولات. فإن قلت: قال ابن حزم: قولهم: «ل حبس عن فرائض الله» فاسد؛ لانہم لا يختلفون 
فى جواز الهبة والصدقة فى الحياة» رالو صية بعد الموت» فكل هذا مسقط لفر اثض الله. 

قلت: لا نسلم ذلك أن فى هذه الأشياء سقوط فرائض الورثةء أما الهبة والصدقة: فإنہما یکونان فى حياة 
الرجلء وفى ذلك لا فرائض» وأما الوصية فإنما لا تنفذ إلا من الثلث» وفرائض الورثة فى الثلفين. رب 

)٤(‏ أخرجه الطحاوى يإسناد صحيح. (ب) 


¢ 


£ راجع نصب الراية ج٠‏ ص۷۷٤‏ » وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحديث ۷ص۹٩٤۱‏ . (نعیم) 

)٥(‏ فوله: ”ولأن املك إلخ“ حاصله أن حقوق العباد لم تنقطع حتى جاز الانتفاع به زراعةء وسكنى بغير 
الواقف» وتعلق حقوق العبد بشىء دليل ثبوت ملكهم فيا على ما هو الأصل» فإما أن يكون املك لغير الواقف أوله. 
واتفقنا على أنه لا یكون ملكا لغيره من العبادء فوجب أن يكون ملكا للواقف» و كذا الاستصلاح بنصب القوام. رب 

() أى الوقف. (ب) . 

(۷) أًى الأوقاف. 

(۸) بضم القاف وتشديد الواو جمع قائم. (ب) 

(۹) الواقف. 

)٠١(‏ الوقف. 
)۱١(‏ أى محاصل الوقف. 
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e CE TN 
CE EST OE ألآنهغيرمشروع مع‎ 
لأنه إتلاف“» وبخلاف المسجد"“؛ لأنه جعل خالصً له تعالىء ولهذا‎ 
لا يجوز الانتفاع به» وههنا" لم ينقطع حق العبد عنه» فلم يصر خالصً‎ 
لله تعالى “. قال“ : قال فى ”الكتاب”'*: لا يزول ملك الواقف إلا آن‎ 
یحکم به الحاكم» أو يعاقه بجوته» وهذافى حكم الحاكم صح ؛ لأنه‎ 
قضاء فی مجتہد فيه . ما فی تعلیقه' بالموت» فالصحیح آنه لا یزول ملکه‎ 


(۳( 


إلا أنه تصدق بنافعه مؤبداء فيصير بنزلة الوصية المنافع مؤبدافيلزم ٠‏ 


١(‏ أًى الواقف. 

(۲) أى المملوك واحترز به عن الإعتاق. 

(۳) قوله: ” كالسائبة “ أى الناقة التى تسيب لنذر» وكان الرجل يقول: ذا قدمت من سفری» أو برئت من 
مرضی»› فناقتى سائبة» ومعناه أن الوقف بمنزلة التسييب لنذر اهل الجاهلية من حيث إن العين لا تخرج من 
أن تكون ملو كة. ( ع) 

)٤(‏ قوله: " بخلاف الإععاق“ جواب عما يقال: ار كان إزالة للملك» لا إلى مالك غير مشروع لا جاز 
العتق» فإنه إزالة للملك من غير تماياك لاعبد. (عناية) 

(ه) أى إسقاط الصفة الممل وكية. (ب) 

)٩(‏ قوله: بخلاف المسجد إل" جواب عن قياسهم الوقف على المسجد. (ب) 

(۷) اى فى الوقف. (ب) 

(۸) قوله: ”فلم يصر حالصا إلخ“ الحق فى هذا امقام ترجح تول عامة العلماء بلزوم الوقف؛ لأن الأحاديث 
فى ذلك متظافرة» کما صح من قوله: «لا یباع ولا یورٹ»» وتکرر هذا فى أحاديث كثيرة» واستمر عمل الامة 
من الصحابة والتابعين حليه» فلا يعارض بالحدیث الذی» ذكره المصنف على أن معنی حدیث شریح بیان نسخ ما 
كان فى الجاهلية من اام ونحوه» رذكر بعض المشايخ أن الفتوى على قولهما. (ف) 

() أى المصنف. (ب) 

(۰ )ای مختصر القدورى. (ب) 

1 (١۱)قوله:‏ ”وهذا فی حكم الحاكم صحیح صورته أن يسلم الواقف ما وقفه إلى المتولى» ثم يريد 
ان یرجم عنه» فينازعه بعد اللزوم» فیختصمان إلى القاضى»› فیقضی بلزومه. (عناية) 

(0۲)قوله: ”أمافی تعليقه يعنى أن المشايخ اختلفوا على قول أبى حنيفةء فقيل: يزول املك بالحعليق 
بالموت؛ لانه وقت خرو ج الأملاك عن ملكه» وقيل: لایزول عنده» وهو الصحيح. (ب) 

(۱۳) یعنی يلزم عند أبى حنيفة. (ب) 


اللجلد الثاني - جزء f ٤‏ ) ا 
فالمراد" بالحاكم امو لى فأما الحكم" : ففيه اختلاف المشايخ . 
أ ولو وقف فى مرض موته» قال الطحاوى e‏ 
الوت والصحيح أنه لا يلزمه عند أبى حنيفة . 
وعندهما يلزمه إلا أنه يعتبر من الثلث ٠‏ والوقف" فى الصحة من 
جميع المال ٠“‏ وإذا كان الملك يزول عندهماء يزول” بالقول عند 
أبى يوسف» وهو قول الشافعى بنزلة الإعتاق ؛ لأنه إسقاط الملك ٠‏ 
eS‏ 
يثبت فيه فى ضمن التسليم إلى العبد؛ لأن التمليك من الله تعالى "'“ -و 
CNG Tay‏ 
حكمه""'» فينزل منزلة الزكاة والصدةة"' . 


(۱) ای مزاد القدورى. (ب) 
(۲) قوله: ”امو لى “ بفتح اللام هو الذى ولاه الإمام على القضاء. (ب) 
٠ |‏ (۳) قوله: "فأما الحكم“ هو الذى يفوض | إليه الحكم فى حادثة معينة باتفاق الخصمين» قال فی کتاب 
ا الفتاوی: اما حکم الحاکم فی سائر الجتمدات» فالأصح نه ینعقد لکنه لا یفتی به. (عنایت) 
)٤(‏ قوله: هو بمنزلة الوصية بعد الموت“ لأن تصرفات المريض مرض ا كالمضاف إلى 
ما بعد الموت حتى يعتبر من ثلث ماله. (ف) 
() قوله: ”أنه لا يلزمه“ ا فى المرض كالمباشرة فى الصحة حتى لا يلزم» ولايمنع الإرث 
كالعارية. (ع) : 
)٦(‏ کسائر التبرعات فی مرض 


(۷) یعتبر. 
(۸) لعدم المانع هناك. ٣‏ 
(۹) هو قول أكثر أهل العلم. (ف) 
(۱۰) ای بمجرد قوله: وقفت. (ب) 
(۱۱) قوله: " لأن التمليك من الله تعالى إل“ يعنى الوقف تمليك الله تعالى» وهو مالك الأشياء فلا يتحقق 
التمليك منه مقصوداء وقد يعخقق تبعا لغيرهء فيأحذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة النجزة. 
ولا بخفى أن المليك لله تعالى لا يتحقق لا مقصوداء ولا تبعا؛ لأنه تحصيل الحاصل المستمرء ولا موجب 
لاعتباره حتی یحتاج لی تکلف»› > فلذا كان قول أبى يوسف أوجه عند الحققين» وفى ' 'المنية : الفتوى عليه» وهذا 
عند مشايخ بلخ» وأم' البخاريون فأخذوا قول محمد. (ف) 
(۱۲) قوله: فيأخذ حكمه“ E‏ 


e 


4ہ 


E‏ كتاب الوقف 


ETE‏ “ وفى بعض النسخ: وإذا 
Eg a. E‏ کک 


ms re ne anam manana anan aes 


بل ينفذ بيعه کسائر أملاکه» ولأنه لو ملکه لا e‏ امالك 
الأول كار اتلاك قال :ل : خرج عن ملك الواقف ان 


E‏ ا ق فکره ر 


~~ EEE EOE 


E‏ وهذا ق e e‏ فيجۆز 


منه قصدا. (عناية) 
(۱۳) قوله: ”فینرل منزلة ر كاة والصدقة“ حيث يتحقق التمليك فيما فى ضمن التسليم إلى الفقير. (ب) 
(۱) ای القدوری. (ب) 
(۲)قوله: ”عل ی الختلافهم “ أى إذا صح الوقف على ما اختلف فيه المشايخ من أنه يصح عندهماء 

ولا يصح عند ابی حنيفة. (عناية) 

(۳) اى إلى من بعده. ( ع) 

)٤(‏ أى المصنف. (ب) 

(ه) ای قول القدوری. (ب) 

() قوله: : ”یجب أن یکون قولهما “ لأن الصحة غير اللزوم» والقدورى لم يقل: اذالم ترتع فول 
الكل» بل قال: إذا صح» وصحة العقد لا تستلزم اللزوم. (ف) 

(۷) من اللخلاف. 

ا ااندوری. (ب) 

() وله: ”عند أبی TENT‏ شرط مح د قال بعدم صحة 
وقف المشاع؛ لأن القسمة من تام القبض» ولا بد منه» فوجبت القسمة. وعند أُبى يوسف لا يشترط تسليم 
المتولى» فلا يشترط ما هو من تمامه» فمن أذ بقول ابی يوسف» وهم مشابخ بلخ أذ بقوله فى هذا أيضاء 
ومن أذ هناك قول محمد وهم مشايخ بخارا أذ بقوله ههد أيضا. . (ف) 
(۱۰)قوله: e‏ محمد: لا يجوز آی فیما یقسم» وأما فی ما لا یقسم» فیجوز عنده أيضا. .)£( 
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مع الشيوع عند محمد أيضاً؛ لأنه يعتبره بالهبة والصدقة المنمذة إلا" فى 
الملسجد» والمقبرة فإنه لايتم مع الشيوع فيما لا يحتمل” أيضًا عند أبى 
يوسف؛ لأن بقاء الشركة ينع الخلوص لله تعالى . 

RC NOY 
۰ سن » ويصأى فيه فى وقت» ويتخذ إصطبلا فى وقت» بخلاف الوقف‎ 
لإمكان الاستغلال» وقسمة الغلّة" ولو وقف الكل ثم استحق جز“‎ 
. منه» بطل فى الباقى عند محمد ؛ لأن الشيوع مقارن“» كما فى الهبة“‎ 

بخلاف ° ماإذارجع الواهب فى الببعض» أو رجع الوارث فى 
الثلثين بعد موت المريض» وقد وهب» أو وقف فى مرضه»ء وفى الال“ 
ضيق؛ لأن الشيوع فى ذلك طارئ”'» ولو استحق جزء میز بعينه لم يبطل 
فى الباق لعدم الشيوع» ولهذا جاز فى الابتداء"ء وعلى هذا الهبة 


(۱) استشناء من قول ابی يوسف. 

(۲) قوله: ”لأنه إلخ“ أى لأن محمدا يعتبر الوقف الشائع فيما لا يحتمل القسمة بجواز الهبة والصدقة 
المنفذة» وهى التى سلمت إلى الفقير» وجعلت مل وكة له» والشيو ع فيمما لا جنع. (ب) 

(۳) قوله: فيما لا يعمل بأن كان الموضم نلذى وتفه صغيرا لا يصلح جا أراده الواقف. (ب) 

)٤(‏ قوله: فى غاية القبح“ أى جواز وقف المشاع فى ما لا يحتمل القسمة يحتاج فيه إلى التهايئ 
والتایۇ فيه يؤدی إلى أمر قبیح. (ف) 

)٥(‏ أى وقف المشاع فى غيرهما. 
)١(‏ ذكره تفريعا سألة القدوری. (ب) 

(۷) كالغلث والربع. 
(۸) قوله: ”لأن الشيوع مقارن“ و 
وهو شرط عنده» كما فى الهبة المشاعة المقارنة للشيو ع. (ب) 

)٩(‏ إذا وهب الكلء ثم ظهر الحق بطلت. (ف) 

)٠١(‏ حيث لا تبطل الهبة. 

(۱۱) ای لا مال له سواه. (بم) ۰ 
(۱۲) عارض: 
r TEED‏ (ف) 


ل 
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س س س ل 


7 Eg ء۶‎ 3 OD 
قال : ولا يتم الوقف عند أبى حنيفة ومحمد حتى يجعل اخرد‎ 


: 6 : : : N TID Cues 
بجهة لا تنة بدا وقال أبو يوسف : إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز ؛‎ 


a س‎ 


وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم . لهما أن موجب الوقف زوال الملك 
بذون التمليك » وأنه يتأبد كالعثق› فإذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها 
اكا عليه مقتضاه» فلهذا کان التوقیت مبطلا له" كالتوقيت فى 
ابيع" . ولاأبى يوسف :أن المقصود هوالتقرب إلى الله تعالى» وهو موفر 
عليه؛ لأن التقرب تارة يكون فى الصرف إلى جهة تنقطع» ومرة بالصرف 
إلى جهة تتأبد» فيصح فى الوجهين" . وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع 
إلا أن عند أبى بوسف لا يشترط ذكر التأبيد؛ لأن لفظة الوقف والصدقة 


)١(‏ قوله: ”وعلی هذا الهبة والصدقة المملوكة“ فإنه لو استحق مدا جزء شائع بطلت» ولو استحق جزء 
معین مدا لا تبطل. (فتح القدیر) 


(۲) ای القدوری. (ب) 

(۳) قوله: ” بجهة لا تنقطع [كالمساكين ومصالح السجد. فع“ مثل أن يقول: على كذا وكذا ثم على 
فقراء الملسلمين حیثما وجدوا مثلا. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”بدون التمليك [أى لا إلى مالك. غناية]“ قيل: فى كلام اللصنف نظر؛ لأنه ذكر فى ول 
كتاب الو قف بأن الوقف عنده حبس العين ملك الل اقف» فكان مو جبه عدم زوال الك عن الواقف» وقال: 

جبجن مر Ns‏ عن 
ههنا موجبه زوال الملك. وأجيب بأن هذا قول محمد» وهو رواية عن أبى حنيفةء والمذكور فى أول الكتاب هو 
قوله فى رواية أخرى: وقيل: أراد هنا ما حكم الحاكم بصحة الوقف ولزومه فح يخرج الوقف عن ملك 
الواقف اتفاقا. (عناية) 

(ه) کما إذا وقف على أولاده فقط. 

() قوله: ”کان التوقیت مبطلا له“ كما إذا وقف داره عشرين سنة. (ب) 

(۷) أى عشرة أيام مغلا. 

(۸) قوله: "فيصح فى الوجهين" وعلى هذا إذا انقطعت الجهة عاد الوقف إلى ملكه إن كان حياء وإلى 
ملك ورثته إن کان ميتا. ولقائل أن يقول: هذا التعليل غير مطابق لما ذكر عن أبى يوسف؛ لانه قال: وصار 
بعدها للفقراء وإن لم يسمهم» وذلك يدل على أن التأبيد شرط. 

والجواب أن المروى عن ابی يو سف أمران: ادها لا یشترط التأبيد أصكا والشانی: انه یشترط لکن 
لا يشترط» ذكره والمصنف أشار إلى الأول فى الدليل» وإلى الفانى فى المذهب. (ب) 
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TT 
الحا فى سان ترك : وصار بعدها للفقراء» وإن لم يسمهم‎ 


وهذا" هو الصحيح غد مخ کال دش لان 


صدقة بامنفعة» أو بالغلّةء وذلك قديكون موقبًاء وقد يكون مؤبداء 
فمطاقه لا يتصرف إلى التأبيدء فلا بد فن التنصيص . ) ۰ 

قال : ويجوز وقف العقار ؛ لأن جماعة من الصحابة رضوان الله 
عليہم وقفوه ٠‏ ولا يجوز وقف ماينقل ويحول قال ا عر 
ا دوقال اوو سفت : إذا وقف ضيعة ببقرها 
واكرتها چ وكذا سائ ر آلات الرائة؛ لأنه" تبع 
للأرض فى تحصيل ماهو المقصود' ٠‏ وقد یشبت من الحکم تبحا ما لا پثبت 
e‏ اف و ا 
لآنه لا جاز إفراد بعض المنقول"" بالوقف عنده» فلأن يجوز الوقف فيه تبعا 


(۱) ی مختصر القدورى. 
(۲) ای کون التأبید شرطًا دون ذکره عنده. ت 
(۳) أى الوقف. ' 
)٤(‏ ى اور اہ ا 
(٥)قوله:‏ ”وقفوه وقد مر أن عمروقف E‏ وفى ”الخلافيات “ للبيهقى: تصدق' ابو 
بكر بداره بمكة» وتضدق على بأرضه وداره بمكة» وتصدق عفمان برومة» وكذلك غيرهم. (ب) 
)١(‏ أى المصنف. (ب) 
(۷) قوله: وهذا ٠‏ أى قول القدورى على الإطلاق قصداء أو تبعا كراعا أو غيره تعاملوا فيه. (عناية) 
(۸) قوله: ”وأکرتبا“ الأكرة بفتحات الطراثرن» كذا قال اين الهمام. 
)٩(‏ اى المذ كور من الأشياء. (ب) 
)٠١(‏ وهو الغلة. (ب) 1 [ 
(۱۱) مع أنه لا يجوز بيه الشرب» ووقف البناء قصدا. (ب) 
(۱۲) قوله: َ ٠‏ لى فى جواز وقف المنقول تبعًا. 
(1۳) قوله: ”أف د بعض النقؤل“ أ فى ما تارف افاس وتفه كالتشار الفأ والصحف والشدور. 


چ 


0 غت اله وما خحالد: : فإنك تظلمونه» وقد حبس أدراعه وأعتده فى سبيل الله وأما العباس: فصدقته على . 


SEO‏ كتاب الوقف 


س س 


ار TY‏ : يجوز حبس الكرع السلا aT‏ 
سبیل الله » وأئو سف مخف غا ما فالا" وهو استحسان» والقياس 
أن لا يجوز؛ لما بينا من قبل » وجه الاستحسان الآثار المشهورة فيه منبا 
قوله عليه السّلام: اتل ده ادع واف لف 
۰ سبیل الله تعالی»* ا ن ور وغه ف ل اله الى E‏ 

| ويروى: ”وأجراعه“» والكراع الحيلء ا لأن 
العرب يجاهدون عليہا» وک ROE‏ 

وعن محمد : أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس ٠‏ 


وما لم يتعارف الناس وتفه لا جوز كوقف الثياب وغيره من الأمتعة. (ب) 

(۱) قوله: "الكراع [المراد به الخيل. 2 بالضم: بچھ' گوسپند وگاؤ وآں نزله وظلف است مر اسپ 
وشتر را جمعه أكر ع بفتح الأول وبضم الراء وأكار ع. (من) 

)۲( أی معنی الحبس. (ب) 

(۳) اى المشايخ. (ب) 

ON E 

)٥(‏ قوله: "وأما خالد إلخ فى ” الصحيحين“ عن أبى هريرة: " بعث رسول الله م عمر على الصدقات 
فمنع ابن جمیل وخالد بن الوليد والعباس رض الله عنهم» فقال رسول الله: ما ینقم ابن جمیل إلا أنه کان فقیرا 


والأدراع جمع درع؛ والأعتد ما أعده الرجل من السلاح وغير» وما ذكره المصنف من رواية حبس طلحة 

فغریب لا أصل له. ا أحدهما: أنه لم ينقل عن أحد من الرواة والآخر: من 
جهة اللفظ» وهو أن كرا على وزن فعال» ولم يسمع جمعه على وزن أفعال. (ب) 

)٩(‏ قوله: ”ادرعا“ در ع الحدید بالکسر زرهٴآهن مؤنث» وجمعه درو ع وأدر ع. (منمى الأرب) 

(۷) فراس بالفتح جمع فرس. (من) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۷۸٤‏ والدراية ج۲» الحديث ۸١۷ص١١٤١‏ . (نعيم) 


** راجع نصب الراية ج۳ ص4۷۹ وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحدیث .١ ٤٦ص ۷١۸‏ (نعيم) 


و وققه. 

)٩(‏ قوله: ”کالفأس “ فأس بالفتح تبر جمعه أفؤس كأفلس» والمر بفتح الميم وتشديد الراء المهملة رسن 
وکلندء كذا فى ”منتمى الأرب“. وقال إلعينى: هو الآلة التى يعمل با فى الطينء والقدوم بالفتح كصبور تيشه 
جمعه قدائم وقدم ككتب» والمنشار بالکسر آره والجنازة بكسر الجيم السرير الذى يحمل عليه الميت ونحوه 
1 با ت ر ر E E N E RE‏ 
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وار وال دوم وال رو افارة ر يا وادور وال اخ 
والمصاحف . وعند أبى يوسف لا يجوز؛ لأن القياس إغا يترك بالنص» 
والنص ورد فى الكراع والسلاح» » فيقتصر عليه . 

ومحمد يقول ٠ a ES‏ كمافى الاستصناع» وقد 
وجد التعامل فى هذه الأشياء " ف ي لوقف که 
إلحاقًا لها با لصحف وهذا صحيح *؛ لأن كل واحد يسك للدين تعليمًا 
ا الأمصار على قول محمد “» وما لا تعامل 
فيه لا يىچۆزتەنااوقفە: 

وقال الشافعى : كل ما يكن الانتفاع به مع بقاء أصله» ويجوز بيع" 
يجوز وقفه؛ لأنه يكن الانتفاع به» e‏ . ولناآن 


E SS‏ بخلاف ا 


العقار' ٠"‏ ولا معارض من حيث السمع ERA e‏ 


الک کی سکن کذا فی ا ا : 
وقال العينى: الفرق بون القدر والمرجل أن امرجل لا يكون إلا من نحاسء والقدر قد تعمل من الطين» وفى 
الغياث" : قدر' بالکسر دیگ خواہ کو چک باشد یا کلان. 
)١( ٠‏ أى ثياب الجتازة ھی التی تستر بہا۔ (ب) 
(۲) ای ثیاب الجنازۃ ھی التی تستر بہا. (ب) 
(۳) تلمیذ الحسن بن زیاد. (ب) 
)٤(‏ قوله: ”وهذا [أى قول نصير: . ب] صحیح قال قاضى خان: احتلف المشايخ فى وقف الكتب» 
وجوزه أبو الليث» وعليه الفتوى. (ب) 
)٥(‏ فى جواز وقف الأشياء المذكورة. 
(1) قواه: ”وما لا تعامل فيه“ أى من النقولات كالياب» والحيوانات ؤغيرها. (ب) . 
(۷) احترز به عن حمل الناقة. (ب) 
(۸) من أنه یشترط التأبید. 
(۹) جواب عن اعتبار الشافعى بالعقار. ( ع) 


) ۰ ) قوله: ولا معارض من حيث السمع“ جواب عن قوله: فأشبه الكراع ووجهة أن الأصل أن لا يجرز 
را ا ا ا و ت ا (عناية) 


ف4 


ر ۴ 
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فہقی على أصل القياس؛ وهذا" لأن العقار يتأبدء والجهاد سنام الدين› 
ر ا 


امتناع التمليك» فلما ب ا“ . وأما E‏ فلأنها تمييز وإفراز غاية 
الأمر أن الفالبف غب الكل والورون. مى البادلة" إلا أن فى | 
ارقت جلا غاب نی لارا زٹر اللو رک مالیا 

إن وقف نصيبه من عقار مث مشترك»› فهو “ الذی قاسم شریکه ؛ | 
OT‏ » وبعدالمؤت إلى وصيهة ‏ وإن وقف نصف 
عقار حالض له" فالذی ' يقاسمه القاضی ۰ أو ب 


)۱١(‏ قوله: ”ولا من حيث التعامل“ تا یل ی ت اا ق عو دا 
والقدوم» فلتكن هذه الصورة مقيسة على ذلك» ووجه ذلك أن لها معارض من حيث التعامل» وليس بموجود فى 
صورة النزاع. (عناية) 
(۱) قوله: 'وهذا إلخ SG Ta‏ (عناية) 
(۲) ای القدوری: (ب) 
(۳) ای لزم. (ف) 
(4) ای ما روی من بحذیث تصدق بأصاها قیاع ولا توهب. (ع) 
)٥(‏ و كذا فى غير العددى المتقار ب. 
)٩(‏ قوله: "معنى المبادلة اة مين الق أى بيز كل ما يتولى صاحيه إلباته وإسق اظهءاوهى تتضمن 
معنى الإفراز والمبادلة فإن ما اجتمع لکل کان بعضه له» وبعضه لصاحبه» فاع ار الأول إفراز» وبالغانى مبادلة إلا 
أن أحدهما راجح فى بعض المواد» فرجح التمييز الح ض فى المكيل والموز ت رالمعدود المتقارب لعدم التفاوت بين 
أبعاضه» وغلب المبادلة فى غير الملى من العقار» وسائر المنقولات المتفاوتة. رامع الرموز) 
(۷) ذکره تقریعا لسألة القدوری. (ب) ۰ ERE‏ 
(۸) لا القاضی 
(۹) أی عند ابی یوسف» وجواز رقن الشات إا هرا ع (ف) 
)٠١(‏ هذا إذا طلب الشريك القسمة بعد موته. 
)۱۱١(‏ قوله: ”حالص له" صفة عقا ر آی لو کان له عقار اله فراع وکو تالص له ولا شک لفیره فی 
ترف ته حي ا را یکور الا هر غير الوافت لا بارع أن يكون الشخص الواحد مطالا ًإ 
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° لا يجوز آن يكون مقاسما ومقَاسَمًا» ولو كان فى القسمة فضل دراه‎ 
إن أعطى الواقف لا يجوز لامتناع بيع الوقف» وإن أعطى " الواقف جازء‎ 
ويكون بقدر الدراهم شراء.‎ 

ئ Ch a‏ ذلك 
الواقف» أو لم يشترط ؛ e‏ و ق 
دائمة إلا بالعمارةء فيشثبت ”" 'شرط العمارة اقتضاءء ولأن الخراج 
ا وصار“ كنفقة العبد الموصى بخدمته» فإناعلى الموصى 


ومطالباء فإن مقاسم النصف الذى هو هو الواقف مطالب من مالك النصف الذى هو غير واقف» ومالك النصف 
يطالب» وهو الواقف نصفه القاسم لنصف الوقف» فكان مطالبا ومطالبا. () 

(۱۲) مبتداً. 

(۱۳) خبر 

)١١(‏ أى الواقف. (ب) 

)١(‏ أى الواقف. (ب) 

(۲) قوله: فضل دراهم“ بأن كان أحد النصيبين أأجودء فدعت الضرورة إلى إدخال الد راهم فى القسمةء أ 
أو تراضياء فإن إدخال الدراهم فى القسمة لا يجوز إلا بالتراضىء» أو بالضرورة على ما سيأتى فى كتاب القبدمة. 

فلا بخلو إما أن يكون الواقف يأخذ الدراهم» أو يعطيماء » فإن كان الأول لم يجز له؛ لأنه يعطى مقابلة 
الدراهم شيا من الوقف» وبيع الوقف لا يجوز وإن كان الثانى جاز؛ أنه ح بشتری شيا عقابلة الدراهم» وبقفه 
وهو جائز. (عناية) 

(۴) مبنی للفاعل. (ب) 

)٤(‏ ای القدوری. (ب) 

)٥(‏ ای محاصله. 

)١(‏ أى المستحقين. 

(۷) وإن لم يذ كره الواقف. 

(۸) قوله: ”ولان الخرا ج بالضمان إلخ “ الا“ العناية“ : هذا لفظ الحديث» وهو من جوامع 
ا ا ا 


الوقف لما كانت للموقوف عليهم كانت العمارة أيضا عليهم» ولم يبين الأكمل أصل الحديث» فنقول: ا چ 
ابو عبید فی کتاب غریب الحدیث ' من حديث عائشة وعروة. (ب) 


كتاب الوقف 


)0( ای عمارة الوقف. (ف) 


Si 


gy 


| رال ل ا فیجب فیا › ولو كان الوقف على رجل بعينه» وآخره 


e ea amanan 1 ag a mt Yo n 
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ی و 


E e‏ وأقرب 


للفقراءء فھو فی فی ماله ماله شاو سال یات ا 

ولا يدمن الغلة + لاه معين يكن مطالبته» ا 
العمارة عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التى وقفه . 

وإِن خرب یبنی على ذلك الوصف ؛ لأنہا بصفتم ا صارت غلتب | 
مصروفة إلى الموقوف عليه» فأما الزيادة على ذلك» فلتت خقة 
و والغلّة مستحقة E‏ فلا یجوز صرفهاً إلى شیء آخر إلا برضاه» 
ولو كان الوقف على الفقراء E NI‏ 
بۇر دل والأول صح" ااا 
دة فى از زيادة. 


السكنى؛ eT‏ ا 


)١(‏ لأن النفع يعود إليهء فالضمان أيضًا عليه. 

(۲) لانہم لا يحصضون. (ب) 

(۳) وهو یعطی إن شاء من غلته» أو من غيرها. (ف) 
)٤( .‏ قوله: ولا يؤخذ من الغلة “ أى حتمًا لأنه قال: فهو فى ماله» وهذه الغلة ایشا ماله» فلو لم يقيد بذلك 
تناقض آخر کلام أوله. ( ع) 

(ه) أى الموقوف عليه. (عناية) 

() اى الذى كان الواقف وقفه عليه. (ب) 

(۷) أى على الواقف. (ب) . 

(۸) یعنی لا على رجل بعینه. ( ع) 

)٩(‏ قوله: ”فكذلك عند البعض“ أى لا تجوز الزيادة على البناء على الصفة التى وقفه الواقف عليما.(ب) 

)٠٠(‏ أى ما يعمل من الزيادة. (ب) 

ر١ )١‏ أى عدم جواز الزيادة. (ب) 


(۵۲ ای القدورى. (ب) 
ی لشکششکککگگگ€mk—k—k——kkA———ک—Ê e‏ 1 
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بخدمته . فإن امتنع"' ذلك» أو كان فقيرا آجرها الحاكم» وعمرها بأجرتہا 
e‏ ك ٠.‏ حى 
ا و ا E‏ 
ماله فأشبه إمتناع ضانحب البذور: NS‏ 
|منه ببطلان حقه؛ لأنه فى حيز التردد ٠‏ ولايصح إجارة من له 
امن ل غر اف 

| قال STEED‏ فى عمارة 
| الوقف إن احتاج إلبهء وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارتهه 
فيصرفه فيہا؛ لأنه لا بد من العمارة ليبقى على التأبيدء فيحصل مقصود 
الواقف» فإن مست الحاجة إليه " فى الحال صرفها فيا" وإلا*“ 


)١(‏ أى الموقوف عليه. 

RE e aS ا‎ 

(۳) أى عن عمارة الرقن. 

)٤(‏ قوله: فأشبه امتناع صاحب البذر' ر" فإنهإذا عقدا عقد الزارعةء وعلى أحدهما الذرء فامتتع من عليه 
البذر عن العمل لا يجبر عليه لذلك. (رف) 

()قوله: فى حيز التردد“ واه أن الامتناع يحمل أن يكون لبطلان حقه» وبحتمل أن يكون لتق صان 
ما له فی الالء ولرجاءه إصلاح القاضى وعمارته» ثم رده إليه. )€( 

)٦(‏ إضافة المصدر إلى فاعله. (عناية) 

(۷) قوله: الاد الاك اا فا مر ا ا ی ا ا 1 
له السكنى ليس بالك وإغا أبيحت له منفعة السكنى» ونوقض بالمستأجر» فإن له أن يؤجر الدار» وليس لالكهاء 
واجیب بانه مالك للمنفعة» وأقيمت مقام العين فى ابتداء العقد. (ب) 

(A)‏ أی القدورى. (ب) 

)٩(‏ قوله: وآلته" يحتمل أن يكون معطوفا مجرورا على البناء يعنى ما اندم من آلة الوقف بأن بلى 
حب اوتف وضسد» ويحعسل أن يكون معطوقا على با الوعبتولةء وهو التقول عن الشقاث؛ لأبه لا بقبال: 
انہدمت الالة. (ن) 


١ ۰(‏ ی إلى أن يعمر الوقف. 


م 


2 


ES ٠‏ ": ذكر فصلين رط اء وجل 


~ € - 


كتاب الوقف | 


7 م 


أمسكها حتى لا يتعذر عليه ذلك أوان الخاجة فيبطل القصود ون تعددا 
إعادة عينه' إلى موضعه بيع ورف ثمنه إلى المرمة" صرقا للبدل إلى 


ر ر صر 


EERE a RT 


4 


| الولاية إليه . آماتالأول*: : فهو جائز عند أبى يوسف “ ولایجوزعلی 
|قیاس قول محمد» وهو قول هلال الرازی ونه قال الشافعى: 


dl ۱)‏ اندم من البناء والالة. 
(۱۲) ی وإن لم يحتج إليه فى الحال. 
)١(‏ قوله: ”وإن تعذر إعادة عينه "اا سرح صر تماد اذا اة رر (ف) 
(۲) قوله: "إلى المرمة اى إلى الإصلاح يقال: ر ار (ب). 
E ۰‏ 
)٤(‏ قوله: . يعنى النقض . هو بضم النون البناء ا وجح نقوض» ا التقض بالكسر ا 
لا غیر» کذا فی "امغرب". (ك) 
)٥(‏ أى عين الوقف. 
() ی القدوری. (ب). 
(۷) أى:المصنف. (ب) 
E‏ 
(٩)قوله:‏ ”عند ابی يوسف “قال الولوانجی فی فخاواه: مشا بلغ افوا ترله والصدر هید كاذ 
یفتی به. . (ب) 
(. ۰ قوله: ”وهو قول هلال انراز ا اا يوسف بن خالد البصرى» وهو من اأصحاب 
أبى حنيفة. ف] “ هو هلال بن يجي يجي بن مسلم البصرى الرائى» وإغا نسب إلى الرائى ؛ لأنه کان على مذهب 
الكوفیین ورأيہم» ووقع فى ”المبسوط و a‏ : الرازئ» وفى ”ا مغرب e‏ لأنه 
من أجل اصرق لا من أهل الرى. SE‏ 
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وقيل : إن الاختلاف ‏ بينهما بناء على الاختلاف فى اشتراط القبض 
والافراز' اھ ی 
البعض لنفسه فى حياته» وبعد موته للفقراء» وفيما إذا شرط الكل لنفسه فى 
TS‏ موته للفقراء سواء” ولو وقّف وشرَط البعض» أو الكل 
لأمهات أولاده» ومدبريه ما داموا أحياءء فإذا ماتوا فهو للفقراء والمساكين» 


فقد قيل : ورا ی وقد قيل : هو ل اللات اا وهو 


الصحيح ؛ لان شراط د نخیاته گاشتراظة لفسه" . 


وجه قول محمد: أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذى 
قدمناه" » فاشتراط البعض» أو الكل لنفسه يبطله؛ لأن التمليك من نفسه 
a‏ فة ارط م ا 0 


()أی ین آبی يو سف ومحمد فى هذه المسألة. 


(۲) قوله: ٠‏ اشتراط القبض [أى قبض المتولى] والإفراز“ یعنی عند ابی يوسف لا يشترط ذلك خلافا محمد 


فلا جرم أبو يوسف صحح شرط الغلة لنفسه؛ لأنه لا يشترط القبض والإفراز» ومحمد لم يصححه؛ لأنه يشترط. (ب) 

)٣(‏ هذا هو اُوجه. (ف) 

)١(‏ قوله: بالاتىاق“ ا ”اليسرير“ 8 ”الذخيرة“ 9 "فتاوی قاضی خان » وهو ظاهر علي قول 
ابی یوسف وفرق فی ”المبسوط عند محمد بين اشتراط الغلة لنفسه حيث لا يجوزء وبين الاشتراط لأمهات 
أولاده حیث يجوز مع ان شرطه لهنء > ولمدبريه كشرطه لنفسه بان حريتہم تثبت بموته» فيكون الوقف عليہم 
كالوقف على الأجانب» فيكون ثبوته لهم حالة حياته تبعا لما بعد مو ته. (ف) 

(۷) فعند ابی یوسف یجوز» وعند محمد لا یجوز. 

۰ ای لأمهات الأولاد ومدبريه. (عناية)‎ (A) 

)۱٠(‏ أ بطريق التقرب إلى اله. (عناية) 

)۱١(‏ قوله: فصار كالصدقة المنفذة“ فإنه لا يجوز أن يسلم قدرا من ماله للفقير على وجه الصدقة بشرط 


أن يحون بعضه له» وبعض بقعة المسجد لنفسه با لجر عطف على قوله: كالصدقةء وعو لا يجوز؛ لأنه جعل بعض 
الغلة لنقفسه - )€( 


را 


ھ۰ 


E: 
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oT‏ ا عا اکا شن 
N RS VR EEE‏ 
بالشرط» فدل على صحته » ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على 
وجه القربة على ما بيناه“ . فإذا شرط البعض» أو الكل لنفسه» فقد جعل 
ا 0 ر جلك مه فا هدا 
جائ كما ذا تى خان أو سقاية» أوجعل أرضة مقبرة وشرط آن 
Na CL CS‏ 
وفى التصرف إلى نفسه ذلك قال عليه السلام" : «نفقة الرجل على 
E N TT N N ROT HE‏ 
اء ذلك فهو جاتر ٠‏ عند انى رسف زعت ما الوقف جاتر 
ا 

(قوله: ا من صدقته“ قلت: غريب» وفى ”مصنف ابن أبى شيبة “ فی باب الأحادیث التى . 
اعترض با على أبى حنيفة: -حدثنا ابن عيينة عن بن طاو عن بيه ألم تر أن حجرا آحبرنی أن فى صدقة رسول 


لله عي يأكل ما أهلها بالمعروف غير المنكر. (ف) 
* راجع نصب الراية a‏ ص۷۹٤‏ « والدراية ج۲» الحديث 0۹ص٦٤‏ 8 (نعیم) 


(۲) فإن بدون الشرط لا يحل بالإجماع. (ب) 

(۳) أى صحة الشر ط. 

)٤(‏ قوله: "على متا تاه إشارة إلى ما ذكر عند قوله: ولا ي يتم الوقف عند أبى حنيفة ومحمد إلخ بقوله: 

لهما أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك. (ب) 

(ه) أى جعل المملوك لله لنفسه. 

() ای فی اخان. ۰ 

۰ (۷) آى من السقاية. 

(۸) أى فى الأرض الذى جعل مقبرة. 

)٩(‏ رواه ابن ماجة وغیره. (ت) 

** راجع نصب الراية ج۳ ص۷۹٤‏ » والدراية ج۲» الحديث .١ ٤٦ص ۷٦١‏ (نعيم) 

(۱۰) ای بوقفه. 

ز١‏ ۱) هذا استحسان. (ف) 

(۲ 0 قوله: ” شرط باطل لأن هذا الشرط لا يؤّثر فى المنع من زوالهء الوقوف يتم بدون ذلك» ولا ينعدم 
E E E E‏ 


RTE reta EN 1 
ا ا‎ 
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ولو شرط الخيار لنفسه فى الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف والشرط“ 
TTC‏ 
ا وامافضل الولايةفقشد: نض فا علۍ قول آي پرمات» وچو 
e‏ وهو ظاهر المذهب»› وذکر هلال فى وف ٤‏ وقال 
أقوام “: إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له» وإن لم يشتر طلم تکن 
له ولاية . قال مشايخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمد؛ لأن من أصله“ 
ای ای الق فرط لعب ارف اذامل نین ل راه قی: 
ولا" أن المتولى ‏ إغا يستفيد الولاية من جهته بشرطه» فيستحيل أن 
| ايكون له الولايةء وغيره يستفيد الولاية منه» ولأئه أقرب التاس إلى هذا 
٤ E‏ 


=> 


ا كاتا 


به معنی التأبید. 2 2 
(۱) قوله: جاز الوقف والشرط “ إغا قيد بقرله: ثلاتة أيام لكوت مدة ايار معلومة حى لو كانت 
مجهولة لأ يجوز الوقف على قول ابی یوسف. (ب) 
| ۰ (۲)قوله: ”على ماذكرنا“ إشارة إلى أن جعل غلة الوقف لنفسه جائز عند أبى يوسض» فإنه لما جاز أن 
يستفنى الواقف غلة الوقف لنفسه ما دام الواقف حياء فكذلك يجوز اشتراط الخيار خلافا لحمد. (ع) 
(۳) ای القدوری. ( ع) 
|| ۰ () أى فى كتاب الوقف له. 
() ى بعض المشايخ. (ب) . 
() قوله: "لان من أصله إلخ“ اندلیل على هذا ما ذکره محمد فی ' السشتتر ٠‏ :إفاوقف يعت وأعرجها 
إلى القيم لا تكون له الولاية بعد ذلك إلا أن يشترط الولاية لنفسه. قال قاضى خان: هذه المسألة بناء على أن عند 
محمد التسليم Ea o‏ 
| فالتسليم إلى المتولى ليس بشرطء فكانت الولاية للواقف» وإن لم يشترط. (ع) ' ê‏ 
O‏ ابی يوسف الذى جغله ظاهر المذهب. (ف) 
(۸) قوله: ”أن المخولى لى إل قال أن ع اماد اة مه لی تدر کون سام شرطاه اه اسم 
اجرج ن بلک فيصر اجنیا 2# 
()قوله: "یکون اولی بعمارته إلخ“ ما المارة فلا حلاف فيه أن أولى بء وأا تصب الوذ والإما 


فال ابو س هو لأهل الحلة وليس البانى أحق منہم. وقال أبو بكر الإسكاف: لبانى أحق بنصبم ماء ا 
ا وه اح ال أن ريد اماما ونؤذناء والقوع بريدون الأصلح. (ف) 


4 
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فاد ف NSE‏ لا ااا 
إل ول اا لرا شور ا له و كان الراففاغین مامول على 
| الوقف» فللقاضى أن ينزعهامن يده؛ نظرا للفقراء» كماله أن يخرج 
| الرصرة نظرا للغار وكذاإذا رط أن ليس لسلطان» ولا لقاض أن 
يخرجها من يده» ويوليہا غيره؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فبطل  .‏ | 
ا | 


راذن للناس بالصلاة فيه E EET ETT‏ 
ملکه» آما الافراز» فلآنه لا یخلص له تعالی إلا به . 

وأمّا الصلاة فيه» فلأنه لا بد من التسليم عند أبى حنيفة ومحمد» 
ويشترط تسليم نوعه“ ٠‏ وذلك فى المسجد بالصلاة فيه أو لأنه لما تعذر 
القبض يقام تحقق المقصود مقامه""» ثم يكتفى بصلاة الواحد فيه فى 
رواية عن أبى حنيفة» SRT‏ لآن فعل الجنس متعذر 
فیشترط أدناه. و رعن محمد آنه يث يشترط الصلاة بالجماعة لەج 


() ای المعتق بالکسر. 

(۲) أ إلى المعتق بالفتح. 

(۳) قوله: ”فصل E‏ . (ب) 

)٤(‏ هذا كله لفظ القدورى. (ب) 

)٥(‏ ای یشترط التسلیم فی کل شیء بما یلیق به. (ب) 

)١(‏ فإن حقيقة القبض لله تعالى. 

(۷) وهو الصلاة. ۰ 

(۸) قوله: "لأن فعل ا جنس متعذر“ فلهذا يكتفى بصلاة المنفرد» واختلفوا فى صلاة الواقف بنفسه» 
والصحیح أنه لا يكفى ؛ لأن الصلاة إا تشترط لأجل القبض للعامة» وقبضه من ع نفسه لا یکفی. (ف) 

)٩(‏ قوله: ” يشترط الصلاة بالجماعة" ا امقصود با مسجد لا مطلق الصلاة؛ لأنہا تتحقق فى غيره 


اقا فكان تحقق المقصود منه بع.اا: الجماعةء ولهذا يشترط كونما بأذان وإقامة عندهما. 
واو حمل ل 3نا وا مام فاد ذن اقام وصلى وحده» ا بالاتفاق؛ لأن أداء الصلاة على هذا الوجه 
ا ی ا ا 


س 
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لذلك فى الغالب . 

O E LE 
ا ا ا‎ 
تعالى بسقوط حق العبد» وصار كالاعتاق» وقد ا‎ 

0 ومن جعل مسجدا تحته سرداب"» أو فوقه بیت وجعل 
ا اجك الى اررق وع ر لد ع كةو آنه وان مات 
رر ع ی و ا ی ی و ا 
السرداب لمصالح المسجد جاز» كما فى مسجد بيت المقدس " . 

O E TT‏ : إذا جعل السفل مسجداء وعلى 
ظهره مسكن» فهو مسجد؛ لأن المسجد ما يتأبدء وذلك يتحقق فى السفل 
دون العلو . وعن محمد على عكس هذا" ؛ لأن الملسجد معظم» وإذا كان 


كال جماعةء ولهذا قالوا: يكره بعد صلاة المؤذن هذه أن تعاد الجماعة ن يأتى بعده عند البعض. (ف) 
() وإن لم يوجد الصلاة فيه. 
(۲) أى إلى المتولى. 
(۳) اى الوقف. 
E‏ 
)٥(‏ قوله: وقد بیناه من قبل“ إشارة إلى ما قال عند قوله: ولا ر يتم الوقف عند أبى حنيفة إلخ بقوله: لھما 
أن موجب الوقف زوال الك بدون التمليك وأن يتأبد كالعتق. (عناية) 
(1) أى محمد فى ”الجامع الصغير“. (ب) 
(۷) ته خانه» بکسر السین معرب سردابه» وهو بیت يتخذ للتبرید. (عنایةم 
(۸) ای لا یکون مسجدا» وهو ظاهر الرواية. (ع) 
(۹) فإن السرداب فيه ليس ملوك لأحد. (رب) 
(۱۰) ابن زیاد. 
)١١(‏ عن أبى حنيفة. 
(١)أى‏ جعل العلو مسجدا يصح» وجعل السفل لا. (ب) 


1 
3 
1 
اد 


وعن بی یوسف: آنه جوز فی الوجهین" حین قدم بغداد» ورآی 
ضيق النازل» فكأنه اعتبر الضرورة» وعن محمد: أنه حين دخل الرّى أجاز 
ذلك كله لا فاا .٠‏ 
a Bg‏ 
بالدخرل فة له أن يبيعه ويورث عنه؛ لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه 
حق المع إذا کان ملکه محيطًا بجوانبه» كان له حق المنع» فلم يصر 


ا ي 


وعن محمد : ا لااع» ولا يورث› اوقت ع مید 
وهکذا عن آبی یوسف آنه زصیر مسجدا؛ لآنه لما رضی بکونه مسجداء» ولا 
مر مسا لاان دحل هارن وار و ا کا 


مه 


يدخل" فى الإجارة من غير ذكر . 
قال : E‏ ولا پىيعه› 

(۱) قوله: "أو مستغل" "اراد بالمستغل أن يؤجر منه شىء لأجل عمارته. رار د امحتار) 

الهم اغفر لكاتبه» ومن سعى فيه ولوالديہم اأجمعین» آمین ثم آمین یا رب العالین 

(۲) یعنی إذا کان تحته سرداب» أو فوقه بیت. (ب) 

(۳) من الضرورة. (ع) 
٠٠‏ (٤)أى‏ محمد فى ”ال جامع الصغير “. (ب) 

ر6 ل وار سکن السين؛ له اسم میم لداعل صن الدار لآ شىء ممین. (عناية) 

)٩(‏ قوله: ”فلم يخلص“ تحت لو عزله» وجعل بابه إلى الطريق الأعظم صار مسجدًا. (عنايا 

( ای محمك. 

(۸) الواو حالية. 

)٩(‏ ى الطريق. 

)٠١(‏ قوله: ”لم يكن إلخ“ اعلم أن وقف المسجد يخالف سائر الأوقاف فى عدم اشتراط القسليم إلى 
المعولى فيه عند محمد وفى منع الشيوع عند أبى يوسف» وفى خروجه عن ملك الواقف عند الإمام» وإن لم 
یحکم به حاکم» کما فی "الدرر وغیره. (الرد الحتار) 


الي O a E‏ كتاب الوقف 


ولايورث عنه ؛ لأنه يحرزعن حق العباد» وصار خالصًا لله تعالى» 
هذا لن E ys‏ 
رجع إلى أصله» فانقطع"" تصرفه عنه» كمافى الإعتاق"» ولو خرب 
ماحول المسجد واستغنى عله“ 
إسقاط منه» فلا يعود إلى ملكه. 
E rT‏ 
عينه لنوع قرية ٠“‏ وقد انقطعت» فصار كحصير المسجد أو حشيشه" إذ 
استغنى عنه إلا أن أبا يوسف يقول فى الحصير والحشيش: إنه ينقل إلى 


مسجدآخر. قال : > ومن بنی ا للمسلمین» أو خانًا يسكنه بنو 
| السبيل" ٠"‏ أو رباطًاء. أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك" حتى 


> یبقی مسجدا عند أبى يوسف؛ لأنه 


)١(‏ توضيح للخلوص. 

(۲) وهو ملك الله تعالی. 

رو ا ی ا وو 

(٤)قوله:‏ "واستغنی عنه" ااا و و ا 
وحولت مزار ع. (ف) 

(ه) قوله: ”عاد إلى ملك البانى " قال فى ”النهاية“: فى الحقيقة هذا مبنى على ما بيناه» فإن أًبا يوسف 
لا يشترط فى الابتداء إقامة الصلاة فيه ليصير مسجداء فكذلك فى الانتماى وإن ترك الناس الصلاة فيه. 

وحكى آن محمدا مر بمزبلة» وقال: هذا مسجد أبى يوسف يريد أنه لا لم يعد إلى ملك الناس يصير مزبلة ۰ 
عند تطاول الناس والدة» ومر أبو يوسف يإصطبل» فقال: Es‏ یعود ملکاء فر با 
يجعله المالك إصطبلا. ( ع) 

() وهو أداء الصلاة. 

(۷) قوله: ' فصار كحصير المسجد وحشیشه“ وعند ابی یوسف ينقل هذا إلى مسجد آخر» و کذا قندیله. (ب) 

(۸) ای القدوری. (ب) 

(۹) قوله: قاي کو مرجد الت ياء تحتانية پیمانه آب وجای آنکه در مساجد خزانه وآب می 
باشد وآنکه مردم سقاوه بفتح اول وواو میگویند خطا است» وخان بمعنی خانه وکاروان سرای آمده ورباط 
بالفتح مسافر خانه. (غث) 

)٠١(‏ أى المسافرون. 

)۱١(‏ ولو سلمه لی متولی. (ف) 


الجلد الثاني - جزء SHEE ٤‏ کتاب الوقف | 
يحكم به الحاكم عند أبى حنيفة ؛ لأنه لم ينقطع عن حق العبد. 


ألا ترى أن له أن ينتفع به» فيسكن فى الخان» وينزل فى الرباط» 
ويّشرب من السقاية» ويدفن فى المقبرة» فيشترط حكم الحاكم» أو الإضافة 
إلى مابعدالموت» كمافى الوقف على الفقراء"» بخلاف المسجد"؛ 
ی 

وعند أبى يوسف : يزول ملكه بالقولء كما هو أصله؛ إذ التسليم" 
عنده لیس بشرط› والوقف لازم. وعند محمد: إذا استقى الناس من 


| الما ةة وسكا كان وال اط ودفو ا ف الفترة وال اللاك لن 


اللي عة فرط 4 والشثرط سايم نوعهة» وذلك ها ذكرناة» 
ويكتفى بالواحد" لتعذر فعل الجنس كله“ زعلى هذا" البثر الموقوفة 
والحوض. ولو سلم إلى المتولى صح التسليم فى هذه الوجوه كلها ؛ لأنه 
نائب عن الموقوف عليه» وفعل النائب كفعل المنوب عنه. وأما فى المسجد: 
فقد قیل : لا یکون تسلیمًا""'؛ لأنه لا تدبیر للمتولی فيه» وقیل: یکون 


تسليمًا؛ لأنه يحتاج إلى من يكنسه» ويُغْلق بابه» فإذا سلّم إليه صح 


(١)فإنه‏ يشترط فيه أيضا أحدهما عنده. 
(۲) حیث لا يحتاج فيه إلى حكم الحاكم. 
(۳) أى إلى المحولى. 
)٤(‏ أى ملك الواقف. 
() اى عند محمد. 
)١(‏ قوله: ”وذلك با ذكرناه“ أى التسليم ههنا يحصل بالاستسقاء والسكنى والنزول والدفن. (ب) 
(۷) أى فى السكنى والاستسقاء والنزول والدفن. 
(۸) قوله: ”لتعذر فعل الجنس كله“ يعنى لقعذر استسقاء جميع الناس من السقاية» وسكنى الجميع فى || 
الخان والرباط» و كذا دفن الجميع فى المقبرة. (ب) 
)٩(‏ أى الخلاف المذكور. 
)٠١(‏ وإن لم يوجد السکنی ونحوه. 
(۱۱) ای ما لم يصل فيه. 


اقلت ؛ ۰ 
والمقبرة فى هذا منزلة المسجد على ما قيل " ؛ لأنه لا متولی له عرفاء 
وقيل: هى بنزلة السقاية› والخان فيصح التسليم إلى المتولى؛ لأنه لو 
نصب المتولى يصح وإ" كان» بخلاف العادة . 

ولو جعل دارا له بمكة سكنى لحاج بيت اله" والمعتمرين؛ أو جعَلآ| 
داره فی غير مكة سكتا للمساکین› أو جعلها فى تعر“ من الثغور سكنى 
للغزاة والمرابطين»› أو جَعَل غلّة أرضه للغزاة فى سبيل الله تعالى» ودفع 
ذلك إلى والى يقوم عليه» فهو جائز» ولا رجوع فيه ؟ ا 

إلا أن فى الغلة يحل للفقراء دون الأغنياءء وفیما سواه من سکنی ۰ 
الخان» والاستقاء من البئر والسقاية وغير ذلك› يستوى فيه الغنى والفقير. 

والفارق هو العرف فى الفصلين»› فإن أهل العرف يريدون بذلك فى 
الغلة الفقراءء وفى غيرها التسوية بينهم وبين الأغنياء» ولأن الحاجة تشمل 
الغنى والفقير فى الشرب› والنزول› والغنى لايحتاج إلى صرف هذه 
الغلة لغناه"» والله أعلم بالصواب.. 


ر أى لا يعتبر تسليمه إلى المتولى ما لم يدفن فيه أحد. 
(۲) الواو وصلية. 
۰( قوله: ”لحاج بيت الله“ الحاج اسم جمع بعنى الحجاج كالسامر معنى السمار. (ب) 
)٤(‏ قوله: ”غر“ بفتح اول و سكون غين معجمة: سرحد میان ملک كفر وإسلام. (غت) 
رم قوله: "ا بینا أشار بذلك إلى قرله: وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى» فإذا أسقط العبد ما ثبت له من 
احق رجع إلى أصلهء فانقطع تصرفه عنه» كما فى الإعتاق. (ب) 
() بين الغلة وبين ما سواه. 
(۷) لکونه غنیا فی نفسه. 
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E CT ASRS SERO E 
ASS eee باب م یکون ياء وما لا یکون ينا‎ 
DRE a فصل فى الكفارة‎ 
EEE ERR .. باب اليمين فى الدخول والسكنى‎ 
E E باب البمين فى الفروج» والإتيان والركوب» وغير ذلك‎ 
O EEO باب اليمين في الأكل والشرب‎ 
SEED ERS باب اليمين فى الكلام‎ 
ees E E OO فصل فیما پنعلق بالزمان‎ 
EO EES باب اليمين فى العتق والطلاق‎ 
Arse e ce . باب اليمين فى البيع والش سراء والتزوج وغير ذلك‎ 
E e eR باب اليمين فى الحج والصلاة والصوم‎ 
Ea ee ٠ باب اليمين فى لبس التپاب والخلى؛ وغير ذلك‎ 
e I ERT 
RES SS . . باب اليمين فى تقاضى الدراهم‎ 
E TO مسائل متفرقة‎ 
VY,, NE TEDE ESR کتاب الحدود‎ 
NEES EAS Res فصل فى كيفية الحد وإ إقامته‎ 
اب الوط انی وجب احد وال لا‎ 
LT EE س‎ 
SE ESSA EE باب حد الشرب‎ 
E E باب حد القذف‎ 
EERE A E E فصل فى التعزير‎ 
VOOR N EPO E 
DE OE SuSE باب ما یقطع فيه وما لا قاع‎ 
E SSE ae فصل فى الحرز والأخذ منه‎ 
A ES e فصل فى كيفية القطع وإثباته‎ 
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باتاما يجذات المارق فى الرفة EOS RR GCS‏ 
باب قطع الطريق FETA ol A DOSE RSLS‏ 
کک PCOS ADARE DES E‏ 
باب كيفية القتال NOSES PANS SES SSE EDR‏ 
باب الموادعة ومن يجوز أمانه i i TD EOE NENE‏ 
فصل في أحكام الأمان . . a O O NCE‏ 
باب الغنائم وقسمتا E E‏ 
فصل فى كيفية القسمة ORES EEE BE Ea‏ 
فصل فى التنفيل RSENS ESRD SOE OAS‏ 
باب استيلاء الكفار E‏ ا 
باب المستأمن ASAR AR O REECE‏ 
فصل في حكم المستأمن ESAD BO SS ARD E‏ 
باب العشر والخراج e E OT OE OOD E O‏ 
باب الحزية a E EO OTE‏ 
فصل فيما ينبغي الذمي ESL SEES A SAS‏ 
فصل فی نصاري بنی تغلب ومصارف بیت الال TINS oR ERS‏ 
باب أخکام ال تدین CINEREA OILERS RCO‏ 
باب البغاة CIEE TN E EE‏ 
كتاب الاقيط O E‏ 
كتاب اللقطة OSS EOE ES ELSES ENS a‏ 
تاب الإباق RESO DRED EDD CERO RAREL‏ 
كتاب المفقود E E E O E DY‏ 
كات الشركة Olen ESS SSS Sales RR a‏ 
فصل فيما لاينعقد الشركة إلا بالدراهم وغيره E E E OTT‏ 
فصل فى الشركة الفاسدة ELSA SILESIA ESR‏ 
فصل فیما ینبغی للمشر کین EP ARE‏ 
CE ARSE RSE E‏ 
فصل في وقف المسجد CORSE ESM ESE VSS ESSA‏ 


